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 قعيد الأصوليتال

 مفهومه ، مراحله ، نماذجه

 إعداد

 أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين

 المشرف

 الدكتور عارف خليل أبو عيد

 ملخص

من لجج التنظير الكلي في تجديد فأبحرت تناولت هذه الدراسة موضوع التقعيد الأصولي 
خلال وصوره من   شاطئ التطبيق العملي لمحاور هذا التجديد واتجاهاتهإلىأصول الفقه 

ل لعلم القواعد الأصولية من خلال وضع الأسس النظرية له ببيان حقيقته ، موضوعه ، يالتأص
استمداده ، فائدته ، مكانته بين علوم الشرع وصلته بها ، نشأته ، تطوره ، أقسامه ، مع إعطاء 

حليلية  فالرسالة دراسة وصفية ت ، من خلال تمثيل انتخابي لأهم مسائله وقواعدهعنهتصور دقيق 
 ) .علم القواعد الأصولية ( تأصيلية لعلم لم ينضج ولم يحترق من علوم الشريعة الإسلامية هو 

( كما أصلت الأطروحة لفن جديد يشكل أحد شقي علم القواعد الأصولية وهو فن 
 والذي يهدف إلى الغوص في فلسفة أصول الفقه  ،)القواعد الأصولية الجامعة الكبرى والوسطى 

قواعد القواعد  (  دراسته للقواعد التي ترجع إليها قواعد أصول الفقه أو بتعبير آخر من خلال
 .  )الأصولية 

كما حاولت الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الضوابط التي تميز القواعد الأصولية عن 
  ،مةالقواعد الفقهية التي اختلطت بها في كثير من كتب القواعد الفقهية أو أكثرها معاصرة أو قدي

 .فقد توصلت إلى اثني عشر فرقا 

كما قامت بالاستقراء التاريخي لعملية التقعيد الأصولي عبر القرون من خلال تحليل 
 عبر العصور وصولا إلى فهم أدق لتطور أحد أهم القواعد الأصوليةنماذج من مصادر التقعيد و

 في تجديد أصول الفقه شكلا الجوانب المتعلقة بعلم أصول الفقه مما يسهم في بناء لبنة جديدة
 .  لضبط جانب من تلك الدعوات المعاصرة الداعية إلى تجديده ؛ومضمونا

ترد الأطروحة عملياً على بعض دعوات تجديد أصول الفقه الداعية للاستغناء عن كثير 
 الزمن من خلال إيراد شيء عليهمن القواعد الأصولية التي يعتبرونها مجرد ترف فكري عفا 

 تنبني عليه قلعة أصول الفقه الشامخة ذيي القواعد الأصولية الكبرى التي هي الأساس المنها ف
من خلال عشرات القواعد الأصولية التي تفرعت عنها وما ترتب على ذلك من آثار فقهية هائلة 

التي تربط بين التأصيل ) منع التكليف بما لا يطاق ( ، وقاعة ) التحسين والتقبيح ( كقاعدة 
 .ديد ، بين العراقة وما هو قادم من بعيد والتج



ز  

الأطروحة أساس وجود فرق بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية ومنهج الجمع اقش كما تن
ر ي بحث المناهج الأصولية من خلال طرائق تفكإلى داعية ،في أصول الفقه  بين الطريقتين

لمعتزلة والشيعة والأشاعرة علمائه وأساطينه ، أو مناهج التفكير العقدية التي بحثت فيه كا
 لأنه لا خلاف بين مناهج وطرق المذاهب الفقهية الأربعة في التقعيد الأصولي واالله  ،والظاهرية
 .تعالى اعلم

 استقراء إلىالدعوة لإطلاق مشروع يهدف : وخرجت الأطروحة بعدة توصيات منها
القواعد بت مطرد في بحث وصياغة القواعد الأصولية استقراء تاما يلتزم فيه السير على منهج ثا

أن تخرج و، ) موسوعة القواعد الأصولية ( يد الأصولية بعنوان ع على أسس التقالأصولية
 وتدعو لإعادة بناء علم أصول ،) الأصولية الأشباه والنظائر ( دراسة جامعية تبحث موضوع 

ة الكلية موجهة للقواعد الفقه وقواعده وفق الموجهات المقاصدية من خلال جعل المقاصد الشرعي
 لما  ، بحث قاعد التحسين والتقبيح العقلي كنظرية أصولية متكاملةإلىوتدعو ، الأصولية نفسها 

 . ير الإسلاميكفي التف... لها من أبعاد تقعيدية وتوجيهية أصولية وفقهية ومقاصدية
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 لمقدمةا

الحمد الله المتوحد بجلال ذاته وعظيم صفاته ، المتقدس بنعوت الجبروت عن سمات 
وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى ، النقص وصفاته

صلاة ... آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته من الدعاة الصابرين إلى يوم الدين
 ...دائمة كلما أشرقت شمس وبلج نجم

 أمتنا العربية والإسلامية اليوم تحت نير القهر وذل الاستعمار الفكري حترز
 أمم الكفر التي تكالبت علينا قواءوالاقتصادي وفرض القرار السياسي من الخارج ، واست

التحدي والتميز والإقدام  ، لا لقلة عددنا وعدتنا ولكن لفقدنا روح قصعتهاتكالب الأكلة على 
التي هي بعض معالم ديننا ؛ بتركنا نهجه وسيرنا وراء سراب الغرب وفلسفته ، ورهاننا على 

 . نهجه في الحياة وطريقته ، فخسرنا كل شيء

فلا تصلح الأمة حاضرا إلا بما صلحت به ماضيا ، فلم يكن للعرب قوة ولا دولة ولا 
أصبحت بالإسلام ف... م ولا ثقافة ولا تاريخ مشرق مشرفقيمة ولا اقتصاد ولا سياسة ولا عل

درة الأمم ، وشامة بين العجم ، ونجمة في أعالي القمم ، ومنارا في ظلمة البهم في شتى 
في قلوبنا فغدت  هشعائرجفت وعندما تركناه روحا ومضمونا ، و. ميادين المدنية والحضارة

زنا االله بالإسلام ، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا فنحن أمة أع... قشورا ؛ آل حالنا إلى ما نرى
 .شاهد على ذلك) الجاهلية ، صدر الإسلام ، العصر الحديث ( االله ، ومثلث التاريخ 

لكنها كلمة فضفاضة لا تتجسد واقعا إلا بصورة هي !!! فالإسلام هو الحل
مل الإسلامي استراتيجيات محكمة مدروسة وفق منهج علمي رصين ، يجعل محصل قوى الع

 لا ضعيفا موءودا لتضاربه في واقع  ،إيجابيا منتجا فاعلا نحو تغيير الأمة وإعادة أمجادها
فإيجاد استراتيجيات مشتركة متفق عليها وضبط الوسائل المؤدية ... الدعاة أفرادا وجماعات

 .إليها ضبطا كليا هو أول مراقي الصعود والسعود لأمتنا

تراتيجيات من الفكر الذي هو أصل كل عمل ، فالفكرة ولا بد أن تنطلق هذه الاس
تتقوى وتنتشر حتى تسيطر على فكر الإنسان ؛ فتصير معتقدا يملك عليه نفسه ويحرك عقله 

ن يحركان جوارحه عملا يجسد الفكرة خارجا ، وهذا العمل يكثر ويتأصل حتى يوروحه اللذ
 .ينا تدين له وبه الأمم نحو عليائهايصير عادة ، فعرفا ، فقيمة خاصة ، فقيمة فعامة ، فد

 كانت  ،وكلما انطلقت الاستراتيجيات من الفكرة الأكثر قوة ورسوخا وتأثيرا في الأمة
أسرع نتاجا وأقوم إنتاجا ، والفقه الإسلامي هو أكثر الموجهات لسلوك الأمة ظاهرا وباطنا 

س البشرية ؛ لارتباطهما المتين بعد العقيدة  التي هي أكثر الأفكار قوة وعمقا ورسوخا في النف
بعقل وروح الإنسان من خلال الوازع الفطري ومصيره الأخروي الذي فيه كل المصلحة 

 ...واللذة والسعادة الحقيقية التي تؤول السعادة الدنيوية بجانبها إلى الصفر

 فلا بد أن تنطلق الإستراتيجيات من إعادة النظر في الموروث القديم من العلم الباحث
في العقائد الإسلامية والأصول التي يبنى عليها الفقه الإسلامي متمثلا في أصول الفقه والعلوم 
المتعلقة به الخادمة له كعلم القواعد الأصولية بيانا وإثباتاً ودفاعاً في نظرية متكاملة ؛ لإعادة 

 ...ئهافاعليته في بث حيوية الروح والإقدام والتميز بعثا للأمة من سباتها نحو عليا
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 "ظُفأصول الفقه علم عفْ نَمعإذ هو مثار الأحكام  ؛ وعلا شرفه وفخره ، وقدرهه 
 ثم إنه العمدة في  ، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ،الشرعية
وصفه به الأئمة و  ، وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ،الاجتهاد
 . " ١الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقهف... ءالفضلا

على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو " حق ف
 وأن يعرف موضوعه وهو الشيء الذي يبحث في ذلك  ،الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه
ه عن غيره وما هو الغاية المقصودة من تحصيله حتى لا العلم عن أحواله العارضة له تمييزا ل

يكون سعيه عبثا وما عنه البحث فيه من الأحوال التي هي مسائله لتصور طلبها وما منه 
استمداده لصحة إسناده عند روم تحقيقه إليه وأن يتصور مباديه التي لا بد من سبق معرفتها 

 ."  ٢فيه لإمكان البناء عليها

أصول الفقه من خلال وليده  في علم ةروحة محاولة لبعث روح جديدفكانت هذه الأط
وصفية ، ال :مختلف وسائل البحث الذي استخدمت فيه  ، )القواعد الأصوليةعلم ( الجديد 

ليتبوأ مكانه الطبيعي المرموق في توجيه العقل الإسلامي .. .جدليةالستقرائية ، الاتحليلية ، ال
  .س متينة نحو إعادة بناء الأمة على أس

 :أهم الصعوبات التي واجهتني في الدراسة 

قلة المصادر التي تؤصل لهذا العلم ، فقد أفرغت وسعي في بحث ما : الصعوبة الأولى
يتعلق بموضوع رسالتي على شبكة الانترنت وفي مكتبات الأردن الكبرى ومعرضه الدولي ، 

إلى معرض القاهرة  فسافرت  ،واضطررت للرحلة في طلب مصادر تتعلق بموضوعي
ن تقريبا في البحث بين مئات دور النشر وعشرات ألوف يالدولي قضيت فيه أسبوع

 عن أي شيء يتعلق بموضوع بحثي فتشت خلالها مكتبة الرسائل الجامعية في تالإصدارا
جامعة الأزهر الشريف ، وسافرت إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة شرفهما االله واطلعت 

ل الجامعة المتعلقة برسالتي في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، وجامعة الرسائمعظم 
أم القرى في مكة المكرمة ، وكلفت أحد ألأخوة الأعزاء بالبحث في جامعة الأمير عبد القادر 

 .  فلم أجد سوى الشيء القليل من الدراسات المتعلقة بدراستي ... في الجزائر

ت الدراسات العليا في الجامعة الأردنية القاضية بأن لا تتجاوز تعليما: الصعوبة الثانية
صفحة ، مع أن موضوعي كبير وما جمعت وكتبت كثير  ) ٣٠٠( عدد صفحات الأطروحة 

، واختصرت قدر استطاعتي  وركزت طروحة بقدر ما أثبت فيها تقريباكثير، فألقيت خارج الأ
 .على النتائج والخلاصات 

 :حرصت الدراسة على الإتيان بهاد التي  الجديد والتجديأوجه

من خلال وضع ) علم القواعد الأصولية ( صل الأطروحة لعلم جديد هو ؤت: أولا 
الأسس النظرية له ببيان حقيقته ، موضوعه ، استمداده ، فائدته ، مكانته بين علوم الشرع 

                                           

 ) ٤٣/  ١( ، التمهيد عبد الرحيم الإسنوي  . ١
 / ١( الإحكام في أصول الأحكام  ) / ٦٣١ - ٥٥١( الآمدي ، علي بن محمد أبو الحسن  . ٢

 سيد الجميلي. د: تحقيق / الطبعة الأولى  / ١٤٠٤/ بيروت / دار الكتاب العربي ) / ٢١



 ٣

لال تمثيل انتخابي وصلته بها ، نشأته ، تطوره ، أقسامه ، مع إعطاء تصور دقيق حوله من خ
لأهم مسائله وقواعده على غرار تأصيل الدكتور علي الندوي لـعلم القواعد الفقهية في رسالته 

 .تقريباً 

فالرسالة دراسة وصفية تحليلية تأصيلية لعلم لم ينضج ولم يحترق من علوم الشريعة 
 ) .علم القواعد الأصولية ( الإسلامية هو 

علم ( يز عن غيره من العلوم بالهدف والموضوع، وفهو علم جديد لأن العلم يتم
علم ( في الهدف والموضوع معا ، فهدف " علم أصول الفقه " يختلف عن ) القواعد الأصولية 
ضبط الفقه ، ) : علم أصول الفقه ( ضبط أصول الفقه ، بينما هدف ) : القواعد الأصولية 

من حيث ضبطه ، بينما ) فقه علم أصول ال( هو نفس ) القواعد الأصولية ( وموضوع 
 .هو الأدلة الإجمالية من حيث ضبط الفقه ) علم أصول الفقه ( موضوع 

( تؤصل الأطروحة لفن جديد يشكل أحد شقي علم القواعد الأصولية وهو فن : ثانيا 
 والذي يهدف إلى الغوص في فلسفة أصول  ،)القواعد الأصولية الجامعة الكبرى والوسطى 

قواعد (  دراسته للقواعد التي ترجع إليها قواعد أصول الفقه أو بتعبير آخر الفقه من خلال
 ) .القواعد  الأصولية 

ومنها ما لا يتعلق بذلك ، فالقواعد الأصولية منها ما يتعلق بضبط علم أصول الفقه 
 خاص لا ينبني إلىوهي بدورها تنقسم انقساما اعتباريا ، وإنما يتعلق بضبط الاجتهاد الفقهي 

 قواعد إلىوالعام بدوره يتفرع ، وعام ينبني عليه قواعد أصولية ، عليه قواعد أصولية 
أصولية كبرى ينبني عليها عدد كبير جداً من القواعد الأصولية مبثوثة في جميع الأبواب 

 قواعدلان م يرثك يهالع بنيني تيلا صوليةلأا قواعدلا ي وهومنها الوسطى، الأصولية 
و  أواعدهقل معةاجي أ بابلا دةمع نتاك اءو، س حداو وليصأ اببب تصخت نهاكل صوليةلأا

  .اعدهوق ضعب معجتي أ بابلاي ف دةمعأو أغلبها 

تهدف الدراسة إلى معالجة مشكلة واقعية وهي بعد أصول الفقه اليوم عن الواقع : ثالثا
فية ومحددات الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتيجة تراكمات تاريخية وفلس

جعلت الاستفادة منه في ضبط العملية الاجتهادية أمرا فيه شيء من ... عقدية وطائفية
 إعادة تشكيل علم إلى من خلال الدعوة  ،الصعوبة وعدم الواقعية والقصور عن تحقيق المراد

أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص قانونية موجزة وصولا لضبط الاجتهاد الفقهي 
 . الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته المعاصر 

 .هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث أركان وشروط القاعدة الأصولية: رابعا

رية وتلك التي وتمايز الأطروحة بين النتائج الأصولية المجمع عليها والجمه: خامسا
عل القواعد  تقريب أصول الفقه لغير المتخصصين محاولة جإلىكثر الخلاف حولها ، فتدعو 

المجمع عليها والجماهيرية في مقام المسلمات أو الاحترام المطلق لها بهدف تقليل الخلاف فيها 
باقتراح توجه جديد يعتمد على هذه القواعد جاعلا منها قوانين محترمة ملزمة يرجع إليها عند 

ولية  من خلال التركيز عليها في المؤلفات الأص ،الخلاف كمقدمة يصعب الجدال فيها
 فبما أن غير المتخصص لا يستطيع بحثها بتجرد للوصول إلى الحق فالأقرب  ،المعاصرة

 .ة كما يتبع المجمع عليه المسلمة يروإتباع الجمه



 ٤

تحاول الأطروحة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الضوابط وأدقها التي تميز : سادسا
لطت بها في كثير من كتب القواعد التي اخت) القواعد الفقهية ( عن ) القواعد الأصولية ( 

 حسب –عشر فرقا مع أن أحدا أربعة  فقد توصلت إلى  ،الفقهية أو أكثرها معاصرة أو قديمة
 . لم يوصلها إلا إلى خمسة أو ستة فروق -اطلاعي 

الاستقراء التاريخي لعملية التقعيد الأصولي عبر القرون وصولا إلى فهم أدق : سابعا
نب المتعلقة بعلم أصول الفقه مما يسهم في بناء لبنة جديدة في تجديد لتطور أحد أهم الجوا

 . لضبط جانب من تلك الدعوات المعاصرة الداعية إلى تجديده  ؛أصول الفقه شكلا ومضمونا

 بعض دعوات تجديد أصول – خاصة في فصلها الثالث – الأطروحة ناقشت: ثامناً
د الأصولية التي يعتبرونها مجرد ترف فكري عفا الفقه الداعية للاستغناء عن كثير من القواع

أن أوردت شيئا منها في القواعد الأصولية الكبرى التي ويكفي ردا عمليا عليهم عنه الزمن ، 
هي الأساس التي تنبني عليها قلعة أصول الفقه الشامخة من خلال عشرات القواعد الأصولية 

، ) التحسين والتقبيح ( ة هائلة كقاعدة التي تفرعت عنها وما ترتب على ذلك من آثار فقهي
بين العراقة وما هو التي تربط بين التأصيل والتجديد ، ) منع التكليف بما لا يطاق ( وقاعة 

 .قادم من بعيد

( الأطروحة أساس دعوى وجود فرق بين ما يسمى منهج الجمهور اقش تن: تاسعا
 بحث إلى داعية ،في أصول الفقه  نومنهج الحنفية ومنهج الجمع بين الطريقتي) المتكلمين 

المناهج الأصولية من خلال طرائق تفكر علمائه وأساطينه ، أو مناهج التفكير العقدية التي 
 لأنه لا خلاف بين مناهج وطرق  ،بحثت فيه كالمعتزلة والشيعة والأشاعرة والظاهرية

 .المذاهب الفقهية الأربعة في التقعيد الأصولي واالله تعالى اعلم

بالقواعد  الفصل الأول ، عرفت في ا وقد قسمت الأطروحة إلى ثلاثة فصولهذ
الثاني  حقيقة القواعد الأصولية ، وفي الأول في أحد عشر مبحثا ، بينت في الأصولية

تي يقوم عليها التقعيد الأصولي ، المستندات ال: الثالث، وفي موضوع علم القواعد الأصولية 
فائدة علم القواعد : الخامس ، وفي صولي في العلوم الشرعيةأصول التقعيد الأ: الرابعوفي 

، القواعد الأصولية علم مستقل : دسالساة وفضله ومكانته بين علوم الشرع ، وفي الأصولي
: حكم الشارع ، وفي التاسع: القاعدة الأصولية كدليل مستقل ، وفي الثامن: السابعوفي 

الحادي  ثمة مدارس في التقعيد الأصولي ، وفي هل: العاشرمقومات التقعيد الأصولي ، وفي 
 . اصطلاحات ومفاهيم وعلوم ذات صلة والتمييز بينها وبين القواعد الأصولية : عشر

 من نشأة القواعد الأصولية وتطورها وأهم المؤلفات فيها الفصل الثانيبحثت في 
تطور التقعيد :  الثانيعوامل نشأة التقعيد الأصولي ، وفي: ولالأخلال ثلاثة مباحث بينت في 

 .أهم مصادر القواعد الأصولية ومناهج مؤلفيها: الثالثالأصولي ، وفي 

 في ثلاثة مباحث ، فصلت نماذج لأهم القواعد الأصولية الفصل الثالثوأعطيت في 
بني عليها القواعد الأصولية العامة التي ين: الثانيصولية ، وفي تقسيمات القواعد الأ: الأولفي 

 .القواعد الأصولية الصغرى : الثالثالمبحث أصولية ، وفي )  قواعد (فروع 

 :التزام المنهج التاليحاولت  فقد أما عن المنهج الذي اتبعته في الأطروحة ،

من خلال عرض حقيقة علم القواعد الأصولية ومبادئه ومقدماته  ، المنهج الوصفي 



 ٥

 ...لأقدمينومصادره وتطوره ومشخصاته من القواعد الأصولية عند ا
 إلى من خلال تحليل ما سبق ومن ذلك تحليل القواعد الأصولية وفرزها  ،المنهج التحليلي 

مجموعات وجهات مختلفة وخاصة محاولة إيجاد القواعد العامة التي تجمع القواعد 
 . الأصولية ذاتها 

التي ينبني المنهج التمثيلي الانتخابي لأهم القواعد الأصولية خاصة تلك القواعد العملية  
 .فروع أصوليةعليها أكثر المسائل الفقهية أو تلك التي ينبني عليها 

 : أما أسلوب الباحث في الدراسة

 .الاعتماد على الكتب المعتمدة في نقل المذاهب والآراء 
الرجوع إلى المصادر الأصيلة ثم البديلة ثم الثانوية حسب طبيعة النقل والفكرة وأهميتها  

 .الأساسية والثانوية في بناء الأفكار 
 .تخريج الآيات والأحاديث الواردة في متن الأطروحة من مظانها 
 .نقد المادة العلمية وتحليلها 
 .تحديد المفاهيم وبناؤها 
فإن كان العلم من أصحاب ، الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في متن الأطروحة  

ترجمته في متن الأطروحة مع مصادر القواعد الأصولية الذين ترجمت لكتابه فقد جعلت 
ولم أترجم لعلم إن ورد اسمه في ،  شيء من الاستفاضة وإلا في الحاشية مع الاختصار 

 .التعريف بعلم من هؤلاء الأعلام ، ولا من وردت أسماءهم في الحواشي
حرصت في ذكر نماذج القواعد وليتنبه القارئ الكريم إلى أمر في غاية الأهمية وهو أنني  

كي  في ذكر القاعدة ، ة أثناء التعريف بالمصادر أن ألتزم بنص صاحب المصدرالأصولي
وصياغتها قوة وضعفا ، ومدى القواعد الأصولية بناء يتعرف القارئ طريقة العالِم في 

فنادرا ما  ، ...وما اهتم به منهاتوفر أركان وشروط القاعدة الأصولية في كلامه ، 
اريخية للنص وإسهاما في بيان التطور التاريخي لعملية كي لا تضيع القيمة الت فيهتصرف أ

 . مع حرصي على الانتخاب والتنويع في عرض قواعدهم التقعيد الأصولي ، 
حرصت في بعض الأحيان على وضع المصطلحات الشرعية وعلى رأسها الأصولية ،  

صعوبتها والكلامية والمنطقية ، ضمن صور من التعابير ذات الطابع البلاغي تخفيفا من 
على الأفهام ، ووطأتها على الأسماع ، وتزيينا لما أظنه حقا ، فالكلام الجميل يزيد الحق 

 .جمالا وفي قارئه انفعالا 

فهذا جهد المقل أضعه بين أيديكم ، ويعلم االله كم عانيت فيه كي يخرج على صورته 
ا من القارئ الكريم هذه ، فإن أصبت فمن االله ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، راجي

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين أن ينظر إلى ما كتبت بعين الرضا لا بعين السخط ، 

  

 

 

  



 ٦

 الفصل الأول

 التعريف بالقواعد الأصولية

 

 : ويحتوي هذا الفصل على أحد عشر مبحثا هي

 : حقيقة القواعد الأصولية: المبحث الأول

 .قواعد الأصولية موضوع علم ال: المبحث الثاني

 . المستندات التي يقوم عليها التقعيد الأصولي : المبحث الثالث

 :أصول التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية: المبحث الرابع

فائدة علم القواعد الأصولية وفضله ومكانته : المبحث الخامس
 : بين علوم الشرع

 .القواعد الأصولية علم مستقل : المبحث السادس

 .القاعدة الأصولية كدليل مستقل : السابعالمبحث 

 .حكم الشارع : المبحث الثامن

 .مقومات التقعيد الأصولي : المبحث التاسع

 :هل ثمة مدارس في التقعيد الأصولي: المبحث العاشر

اصطلاحات ومفاهيم وعلوم ذات صلة : المبحث الحادي عشر
 .والتمييز بينها وبين القواعد الأصولية 

 

 

 

 



 ٧

 : ولالفصل الأ

 .التعريف بالقواعد الأصولية 

 

 : حقيقة القواعد الأصولية: المبحث الأول

: الثاني ، تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: المطلب الأول: ويتكون من أربعة مطالب
 تعريف القواعد الأصولية باعتبارها مركبا إضافيا: الثالثلغة واصطلاحا ، تعريف الأصولية 

  .مِي للقواعد الأصوليةالتعريف العلَ: الرابع، 

 :تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

نسبة الأصولية ، وهي : الثاني ، القاعدة: الأول :القاعدة الأصولية تتكون من شقين
 " .الفقه"ولفظ " أصول"لفظ : بدورها تنقسم قسمين، فهي " أصول الفقه " إلى 

  :       تعريف القاعدة في اللغة: الفرع الأول

 ، الجلوسوالقاعدة أَصلُ الأُس ، : القاعِدةُ :منهاللقاعدة في اللغة معانٍ كثيرة 
ه: والقَواعِدوقواعِد البـيت أَساس ، ج ، الأَساسدوعترِضات في : وقواعد الهخشباتٌ أربع م

اق السماء قواعد السحاب أُصولها الـمعترضة فـي آف ، وأسفله تُركَّب عِيدان الهودج فـيها
 ، امرأَتُه: وقَعِيدة الرجل ، الحالُ حسنةً أو قبيحة في القعود: والقِعدة ، ت  بقواعد البناءهشب

ما يأتيك من ورائك ، : وفلان أَقْعد نَسبا إذا كان أقرب إلى الأب الأكبر ، والقَعِيد من الوحش
الدابة : والقُعدة ، قعد فيه عن الأسفارشهر كانت العرب تَ: وذو القَعدة ، وهو خِلاف النَّطيح

التي أُقعِدتْ فلم ينْتَه بها : والمقْعدة من الآبار ، تُقتَعد للركوب خاصة ، والقَعود من الإبل كذلك
 ، السروج والرحال: موضع قُعودِ النّاسِ في أسواقهم ، والقُعدات: والمقَاعِد ، إلى الماء وتُرِكَت

 لِ وقواعِدهوقعائِدمض: الرعه فوق ب١ما ارتكن بعض .  

. القاف والعين والدال : ح أن القاعدة مشتقة من أصل ثلاثي هو قعدضيت مما سبق
أساس الشيء : وهذا الجذر له معنى واحد مطّرِد منقاس لا يختلف باختلاف الاشتقاق ، وهو

  . ، فهو أصل لهابنيت عليهوموضع استقراره ، فجميع الألفاظ السابقة اشتقت منه و

 

 

                                           

معجم مقاييس ) /  هـ ٣٩٥-( ابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : انظر . ١
 . ١٩٩٨دار الفكر ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية / تحقيق شهاب الدين أبو عمرو )  ٨٩٦( اللغة 

ابن منظور .   لبنان–بيروت / مؤسسة الرسالة  ،  )٣٩٨ - ٣٩٧  /١( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط 
دار صادر  ) ٣٦٢- ٣٥٩ / ٣( لسان العرب ) / هـ  ٧١١– ٦٣٠( محمد بن مكرم الأفريقي المصري 

 . الطبعة الأولى/ بيروت / 



 ٨

 : القاعدة في الاصطلاح: الفرع الثاني

 :  منهاللقاعدة تعاريف كثيرة

 .١قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها: الأول 

 .٢أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه: الثاني

  .٣جزئياتهاقضية كلية منطبقة على جميع : الثالث

  .٤حكم كلي ينطبق على جزئياتها ليتعرف أحكامها منه: الرابع

 .٥هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها: الخامس

 .قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها : دسالسا

فعليك أن ) ء زيد جا( مثل كل فعل مرفوع ، فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلا في 
زيد فاعل ، : ، مع تلك القضية وتقول) زيد فاعل ( تضم الصغرى السهلة الحصول وهي 

  .٦وكل فاعل مرفوع ، يحصل لك معرفة أنه مرفوع

يلاحظ على جميع التعريفات السابقة أنها ركزت على مفهوم الكلية كقيد محدد لمفهوم 
باقها على جميع جزئياتها ، وهو انطباق مستغرق القاعدة ، والمراد بالكلية الاستغراق أي انط

لجميع هذه الجزئيات ، فلا تتخلف عنها شاردة ولا واردة ، هذا هو الأصل عندهم في تعريف 
 .القاعدة حتى وإن كان لها مستثنيات ، لأن الاستثناء خلاف الأصل 

 : التعريف المختار للقاعدة

                                           

الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ، الكليات : انظر. وهو تعريف أبو البقاء الكفوي.  ١
 . م ١٩٧٤ دمشق -،  نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي ) ٤٨ / ٤( 

بن علي ، التهانوي محمد بن أعلى ... وعرفت بأنها أمر كلي: نسبه التهانوي لمجهول فقال.  ٢
 – القاهرة –، طبع مكتبة النهضة المصرية  ) ١١٧٧ – ١١٧٦/ ٥( الحنفي ، كشاف اصطلاحات الفنون 
 .  لبنان ، تحقيق لطفي عبد البديع ومراجعة أمين الخولي – بيروت –مصر ، وشركة خياط للكتب والنشر 

دار  ) / ٢١٩ / ١( ، التعريفات )  هـ ٨١٦ – ٧٤٠( الجرجاني علي بن محمد بن علي  . ٣
المناوي محمد عبد . إبراهيم الأبياري: تحقيق/ الأولى : الطبعة / ١٤٠٥/ بيروت / الكتاب العربي 

دار  ) / ٥٦٩ / ١(  التوقيف على مهمات التعاريف  ، )١٠٣١ ـ ٩٥٢( الرؤوف ، محمد عبد الرؤوف 
محمد .د: تحقيق/ لأولى ا: الطبعة / ١٤١٠: نشر عام/ بيروت ، دمشق / الفكر المعاصر ، دار الفكر 

الصدف ببلشرز  ) / ٤٢٠ / ١( قواعد الفقه /  البركتي ، محمد عميم الإحسان المجددي  .رضوان الداية
 الفيومي أبو العباس أحمد بن محمد ، المصباح المنير في .الطبعة  الأولى / ١٩٨٦ - ١٤٠٧/ كراتشي / 

 .بيروت  –، طبع المكتبة العلمية  ) ٥١٠( غريب الشرح الكبير
وهو تعريف العلامة التفتازاني مسعود بن عمر، حاشية التفتازاني المسماة بالتلويح على .  ٤

 . القاهرة –طبع مكتبة صبيح). ١/٣٤(التوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة بن مسعود الحنفي 
 . وهو تعريف العلامة التهانوي ، المصدر السابق نفس الموضع .  ٥
ف الأحمد نكري عبد النبي بن عبد الرسول ، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون وهو تعري.  ٦

 . م ١٩٧٥ – الطبعة الثانية – لبنان – بيروت –طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ) . ٥٢ – ٥١ / ٣( 



 ٩

  :للقاعدة هو أنها  وأمنعهتعريف أجمع 

  ".ة كلية منطبقة على جميع جزئياتهاقضي" 

 :شرح قيود التعريف

، " الخاص قطعي الدلالة : " محمول ، كقاعدةموضوع والقاعدة قضية أي مؤلفة من 
 .فالخاص محمول وموضوعه القطعية ، فنسبنا القطعية إليه ، فهو حكم تصديقي 

غرق جميع ما يقع ، ويقصد بالكلية ذلك المعنى المست لإخراج الجزئية: وقولهم كلية
  . ١تحته استغراقا تاما بحيث لا يخرج عنه منه شيء

كان انطباقها أأي بالقوة أو الفعل ، أي سواء :  " منطبقة على جميع جزئياتها: "وقولهم
مباشرا أو غير مباشر ، وسواء انطبقت فعلا على كثيرين أو انطبقت على واحد فقط لعدم 

 . حسي وجود غيره ، فالكلي مفهوم عقلي لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه من حيث إنه متصور ثمة فرق بين الكلية والكلي ، ف . ١
شركة فيه إذ يصح حمله على كل فرد من أفراده كالإنسان ، فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه وقوع ال

  لم توجد أصلاً ، أواالله وجدت أفراده في الخارج وتناهت كالكواكب أم لم تتناه كنعم أعلى كثيرين سواء 
 كبحر من زئبق ، أم وجد منها لامتناعها في الخارج كالجمع بين الضدين ، أو لعدم وجودها وإن كانت ممكنة

  .أي المعبود بحق ؛ لأن العقل لم يمنع شركته وانطباقه على كثيرين:  كالإله غيرهمتنع وجودافرد واحد سواء 
نظر إلى الذات مع قطع النظر إلى العوارض :  هو ، في نظري ،الكلي:  أقولوأخصر من ذلك

 . دق على كل من فيه صفة الطالبية الخارجية ، فيشمل كثيرين على البدل مثل الطالب يص
لأنصاري شيخ الإسلام زكريا ، المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين ا: انظر

 .مصر / طبع مصطفى البابي الحلبي  ) / ٢٢– ٢١( الأبهري 



 ١٠

 : تعريف الأصولية : المطلب الثاني

الشق  :، فهي تتكون من شقين كما أسلفت"  أصول الفقه" نسبةٌ إلى "  الأصولية "
 .الفقه : الشق الثاني.  ومفرده أصل لوالأص: الأول

 :تعريف الأصل لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 :الأصل في اللغة: أولاً

و  ، استَأْصلَتْ  هذه الشجرةُ أَي ثبت  أَصلها :أهمهارة للأصل في اللغة معان كثي
ورجل  ، قَطَع أَصلَهم: واستَأْصلَ القوم ، استأْصلَ اللَّه بنـي فلان إِذا لـم يدع لهم  أَصلاً

 بأَصِيلتهم أَي  ، وجاءواثابت الرأْي عاقل: ورجل  أَصيل. له أَصل : أَصِيل ورأَى أَصِيل
 ، الوقت بعد العصر إلى الـمغرب: والأَصِيلُ ، جميع ماله: أَصِيلة الرجلو ، بأَجمعهم

وأصلُ الشيءِ  ، لا أَصل له ولا فَصل: الـحسب ، والفَصل اللسان ؛ كما في قولهم: الأَصلو
والأَصلَةُ  ،  شيءأَسفل كل: قاعدتِه التي لَو تُوهمتْ مرتَفِعةً لاَرتَفَع بارتِفَاعِهِ سائره ، والأَصل

  . ١حيةٌ صغيرةٌ ، أَو عظِيمةٌ تُهلِك بِنَفْخِها ، جمع أصلٌ: ، محركةً

في اللغة يرجع إلى ثلاثة معانٍ هي أصول متباعدةٌ " الأصل"يتضح أن لفظ  مما سبق
 :ليس بعضها من بعض

 ، جمعه أصلُ ما كان من النَّهار بعد العشي ، فالأصيل بعد العشِي: الأصل الأول
 .أصيلٌ وأصيلَةٌ ، والجمع أصائل ) يقال( وصالٌ ، و

كأَن «: الحية ، فالأصلة فالحية العظيمة ، وفي الحديث في ذكر الدجال: الأصل الثاني
  .٢»رأسه أصلَةٌ

لا «: أساس الشيء وقاعدته ، فالأَصل أصل الشيء ، ومن ذلك قولهم: الأصل الثالث
  .٣إن الأصل الحسب ، والفَصل اللسان: »لا فَصل لهأصلَ له و

 .وهذا الثالث هو أصل المعنى الاصطلاحي ، فلم يخرج عنه 

 : الأصل في الاصطلاح: ثانياً

ريف كثيرة متقاربة كلها يرجع إلى الأصل الثالث اعرف الأصل في الاصطلاح بتع
 :من المعنى اللغوي أهمها

مادته ، كالوالد : أصل الشيء ، ما منه الشيء ، أي.   هو ما يبنى عليه غيره:الأصل
 هو المحتاج إليه :الأصل.  ما استند الشيء في تحقيقه إليه :الأصل .للولد ، والشجرة للغصن 

                                           

( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط .   )٧٧( معجم المقاييس  ، أبي الحسين أحمد ابن فارس  .١
  ) . ١٧ – ١٦ / ١١( لسان العرب  ، ابن منظور محمد بن مكرم ) .  ١٢٤٢  /١

 ، مؤسسة  )٢٠٧  /١٥(  محمد بن حبان أبو حاتم البستي ، صحيح ابن حبان ابن حبان.  ٢
 .تحقيق شعيب الأرناؤوط  / ١٩٩٣/ الطبعة الثانية / لبنان –بيروت / الرسالة 

  ). ٧٧( اييس اللغة معجم مق ، ابن فارس أبي الحسين أحمد . ٣



 ١١

، ورد بأنه إن أريد احتياج الأثر إلى المؤثر لزم إطلاقه على االله تعالى ، وإن أريد ما يتوقف 
 كل ما أثمر معرفة شيء ونبه عليه :الأصل . والشرط عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزاء

. فهو أصل له ، فعلوم الحس أصل ، لأنها تثمر معرفة حقائق الأشياء ، وما عداه فرع له 
 ما عرف به حكم غيره :الأصل. ما تفرع على غيره : ما تفرع عنه غيره ، والفرع: الأصل

الأصل ما دل عليه غيره ، والفرع ما : هوقريبا من. ، والفرع ما عرف بحكم غيره قياسا عليه 
 كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام ليتناول ما جلب فرعا :الأصل .دل على غيره 

 .١أو لم يجلب

ما يتفرع عنه غيره تفرعا حسيا أو : هوفي الاصطلاح مما سبق يتبين لنا أن الأصل 
 .معنويا 

 تفرعا حسيا كالشجرة للأغصان ، أو فكل أمر وجوديا كان أو عدميا تفرع عنه غيره
 ، وهذا هو الاستخدام الاصطلاحي معنويا كتفرع الفصل والخاصة من الجنس ؛  فهو أصل له

  .الغالب لمعنى الأصل

 .وهذا المعنى هو الذي بنى عليه الأصوليين معنى أصول الفقه 

ووفقا لهذا المعنى الاصطلاحي المبني على اللغوي استخدم مصطلح الأصل 
 : استخدامات أخرى عند العلماء ترجع جميعها إليه ، وهي

الصورة المقيس عليها ،  : ، الأصلما يبنى عليه غيره:  الأصل،الأمر المستصحب 
:  الدليل ، كقولهم: ، الأصلالأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب:  كقولهم الرجحان:الأصل

القاعدة المستمرة  : ، الأصلأدلته: ه أيأصل هذه المسألة من الكتاب والسنة ، ومنه أصول الفق
إيجاب : التعبد ، كقولهم :، الأصلإباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل : ، كقولهم

الغالب في  : ، الأصل إليه القياسي لا يهتدأي. الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل 
: ار الحكم السابق ، كقولهماستمر : ، الأصلالشرع ، ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع

: المخرج ، كقول الفرضيين : ، الأصلالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له
  .٢أصل المسألة من كذا

 : تعريف الفقه لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

 :الفقه في اللغة: أولاً
                                           

الأنصاري زكريا  ) . ٤٥ / ١( الجرجاني علي بن محمد ، التعريفات : انظر هذه التعاريف في . ١
دار  ) / ٦٦ / ١( الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  ) / ٩٢٦ - ٨٢٤/ ( بن محمد بن زكريا أبو يحيى 

الزركشي بدر . مازن المبارك. د: تحقيق / الأولى: الطبعة / ١٤١١: نشر عام/ بيروت / الفكر المعاصر 
قال التقي السبكي بعد أن ذكر .  )٢٦ - ٢٤  /١( البحر المحيط في أصول الفقه  ، الدين محمد بن بهادر

لم يذكروها في وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة : "  أربعا من التعريفات السابقة
أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة ، وأما في العرف وهو مما ينبهنا على كتبهم 

فالأصل مستعمل في ذلك ولم يترك أهل العرف الاستعمال في ذلك لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين 
منه ، أحدهما الدليل والثاني المحقق الذي يشك في ارتفاعه لتفرع المدلول على الدليل والاستصحاب أخص 

 ) . ٢١ / ١السبكي ، الإبهاج  " على اليقين السابق
الحدود  ، الأنصاري زكريا بن محمد ) . ٤٥ / ١( الجرجاني علي بن محمد ، التعريفات  . ٢

  . )٢٧ – ٢٤ / ١( البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي ، ،  ) ٦٦ / ١( الأنيقة 



 ١٢

 هذه المعاني اختلفت معاني الفقه في اللغة اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، وخلاصة
كل معلوم تيقنه العالم به عن فكر ، فهو  ، والفقه عين العلم بالشيء الفقه :والإطلاقات هي

 ، والفقه التَّوصلُ إلى عِلمٍ غائِبٍ بِعلمٍ شاهِدٍ فهو أخَص مِن العِلمِ ، وأخص من مطلق العلم
رض المتكلم ، غفهم والفقه  ، إدراك علم الشيء ، فليس هو عين العلم وإنما إدارك هذا العلم

مطلق الفهم  ، والفقه ورد بأنه يوصف بالفهم حيث لا كلام فيكون تقييداً للمطلق بما لا يتقيد به
والفقه ، ويرجع إلى العلم بالشيء فهو أعم من فهم المعنى من اللفظ أو فهم غرض المتكلم ، 

  .١فقهت أن السماء فوقنا: فهم الأشياء الدقيقة ، فلا يقال

الفاء ( فقه : لاصة ما سبق أن الفقه وجميع مقارباته ألفاظ مشتقة من جذر ثلاثي هوخ
، وله أصلُ معنى واحدٍ مطّرِدٍ منقاسٍ لا يختلف باختلاف الاشتقاق ، يدلُّ ) والقاف والهاء 

  .٢ والعِلْمِ بهالشيءعلى إدراكِ 

 : الفقه في الاصطلاح: ثانياً

 : ريف شتى أههمااتععرف الفقهاء والأصوليون الفقه ب

أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على . الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان: أولا
 .  ٣الإنسان

: الفقه اعتقاد علم الفروع في الشرع ، ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى: ثانيا
) ( ذين يستنبطونه منهم لعلمه ال: ( قال االله تعالى. الاستنباط : وحقيقة الفقه عندي: قال. فقيه 

  . ٤ )٨٣النساء 

فإنه رب حامل فقه ليس  ( :وقوله : قال. استنباط حكم لمشكل من الواضح : ثالثا
أنه يحمل الرواية من غير : غير مستنبط ومعناه:  أي٥)بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 

  .٦أن يكون له استدلال واستنباط فيها

  .٧ها وما عليهامعرفة النفس ما ل: رابعا

                                           

 ٥٢٣  /١٣( لسان العرب ن منظور ، اب.  )١٦١٤  /١( القاموس المحيط الفيروزآبادي ،  . ١
الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط   ) .٨٢٣( ابن فارس أبي الحسين ، معجم مقاييس اللغة  )

  ).٣٣ - ٣٠ / ١( في أصول الفقه 
لسان  ، ابن منظور محمد بن مكرم ) . ٨٢٣( ابن فارس أبي الحسين ، معجم مقاييس اللغة  . ٢

  )٢١٦ / ١( التعريفات  ، الجرجاني علي بن محمد ). ٥٢٣ - ٥٢٢ / ١٣( العرب 
انظر ذلك في الزركشي بدر . وهو تعريف القاضي حسين ، حكاه عنه البغوي في تعليقه  . ٣

  ) .٣٨ - ٣٤ / ١( الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه 
ن مصدره ، انظر الزركشي بدر وهو تعريف ابن سراقة ، حكاه عنه الزركشي دون أن يبي . ٤

  ) .٣٨ - ٣٤ / ١( الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه 
 .مصر / مؤسسة قرطبة  /  )١٨٣  /٥( أحمد بن حنبل ، المسند .  ٥
وهو اختيار ابن السمعاني في القواطع ، انظر السمعاني ، أبي المظفر منصور بن محمد بن  . ٦

 ١٩٩٧/ بيروت / دار الكتب العلمية  ) / ٢١ / ١( قواطع الأدلة في الأصول  ) / ٤٨٩ - ( رعبد الجبا
 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق/ الطبعة الأولى / 

وهو تعريف الإمام أبي حنيفة نقله عنه الزركشي والشوكاني دون بيان مصدرهما ،  . ٧



 ١٣

  .١م بأحكام أفعال العباد التي يسوغ فيها الاجتهادلالع: خامسا

  .٢معرفة الأحكام الشرعية: سادسا

  " .٣العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" : سابعا

 : التعريف المختار للفقه في الاصطلاح

 :ن وهوي الأصوليإن أضبط تعريف للفقه هو ما عرفه به جمهور

  " .٤العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" 

 : شرح قيود التعريف

صناعته ، وقد يراد : علم النحو أي: العلم جنس ، والمراد به الصناعة ، كما تقول
وقد يراد . بالعلم هنا مطلق الإدراك ، فيدخل فيه على القولين الظن واليقين والمقلد والمجتهد 

 ... به المعنى الأخص وهو ما كان من العلم عن فكر وتدبر واستنباط فلا يشمل المقلد حينئذ

كانت هذه النسبة عقلية أم عادية أم حسية أالحكم هو نسبة أمر إلى أمر سواء : الأحكام
فخرج ... فهدف الفقيه الوصول إليها بالاستعانة بآلاته... أم وضعية شرعية أم غيرها

 . العلم بالذوات ، والصفات ، والأفعال : كامبالأح

لعقلية والعادية والحسية لأحكام االفقيه لا يبحث في مطلق الأحكام الشاملة ل: الشرعية
لكن لفظ الشرعية يشمل الأحكام الاعتقادية كالعلم بكون االله ... والوضعية اللغوية أو غيرها

 ةة التكليفية الخمسي، والأحكام العملموجودا متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقص 
الأحكام العقلية : فخرج بالشرعية... مانع وسببوالوضعية من صحة وبطلان وشرط و

                                                                                                                         

 ١( إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول  ) / ١٢٥٠ ــ ١١٧٣( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد 
. محمد سعيد البدري :  تحقيق /الطبعة الأولى / ١٩٩٢ - ١٤١٢/ بيروت / دار الفكر  ) / ١٧/ 

  ).٣٨ - ٣٤ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه 
( محمد بن عمر بن الحسين ن فخر الديوهو تعريف للرازي وارتضاه الزركشي ، الرازي  . ١

/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ) / ٩٢ / ١( المحصول في علم الأصول  ) / ٦٠٦ - ٥٤٤
الزركشي بدر الدين محمد بن . طه جابر فياض العلواني : تحقيق/ الطبعة الأولى  / ١٤٠٠/ الرياض 

  ) .٣٨ - ٣٤ / ١( بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه 
 ) ٥٤٣ – ٤٦٨( ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله وهو تعريف   . ٢

حسين علي البدري : تحقيق/  الطبعة الأولى – الأردن – عمان –دار البيارق .  )٢١( المحصول ، 
 .وسعيد فودة
 .   )٢١٦ / ١( الجرجاني علي بن محمد ، التعريفات  . ٣
الحدود الأنيقة  ، الأنصاري زكريا.   )٢١٦ / ١( حمد ، التعريفات الجرجاني علي بن م . ٤

 ٦٩ / ١( التوقيف على مهمات التعاريف  ،  المناوي محمد عبد الرؤوف. ) ٦٧ / ١( والتعريفات الدقيقة 
مكتبة  ) / ١٩ / ١( التلويح على التوضيح ) / هـ ٧٩٢( التفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر  .) 

، المحصول في علم  ) ٦٠٦ - ٥٤٤( محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي . صبيح بمصر
المستصفى في علم  ) / ٥٠٥ - ٤٥٠( الغزالي محمد بن محمد أبو حامد  . ) ٩٢ / ١( الأصول 
محمد عبد السلام : تحقيق/ الطبعة الأولى  / ١٤١٣/ بيروت / دار الكتب العلمية  ) / ٥ / ١( الأصول 
 .يعبد الشاف



 ١٤

 ...والعادية والحسية

الفقيه لا يبحث في مطلق الأحكام الشرعية ، وإنما يبحث في نوع أخص : وبالعملية
... مانع وسببوبطلان وشرط ووهي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة والوضعية من صحة 

 . ، فخرج بالعملية الأحكام الاعتقادية الإخبارية 

علم االله تعالى ، وما يلقيه في قلب الأنبياء والملائكة من الأحكام : وخرج بقيد المكتسب
فهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل ولهذا لا يجوز . بلا اكتساب 

الإصابة :  تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء ، ولهذا عرفوا الفقه أيضا بأنهأن يسمى االله
 والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم     

اعتقاد المقلد ، فإنه لا يستنبط الفقه ويستخرجه من أدلته : وخرج بأدلتها التفصيلية
  . ١التفصيلية وإنما يعتمد على المجتهد في ذلك

عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع لكنه صار بعرف العلماء عبارة عن فالفقه 
العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة ، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم وفلسفي 
ونحوي ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية 

 ، باطلا وأفاسدا  وأوكون العقد صحيحا  ، حة والندب والكراهةكالوجوب والحظر والإبا
أداء وأمثاله ، فللأفعال أحكام عقلية ككونها أعراضا وقائمة بالمحل  وأوكون العبادة قضاء 

ومخالفة للجوهر وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها ، والعارف بذلك يسمى متكلما لا فقيها 
واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إليها فإنما يتولى ، وأما أحكامها من حيث إنها 

 . ٢الفقيه بيانها

فغلب لفظ الفقه علـى عِلْـم الدين لسِيادتِه وشرفه وفَضلِه علـى سائر أَنواع العلـم ، 
 -  الشَّريعةكما غلب النـجم علـى الثُّريا ، والعود علـى الـمنْدل ؛ فاختُص في العرفُ بعلمِ

 .٣فقيه: فقيل لكلّ عالمٍ بالحلال والحرام.  وتَـخْصِيصاً بعلـم الفروع منها -شَرفَها االله تعالى

 

 

 

 

 

                                           

 الأنصاري زكريا ، الحدود الأنيقة . ) ٢١٦ / ١( الجرجاني علي بن محمد ، التعريفات  . ١
 .)٦٩/ ١( المناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف .   )٦٧ / ١( والتعريفات الدقيقة 

 . ) ٥ / ١( الغزالي محمد بن محمد ، المستصفى في علم الأصول  . ٢
ابن فارس أبي الحسين  ). ٥٢٣ - ٥٢٢  /١٣( لسان العرب  ، محمد بن مكرمابن منظور  . ٣

  ) .٨٢٢ (  ، معجم مقاييس اللغةأحمد



 ١٥

 : خلاصة تعريف أصول الفقه باعتباره مرآبا إضافيا: الفرع الثالث

عرف أصول الفقه نأن يمكن " الفقه " و" الأصول " مصطلحي ف يعرتم تبعد أن 
 :نهبأباعتباره مركبا إضافيا 

 استنباط الفقه مباشرة أو بالواسطة القريبة أو ا عليهىبتنة التي يكليالر وممجموع الأ"  
 ."  من الأدلة أو غيرها تكانأالبعيدة ، سواء 

  .أصول الفقه ما استند إليه الفقه وتفرع عنه ورجع إليه بناء واستنباطا ف

 .فهو إذاً مجموع القواعد والأدلة التي يتفرع عليها الفقه 

 معرفة إلى بها الاستدلال من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه والطريق التي يؤدى فهي
 إلى النظر الصحيح فيه أدى ما فالدلالة وأمارة ،دلالة :  قسمينإلىالأحكام الشرعية ، وتنقسم 

 .١ الظنغالب إلى النظر الصحيح فيه أدى ما والأمارة  ،العلم

فعرفه بتعريف في مفهوم أصول الفقه ى هذا العموم إل ٢وقد نبه أبو الحسين البصري 
يشمل كل ما يتفرع عليه الفقه ولو كان بعيدا أو بالواسطة لا مباشرة فأدخل بعض المفاهيم 

 -فإنه " : فقالالإسلامية العقيدية الكبرى التي تشكل بعض مقاصد الدين ككل لا الفقه فقط ، 
  " .٣ عليه الفقه كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه يفيد على موجب اللغة ما يتفرع-أصول الفقه 

فالتوحيد والعدل أصلان من الأصول الخمسة التي بنى المعتزلة عليها منظومتهم 
الفكرية وفلسفتهم الشاملة في النظر إلى الإنسان والكون والحياة ، لما لهذه الأصول من امتداد 

أسرفوا في استخدامها وضلوا السبيل شامل ضابط لجميع مناحي الحياة المختلفة ، وإن كانوا 
في تطبيقها لما تشكله هذه المفاهيم الكبرى من إجمال يحتاج إلى ضبط وتحديد أدى بهم إلى 

 . الخروج عن الصراط المستقيم 

 

 

 

 

                                           

 ) . ٢١ / ١( قواطع الأدلة في الأصول السمعاني ، .  ١
هو العلامة أبو الحسين البصري واسمه محمد بن علي بن الطيب شيخ المعتزلة وصاحب . ٢

أذكياء زمانه توفي ببغداد في ربيع الآخر وكان يقرئ الاعتزال ببغداد وله التصانيف الكلامية وكان من 
حلقة كبيرة قاله في العبر وقال ابن خلكان كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته وله 

سكن خذ فخر الدين وانتفع الناس بكتبه وأالتصانيف الفائقة في الأصول منها المعتمد وهو كتاب كبير ومنه 
  ) .٢٥٩ / ٢( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب : انظر ترجمته في .بغداد وتوفي بها 

المعتمد في أصول الفقه ) / هـ  ٤٣٦ -( البصري ، محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين . ٣
 .خليل الميسحققه / الطبعة الأولى  / ١٤٠٣/ بيروت / الكتب العلمية  ) / ٥ /١( 



 ١٦

 : لقباًماًتعريف أصول الفقه باعتباره علَ: الفرع الرابع

اد بالقاعدة الأصولية ، إن تحقيق المراد بأصول الفقه له أثر بالغ في تحديد المر
فتعريف القاعدة الأصولية يعتمد بشكل رئيس على تعريف أصول الفقه لأنه يشكل أحد أهم 

القاعدة والأصولية ، والمراد بالأصولية : شقيه ، فالقاعدة الأصولية كما بينت تتكون من شقين
دة يكاد يكون أثر أي المنسوبة إلى أصول الفقه أي قواعد أصول الفقه ، وبما أن معنى القاع

الخلاف فيه على تحديد المراد من القاعدة الأصولية معدوما ، أرى أن في تحديد المراد 
بأصول الفقه خلافا حقيقيا سيوجه المراد بالقاعدة الأصولية إلى اتجاهات حقيقية مختلفة عن 

 ) .قه أصول الف( بعضها البعض ؛ لذا لا بد من استفراغ الوسع في تحديد المراد بمصطلح 

غالب تعاريف الأصوليين لأصول الفقه نجد أنهم ذهبوا في تعريفه إلى باستقراء 
 : مذاهب واتجاهات عدة هي

 .حصره في الأدلة اللفظية السمعية : الاتجاه الأول

   .١"العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية " :  فعرفوا أصول الفقه بأنه

احث العربية التي ينبني عليها الفقه من مبادئ أصول فيلزم على هذا القول أن تكون مب
 .الفقه لا داخلة في ماهيته 

على أن منهم من أدخل مبادئ التحليل اللغوية التي ينبني عليها الفقه من خلال بيان 
 :مدخلية بحث هذه الأدلة السمعية ، فعرفوه بأنه

لعلم بأحوالها العارضة العلم الذي يبحث في الأدلة اللفظية السمعية من حيث يوصل ا" 
  " .٢لها من عموم وخصوص وغيرهما

                                           

 ابن بدران  والكمال بن الهمام ومام الحرمين الجوينيإ: لماء الذين تبنو هذا الاتجاه من الع .١
فإن قيل فما أصول الفقه قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي "  :أصول الفقه بقولهالجويني عرف فقد  . الحنبلي

إلا " ول االله تعالى الأدلة السمعية وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع ومستند جميعها ق
أن تعريفه هذا يخالف ما سار عليه في البرهان وما عرفه به في كتابه الورقات كما سأبين في الاتجاه 

البرهان ) / هـ  ٤٧٨ - ٤١٩( الجويني ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعالي : انظر. الخامس 
/ الطبعة الرابعة  / ١٤١٨/  مصر -المنصورة  - الوفاءطبع دار ،  ) ٧٩ - ٧٨ / ١( في أصول الفقه 

والإمام الكمال بن الهمام في تحريره انظر في ذلك كتاب التقرير  . عبد العظيم محمود الديب. د: تحقيق
وهو شرح لتحرير ابن  ) ٣٠٠ / ١(  الحنفية والشافعية اصطلاحيوالتحبير في علم الأصول الجامع بين 

من عادة الأصوليين : " ومن هؤلاء ابن بدران الحنبلي إذ يقول. بيروت / دار الكتب العلمية / الهمام 
التعرض لمباحث اللغات في كتبهم وذلك لأن هذه المباحث هي كالمدخل إلى أصول الفقه من جهة أنه أحد 

 وذلك أن لمباحث اللغات مدخلا كبيرا  ؛ مفردات مادته وهي الكلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية
د دخول أبواب الفقه والاطلاع على حقائقها فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب لمن يري

والسنة بها اللذين هما أصول الفقه وأدلته فمن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة 
الطبعة / بيروت –سة الرسالة مؤس ) /١٧٠( ابن بدران الحنبلي عبد القادر المدخل لمذهب الإمام أحمد " 

  هـ١٤٠١/الثانية 
كتاب  ) / ٧٩  - ٨٢٥( محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي ابن أمير حاج ،  . ٢

دار الكتب  ) / ٣٠٠ / ١(  الحنفية والشافعية اصطلاحيالتقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين 
 ١( أصول الشاشي ) / هـ  ٣٤٤ -( مد بن إسحاق  الشاشي ، أبو علي أحمد بن مح. بيروت / العلمية 



 ١٧

ومرادهم بالأدلة السمعية تلك الأدلة الإجمالية الشرعية المنزلة من الوحي كالكتاب 
فخرج باللفظية السمعية غيرها مثل الحسية ... والسنة وما دلا عليه كالقياس والإجماع

 .ة البرهانية كالمنطقية كالإشارة ، والعرفانية كالرؤيا والكشف ، والعقلي

وأرباب هذا الاتجاه هم الذين حصروا موضوع علم أصول الفقه بالدليل السمعي الكلي 
فقط من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين أخذا من 

تجاهين  فيمكن فصل هذا الاتجاه إلى ا١مشخصاته ، والمراد بالأحوال ما يرجع إلى الإثبات
 .أحدهما حصره بالسمعية ، والآخر أضاف  كيفية فهمها من مبادئ العربية 

ففي هذا التعريف قصر لعلم أصول الفقه على أخص أدلته وأهمها وهو الدليل اللفظي 
من حيث تحليله لاستخراج مراد الشارع الحكيم وفق أساليب التحليل المتعلقة في فهمها ، وهي 

 " .اللغوية قواعد التحليل " بداهة 

والدليل السمعي هو دليل الكتاب والسنة والإجماع وهو ظاهر ، أما الإجماع فلأنه دليل 
بالنظر إلى ذاته سواء عرفنا مستنده أم لم نعرِفْه ، والقياس كذلك دليل سمعي ؛ وذلك أن العلة 

ه ، من وضع الشارع فهي شرعية ، وهي في مقام النص العام فيدخل تحتها كل حكم تتناول
 .وليس للعقل مكانة فيه سوى تخريج المناط فتحقيقه وتحريره فمن ثم تنزيله 

فعلى هذا لا تدخل الأدلة الشرعية غير اللفظية في أصول الفقه كالاستصلاح 
 اللهم إلا إن جعلناها في معنى القياس وهي كذلك في نظري ،  ،والاستحسان وسد الذرائع

فبحثها في أصول ... لجدل والبحث والمناظرة والمنطقوكذلك لا تدخل مباحث علم الكلام وا
فقد ضيق هذا التعريف مسمى علم الأصول . الفقه عارية ؛ فلا تدخل في حقيقة أصول الفقه 

 ...وحصره في مجال ضيق ، فضيق واسعا ، وحصر شاسعا ، ووضع العملاق في القمقم

لأدلة الشرعية عند وهذا الحصر يرجع ، في نظري ، إلى عامل تاريخي ، وذلك أن ا
الأقدمين محصورة في الدليل اللفظي فما تفرع عنها من الأدلة التبعية راجع إليها مستقى منها 

لا بد أن يكون مستخرجا من تصريحات أو  معتبر ، فالدليل هو الكتاب والسنة وكل دليل
ية فلا بد طيات ألفاظهما ، فالاجتهاد كان محصورا في فهم الكتاب والسنة وهما ألفاظ وضع

للعلم الذي يبحث فيهما أن يكون ذا صبغة تحليلية لفظية دلالية ، وما دخول بقية المعارف 
الأصولية في الكتابات المتأخرة إلا لحاجة المجتهد إليها لا باعتبارها داخلة في مسمى العلم 

انت كذلك ويشهد لهذا أن أول المؤلفات الأصولية ك... وإنما مقدمات أو متممات لنظر المجتهد
  . ٢كرسالة الشافعي والكرخي

                                                                                                                         

 ) ٣٧٠ - ٣٠٥( الجصاص ، أحمد بن علي الرازي  . ١٤٠٢/ بيروت / دار الكتاب العربي  ) / ١٣/ 
الطبعة  / ١٤٠٥/ الكويت / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ) / ٤٠ / ١( الفصول في الأصول  / 

 .عجيل جاسم النشمي. د: تحقيق/ الأولى 
 .  )٢٢ / ١( الشوكاني محمد بن علي ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول . ١

انتهت إليه رئاسة المذهب ).  هـ٣٤٠ـ٢٦٠( عبيد االله بن الحسين دلال الكرخي، الحنفيهو .  ٢
وانتشرت تلامذته في البلاد واشتهر اسمه وبعد صيته وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله وصبر 

: من تصانيفه .على الفقر والحاجة وزهد تام ووقع في النفوس ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي توفي ببغداد
 / ١٥( سير أعلام النبلاء  الذهبي ، .المختصر، شرح الجامع الكبير، مسألة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر

٤٢٧ – ٤٢٦.(  



 ١٨

 .حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه: الاتجاه الثاني

  " . ١دلائل الفقه الإجمالية" : فعرفوا أصول الفقه بأنه

المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل : أحدهما: يطلق الدليل في اللغة على أمرين
العالم دليل : مة المنصوبة لمعرفة الدليل ، ومنه قولهمالعلا: الدلالة ، ومظهرها ، الثاني

  .٢الصانع

هو الذي إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلى العلم بالمدلول ، وسمي دليلا : فالدليل
هو  ، وهو مشبه بهادي القوم واوالمشير إليه لأنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة

فإذا تأملوه واتبعوه أوصلهم إلى الغرض فهو دليلهم ،  الذي يرشدهم إلى الطريق ،مرشدهم 
إن في السماوات والأرض دلائل على : ألا ترى أنا نقول. المقصود من الموضع الذي يؤمونه 

  .٣االله تعالى ؛ لأنها توصل المتأمل بحالها إلى العلم باالله 

سمى دلالة وي. الدليل هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب : وفي الاصطلاح
  إلى أنومستدلا به ، وحجة ، وسلطانا ، وبرهانا وبيانا ، وذهب عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين

الدليل هو الدلالة ، وهو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة ، وعلى هذا 
   ٤.فتسمية الدال على الطريق دليلا مجاز 

 من ذي نحيزة صحيحة إلى  جهة يتطرق إلى وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر" 
  " .٥مثلها العقل ، فإذا استد النظر وامتد إلى اليقين وأدرك فهو الذي يسمى نظرا ودليلا

، ) ولا تقربوا الزنى ( ، ) أقيموا الصلاة (  كليات الأدلة ، أما قوله بالإجماليةوالمراد 
يان ، وإطلاق الرقبة في موضع وتقييدها عن قتل النساء والصب ونهيه ) وقاتلوا المشركين ( 

في الكعبة وإجمال الصلاة في الآية المذكورة وبيان جبريل  بالإيمان في موضع ، وصلاته 
لها ، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ، والإجماع على أن بنت الابن لها السدس عند عدم 

                                           

 أبو لسبكي وحسن العطار وابن النجار الحنبلي والتاج ا: من العلماء الذين تبنو هذا الاتجاه . ١
  .الشوكانيوابن قدامة المقدسي  و أبو بكر بن العربيوالسمعاني  والبصري الحسين

حاشية العطار على شرح ) / هـ ١٢٥٠ - ١١٩٠( العطار ، حسن بن محمد بن محمود 
فتوحي المعروف بابن النجار ال .بيروت / دار الكتب العلمية  ) / ٤٥ / ١( المحلي على جمع الجوامع 

مطبعة السنة  ) / ١٣( شرح الكوكب المنير  / ) هـ ٩٤٩ - ٨٦٢( عبد العزيز بن أحمد  ، الحنبلي
السمعاني ، قواطع الأدلة في  ). ٥ / ١( البصري أبو الحسين ، المعتمد في أصول الفقه . المحمدية
،  ) ٢١(  بن محمد بن عبد االله ، المحصول ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله.   )٢١ / ١( الأصول 

، الناشر جامعة الإمام  ) ٧ /١( ابن قدامة المقدسي ، عبد االله بن أحمد ، روضة الناظر وجنة المناظر 
 .عبد العزيز السعيد : تحقيق/ الطبعة الثانية /  هـ ١٣٩٩/ الرياض / محمد بن سعود 

( الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .  )١٢٩٢ / ١( القاموس المحيط  الفيرزآبادي ،  .٢
 .تحقيق محمود خاطر  . ١٩٩٥ – بيروت – ، مكتبة لبنان  )٨٨ / ١( مختار الصحاح ، )  هـ ٧٢١ -

، الجرجاني علي بن محمد ،  ) ٥٠ /١( البحر المحيط  ،  الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر
  . )٣٤٠( التعريفات 
 . ) ٧ / ٤( الفصول في الأصول  ، عليالجصاص أحمد بن . ٣
الجرجاني علي بن  ). ٥٢ – ٥١ /١( البحر المحيط  ، الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر . ٤

 . )٣٤٠( محمد ، التعريفات 
 . ) ١١١ / ١( الجويني ، البرهان في أصول الفقه . ٥



 ١٩

سعيد بن المسيب في العاصب وخبر ابن مسعود في ذلك ، وقياس الأرز على البر ومرسل 
النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقول عثمان في بيع الفراء ، والمصلحة المرسلة في التترس ، 

فكلها أدلة ... والأخذ بالأخف في دية اليهودي ، والاستحسان في التحليف على المصحف
 .١هجزئية، وجزئيات مشخصة والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء وإنما هي وظيفة الفق

مطلق الأمر :  كليات وهي- التي ذكرت على شكل أمثلة -ومقابل هذه الأدلة الجزئية 
والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والفعل والإجمال والتبيين والنسخ والإجماع 
وخبر الواحد والقياس والمرسل وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والأخذ بالأخف 

 فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج  ؛ليات داخلة في الجزئياتوهذه الك... والاستحسان
 : ففي الأدلة اعتباران ،وفي الذهن في ضمن مشخصاته

 وظيفة الفقيه ، وهي التي توصل إلى يمن حيث كونها خاصة معينة ، وه: الأول
عرفها بتقليد أهل الفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا وقد يفالفقه مباشرة أو موصلا قريبا ، 
 . الأصول ثم يبني الأحكام عليها 

عرف أو لم يعرف شيئا مما سواء من حيث كونها كلية ، فمعرفة هذا الكلي : الثاني
 . وظيفة الأصولي وهفي الخارج  من مشخصات يهنطبق وينبني علي

 فالأصولي يبحث في الكليات لا الجزئيات ، بعكس الفقيه إذ لا معرفة له بالكلي إلا
لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم ، فالأدلة الإجمالية هي الكلية ، وسميت بذلك لأنها تعلم من 
حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بالذات إلى حكم إجمالي مثل كون كل ما يؤمر 
به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك ، وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح ، ولا توصل 

 كمعرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع -إلى الفقه ) القواعد( ليات هذه الك
 إلا بواسطة النص ؛ فالإجمال شرط في الأصول لا الفقه ، فلا يلزم -الغائب أو صحته مثلا 

على ذلك أن يكون الأصولي فقيها لاشتراط النظر في الواسطة التي يعمل فيها الأصولي 
شرعي الفرعي ، أما المجتهد فلا يكون مجتهدا إلا إذا حاز قدرا كافيا من أصوله لبلوغ الحكم ال

  .٢علم الأصول وإلا كان مقلدا 

 السابق فقد عمم لفظ الأدلة لتشمل اللفظية تجاه أعم من الاجاهتنلاحظ أن هذا الا
، فكيفية " الأدلة " وغيرها ، فلم يقتصر على السمعية ، لكنه قصر مسمى علم الأصول على 

الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية وأحكام التعارض والترجيح فيما بينها وحال المستفيد هي أمور 
 .دخيلة على أصول الفقه مستعارة من خارجه فليست داخلة في مسماه وحقيقته 

 

 

 

                                           

دار الكتب العلمية  ) ٢٣ – ٢٢ / ١(  ، الإبهاج شرح المنهاج السبكي ، علي بن عبد الكافي . ١
 .  الطبعة الأولى- هـ ١٤٠٤ – لبنان – بيروت –

  ). ٢٣ – ٢٢ / ١( الإبهاج شرح المنهاج السبكي ، علي بن عبد الكافي ،  . ٢



 ٢٠

حصره في الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها الفقه : الاتجاه الثالث
 .وآيفية الاستدلال 

الأدلة الإجمالية التي يبنى عليها الفقه وكيفية الاستدلال "  :بأنهالفقه أصول فعرفوا 
 ".١بها

 :نلاحظ أن هذا الاتجاه وسع مفهوم علم أصول الفقه أكثر من سابقه من جهتين

أطلق الدليل الإجمالي ليشمل السمعي وغيره مما أيده الشرع كالأدلة التبعية : الأولى
 .وغيرها من القواعد العقلية 

أضاف إلى الأدلة الإجمالية إطلاق كيفية الاستفادة منها والاستدلال ليجعلها : ثانيةال
شاملة لمبادئ العربية وغيرها مما يسهم في الاستخدام الأمثل لهذه الأدلة في الوصول إلى 

 .فتكون كلها داخلة فيه ... الحكم الشرعي من مبادئ ومقومات وشروط وانتفاء موانع

لأن الأصل في التعريف الحد وهو جامع ! كيفية الاستدلال عاريةولا يقال إن إدخال 
للصفات النفسية الحقيقية للمعرف الداخلة في ماهيته وحقيقته ؛ فكيفية الاستدلال على هذا 

 .الاتجاه في التعريف جزء لا يتجزأ من علم أصول الفقه 

ه أن غالب تعاريف ويؤكد صحة إدخال كيفية الاستفادة من الدليل في ماهية أصول الفق
 في بنائه ما بين موسع  أصيلاًاًجزءبوصفها أصول الفقه ومؤلفاته بحثت كيفية الاستدلال 

 .ومضيق 

ومع ذلك يبقى هذا الاتجاه في التعريف قاصرا عن بيان التصور الحقيقي لعلم أصول 
 .الفقه لما سيأتي قريبا ؟ 

 

 

 

 

 

 

                                           

 . وأبو الحسين البصري أبو إسحاق الشيرازي: من العلماء الذين تبنو هذا الاتجاه . ١
دار الكتب  ) / ٦( اللمع في أصول الفقه  ) / ٤٧٦ -( الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 

البصري أبو الحسين ، المعتمد في أصول . الطبعة  الأولى / م ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥/ بيروت / العلمية 
الفتوحي  ) . ٥٢ – ٥١ / ١( البحر المحيط  ، الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر.   )٥ / ١( الفقه 

 ١٣( شرح الكوكب المنير  / ) هـ ٩٤٩ - ٨٦٢( عبد العزيز بن أحمد   ،المعروف بابن النجار الحنبلي
 .مطبعة السنة المحمدية) / 



 ٢١

يتوسل بها بين التي تعميمه ليشمل جميع القواعد : الاتجاه الرابع
 .الأدلة الشرعية والفروع الفقهية 

القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية " : فعرفوا أصول الفقه بأنه
 " .ن أدلتها التفصيلية مالعملية 

وهو اتجاه غالب متأخري الحنفية وكثير من محققي الشافعية والشيعة وبعض الحنابلة 
 ، ومن محققي ١دراك بدل العلم بها أو إدراكها لا أنها نفس القواعد، ومنهم من عبر بالإ

العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه : فعرفه بأنه" على وجه التحقيق " الحنفية من زاد قيد 
  .٢على وجه التحقيق

 وفق هذا الاتجاه هو عين القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط  ، علىأصول الفقه
الشرعية الفرعية ، لأنه منسوب إليها كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه ، ولا الأحكام 

تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها ، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها ، ومن أتقن 
العلم بالقضايا الكلية : وفسر بعض الحنفية هذا التعريف بأنه  .٣الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك

  .٤توصل بها إلى الفقه توصلا قريباالتي ي

فخرج بالتوسط القريب التوسط البعيد كالعلم بقواعد العربية والكلام ؛ لأنها من مبادئ 
أصول الفقه والتوصل بهما إلى الفقه ليس بقريب ، إذ يتوصل بقواعد العربية إلى معرفة كيفية 

لى استنباط الأحكام من الكتاب دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية وبواسطة ذلك يقتدر ع
والسنة وكذلك يتوصل بقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك 

 . ٥إلى الفقه

بها إلى لا يطلق إلا على القواعد التي يتوصل  ،  وفق هذا الاتجاه ، علىفأصول الفقه
فيها ،  هذه القواعد ، وتفصيل الخلاف الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ، أما أدلة

وبيان قيودها ، وتحرير شروط إعمالها ، ومباحث التعارض والترجيح بينها ، وحال 
فكلها أمور تابعة لها متعلقة بها اقتضتها الصنعة العِلمية التأصيلية التنظيرية في ... مستخدمها

ن أصول الفقه أصالة وإنما علم أصول الفقه كمتممة وتكملة لبحث هذه القواعد ؛ فليست م
عرضا ، وليست فصلا من فصوله الداخلة في ماهيته بحيث لا يعقل دونها وإنما هي خاصة 
من خواصه أو عرضا من أعراضه باعتبار تحقيقها لبعض أهدافه والوصول إلى شيء من 

 .ه استنباط الفقه بمقاصده التي على رأسها تقرير هذه القواعد على أكمل وجه يستطاع 

                                           

الشوكاني  ) . ٧٠ / ١( المناوي محمد عبد الرؤوف ، التوقيف على مهمات التعاريف  .  ١
ابن الحاجب المالكي ، مختصر  ) . ١٨ / ١( محمد بن علي ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 

 ١٢٣١ -( ميرزا القمي أبو القاسم .  القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية  ) ١٨ / ١( المنتهى الأصولي 
الفتوحي المعروف بابن .  طهران –المكتبة العلمية الإسلامية  ) / ٥صفحة ( قوانين الأصول ) هـ 

لي ، المختصر في أصول ابن اللحام ، علي بن محمد البع ) . ١٣( شرح الكوكب المنير  ، النجار الحنبلي
 .بقا  تحقيق محمد مظهر/ مكة  / العزيز عبدالناشر جامعة الملك  ) . ٣٠ / ١( الفقه 

 ) ٣٤ / ١( التوضيح شرح التنقيح /  هـ ٧٤٧–صدر الشريعة عبد االله بن مسعود الحنفي  . ٢
 .  م١٩٩٦/الطبعة الأولى /  بيروت لبنان -دار الكتب العلمية / 

  ) .١٤( شرح الكوكب المنير  ، معروف بابن النجار الحنبليالفتوحي ال . ٣
 . )٣٤ / ١( صدر الشريعة عبد االله بن مسعود الحنفي ، التوضيح شرح التنقيح  . ٤
 .  )٣٥ – ٣٤ / ١( التفتازاني سعد الدين مسعود ، التلويح على التوضيح  . ٥



 ٢٢

فسواء كانت هذه القواعد أدلة كلية أو مجرد قواعد كلية تندرج فيها الجزئيات أو 
  .١الفقهي فهي داخلة في مسمى أصول الفقه يتوصل بمعرفتها إلى قدرة الاستنباط

كلية التي تندرج فيها الجزئيات ، الوالفقهاء يطلقون ذلك على القواعد  " ٢قال الزركشي
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في : وقولهم. ديره بأقرب زمن الأصل في كل حادث تق: كقولهم

الابتداء ، وغير ذلك من القواعد العامة التي يندرج فيها الفروع المنتشرة ، وعليه سما الشيخ 
  " .٣إنه أول من اخترع هذه الطريقة: ، ويقال" القواعد " عز الدين كتابه 

سمى وحقيقة أصول الفقه ، ويؤيد هذا تدخل القواعد الفقهية في مالاتجاه فعلى هذا 
 ونسبها إلى بعض العلماء ٤الفهم تلك التعاريف لأصول الفقه التي ذكرها ابن النجار الحنبلي

هي : وقيل. ما تبنى عليه مسائل الفقه ، وتعلم أحكامها به  " بأنهأصول الفقه الذين عرفوا 
  " .٥ الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كليةدلالأ

القواعد " يد هذا الاتجاه بشكل صريح العلامة ابن النجار الحنبلي الذي عرفه بأنه ويؤ
إذ فسر مراده بالقواعد " ٦التي يقصد الوصول بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 

وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على . جمع قاعدة : القواعد: " بقوله
وذلك . ولذلك لم يحتج إلى تقييدها بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك . ها جزئياتها التي تحت

فكل . الحيل في الشرع باطلة : وكقولنا. حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل : كقولنا
 وهو المراد هنا ، وكذا قولنا ، ...واحدة من هاتين القضيتين يتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

عن القواعد التي " إلى استنباط الأحكام " واحترز بقوله . الفور ونحو ذلك الأمر للوجوب و: ،
 " .٧يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام ، من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات

 يذكرون بعض القواعد الفقهية – بخاصة المتأخرين –ولهذا نرى كثيراً من الأصوليين 
مباحث الأدلة إما لكونها قواعد عامة ينضبط بها الفقه في كتبهم الأصولية وبخاصة في خاتمة 

وتنبني عليها الفروع فتشبه القواعد الأصولية في هذا ، أو لأنها في مقام الأدلة الكلية فتصلح 
استقلالا في إثبات الأحكام الشرعية بعد ثبوتها بأدلة قطعية استقرائية أو نصية ومن هؤلاء 

                                           

/ الصدف ببلشرز  ) / ١٨٢( قواعد الفقه / البركتي ، محمد عميم الإحسان المجددي   . ١
ابن أمير .   )٢١( السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول . الطبعة  الأولى / ١٩٨٦ - ١٤٠٧/ كراتشي 

 / ١( و  ) ١٦ / ١(  الحنفية والشافعية اصطلاحيفي علم الأصول الجامع بين  التقرير والتحبير/ حاج 
  .مكتب البحوث والدراسات : تحقيق/ ى الطبعة  الأول / ١٩٩٦/ بيروت / دار الفكر  ) / ٢٨

 .ستأتي ترجمته عند الحديث عن كتابه البحر المحيط .  ٢
 . )٤٠ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه  . ٣
قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن .  ٤

الإمام العلامة ولد سنة اثنتين وستين وثمانمائة توفي سنة تسع وأربعين وتسعمائة ، وكان عالما   ،النجار
عاملا متواضعا طارحا للتكلف ، ترك القضاء في الدولة العثمانية وأقبل على العبادة وأكب على الاشتغال 

قول مذهبه وفي علوم السنة في العلم حتى كأنه لم يشتغل بعلم قط مع أنه انتهت إليه الرياسة في تحقيق ن
( العكري الدمشقي عبد الحي بن أحمد : انظر ترجمته في. في الحديث والطب والمعقولات وتوفي بمصر

 . بيروت/ دار الكتب العلمية  ) /٢٧٧ –٢٧٦ /٤( شذرات الذهب في أخبار من ذهب )/  هـ ٩٤٩-٨٦٢
 .   )١٣( منير شرح الكوكب ال ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي . ٥
 .   )١٣(  ، شرح الكوكب المنير الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي . ٦
   . )١٤ - ١٣( شرح الكوكب المنير  ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي . ٧



 ٢٣

) مبنى الفقه على: " ( بقوله١مع الجوامع وشَرحهَُ المحليالتاج السبكي في أخر الأدلة من ج
ومن مسائله من تيقن ) بالشك ( أي من حيث استصحابه ) أن اليقين لا يرفع ( أربعة أمور 

ومن مسائله وجوب رد ) الضرر يزال ( أن ) و ( الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة 
ومسائله جواز القصر والجمع ) تجلب التيسير المشقة ( أن ) و ( المغصوب وضمانه بالتلف 
بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض ) العادة محكمة(أن ) و(والفطر في السفر بشرطه 

ومن مسائله وجوب النية ) الأمور بمقاصدها ( أن ) و ( زيادة على الأربعة ) قيل ( وأكثره 
  .٢" لم يقصد اليقين عدم حصوله في الطهارة ورجعه المصنف إلى الأول فإن الشيء إذا

وعلق عليه الشيخ حسن العطار مبينا وجه إدخال هذه القواعد في أصول الفقه وأن 
خاتمة أي في قواعد ثبت مضمونها بالدليل ، : قوله: " مبناه على كونها كالأدلة التبعية بقوله

يل في تعرف حكمه منه فشبه ارتباط جزئياتها بها في تعرف حكمها منها بارتباط المدلول بالدل
 .٣"فناسب لذلك إيرادها خاتمة للكلام في الأدلة 

على أن جمهور المتأخرين من علماء القواعد يفرقون بين القاعدة الفقهية والأصولية 
اشتملت على أصول وفروع " وعلى رأسهم الإمام المحقق القرافي المالكي فقد بين أن الشريعة 

 بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد ، وأصولها قسمان أحدهما المسمى
الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو 
الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط 

دين ، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجته
كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في 

وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك . الشريعة  ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه 
 .٤"على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل 

 في هذا المقام أن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سداً ، بل تعلق بكل من والتحقيق" 
 حكم من قبل الشارع منوط بدليل يخصه ليستنبط منه عند الحاجة ويقاس على ذلك هأعمال

الحكم ما يناسبه لتعذر الإحاطة بجميع الجزئيات فحصلت قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين 
 .ى التفصيل فسمي العلم بها الحاصل من تلك الأدلة فقها ومحمولاتها أحكام الشارع عل

ثم نظروا في تفاصيل تلك الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب 
 .والسنة والإجماع والقياس والأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة 

لى تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة ع
تفاصيلهما إلا على طريق المثال فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة 

                                           

، مفسر ، )  هـ ٨٦٤ ـ ٧٩١( محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المصري .    ١
من .  هـ٨٦٤ولد بالقاهرة ، ونشأ بها ، وتوفي مستهل سنة . ولي ، نحوي ، منطقي فقيه ، متكلم ، أص

( انظر ترجمته في العكري ، شذرات الذهب . مختصر التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي: تصانيفه
٣٠٤ - ٣٠٣ / ٤. (  

ار ، طبع مع حاشية العط ) ٣٩٩ – ٣٩٨ / ٢( المحلي ، شرح المحلي على جمع الجوامع .  ٢
 . لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية 

 .المصدر السابق .  ٣
أنوار البروق في أنواع ) / هـ ٦٨٤( القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس .  ٤

  . بيروت–طبع عالم الكتب  ) / ٣ – ٢ / ١( الفروق 



 ٢٤

على تلك الأحكام إجمالا وبيان طرقه وشرائطه ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط 
ها ودونوها وأضافوا إليها من كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطو

اللواحق والمتممات وبيان الاختلافات ما يليق بها وسموا العلم بها أصول الفقه ، فصارت 
  " . ١عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه

أضافوا إلى أدلة الفقه وآيفية الاستدلال بها حال : الاتجاه الخامس
 .المستدل 

 :بأنهبقسمته الثلاثية فعرفوا أصول الفقه 

 . ٢"مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها " 

 في هذا المقام الفروق في بعض الكلمات بين تعريفات أرباب هذا الاتجاه ، ولا يهمني
صول الفقه  أوااستخدم القسمة الثلاثية ، فعرفالتعريفات اتفقت على هم أن جميع المولكن 

 .أدلة الفقه ، كيفية الاستدلال بها ، حال المستدل : بأركانه الثلاثة

من خلال تعريف الرازي وغير من تعريفات أرباب هذا الاتجاه يمكن أن نصوغ 
 :تعريف لأصول الفقه لا يخرج عما ذكروه وهو

  ."أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل " 

 اتجاه غالب الأصوليين ومحققيهم من الشافعية والمالكية والحنابلة وكثير من وهو
 :٣محققي الحنفية

 : شرح قيود التعريف

الشروط والمقدمات  المراد بهاأما أدلة الفقه فقد سبق بيانها ، أما كيفية الاستدلال ف
صولية الضابطة كما تشمل التصورات للمفاهيم الأ ، وترتيبها معه ليستدل بالطرق على الفقه
                                           

  ) .٣٥ – ٣٤ / ١( التفتازاني سعد الدين مسعود ، التلويح على التوضيح   . ١
 .)٩٤/ ١( محمد بن عمر ، المحصول في علم الأصول فخر الدين : وهو تعريف الرازي.  ٢
ومعنى [ واصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها ، : " قال الجويني . ٣

] " من أحكام المجتهدين قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك 
، طبع مكتبة  ) ١٠٥( الجويني ، الورقات في أصول الفقه مطبوع مع شرحه الأنجم الزاهرات للمارديني

وليتنبه إلى أن ما بين معكوفتين . تحقيق عبد الكريم النملة . م ١٩٩٦ – الطبعة الثانية – الرياض –الرشد 
الغزالي .  )٩(  صفحة عبد اللطيف محمد العبد. د: يق تحق-  الجويني ، الورقات:غير موجودة في طبعة

علي بن محمد أبو سيف الدين الآمدي ،  ) . ٨ / ١( محمد بن محمد ، المستصفى في علم الأصول 
/ بيروت / دار الكتاب العربي  ) / ٢٣ / ١( الإحكام في أصول الأحكام   ) / ٦٣١ - ٥٥١( الحسن 
  ،)هـ  ٧٥٦ -( السبكي علي بن عبد الكافي  .يد الجميلي س. د: تحقيق/ الطبعة الأولى  / ١٤٠٤

دار الكتب  ) / ١٩ / ١( الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 
الزركشي بدر الدين محمد بن .  جماعة من العلماء: تحقيق/ الطبعة  الأولى  / ١٤٠٤/ بيروت / العلمية 

 ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي . ) ٤٠ - ٣٩ / ١( ي أصول الفقه بهادر ، البحر المحيط ف
ابن الساعاتي ، أحمد بن علي تغلب الحنفي ، نهاية الوصول إلى علم  )  . ١٣( شرح الكوكب المنير 

 –، دار الكتب العلمية  ) ٥١( الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام 
 . علق عليه إبراهيم شمس الدين – م ٢٠٠٤ – الطبعة الأولى –بيروت 



 ٢٥

 .الوضعية الأحكام  وةللاجتهاد ، كتصوير الأحكام التكليفية الخمس

وحال المستدل أي المجتهد الناظر في الأدلة المعتبرة لاستنباط الأحكام الشرعية 
 ...وشروط وصوله إلى هذه المرتبة وحاله عند البحث وكيفية بحثه وكيف يفتي

تفصيل ، فلا تدخل في علم أصول فقه ، وإن أدلة الفقه من حيث ال: وخرج بالإجمال
) ( ولاَ تَسأَمواْ أَن تَكْتُبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إلى أَجلِهِ ( كان بحث الدليل التفصيلي كقوله تعالى 

هذا : لاستخراج الحكم الشرعي هو عمل أصولي بحت ، وهو يوافق قولنا ) ٢٨٢البقرة 
لباب ، فيكون الإجمال شرطا في الأدلة التي توضع في علم الحديث أصل لهذا الحكم ولهذا ا

 . منه اً أصول الفقه ، لا أنه شرط في اعتبارها أصولية أو جزء

ويمكن الاقتصار على الدلائل ، وكيفية الاستفادة منها ، : ١قال الإمام ابن دقيق العيد
 . ٢"قه وضعا أدخل فيه حداوالباقي كالتابع والتتمة، لكن لما جرت العادة بإدخاله في أصول الف

 :المناقشة والترجيح بين التعاريف السابقة لأصول الفقه

قبل أن نبين الاتجاه الراجح في تعريف أصول الفقه من تلك الاتجاهات لا بد أن نمهد 
بأمر في غاية الأهمية وهو أن العلوم وإن كانت وضعية ، لكن هذا لا يمنع أن تكون ثمة 

وضابط الصحة والخطأ في الوضع يرجع إلى عدة أمور أهمها أوضاع أصح من أوضاع ، 
  .الاتجاه الغالب في بيان أرباب العلم لحقيقة العلم

فالعلوم وضعية لكن واضعها ليس واحدا بعينه ، وإنما مجموع علماء هذا العلم الذين 
 عدد ألفوا فيه وصاغوا تعريفه عن سعة فهم ، وكثرة تدبر ، وعمق تحليل لحقيقته ، فلو شذ

تعرف حقيقة علم ما باستقراء أنهم على صواب ؛ إذ قليل من علماء الفن في تعريفه فلا يعني 
صدق لمفهومة ، والتطبيق العملي له ، والواقع اما ألف فيه أو حوله من مؤلفات لأنها الم

خاصة أن العلوم تتطور فلا وب... التصوري الخارجي لماهيته ، والتجسيم الحقيقي لصورته
ن نحكم على العلم من خلال حقبة زمنية معينة مر بها ، بل من خلال مسح شامل يصح أ

فالعلوم كالبشر في مراحل النضج مع اضطراب في ... لمراحل نموه من الطفولة إلى النضج
 ...حقب الانتقال بين مراحل التطور

فأصول الفقه حسب المعنى الإضافي اللغوي الذي اشتق منه اللقبي فكان أصله ، 

                                           

الإمام الفقيه الحافظ المحدث المجتهد شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن .  ١
 ، )هـ  ٧٠٢ - ٦٢٥ ( المصري، الشافعي، المالكي، المعروف بابن دقيق العيد وهب القشيري المنفلوطي

صنف شرح العمدة والإمام في الأحكام   ،ي، أديب نحوي، شاعر، خطيبمحدث، حافظ، فقيه، أصول
كان من أذكياء زمانه واسع العلم مديما للسهر  ، والإلمام والاقتراح في علوم الحديث والأربعين التساعية

مكبا على الاشتغال ساكنا وقورا ورعا إمام أهل زمانه حافظا متقنا قل أن ترى العيون مثله وله يد طولى 
( السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر .وتوفي بالقاهرةي الأصول والمعقول ولي قضاء الديار المصرية ف

 الطبعة الأولى/ بيروت / دار الكتب لعلمية  ) / ٥١٦ / ١( طبقات الحفاظ ) /  هـ ٩١١ ـ ٨٤٩
  ).٣٢٦ – ٣٢٤ / ١( الديباج المذهب ابن فرحون المالكي، .هـ ١٤٠٣

في البحر المحيط دون أن يذكر المصدر ولم أجده له في شرح عمدة نسبه إليه الزركشي . ٢
، " ، والغزالي في المستصفى "  وعليه جرى الشيخ في اللمع : "الأحكام ثم قال الزركشي معلقا على قوله

أصول الفقه أدلة الفقه على طريق الإجمال ، وكيفية الاستدلال به ، وما : ، وقال" وابن برهان في الأوسط 
  ).٤٠ - ٣٩ /١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه انظر " .  ذلكيتبع



 ٢٦

ما استند إليه الفقه ورجع إليه بناء : حسب تعريف غالب أربابه وما ألف فيه وحوله هووب
واستنباطا فكان دليله والفقه مدلوله ، فكل أمر كلي ابتنى عليه الفقه استنباطا أو بناء ، مباشرة 

 .فهو من علم أصول الفقه  ، أو بالواسطة القريبة أو البعيدة

ل  يشمل كل ما يوصل إلى المقصود عند إعمااً عاملأصل معنىلمما سبق يتبين أن 
مباشرة أو هي كل قضية يتوصل بها فالقاعدة الأصولية الفكر فيه والنظر من خلاله ؛ 

واسطة بين العقل والحكم الشرعي  هي إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي ، فبالواسطة
 .يرشد إليه ويظهره 

 الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الواسطة قد تكون قريبة كالأدلة
وقد تكون أبعد قليلا كالأدلة التبعية  ، وما يوصل إلى فهمها من المبادئ والقواعد اللغوية

، وقد تكون أكثر بعدا كالمبادئ والقواعد ... كالاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذريعة
 ... العقيدية الكلامية والعقلية المنطقية

وصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي مباشرة من خلال مقاييس التحليل اللغوية وقد يت
أو بالواسطة القريبة كالأدلة التبعية أو بالواسطة البعيدة كالقواعد الأدلة الأصلية في العاملة 

 .الكلامية العقيدية والعقلية المنطقية 

ية والعربية والكلامية الشرع: لذلك كان علم أصول الفقه مستمدا من جميع هذه العلوم
 – المبادئ والقواعد العقلية تقعدبواسطته علم المنطق هو العلم الذي أن  باعتبار -والمنطقية 

وقد دخلت مباحث جمة من هذه العلوم في أصول الفقه بصور وفيرة ومواطن كثيرة وأساليب 
ادي ، ودورها في  ، واستخدامها في دورة التصنيع الاجتهإليهاجميلة بحسب حاجة المجتهد 

 .لملمة وصياغة المدخلات المكونة للصنعة والبناء الفقهي 

فالإطلاق في المعنى اللغوي الإضافي لأصول الفقه يجعله شاملا لكل ما ينبني عليه 
الفقه ويستند إليه ويتفرع عنه ، سواء أكان قريبا أو بعيدا ، إلا أن غالب علماء الأصول 

  .دل عليه بناء وتفرعا قريبا لا بعيداخصوه فقصروه على ما ينبني وي

 : وقد بين أبو الحسين البصري هذا المعنى فقال

وأما قولنا أصول الفقه فإنه يفيد على موجب اللغة ما يتفرع عليه الفقه كالتوحيد " 
والعدل وأدلة الفقه ويفيد في عرف الفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال وكيفية 

 . وما يتبع كيفية الاستدلال بها الاستدلال بها

فإن قيل ولم قلتم إنه يفيد في عرفهم ما ذكرتموه فقط دون غيره مما ينبني عليه الفقه 
قيل أما أنه يفيد في عرفهم ما ذكرناه من الطرق المجملة وكيفية الاستدلال بها فلا شك فيه 

غيره أصولا للفقه وإن يفرع عليه وأما أنه لا يفيد غيره مما يبتني الفقه عليه فلأنهم لا يسمون 
كالتوحيد والعدل والنبوات وأدلة الفقه المفصلة ألا ترى أنهم لا يسمون الكتب المصنفة في هذه 
الأدلة كتبا في أصول الفقه فإن قيل فما طرق الفقه قيل هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى 
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 "١الفقه 

 وإجماع وقياس والأدلة التبعية هي فكانت الأدلة الفقهية الإجمالية من كتاب وسنة
العمود الفقري لأصول الفقه باعتبارها أصوله القريبة وأساسه الذي ينبني عليه مباشرة ، 

 إعمال الأدلة ةوكانت الحاجة ماسة إلى استعارة قوانين التحليل اللغوية العربية لاستحال
لأدلة الإجمالية النصية النسبة لبقوانين التحليل اللغوية العربية ا ، فالإجمالية النصية دونه

 ...الروح للجسد في بث الحياة ، والماء للشجرة في استحداث الثمرةبمنزلة 

 التي هي أول شعلة في -لكن هذه العارية أصبحت من أول وهلة من رسالة الشافعي 
 مع  لا يتجزأ من جسد هذا العلم لا يعقل واقعا دونها ؛اً إلى يومنا هذا جز-سماء هذا العلم 

ملاحظة جميع ما كتب فيه ووصل إلينا ، واحتيج مع ذلك إلى كثير من مبادئ علم الكلام 
كالتحسين والتقبيح العقلي ، وقواعد فن المنطق خاصة مباحث التصورات كمباحث الحد ، 
وإلى بحث أوجه التعارض والترجيح ومسالك العلة ونواقضها من علوم الجدل والبحث 

 ... حال المجتهد والسائل المقلدوالمناظرة ، وإلى بحث 

إلا أن الخلاف وقع في عدها من مبادئ هذا العلم خارجة عن ماهيته ؟ أم هي منه 
باعتبارها محققةً لهدفه الذي كان لأجله ؟ وتأسيسا على هذا الخلاف اختلف في تعريف أصول 

 :الفقه

وآخرون  ، فبعضهم قصره على الأدلة السمعية باعتبارها أصوله المباشرة الأقرب
زادوا كيفية الاستنباط منها لاستحالة إعمال هذه الأدلة دون الكيفية المستمدة من قواعد العربية 

 .فكانتا لحمة واحدة 

إلا أن حصر أصول الفقه بالأدلة السمعية أو الأدلة السمعية وكيفية الاستنباط منها أمر 
علم الذي هو أحد مؤشرات صحة يفتقر إلى التحقيق ؛ لأنه مخالف للمعنى الإضافي لهذا ال

التعريف من ضعفه ، ومخالف لغالب علماء الأصوليين الذين عرفوه بغير هذا التعريف ولما 
 .هو موجود في غالب مؤلفات هذا العلم 

وآخرون زادوا مباحث التعارض والترجيح للاحتياج إليها دائما خاصة مع توسع علم 
ب المعتبرة وغيرها ، وزادوا حال الناظر  في هذه الخلاف والبحث المقارن للفقه بين المذاه

الأدلة من مجتهد ومقلد فوضعوا حواجز متينة أمام كل مدع يوقِّع عن االله دون وجه حق ، 
ما يجب لها وعليها حيال معرفة الحكم ): المقلدة (  الأوسع من الأمة فئةوضبطوا حال ال

 .ق المراد من أصول الفقه وضعاً واستعمالاالشرعي، إلا أن هذا الاتجاه يبقى قاصرا عن تحقي

من كان أكثر عملية واختصارا فاهتم بالنتائج والطريق الأقرب فعرف أصول    ومنهم 
، وهذه القواعد عبارة عن معانٍ " القواعد الموصلة إلى استنباط الفقه " الفقه بخلاصته فجعله 

كن لا يتم الاستفادة منها دون التعبير قضايا عقلية يتوصل بها إلى استنباط الفقه ، لهيئة على 
 القدر اللازم للتعبير عن هذه لىعنها بلغة العلم المكتوبة ، فلا يجوز أن تزيد الصياغة ع

القضايا ، فاتسمت بالاختصار الحكيم الذي يضع كل شيء بقدر بين الاختصار المخل 
 .عن هذا العلم بها بروا التي ع" القاعدة " والتطويل الممل ، وهذا أحد أهم مدلولات صيغة 

                                           

  ) .٥ / ١( البصري أبو الحسين ، المعتمد في أصول الفقه  . ١
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 :وأهم الإشكاليات التي تواجه هذا الاتجاه

أنها قصرت أصول الفقه على ثمرته ونتيجته وهي القواعد التي يستنبط منها : أولاً
الفقه ، فأخرجت مبادئ الأصول وكيفية التوصل إلى هذه القواعد وتلك القواعد التي لا ينبني 

عمق النظر الأصولي وتثري عقل الفقيه نحو فهم أمثل عليها فقه وإنما هي قواعد علمية ت
 .لفلسفة التأصيل والتشريع الإسلامي 

أن لفظ القواعد لفظ عام يدخل تحته كل ما ينبني عليه الفقه مباشرة أو بالواسطة : ثانياً
أي تلك القواعد التي تشكل مقدمة في بناء القضية الاستدلالية الفقهية للوصول إلى الحكم 

في  الحادثة المعينة أو في استنباط الحكم من النص الشرعي أو في تخريج أو تحقيق الشرعي 
أو تنزيل المناط الشرعي على أفراده وماصدقاته وهي القاعدة الأصولية بالمعنى الاصطلاحي 
، كما تشمل القواعد التي تندرج تحتها الفروع الفقهية مباشرة أي هي بحد ذاتها تحوي بالقوة 

وهي التي يطلق عليها " للمباشر حكم المتسبب "  من الماصدقات الفقهية كقاعدة على كم هائل
 .مصطلح القواعد الفقهية 

القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية  "فتعريفهم لأصول الفقه بأنه 
من هو تعريف شامل للقواعد الأصولية والفقهية وهو إشكال " العملية عن أدلتها التفصيلية 

 .وجه

إلا أن أكثر تعاريف أصول الفقه التباسا وإجمالا هو أكثرها وضوحا في الظاهر عند 
 !        التحري والتحقيق وهو الاتجاه الثالث الذي عرف أصول الفقه بالأدلة الإجمالية

أخرج أدلة الفقه من حيث التفصيل ، فلا تدخل في علم " الإجمالية " وبان ذلك أن لفظ 
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ  ( وله تعالى في قبول شهادة القاذف إن تابأصول فقه كق

، فلا إشكال فيه سواء اعتبرنا بحث هذا  ) ٥ –٤النور(  )  ألَّا الَّذِينَ تَابُوا ،الْفَاسِقُونَ هُمُ
 ...الدليل التفصيلي عملا أصوليا أو فقهياً

" لإمكان فهمه باعتبار الاصطلاح العام لمعنى الدليل "  الدليل "فالإشكال يكمن في لفظ 
، أو باعتبار " العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل " أو الاصطلاح الخاص "  المرشد للمطلوب 

كمباحث التعارض والترجيح " أو بعيدا " كالأدلة الأصلية والتبعية ومبادئ العربية " كونه قريبا 
 .نطق ، أو موصل مباشرة أم بالواسطة قريبة كانت أم بعيدة؟ ومبادئ علم الكلام والم

  ،فللدليل دلالة عامة تشمل كل ما إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلى العلم بالمدلول
:  ، أو بتعبير آخر١وسمي دليلا لأنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة والمشير له إليه

 ؛ فليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ٢المطلوبكل ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى 
ذي نحيزة صحيحة إلى   جهة يتطرق إلى مثلها العقل ، فإذا استد النظر وامتد إلى اليقين 

 ، فيدخل في علم أصول الفقه وفقه هذا الاتجاه كل ما ٣وأدرك فهو الذي يسمى نظرا ودليلا

                                           

 . ) ٧ / ٤( الجصاص أحمد بن علي ، الفصول في الأصول . ١
الجرجاني علي  ) . ٥٢ – ٥١/  ١( البحر المحيط  ، الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر . ٢

  ). ٣٤٠( بن محمد ، التعريفات 
 . ) ١١١ / ١( الجويني ، البرهان في أصول الفقه . ٣
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لى استنباط الفقه من جميع العلوم الشرعية يوصل مباشرة أو بالواسطة القريبة أو البعيدة إ
 ... والعقلية واللغوية والحسية والتجريبية

وجهة الإشكال الثانية أن الدليل قد يفهم باعتبار الاستخدام الواقعي باستقراء ما بحثته 
مؤلفات هذا العلم من مباحث وقضايا على مر القرون ، أما جهة الإشكال الثالثة فتكمن في 

 " .الدليل " لأصل على أحد مدلولاته وهو قصر معنى ا

وقد توقعنا في إشكال ثالث وهو القطع والظن في الأدلة ، فمن المقرر عند غالب 
الأصوليين أن الدليل ما كان قطعيا والأمارة ما كان ظنيا ، فحصر الأصول بالأدلة القطعية 

فهل نخرجها من مسمى يخرج الظنية مع العلم أن كثيرا من القواعد الأصولية هي ظنية ، 
 .القاعدة الأصولية ، أم نضعها في مكانها الطبيعي في مرتبة متأخرة عن الدليل القطعي

 :التعريف الراجح لأصول الفقه

الفقه وكيفية الاستدلال بها أضاف إلى أدلة الاتجاه الخامس الذي مما سبق يتبين أن 
 الاستدلال بها وحال المستدل بها على أدلة الفقه وكيفية: عرف أصول الفقه بأنهفحال المستدل 
 .هو أرجح الاتجاهات . سبيل الإجمال 

وسبب رجحانه تواؤمه مع حركة أصول الفقه عبر التاريخ التي بحثت هذه الثلاثة في 
المؤلفات الأصولية ، ولمطابقته القسمة العقلية والواقعية التي تحصر أركان البحث الاجتهادي 

باحث وهو المجتهد ، ومبحوث وهو الأدلة ، وكيفية بحث وهي : للوصول إلى الحكم الشرعي
 :   هذا المعنى بقوله١مام الغزاليالإالمبادئ اللغوية والعقلية ، وقد جلى 

اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام " 
حكام من الأدلة ، فوجب النظر في الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأ

الأحكام ، ثم في الأدلة وأقسامها ، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة ، ثم في صفات 
المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام ، فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في 

 . نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار 

حكام ، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والثمرة هي الأ
 .والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها 

وطرق الاستثمار هي . والمثمر هي الأدلة ، وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط 
ومها ، أو وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة ، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظ

                                           

محمد بن محمد بن محمود الطوسي حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الغزالي ولد بطوس .  ١
لس للإقراء في حياة أخذ عن الإمام الجويني ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه وج)  هـ ٥٤٠( سنة 
وبعد وفاة الإمام حضر مجلس نظام الملك فأقبل عليه وحل منه محلا عظيما فولاه نظامية  ، وصنف إمامه

وفي آخر  ، بغداد فدرس بها مدة ثم تركها وحج ورجع إلى دمشق وصنف فيها كتبا يقال إن الإحياء منها
وبنى خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين  ، علمقبل على التصنيف والعبادة ونشر الوأعاد إلى طوس حياته 

 ومن تصانيفه الوجيز، )  هـ ٥٠٥( توفي سنة  ، وأقبل على النظر في الأحاديث خصوصا البخاري
/  ٢: انظر ترجمته في ...والمنخول ، والمستصفى في أصول الفقهعلوم الدين والخلاصة وكتاب إحياء 

٢٩٤ – ٢٩٣ / ٢  ) .٢٧٤ – ٢٧٣. (  
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 . بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها 

فإذا جملة . والمستثمر هو المجتهد ، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه 
 : الأصول تدور على أربعة أقطاب

 . في الأحكام ، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة : القطب الأول

في الأدلة ، وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ بعد الفراغ من : لقطب الثانيا
 . معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر 

دلالة : في طريق الاستثمار ، وهو وجوه دلالة الأدلة ، وهي أربعة: القطب الثالث
 . لة بالمعنى المعقول بالمنظوم ، ودلالة بالمفهوم ، ودلالة بالضرورة والاقتضاء ، ودلا

في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ، ويقابله المقلد  الذي : القطب الرابع
 " . ١ ، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهماإتباعهيلزمه 

  .فلا زيادة على قوله ، ولا بيان بعد بيانه رحمه االله 
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 لية باعتبارها مرآبا إضافياتعريف القواعد الأصو:المطلب الثالث

بعد أن قمت سابقا بتعريف كل من القاعدة وأصول الفقه يمكن صياغة تعريف إضافي 
 :القواعد الأصولية هي: للقواعد الأصولية ، فأقول

أحكام كلية أصولية منطبقة على جميع جزئياتها من الأدلة الإجمالية والموجهات " 
 " .وحال المجتهد فقهي العامة في ضبط الاجتهاد الأصولي وال

 :شرح التعريف

القاعدة تشتمل على حكم ، فهي قضية مشتملة على نسبة ، فخرج بهذا أن تكون : أولا
القاعدة مجرد قول شارح أي مجرد تصوير لمفهوم ، فمعنى الواجب والمحرم والرخصة 

ية ، فهذه كلها تصورات متممة لفهم مكونات القاعدة الأصول... والعزيمة والأداء والقضاء
الاصطلاحات وشروحها لا يطلق عليها قواعد أصولية وإن كانت ذات أهمية بالغة في فهم 

 .القواعد الأصولية 

لإخراج الكليات الفقهية وهي القواعد الفقهية ، فالقاعدة " كلية أصولية " قيد : ثانيا
و لفظ شمولي الأصولية تتصف بالشمول وسعة الاستغراق لما تنطبق عليه ، فهي ذات معنى أ

واسع يحوي كثيرا من القواعد أو التطبيقات الأًصولية ، فالذي يحوي القواعد الأصولية هي 
القواعد الكبرى والوسطى كما سيأتي تفصيلها في الفصل الثالث ، والتي تحوي تطبيقات 

وجه أصولية هي جميع القواعد الأصولية المؤثرة في البنية الهيكلية لأصول الفقه بمعنى أنها ت
وإن لم يترتب عليها فروع فقهية ، كما " القواعد الأصولية قطعية لا ظنية " قواعده كقاعدة 

تشمل القواعد الأصولية التي ينبني عليها فروع فقهية كقواعد الدلالات ، أو تضبط العملية 
 .الاجتهادية ككيفية فهم مراد الشارع والتعارض والترجيح وحال المجتهد وشروطه

 . تفسير وتأكيد لكلية القاعدة الأصولية  " نطبقة على جميع جزئياتهام: " ثالثا

هو بيان لموضوع " من الأدلة الإجمالية والموجهات العامة في ضبط الاجتهاد ": رابعا
القاعدة الأصولية ، فهي تبحث في الأدلة الإجمالية من قرآن وسنة وقياس وإجماع ومصالح 

في تبحث في الموجهات العامة وهي الضوابط الحاكمة كما ... مرسلة وسد ذريعة واستصحاب
 سواء كانت هذه الموجهات عقلية أو شرعية أو لغوية أو عرفية أو تاريخية ، ضبط الاجتهاد

مثال الموجهات التاريخية استحضار أمية الأمة العربية وبساطتها عند فهم خطاب الشارع 
 .الموجه إليهم 

 :لبيان أن القواعد الأصولية على شقين" الأصولي والفقهي" يقيد: خامسا

قواعد ضابطة للأدلة الإجمالية والموجهات العامة في ضبط أصول الفقه : الشق الأول
وعلمه ، كاشتراط القطع أو عدم اشتراطه في القواعد الأصولية ، وكإدخال أو إخراج القواعد 

رتب عليها شيئ البتة ، الأصولية التي يترتب عليها آثار علمية لا عملية فقهية أو لا يت
 .وكاستمداد أصول الفقه من اللغة والعقل والشرع والفقه وحدود ذلك 

قواعد ضابطة للأدلة الإجمالية والموجهات العامة في ضبط عملية : الشق الثاني
الاستنباط الفقهي ، خاصة تلك المتعلقة بالدلالات وحال المجتهد والتعارض والترجيح ، أي 
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 .  فقهية مباشرة أو بالواسطة يترتب عليها فروع

فقد ورد بيانها عند بيان التعريف المختار ) المستدل ( أما حال المجتهد : سادسا
 .لأصول الفقه 

 : التعريف العَلَمِي للقواعد الأصولية: المطلب الرابع

حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية " عرفها الدكتور الجيلالي بأنها : التعريف الأول
  " .١ياغة عامة ومجردة ومحكمةمصوغ ص

دخول القاعدة الفقهية فيه ؛ إذ هي حكم كلي تنبني من لكن هذا التعريف غير مانع 
" المشقة تجلب التيسر" عليه الفروع الفقهية مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة كقاعدة 

لخالصة منها التي التي ينبني عليها آلاف المسائل الفقهية ، ومثلها جميع القواعد الفقهية حتى ا
لا تتمايز تمايزا تاما عن غيرها من أنواع القواعد الأصولية والنحوية والكلامية والمنطقية 

 " . معاصي الالرخص لا تناط ب" ، وقاعدة " للمباشر حكم المتسبب " كقاعدة 

قضية كلية يتوصل بها : "  محمد شبير بأنهاأستاذي الدكتورعرفها : التعريف الثاني
الأمر بعد : ومثل عليها بقاعدة" نباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية إلى است

  .٢الحظر يفيد الإباحة

نلاحظ أن هذا التعريف امتاز عن سابقه بتمييزه القاعدة الأصولية عن الفقهية ؛ لأن 
من فرعا أو القاعدة الفقهية لا يستنبط بها من الدليل التفصيلي حكم شرعي ، بل هي بذاتها تتض

 .فروعا فقهية 

أخرج حال المستدل والقواعد الأصولية التي هي أدلة يلاحظ على التعريف أنه لكن 
المصالح المرسلة حجة  ، وقاعدة القياس : بذاتها كتلك المتعلقة بحجية الأدلة التبعية كقاعدة

 .حجة 

احث اللغوية المبادئ والمب"  :عرفها الدكتور مسلم الجهني بأنها: التعريف الثالث
 ".٣ منهاالأحكام الشرعية التي تكون منهجا للفقيه في تفسير النصوص واستنباط الأدلةو

 :مختار التعريف ال

واستخدام الأصوليين لهذا المصطلح من خلال التعاريف السابقة ومفهوم أصول الفقه 

                                           

  )٣٥ /١( الجيلالي المريني ، القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في كتابه المغني . ١
الجيلالي .  م٢٠٠٢ -الطبعة الأولى / ودار ابن عفان القاهرة مصر /  دار ابن القيم ، الدمام ، السعودية /

 - دار ابن القيم  / )٥٥( كتابه الموافقات   الشاطبي من خلالالإمامولية عند المريني ، القواعد الأص
 .م٢٠٠٢/الطبعة الأولى /  القاهرة - السعودية ودار ابن عفان -الدمام 

عمان /  دار الفرقان / ، ) ٦٧(  القواعد الكلية والضوابط الفقهية  ،شبير ، محمد عثمان.  ٢
  .٢٠٠٠الطبعة الأولى / الأردن 

  عند الحافظ ابن الملقن من القواعد الأصوليةالجهني مسلم بن بخيت بن محمد الفزي ، .  ٣
 –رسالة دكتوراه  ) ٥٧ – ٥٦ الإجماع جمعا ودراسة وتوثيقا الأحكامخلال كتابه الأعلام بفوائد عمدة 

 . مخطوطة – الإسلاميةالجامعة 
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 : يمكن صياغة تعريف للقاعدة الأصولية ، فهي

وكيفية الاستدلال بها من الأدلة به إلى استنباط الفقه يتوسل محكم الصياغة حكم كلي " 
  ."وحال المستدل 

 :شرح قيود التعريف

أخرج التصور ، فأصول الفقه يعطي تصورات وأحكام وأدلة ونقاشات ": حكم " : أولاً
 ، حول المسائل الأصولية ، أما القواعد الأصولية فلا تعطي إلا حكما وهو نسبة أمر إلى أمر

 كمعنى الواجب والمحرم والمكروه والمباح والشرط والسبب والعلة والإجماع فالتصورات
داخلة في صلب علم أصول الفقه وماهيته وحقيقته ، بينما هي غير داخلة في ... والاستحسان

حقيقة علم القواعد الأصولية وماهيته ، فليست قواعد أصولية وإنما هي مفاهيم أصولية على 
 بها القواعد الأصولية ، فهي تصورات بها تتكون الأحكام شكل مقدمات وتتمات تتضح

إلا من خلال هذه ) القاعدة الأصولية ( الأصولية وتتضح فلا يمكن بيان الحكم الأصولي 
 .التصورات ، فهي داخلة فيه عرضا لا أصالة 

هذا  ، وبأخرج الأحكام الجزئية كقولنا الأمر في هذه المسألة يفيد الندب:  "كلي : " ثانياً
فارقت القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية ؛ فالقاعدة الأصولية كلية لا أغلبية ، بينما القاعدة 

 . الفقهية أغلبية لا كلية ، أو الغالبية العظمى منها على اقل تقدير 

شرط كمال للقاعدة الأصولية لا شرط صحة ، فكان الأصل " محكم الصياغة : " ثالثاً
 لأهمية هذا الشرط الشكلي في هذا العصر آثرت وضعه في إخراجه من التعريف لكن

 .التعريف 

قيد أخرج القواعد الفقهية إذ إن القواعد الفقهية يتوسل منها لا بها " يتوسل به : " رابعا
، أي تحوي وتشتمل عدد من الفروع الفقهية مباشرة ، فالقاعدة الفقهية في مقام النص العام 

هي منه في مقام الخاص من العام ، أما القاعدة الأصولية فهي الحاوي عددا من الفرع التي 
وسيلة بينية يشترط لاعمالها وجود واسطة بينها وبين الفرع الفقهي وهذه الواسطة إما النص 

ولا يند عن هذا الا بعض الأدلة ... أو المجتهد في ضبط فكره أو المستفتي في وصف حاله
 ...ج معها إلى واسطة كالمصالح المرسلة وسد الذرائعالتبعية التي هي أدلة بذاتها لا يحتا

أخرج ما ذكرته في شرح " وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل من الأدلة " : خامسا
 .إذ هي لا تبحث في مثل هذه الأمور أيضا قيود أصول الفقه وأخرج القواعد الفقهية 
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 .موضوع علم القواعد الأصولية : المبحث الثاني

كون أصالة علم القواعد الأصولية غيره من العلوم بل وجميع العلوم عن بعضها يتميز 
بالهدف المراد منها إلا أن الهدف يبقى فكرة مجردة تحتاج إلى ما يحققها ويخرجها إلى أرض 

، فالموضوع أمر منضبط محدد ) الموضوع ( الواقع وحيز التطبيق ، نسمي هذا المخْرِج 
 من وضع العلم ، وبسبب انضباط الموضوع وتميزه ؛ ولكونه )المقصد ( يحقق الهدف 

يحصل به إخراج الهدف من حيز التجرد إلى  حيز التطبيق ؛ اتفقت كلمة العلماء على أن 
تمايز العلوم في أنفسها عن بعضها البعض إنما هو بحسب تمايز الموضوعات المنبثقة عن 

لواحد الذي يكون به اتحادها وفيه اشتراكها هو الغايات المحققة لها ، فجهة وحدة مسائل العلم ا
 .المميز للعلوم عن بعضها البعض  الموضوع

الأمر : أي) ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ( صطلاح الا ويقصد بالموضوع في 
 ويقصد  ،١الذي يبحث فيه العلم عما يتعلق به من أمور تعرض له أي تتعلق به تعلقا ذاتيا

ذات أي يتعلق بها ويحمل عليها سواء تعلق بها كلها أو بجزء منها ، بالعوارض ما يعرض لل
 .إخراج ما يلحق بالذات لأمر خارج عنها : ويقصد بالذاتية

لا من حيث هو هو ولكن من حيثية معينة تتعلق به ( فموضوع العلم يبحث في الأمر 
إلى بعض التعلقات كما من حيث هو هو إضافة  ، أحيانا قليلة ، وقد يبحث في الأمر) أو أكثر 

 . في موضوع الفلسفة 

من حيث حكم الشارع فيها  اقتضاء أو " أفعال العباد : " فموضوع علم الفقه مثلا
من حيث ما يعرض لها من حركات " الكلمة : " تخييراً ، صحة أو بطلانا ، وموضوع النحو

حسابية الربطية المتعلقة من حيث العمليات ال" العدد : " الإعراب ،  وموضوع علم الرياضيات
" الكائنات الحية : " وموضوع علم الأحياء... قسمة وضرب وناقص وجذر ولوجاريتم: به من

" المعلوم : " ، وموضوع علم المنطق... من حيث تشريحها وتكوينها وما يعرض لها من آفات
 . تصوري أو تصديقي : من حيث يتوصل به إلى  مجهول

ر من حيثية معينة ، فهذا الأمر المبحوث فيه عن حيثية لاحظ أنها كلها تعلقت بأم
 .معينة هو الموضوع 

تابع ومتفرع عن هدفه ؛ كل علم ومنها علم القواعد الأصولية تنبه إلى أن موضوع و
ما يبحث فيه (  :فكل موضوع يحقق هدف العلم يكون موضوعا له ، وموضوع أي علم هو

، أي الهدف الذي لأجله أُنشئ ) ا ؛ التي  تحقق هدفه ذلك العلم عن العوارض الذاتية لمعلوم م
  .اً نسبياً اعتبارياًالعلم ؛  فيكون الاختلاف في موضوع العلم المتفق على هدفه اختلاف

بناء على ما سبق يمكن القول بأن موضوع علم القواعد الأصولية من خلال هدفه 
 :عراض يمكن قسمتها قسمينراجع إلى إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقه ، وهذه الأ

القواعد التي هي أصول الفقه ، بمعنى تقنين وصياغة النتائج الأصولية على : الأول
                                           

شرح البناني على السلم : ظرللتعمق في معنى الموضوع ومعرفة العوارض وأنواعها ان. ١
المنورق في المنطق مع حاشية المحقق علي قصاري شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم في الهامش ص 

  . ، طبع مصطفى البابي الحلبي  )٢٠ – ١٩( 
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 " . القواعد الأصولية " ها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح اشكل قواعد ، وهي التي عن

قه أصول الفقه ، بمعنى إرجاع أصول الفعلم القواعد التي ينبني عليها : الثاني
أو " أصول الفقه علم قواعد " أي بتعبير أوضح  ، إلى كليات يرجع إليها وينبني عليهاوقواعده 

القواعد الأصولية الكبرى التي تجمع عددا كبيرا من :  وتقسم إلى قسمين"قواعد القواعد " 
القواعد الأصولية في شتى الأبواب الأصولية ، والقواعد الأصولية الوسطى التي تجمع عددا 

 .كبيرا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد 

إلا بمعرفة عجز التركيب " علم القواعد الأصولية "  فهم موضوع حصللكن لا ي
 . فما هو موضوع علم أصول الفقه " علم أصول الفقه " الإضافي للمصطلح وشقه الثاني وهو 

ليين على تحديد فقد اتفقت كلمة الأصو... وبما أن موضوع العلم ينبني على هدفه
قد ف ، ضبط الفقه والأصول التي يبنى عليها استنباطه: هدف علم أصول الفقه ومقصده ، وهو

 .، أو لزوما مطابقة ، أو تضمنا: خلال نقلنا للتعاريف التي دلت عليه إمامن جليا الهدف ظهر 

ن فجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للأدلة والأحكام م
 بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن  ،حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت أحكام بالأدلة

الأحكام من حيث وهو الإثبات والثبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيكون موضوعه الأدلة 
  .١إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة

 تكون مبحوثا عنها في هذا العلم فعلم أصول الفقه يبحث في العوارض الذاتية التي لا
ولا دخل لها في لحوق ما هي مبحوث عنها من القسمين يعني قسمي العوارض التي  للأدلة 
والعوارض التي للأحكام ، وذلك كالإمكان والقدم والحدوث والبساطة والتركيب وكون الدليل 

ى غير ذلك مما لا دخل له جملة اسمية أو فعلية ثلاثية مفرداته أو رباعية معربة أو مبنية إل
في الإثبات والثبوت فلا يبحث عنها في الأصول ، وهذا كما أن النجار ينظر في الخشب من 
جهة صلابته ورخاوته ورقته وغلظه واعوجاجه واستقامته ونحو ذلك مما يتعلق بصناعته لا 

  . ٢من جهة إمكانه وحدوثه وتركبه وبساطته ونحو ذلك

ف علم أصول الفقه إلا أنهم اختلفوا في موضوعه كما ظهر ومع أنهم اتفقوا على هد
فهي تحوي موضوع علم أصول أصول الفقه ، في بيان حقيقة لدينا في الاتجاهات الخمسة 

، فتعريف أي علم لا يكون تاما دون بيان موضوعه ، لذلك مطابقة أو تضمنا أو لزوما الفقه 
فالاتجاه نوه من خلال تعريف أساطينه له ، نرى الأصوليين الذي بينوا موضوع أصول الفقه بي

 حصره في الأدلة  ، والاتجاه الثانيالأدلة اللفظية السمعيةالأول حصر أصول الفقه في 
 حصره في الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها  ، والاتجاه الثالثالإجمالية الموصلة إلى الفقه

شمل جميع القواعد يتوسل بها بين الأدلة  عممه لي ، والاتجاه الرابعالفقه وكيفية الاستدلال
أضاف إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال  ، والاتجاه الخامس والأخير الشرعية والفروع الفقهية

 ه فيدا ، فاكتفيت بوضوح موضوع أصول الفقه في سياق تعريفاته عن أفربها حال المستدل
 .بحث مستقل خشية الإسهاب 

                                           

صدر .   )٢٢ / ١( الشوكاني محمد بن علي ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول . ١
 .  )٣٧ - ٣٦ / ١ (  الحنفي ، التوضيح شرح التنقيحالشريعة عبد االله بن مسعود

  ) .٣٩ / ١( التفتازاني سعد الدين مسعود ، التلويح شرح التوضيح  . ٢
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يد موضوع أصول الفقه في تحديد موضوع القاعدة وتكمن أهمية الاختلاف في تحد
 ، إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقهالأصولية ، وذلك أن موضوع القواعد الأصولية هو 

وهذه الأعراض الذاتية تختلف باختلاف تعريف أصول الفقه الراجع إلى موضوعه ، فاختلاف 
صولية على سبيل التفصيل ، موضوع أصول الفقه ينشأ عنه اختلاف في موضوع القواعد الأ

فإن كان موضوع القواعد الأصولية على سبيل الإجمال هو أصول الفقه من حيث إثبات 
الأعراض الذاتية له فإن اختلاف هذه الأعراض سيؤدي لا محالة إلى اختلاف موضوع 

 .القاعدة الأصولية عند التطبيق أي على سبيل التفصيل 

صولية وعلم القواعد الأصولية على الاتجاه الأول وبيان ذلك أن موضوع القاعدة الأ
 ، وعلى الاتجاه اللفظية السمعية الأعراض الذاتية للأدلة فيالبحث هو في تعريف أصول الفقه 

لأدلة يكون موضوع القاعدة الأصولية وعلمها هو البحث في الأعراض الذاتية ل الثاني
لأدلة يكون البحث في الأعراض الذاتية ل لث ، وعلى الاتجاه الثاالإجمالية الموصلة إلى الفقه

 يشمل جميع القواعد  ، وعلى الاتجاه الرابعالإجمالية التي ينبني عليها الفقه وكيفية الاستدلال
 فعلى هذا الاتجاه يكون موضوع القاعدة يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهيةالتي 

 أي توسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهيةيالأصولية هو عينه القواعد الأصولية التي 
يكون موضوع القاعدة راجح موضوعه جزء نفسه وهذا لا يصح ، وعلى الاتجاه الخامس ال

  .أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدلالأصولية 

وبهذا تتضح أهمية الاستفاضة في بحث تعريف أصول الفقه في تحديد تعريف القاعدة 
 .ولية وموضوعها الأص

يتميز عن غيره من العلوم بالهدف والموضوع ، فهو " القواعد الأصولية " فعلم 
": علم القواعد الأصولية " في الهدف والموضوع معا ، فهدف " علم أصول الفقه " يختلف عن 

القواعد " ضبط الفقه ، وموضوع ": علم أصول الفقه " ضبط أصول الفقه ، بينما هدف 
" علم أصول الفقه "من حيث ضبطه ، بينما موضوع " علم أصول الفقه " هو نفس " الأصولية 

 .هو الأدلة الإجمالية من حيث ضبط الفقه 
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 التي يقوم عليها التقعيد ستنداتالم: المبحث الثالث
 . الأصولي

 .أقوال الصحابة  ، العقل ، الإجماع ، السنة النبوية ، القرآن: وهي خمسة

أدلته التي يرجع إليها ، ومادته التي يبنى عليها ، ومنها يتألف بناؤه ، بها والمراد 
وترفع أصوله وتبسط فروعه ؛ كاستمداد علم الكلام من كل معلوم يمكن نصرة العقائد 

  ...والفقه من الكتاب والسنة ، والنحو من كلام العرببه ، الإسلامية 

ي علم الرجوع إلى المستمد منه عند ومن فوائد بحث المستندات التي يقوم عليها أ
النزاع  والاختلاف فيه ؛ فهي أصوله ، إضافة إلى تمييز النسب والعلاقات بين العلوم ، فالعلم 

 ، والذي يمده ويبينه يكون أصلا له وكليا إليهالذي يستمد منه يكون فرعا عنه وجزئيا بالنسبة 
 .بالنسبة إليه 

، ) الكتاب والسنة ( من النقل على سبيل الإجمال ة وقد استُمد علم القواعد الأصولي
جئ بحثها إلى المبحث رالتي سأ ) غويأصول التحليل الل( للغة ، وا) مبادئ ونتائج ( والعقل 

 ...الآتي إن شاء االله تعالى

 .القرآن : الأولستند الم

 الذي القرآن دستور الأمة وقانونها المنظم لشؤون حياتها ، فهو كلام البارئ الحكيم
فيه شفاء الأمم من ويعلم ما ينفع البشرية وما يضرها ، ففيه إكسير سعادتها والدواء لكل داء ، 

ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين ولاَ يزِيد الظَّالِمِين إَلاَّ خَسارا ( جميع أسقامها 
من تنزيل حكيم خبير عليم يستحيل عليه النقص في حكم أو ، كيف لا وهو  ) ٨٢( الإسراء ) 

، حتى  ) ٦( سورة النمل ) وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن مِن لَّدن حكِيمٍ علِيمٍ ( أمر أو خطأ في توجيه 
ولَقَد (  ببلاغة خارقة طوت بحار كلام بين دفتيه شيءقانون كل عظيم حوى هذا السفر ال

  ) .٨٩( الإسراء ) اسِ فِي هـذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّ كُفُورا صرفْنَا لِلنَّ

ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا (  قال االله تعالى الأحكاموهو أم الدلائل وقيم البيان لجميع 
ما فَرطْنَا فِي ( النحل ، وقال االله تعالى  ) ٨٩) ( مسلِمِين لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْ

 ونشَرحي هِمبإلى ر ءٍ ثُمالأنعام  ) ٣٨) ( الكِتَابِ مِن شَي. 

إذ لا يجهل منزلة القرآن ملحد قبل وهذا مقام لا يجهله أحد فلا أسهب في بيانه ؛ 
 ...مؤمن ، وجاهل قبل عالم ، وعارف قبل جامد

 :ومن أمثلة القواعد الأصولية المنتقاة من آتاب االله تعالى

ن هو إِلَّا وحي  ، إعنِ الْهوى وما ينطِقُ( السنة دليل معتبر شرعا: القاعدة الأولى
  ) .٤ – ٣(  النجم )يوحى 

  قُرآنًا عربِياأنَّا أَنزلْنَاه( القرآن الكريم يفهم وفق أساليب اللغة العربية : القاعدة الثانية
 قِلُونتَع لَّكُم٢(  يوسف )لَّع. (  

أَمر أَلاَّ  أَمر إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ.( الحكم الله وحده لا للعقل ولا لغيره : القاعدة الثالثة



 ٣٨

أَكْثَر لَـكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبتَع النَّاسِ لاَ يونلَم٤٠( يوسف  ) ع. (  

( الأنفال  ) بِالْعرفِ خذِ الْعفْو وأْمر( العرف معتبر فيما لا دليل عليه : القاعدة الرابعة
١٩٩. (  

فعن االله قيل فان قيل هيئات القبوض في  فما قيل عن رسول االله " قال الشافعي 
معاملات ليس لها اصل في الكتاب  في السرقة وغالب العقود في الالإحرازالبياعات وكيفية 

) ( خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين ( ولا في السنة قلنا قد قال االله تعالى 
، والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار العرف في صفة ) ١٩٩الأنفال

 الكتاب امثل الدلائل والسنة إناب فعلى هذا نقول  والنفوذ معتبرا بالكتوالإحرازالقبوض 
 ".١ من الكتاب والسنة والقياسمأخوذ والإجماع منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة مأخوذة

( ) وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلِحون ( كل فعل خير مشروع لقوله تعالى : القاعدة الخامسة
 .٢) ٧٧المؤمنون 

 .السنة النبوية : ثانيالمستند ال

 بل بشريتهمن مسمى وظيفته ومرسِلِه ، فهو مبلِّغ ؛ فقيمته لا من  شَرفُ الرسول 
من يبلغ عنه ، فمن يبلغ عن موظف أقل منزلة ممن يبلغ عن وزير ، وهو بدوره أقل ممن ب

وقاهر ه لا قيمة له أمام من يبلغ عن ملك الملوك رهو رسول لملك أو رئيس ، وهو بدو
آل  ) ١٤٤) ( وما محمد إِلاَّ رسولٌ ( بقوله االله تعالى هذا المعنى ، وقد جلى  الجبابرة 

عمران ، فإن بلغ رسالته انتهى دوره فعلى المبلَّغ أن يهتم بالرسالة لأن العبرة بالمقصد لا 
 ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر اللّه شَيئًا أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم( بالوسيلة 

 الشَّاكِرِين زِي اللّهجيسآل عمران  )  ١٤٤) ( و. 

االله تعالى وقد خصه االله تعالى بصفات عظيمة لم يحزها بشر غير الرسل ، فقد قرن 
لجلال والإكرام اسمه باسمه طاعة الرسول بطاعته ، فكفاه شرفا وكفانا ذلة أمامه وقد قرن ذو ا

 ) الْكَافِرِين حِبلاَ ي اللّه اْ فَإِنلَّوولَ فإِن تَوسالرو واْ اللّه( ٣٢) ( قلْ أَطِيع (  واْ اللّهوأَطِيع
 ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالرآل عمران  ) ١٣٢) ( و. 

يا ( النساء ،  )  ٦٤) (  إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ( ثم أمرنا بطاعته 
 وهدءٍ فَرفِي شَي تُمعفَإِن تَنَاز رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهنُواْ أَطِيعآم ا الَّذِينهأَي

بِاللّهِ و تُؤْمِنُون ولِ إِن كُنتُمسالرتَأْوِيلاً إلى اللّهِ و نسأَحو رخَي مِ الآخِرِ ذَلِكو٥٩) ( الْي ( 
 .النساء

 : ومن أمثلة القواعد الأصولية المنتقاة من سنته عليه السلام

  ."الأمر المطلق يفيد الوجوب " : القاعدة الأولى

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم كل "  ومن أدلتها في السنة النبوية قوله 
                                           

 . )٢١ /١( ابن السمعاني في القواطع ، انظر السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول  .١
 .ر عبد الملك السعديهذه القاعدة استفدتها من أستاذي فضيلة العلامة الأستاذ الدكتو.  ٢



 ٣٩

 ، ما لجواز تركهما ، فجعل من لوازم الأمر المشقة ، والمندوب والمباح لا مشقة فيه١"صلاة 
 .ي مشقة العذاب بتركه ضفدل أن المراد بمطلق الأمر الوجوب المقت

 " .الإجماع حجة معتبرة شرعاً " : القاعدة الثانية

أعطاني ثلاثا سألت ربي عز وجل أربعا ف:  "  ومن أدلتها في السنة النبوية قوله
  "٢أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها ومنعني واحدة سألت االله 

 ." الآمر والمحرم قدم المحرم إذا اجتمع " : القاعدة الثالثة

وإذا أمرتكم  ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه:  "  ومن أدلتها في السنة النبوية قوله
  "٣بالأمر فأتوا منه ما استطعتم

 بترك المنهي عنه مطلقا ، أما المأمور به فيكفينا أن نأتي منه ما استطعنا ؛ أمر فقد 
فدل أن مرتبة النهي أخطر عند االله وأدعى للتنفيذ الكامل دون مرتبة الأمر ؛ فنتج أن النهي في 
لزوم الانتهاء عنه أقوى من الأمر ، فإن تعارضا قدم الأقوى كما هو مقرر في التعارض 

   .والترجيح 

 " .القياس حجة معتبرة شرعاً  " :القاعدة الرابعة

 يا رسول االله ولد لي غلام :فقال  ومن أدلتها في السنة النبوية أن رجلا أتى النبي
 قال هل فيها من  . حمر: قال؟ ما ألوانها: قال . نعم: قال . هل لك من إبل: فقال!؟أسود
  .   ٤ فلعل ابنك هذا نزعه: قال .عه عرق لعله نز: قال ؟ فأنى ذلك: قال . نعم: قال؟أورق

والفرع الابن الذي شك الأب في  ، وحكمه نسبته إلى أبيه ، فالأصل الجمل الأورق
فيأخذ الفرع حكم الأصل في الإلحاق  ، "نزعة العرق " والعلة الجامعة بينهما  ، نسبته إليه

 . بالنسب ، وهذا عين القياس الأصولي بأركانه وشروطه 

 

 

 

                                           

حديث أبي هريرة في الصحيح رواه عبد االله من زياداته في : وقال الهيتمي معلقا عليه . ١
الهيثمي علي بن أبي . المسند والبزار إلا أنه زاد فيه بعد قوله ثم كل صلاة ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل 

/ القاهرة وبيروت / اث ودار الكتاب العربي  دار الريان للتر )٩٧  /٢( ، مجمع الزوائد  )٨٠٧ -( بكر 
 .  هـ١٤٠٧

 دار  / )٢٢١  /٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) / ٨٠٧ -(  علي بن أبي بكر  الهيثمي.  ٢
  .١٤٠٧٠/ القاهرة ، بيروت / دار الكتاب العربي  الريان للتراث ، 

 .   )٤٦٥  /٥ (  محمد بن حبان أبو حاتم البستي ، صحيح ابن حبانابن حبان.  ٣
دار ابن كثير  ) / ٢٠٣٢ / ٥( ، صحيح البخاري  ) ٢٥٦ – ( إسماعيلالبخاري محمد بن  . ٤

 .تحقيق مصطفى ديب البغا / الطبعة الثالثة /  م  ١٩٨٧/ بيروت / واليمامة 



 ٤٠

 .الإجماع : ثالثتند الالمس

شرف االله تعالى هذه الأمة بما لم يشرف به أمة من الأمم حيث جعل إجماعها على 
أمر معتبرا لذاته ودليلا ملزما في الأمور الشرعية وغيرها ، فأي منزلة تلك وأي كرامة هذه 

 .التي يشارك فيها الرب أمته جزءا من أخص صفاته وهي الحاكمية 

أمة وسطا وقبل شهادتنا فنحن مصدقون ، فلو شهدت الأمة أن هذا وقد كرمنا وجعلنا 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ( حكم االله فهم صادقون بتعديل االله إياهم 

  . )١٤٣البقرة ) ( 

ن إوشهد تعالى لهذه الأمة بأنها تهدي بالحق إلى الحق لذلك فهي أمة عادلة ؛ فلو قالت 
خالفته م أضلتنا ، الثاني مستحيل لما أنها هدتنا وإهاالى في هذه المسألة كذا فإما أنحكم االله تع

النص القرآني فبقي الأول ، فقولها هو الهدى فهو حكم االله وإلا كان ضلالا لأنها ادعت كونه 
 .الأعراف  ) ١٨١) (  ومِمن خَلَقْنَا أُمةٌ يهدون بِالْحقِّ وبِهِ يعدِلُون: ( حكم االله ، قال تعالى

وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إلى اللَّهِ ذَلِكُم اللَّه ( ومن أدلة الاحتجاج به قوله تعالى 
 هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيي عبأن ما اتفقتم فيه فهو حق ، وقوله : الشورى ، ومفهومه ) ١٠) ( ر

ازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إلى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ فَإِن تَنَ: عز وجل
فهذه كلها ظواهر . إن اتفقتم فهو حق : النساء ، مفهومه ) ٥٩) ( ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً 

ومن يشَاقِقِ : ( واها قوله تعالىوأق. تدل على الغرض ، بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر 
 نَّمهلِهِ جنُصلَّى وا تَولِّهِ منُو ؤْمِنِينبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبدِ معولَ مِن بسالر

ن إ ( :ولقوله  . ١النساء ، فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين ) ١١٥) ( وساءتْ مصِيرا 
  . ٢)أمتي لا تجتمع على ضلالة 

يهمنا هنا أنه من مصادر المعرفة الشرعية كما هو من مصادر المعرفة الحسية الذي 
 ...والعقلية

فإن كان هذا حاله ، وتلك صفة مقاله فلا شك في اعتباره مصدرا ملهما في معرفة 
 التي تستقى منه لا القواعد الأصولية ، خاصة أنه قطعي في دلالته على المراد ، فالقاعدة

 .تخرج عن مرتبته في إفادة اليقين في كيفية بناء العملية الاجتهادية 

 :  ومن أمثلة القواعد الأصولية المجمع عليها

القواعد الأصولية المجمع عليها كثيرة ، وهي غالبا ما تتعلق بأصول القواعد الأصولية 
 :لا فروعها ، ومن تلك القواعد التي مستندها الإجماع

"  لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفتهأنه على أجمعوا... الصحابة: " القاعدة الأولى

                                           

  ) .١٣٨( الغزالي محمد بن محمد ، المستصفى  . ١
 / ٢( سنن ابن ماجه ) /  هـ ٢٧٥ -( قزويني  يزيد أبو عبد االله البنابن ماجه ، محمد  . ٢

 . لبنان –بيروت / دار الفكر  ) / ١٣٠٣



 ٤١

 .١في الاجماع

  .٢" ما جاء من أخبار الآحادحكمقبول  على أجمعوا" : القاعدة الثانية

 .٣" الاستثناء المستغرق فساد على أجمعوا: " القاعدة الثالثة

  .٤"الاجتهاد لفظ الخطإ في إطلاقى  علأجمعوا الصحابة: " القاعدة الرابعة

 " .٥ الأحكام إلى الخمسةانقسام على أجمعوا: " القاعدة الخامسة

 .٦" من العدل المراسيل قبول على أجمعوا والتابعون الصحابة" : القاعدة السادسة

 .٧" الاجتهاد وجواز التقليدتسويغ على أجمعوا: " القاعدة السابعة

 لجميع ناسخة  شريعة محمد أن على أجمعوا والسلف ةالصحاب: " القاعدة الثامنة
 .٨"الشرائع السالفة

 عليها فأنه يجوز مجمعا كل مسألة لا تكون أن على أجمعوا الصحابة:"القاعدة التاسعة
 .٩"الاجتهاد فيها

 .العقل : رابعالمستند ال

 فما !لا تثبت شريعة دون عقل ، فما الدليل على وجود االله أصلا؟ فإن قيل القرآن
فإن قيل الإعجاز فما الدليل على إعجازه؟ وعلى ! الدليل على كون القرآن من عند االله تعالى

فلا بد من العقل ... التسليم بإعجازه فما الدليل على كون الإعجاز دليلا أنه من عنده؟ وهكذا
 !أصلالإثبات الشريعة؛ لذا كان العقل مناط التكليف ، فكيف يكلف من لا يدرك معنى التكليف 

وقد توسع الأصوليون في استخدام دليل العقل حتى أدخلوه في مسائل لا تحصى 
 ، واعتمادهم حكم العقل الدال على ١٠فةوجعلوه مخصصا لعمومات الشرع وفق ضوابط معرو

  .١١امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضيا 

                                           

 ) . ٢٨٥ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
 ٤(  الإحكام في أصول الأحكام ) / ٤٥٦ - ٣٨٣( بن حزم علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ا.  ٢

 .لأولىالطبعة  ا/ ١٤٠٤/ القاهرة/ دار الحديث/  )  ٥٣٤/ 
 ) . ٥٣ / ٣( المحصول الفخر الرازي ، .  ٣
 ) . ١٩٣ / ٤( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٤
 ) . ١٣٠ / ١( الإبهاج السبكي علي عبد الكافي ، .  ٥
 . وإن كان في نقله الإجماع عن التابعين نظر ). ١٣٧ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٦
 ) . ٣٨٠ / ١( التبصرة الفيروزآبادي ، . ٧
 ) . ١٢٨ / ٣( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٨
 ) . ٢٨٧ / ٤( المحصول الفخر لرازي ، .  ٩

 . )٣٤١ / ٢( في أصول الأحكام علي بن محمد ، الإحكام سيف الدين الآمدي  . ١٠
 . ) ٤٣ / ٣ ( في أصول الأحكامعلي بن محمد ، الإحكام سيف الدين الآمدي  . ١١



 ٤٢

 أن الدليل العقلي لا يستقل بإثبات ومية وهلكن لا بد من التنبيه على أمر في غاية الأه
حكم شرعي ، فليس العقل مشرعاً وإنما هو وسيلة لمعرفة حكم االله من خلال الأدلة السمعية ، 

 .فالحاكم هو االله ، والعقل موصل إلى معرفة هذا الحكم لا مستقل بالحكم 

 الأدلة السمعية أو معفالأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة 
معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة ؛ لأن النظر فيها نظر 

 ١في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام

 تدرك به الأمور فحسب أو هو آلة المعارف ، وإنمافالعقل ليس دليلا يوجب شيئا ، 
يلا بحال ، والأمر فيه بين لأن الحس يقع فيه درك الأشياء الحاضرة ، أما الحس فلا يكون دل

  . ٢والأحكام الشرعية لا توجد كونا ولا تشاهد عينا فلا يكون للحس فيها تأثير

 : ومن أمثلة القواعد الأصولية المبنية على العقل

  .القرآن دليل معتبر : القاعدة الأولى

 .الشرعي لا العقلي والتقبيح ين المعتبر هو التحس: القاعدة الثانية

 . الأقوى يقدم على الأضعف : القاعدة الثانية

 .الإعمال أولى من الإهمال : القاعدة الثالثة

  .المبين يقدم على المجمل : القاعدة الرابعة

 . ٣العقل دليل مخصص لعمومات الشرع: القاعدة الخامسة

، ويجوز أن ينسخ كل ما ثبت قلاً نسخ الشارع ما ثبت وجوبه عي لا: القاعدة السادسة
 .بالشرع 

فاعتقاد التوحيد وكل ما مستند معرفته دليل العقل لا يخلو إما أن يقال بأن وجوبه ثابت 
 أهل السنة والجماعة ؛ فإن كان وجوبه ثابت يقولالمعتزلة أو بالشرع كما تقول بالعقل كما 

لشارع لا يأتي بما يخالف العقل ، وإن بالعقل فلا يخفى إحالة نسخ ما ثبت وجوبه عقلاً لأن ا
فالعقل يجوز أن لا يرد الشرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه بعد شرع كان وجوبه ثابت بال

 ٠ ٤وجوبه

                                           

 -دار المعرفة  ) ٣٥ / ١(  الموافقات  ، بن موسى اللخمي الغرناطياهيمإبرالشاطبي  . ١
 .لبنان -بيروت 

 / ١( السمعاني ، ابن المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ، قواطع الأدلة في الأصول  . ٢
 إسماعيلتحقيق محمد حسن محمد حسن /  م ١٩٩٧/ لبنان / بيروت / دار الكتب العلمية  ) / ٢٢

 .ي الشافع
 . )٣٤١ / ٢ ( في أصول الأحكامعلي بن محمد ، الإحكام سيف الدين الآمدي  . ٣
 ١٣٣ / ٣ ( في أصول الأحكامعلي بن محمد ، الإحكام سيف الدين الآمدي . بتصرف يسير . ٤

(. 



 ٤٣

 .أقوال الصحابة : خامسالمستند ال

الصحابة أفضل الناس رأيا ، فهم صحابة رسول االله الذين شهد االله تعالى لهم بالفضل 
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء ( : يقول حيث في قرآنه وباقي كتبه 

بينَهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانًا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ 
التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى ذَلِك مثَلُهم فِي 

سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً 
 . ، فكفانا هذه الآية في بيان عظيم منزلتهم وفضلهم  )٢٩الحجرات ) ( عظِيما وأَجرا 

 مدرسة النبوة بامتياز وقد حازوا مرتبة الشرف الأولى ، فيوحسبك أنهم تخرجوا 
  .!فآراؤهم في الغالب أفضل من آرائنا ، كيف لا وقد نزل القرآن عدة مرات بموافقتهم 

ثم لما مات عبد االله بن أبي بن سلول : " نه أنه قالفعن عمر بن الخطاب رضي االله ع
يا رسول االله : وثبت إليه فقلت ليصلي عليه فلما قام رسول االله  دعي له رسول االله 

 فتبسم رسول االله . أعدد عليه قوله ! بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟اأتصلي على 
إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت : أخر عني يا عمر ، فلما أكثرت عليه قال: وقال

ثم انصرف ، فلم يمكث  فصلى عليه رسول االله : قال. على السبعين يغفر له لزدت عليها 
وهم (  إلى  )ولا تصل على أحد منهم  مات أبدا( إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة 

  . "١يومئذ فعجبت بعد من جرأتي على رسول االله : ، قال) فاسقون

ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبدا ولاَ تَقُم ( ن من سورة براءة هما قوله تعالى االآيت
علَى قَبرِهِ إِنَّهم كَفَرواْ بِاللّهِ ورسولِهِ وماتُواْ وهم فَاسِقُون ، ولاَ تُعجِبك أَموالُهم وأَولاَدهم إِنَّما 

 رِيدي ونكَافِر مهو مهقَ أَنفُسهتَزا ونْيا فِي الدم بِههذِّبعأَن ي ٨٥ و٨٤التوبة ) ( اللّه. ( 

سعد فأتاه على  إلى ونزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول االله 
: م قالث.  قوموا إلى سيدكم أو خيركم :حمار فلما أن دنا قريبا من المسجد قال رسول االله 

 :تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، فقال رسول االله : إن هؤلاء نزلوا على حكمك ، قال سعد
  .٢قضيت بحكم وربما قال قضيت بحكم االله

إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها ولم : " وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال
أشد علي من هذا  نبي يجامعها حتى مات فقال ابن مسعود ما سئلت عن شيء منذ فارقت ال

قال فتردد فيها شهرا فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن االله وإن كان خطأ فمني 
والشيطان أرى أن   لها مهر نسائها لا وكس  ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى 

ت في قضى بمثل الذي قضي عنها زوجها فقام ناس من أشجع فقالوا نشهد أن رسول االله 
 " . ٣امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال فما رأيت ابن مسعود فرح بما فرح يومئذ

                                           

دار ابن  ) / ٤٥٩ / ١( ، صحيح البخاري ) هـ  ٢٥٦ – ( إسماعيلالبخاري محمد بن  .  ١
 .تحقيق مصطفى ديب البغا / الطبعة الثالثة /  م  ١٩٨٧/ يروت ب/ كثير واليمامة 

 – ٣٧٩ / ٧( ، مصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٣٥ -( ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد .  ٢
 .تحقيق كمال يوسف الحوت /  هـ ١٤٠٩/ الطبعة الأولى / الرياض / مكتبة الرشد  ) / ٣٨٠

 / ٦( ، مصنف ابن أبي شيبة ) هـ  ٢٣٥ - ( بن محمد ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله.  ٣
١٠٠.( 



 ٤٤

  .عرضهاوالأحاديث في هذا الباب كثيرة لا مجال ل

فحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا ، 
انا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن  نورا وإيمامتلأتن قلوب عكيف لا وهو الرأي الصادر 

ونصيحة للأمة ، وقلوبهم على قلب نبيهم لا وساطة بينهم وبينه ، وهم  ورسوله  االله 
  .١ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً

 :  ومن أمثلة القواعد الأصولية المنتقاة من أقوال الصحابة

مراسيل العدل : اد ظنية ، القاعدة الثالثةأخبار الآح: ولىالقاعدة الأ: القاعدة الأولى
: القاعدة السادسة.  سد الذرائع حجة : القياس حجة ، القاعدة الخامسة:  القاعدة الرابعة. مقبولة

لمتأخر ناسخ للمتقدم : القاعدة الثامنة. الخاص مقدم على العام: الإجماع حجة ، القاعدة السابعة
: الاستغراقية يفيد العموم ، القاعدة  العاشرة" أل  " الجمع المضاف لـِ: ، القاعدة التاسعة

جوز التقليد على العوام ، ي: جوز الاستثناء المنقطع بالزمن اليسير ، القاعدة الحادية عشرةي
النص مقدم على : العمل بالراجح وترك المرجوح ، القاعدة الثالثة عشرة: القاعدة الثانية عشرة

القاعدة الخامسة .الشرطية تدل على العموم " من : " ابعة عشرةالقياس والاجتهاد ، القاعدة الر
 .إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص " : عشرة

وستأتي أقوال الصحابة الدالة على اعتبار جميع هذه القواعد في عصر النشأة من 
 .التطور التاريخي للتقعيد الأصولي بإذن االله تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 ، إعلام الموقعين عن رب العالمين يابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشق . ١
 . م ١٩٧٤/  لبنان –بيروت  / لدار الجي،  ) ٨١ / ١( 



 ٤٥

 :أصول التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية: رابعالمبحث ال

علم : الثاني ، )علم العقائد الإسلامية ( علم الكلام :  الأول:لبامطويتكون من ثلاثة 
 .علم الفقه : الثلث ، العربية

تستمد القواعد الأصولية من علم أصول الفقه ومن العلوم التي ينبني عليها أصول الفقه 
، وعلم العربية ، وعلم الفقه ، حتى إن أكثر العلماء )  العقائد (الدين أصول علم : وهي ثلاثة

وبيان  ، ء فلا تنبني على غيرها إلا عرضاجعلوا انبناء أصول الفقه عليها حصريا بالاستقرا
، ) العقائد ( أصول الدين فهو علم . ذلك أن التوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة 

 من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام ، فهو العربية بأقسامها ، وإما أن وإما أن يكون التوقف
  . ١يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه ، فهو علم الفقه وتصور أحكامه

 .أصول الدين : المطلب الأول

  .ةعلم العقائد الإسلاميوعلم الكلام علم التوحيد وويعرف ب

 :  بتعريفات منهاهفورع

صناعة يقتدر بها الإنسان على  " :بأنه) هـ ٣٣٩ - ٢٦٠(  لفارابياعرفه : أولا
 نصرة الآراء والأفعال المحدودة ، والتي صرح بها واضع الملة ، وتزييف ما خالفها بالأقاويل

"٢. 

 العلم بالقواعد الشرعية ": بأنه) هـ٧٩٣ - ٧١٣(عرفه الإمام السعد التفتازاني : ثانيا
  "٣تها اليقينية الاعتقادية المكتسب من أدل

 ):كلام علم ال( أصول الدين التعريف الجامع المانع لعلم 

، فحقيقته ) الكلام علم ( أصول الدين حقيقة القاعدة العقيدية تظهر من حقيقة علم 
الجامعة لمباحثه ولشتات تعاريف العلماء على مر العصور ، المانعة من دخول غيره من 

ه ، المتضمنة لصفاته الذاتية من هدف وموضوع ، التي هي العلوم فيه ، المميزة له عن غير
 : مدار اتفاق عند علماء العقائد ، في نظري ، هي

تصويراً وإثباتاً   الغيبية والشهوديةسلاميةي يهدف إلى  نصرة العقائد الإالعلم الذ (

                                           

،  ) ١٥ – ١٤ (شرح الكوكب المنير  ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي: انظر. ١
 ٤٦ / ١( ، والزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط  ) ٧٨ – ٧٧ / ١( الجويني ، البرهان 

 / ١ ( في أصول الأحكام، الإحكام سيف الدين الآمدي  ) . ٧ – ٦( ، والغزالي ، المستصفى  ) ٤٧ –
٢٤ ( . 

مكتبة الأنجلو / مان أمين عث. تحقيق د ) ١٣١ص ( إحصاء العلوم للفارابي أبو نصر .٢
  م ١٩٦٨ / ٣ط / المصرية 

 -( التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد االله الشهير بسعد الدين التفتازاني ، شرح المقاصد .  ٣
تحقيق عبد الرحمن  / ١٩٨٩/ الطبعة الأولى / بيروت / طبع عالم الكتب  )  ١٦٥ / ١) (  هـ ٧٩٣

 .عميرة 



 ٤٦

  .١)ودفاعاً بالبحث في المعلوم من حيث يحقق هذا الهدف 

  : شرح التعريف

ن يشكلان ، في نظري ، الصفات ي لعلم العقائد بهدفه وموضوعه اللذهذا تعريف
 :الذاتية المميزة له

الإسلامية ؛ لأن الدين عند االله :  أما هدفه فنصرة العقائد الدينية والمراد بالدينية
 .الإسلام من حيث أحقيته فغيره ليس دينا من هذه الحيثية وإن سمي بذلك لغة وعرفا 

ك الأحكام الشرعية المنسوبة إلى  واضع الملة والتي يراد به نفس قصد بالعقائد تلأو
أي الجهة المنظور فيها إلى  الحكم الشرعي هو جهة الاعتقاد أي جهة النظر  ، الاعتقاد

وهذه العقائد الدينية الإسلامية . الفكري لا السلوك العملي وإن ترتب عليه العمل أو  دعا إليه 
 : نوعان

أي تتحدث عن تصورات غيبية أي مغيبة عن الحس : د دينية غيبيةعقائ: النوع الأول
 .ها أحكاما مطابقة يلإفتنسب ... كالإله والملائكة واليوم الآخر

عقائد دينية شهودية أي دنيوية وهي المتعلقة بأعمال كلية تعود مصلحتها : النوع الثاني
ول فيه الجانب العلمي  ، وهي داعية إلى  عمل إلا أن جهة النظر الأجميعهاعلى الأمة 

 . الفكري لا السلوكي العملي ككون الحاكمية الله وحده 

 :والنصرة التي هي هدفه لها مستويات ثلاثة

مستوى التصوير، ويقصد به بيان العقائد الإيمانية وتوضيحها كما : المستوى الأول
 .أسلفت 

يحصل سلامية التي به إقامة الحجة على العقائد الإأقصد الإثبات ، : المستوى الثاني
تصويرها بإيراد الحجج اليقينية لترسيخ هذه المعتقدات في قلوب أبناء الأمة ، فتغدوا جزءا من 

 .كينونيتهم 

ة على الاعتقادات الحقة وأدلتها ونقض دالدفاع ، بدفع الشبه الوار: المستوى الثالث
ن إلى الإسلام من الفرق اعتقادات وأدلة المخالفين على المستويين الداخلي ، أي المنتسبي

الضالة الزائغة عن الحق ، والخارجي من أهل الملل المخالفة الزائغة كالنصارى واليهود 

                                           

نى علم الكلام ، وبيان جمع تعريفي لتعريف القدماء وخدمته لها فلم  في تحقيق معللاستزادة.  ١
، دار  ) ٣٢ص ( الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ، الاقتصاد في الاعتقاد  :انظر: يخرج عنها

 -  )٢٠١( لجرجاني الشريف علي بن محمد ، التعريفات ا .١٩٩٣الهلال ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
شرح النسفي، . إبراهيم الأبياري:  تحقيق-الأولى :  الطبعة- ١٤٠٥ - بيروت -لعربي دار الكتاب ا

الجرجاني  .عبد الكريم مكتبة إسلامية ميزان: العقائد النسفية، وعليها حاشية العلامة أحمد الخيالي الناشر
 الطبعة الأولى  /بيروت / دار الكتب العلمية  ) / ٤٢ / ١( السيد الشريف علي بن محمد ، شرح المواقف 

 /١٩٩٨... 



 ٤٧

  .١...والبوذيين والهندوس والشيوعيين

وبيان مرجعية علم الكلام للقواعد الأصولية أن صدق الأدلة تتوقف على معرفة 
عرفة صدق الرسول يتوقف على معرفة الباري قدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله ، وم

 .وكل ذلك مبين في علم الكلام فتؤخذ مسلمة منه ... صدقها وكونها تدل على دعوى الرسالة

بناء منظومة أصولية لومن المبادئ المهمة التي يحتاج إليها الأصولي من علم الكلام 
با ليكلف ، وتعلق الكلام كلام االله تعالى للمخاطب حقيقة وجوازا ، وقدرة العبد كس: متكاملة

  .٢القديم بفعل المكلف ليوجد الحكم ، ورفع التعلق فينسخ ، وصدق المبلغ ليبين

كما أن علم أصول الفقه فيه ألفاظ لا تعلم مسمياتها من غير أصول الدين لكنها تؤخذ 
، وهي العلم . على أن يبرهن في غيره من العلوم ، أو تكون مسلمة في نفسها . مسلمة فيه 

والظن ، والدليل ، والأمارة ، والنظر ، لأن لفظ الطرق يشمل ذلك كله ، والحكم أيضا ، إذ لا 
بد فيه من خطاب شرعي ، ولا يثبت ذلك بالدليل في غير أصول الدين ، وما ذكر منه غير ما 
 عددناه ، فهو تبع ، ولا بد من معرفة هذه الأمور في معرفة هذا العلم ، ليتوقف منه إذن على

  .٣بعضه لا على كله

 : ومن أمثلة القواعد الأصولية المأخوذة من علم الكلام

  .٤التحسين والتقبيح شرعي لا عقلي: القاعدة الأولى

  .  ٥لا يقر النبي على اجتهاد خاطئ: القاعدة الثانية

  . ٦الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد تفضلاً: القاعدة الثالثة

  .٧لا عصمة لغير نبي :القاعدة الرابعة

                                           

تجديد طرح العقيدة  " كتابي الوسع في جميع ما يتعلق بعلم الكلام في ستفرغتاوقد  . ١
 .الذي ما زال مخطوطا بعد أخذ حقوق الطبع " الإسلامية 

  ) . ٤٥ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط بتصرف من  . ٢
سيف وانظر الآمدي  ) . ٤٦ / ١( مد بن بهادر ، البحر المحيط الزركشي بدر الدين مح . ٣

 .)  ٣٠ – ٢٧ / ١ ( في أصول الأحكامعلي بن محمد ، الإحكام الدين 
( ، المواقف )  هـ ٧٥٦ –( الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد : انظر المسألة في.  ٤

 .عبد الرحمن عميرة. تحقيق د-ولى  الطبعة الأ- ١٩٩٧ – بيروت –دار الجيل  ) . ٢٧٥ – ٢٦٨ / ٣
جمال الدين أحمد بن محمد بن  ) . ٤٢١ – ٤١٩ / ٣( الإيجي ، المواقف : انظر المسألة في.  ٥

 – بيروت –دار البشائر الإسلامية  ) . ١٣٩ – ١٣٦( ، أصول الدين )  هـ ٥٩٣ -( محمود بن سعيد 
 . تحقيق عمر وفيق الداعوق - الطبعة الأولى - ١٩٩٨

أبو  ) . ٤٩٠ / ٣ ) ( ٤١٣ / ٣ ) ( ٢٩٦ – ٢٩٥ / ٣( الإيجي ، المواقف :  انظر المسألة في. ٦
( ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين )  هـ ٣٢٤ -( الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري 

 . ريتر  المحقق  هلموت- الطبعة  الثالثة -  بيروت - دار النشر  دار إحياء التراث العربي - ) ٢٧١
، )  هـ ٥٤٨ – ٤٧٩( الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر : انظر المسألة في.  ٧

الإيجي ، .  تحقيق محمد سيد كيلاني- هـ ١٤٠٤ – بيروت –دار المعرفة  ) . ١٤٦ / ١( الملل والنحل 
)  هـ ٤٠٣ -( اسم الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن الق ) . ٤١٦ – ٤١٥ / ٣( المواقف 



 ٤٨

  . ١الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة: القاعدة الخامسة

 .علم العربية : المطلب الثاني

إما باللفظ " الرسالة"الرسول مبلِّغ عن ربه لمبلغين هم المكلفون ، ووسيلة التبليغ هي 
، ولكي تثمر " السنة"، أو المعنى فقط واللفظ من الرسول وهي " القرآن " والمعنى معا وهو 

 دون تعقيد ، لذلك أرسل االله بسهولةهذه الرسالة المطلوب منها لا بد أن يفهمها المخاطبون 
وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم فَيضِلُّ اللّه من يشَاء ( الرسل كل بلسان قومه 

وهشَاء ون يدِي مهيو كِيمالْح زِيزسورة إبراهيم  )  ٤) (  الْع. 

فكذلك القرآن الكريم أنزله االله تعالى على العرب بواسطة رسول عربي بلسان عربي 
) ( را وكَذَلِك أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا وصرفْنَا فِيهِ مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدِثُ لَهم ذِكْ( مبين 
 .سورة طه  )  ١١٣

وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك قُرآنًا عربِيا لِّتُنذِر أُم الْقُرى " ( الإنذار"أما هدف هذه الرسالة فهو 
لشورى ا ) ٧) ( ومن حولَها وتُنذِر يوم الْجمعِ لَا ريب فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجنَّةِ وفَرِيقٌ فِي السعِيرِ 

ومِن قَبلِهِ كِتَاب موسى إِماما ورحمةً وهذَا كِتَاب مصدقٌ لِّسانًا عربِيا لِّينذِر الَّذِين ظَلَموا ( ، 
 سِنِينحى لِلْمشْربالأحقاف  ) ١٢) ( و. 

آياتُه كتَاب فُصلَتْ  ( فالتكليوهدف كونه عربيا واضح جلي كي يعلموا ما أمروا من 
 ونلَمعمٍ يا لِّقَوبِيرآنًا عفصلت ، إلا أن العلم لا يحصل إلا بتعقل وسيلة العلم ،  )  ٣) ( قُر

ولأنها وسيلة خطابية كان شرط تعقلها كونها بلسان معروف أو يمكن معرفته بسهوله ، فكانت 
 .يوسف  ) ٢) ( ا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقِلُون أنَّا أَنزلْنَاه قُرآنً( معرفة اللغة أحد شروط التعقل السهل 

قرآنًا عربِيا غَير ذِي ( ولكونه أبلغ في التبليغ كان أقرب لحصول المقصود الأبعد وهو التقوى 
 تَّقُوني ملَّهجٍ لَّعالزمر  ) ٢٨) ( عِو. 

فولة الإنسان إلى  آداب الخليقة منذ طلأنها" فاللغة العربية أغنى اللغات جميعا 
 كانت لغة إنما لغة أمة واحدة والإسلامفما كانت لغة مضر بعد  ، اضمحلال الحضارة العربية

 في كنفه ، أودعوها معانيهم وتصوراتهم وأفضوا أولجميع الشعوب التي دخلت في دين االله 
، فصرعت  لغاتهم ثم جابت أقطار الأرض تحمل الدين والأدب والحضارة والعلم بأسرار إليها

كل لغة نازلتها ووسعت علوم الأولين وآداب الأقدمين من يونان وفرس ويهود وهنود 
واستمسكت على عرك الخطوب تلك القرون الطويلة فشهدت مصارع اللغات ... وأحباش

حولها وهي مرفوعة الرأس رابطة الجأش ؛ ترث نتاج القرائح وثمار العقول من كل أدب 
 كالجداول والأنهار تتألف ثم تتشعب ثم تتجمع - على اختلافها - الأممفكانت لغات  ، ونحلة

 .٢"ثم تصب في محيط واحد هو اللغة العربية

                                                                                                                         

 الطبعة - ١٩٨٧ -  بيروت -  مؤسسة الكتب الثقافية - ) ٤٩٢ / ١( ، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
 .  تحقيق عماد الدين أحمد حيدر-الأولى 

( أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد  ) . ٤١٥ - ٤١٢ / ٣( الإيجي ، المواقف : انظر المسألة في.  ١
   مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية- ) ١٥٨ – ١٥٧ / ١( ة في أصول الدين ، الغني)  هـ ٤٧٨ - ٤٢٦

 . المحقق  عماد الدين أحمد حيدر- الطبعة  الأولى - ١٩٨٧ سنة النشر  -بيروت 
                                            .م٢٠٠٤ /٨ط / بيروت -دار المعرفة ) /٧( الزيات احمد حسن ، تاريخ الأدب العربي . ٢



 ٤٩

 أهم وسائل فهم التكليف ، ومعرفة مراد المخاطب ، ثم إن أي ىحدإ فالعربية هي 
أصل من أصول الوصول إلى هذا الحكم لا بد أن يكون اعتباره من قبل الشارع وإلا كان 

 للهوى ، فكل قاعدة أصولية لم يشهد لها أصل شرعي اً واتباعياً عن التكليف وتشهخروجا
لا إلى الصراط  فتفرقنا  إلى السبل امعتبر فهي قاعدة شيطانية لا رحمانية ، وقاعدة تؤدي بن

وأراده الباري تعالت ذاته ، عليه السلام خطه نبينا محمد يجمعنا وهو ما المستقيم الذي 
 . ، وتنزهت صفاته وتقدست أسماؤه

، ولا يمكن " السنة " ، ورديفه " الكتاب " فالقواعد الأصولية مبنية على دستور الأمة 
 .  التحليل اللغوية العربية أدواتأن يفهما أو يستقى منهما أي قاعدة أصولية إلا من خلال 

فعلم : ا تركيبهمجهة أحكافهو علم اللغة ، أو من : فإن كان هذا الفهم من جهة المدلول
فعلم التصريف ، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال :  أفرادهامجهة أحكاالنحو ، أو من 

  .١فعلم البيان بأنواعه الثلاثة: وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن

مدرجة اللسان ، وفطنة لمعاني الكلام ، وأكثر ما فيها أنها عبارة عن " للغة العربية اف
  "٢ شيء واثبات حكمإيجاب غيره بوضعه ، ولاحظ لأمثال هذا في الشيء باسمه تمييزا له عن

أن أكثر القواعد الأصولية مأخوذة من علم العربية كما سيتضح في الفصل في لا شك ؛ ف
 .التطبيقي 

  : اللغة العربيةومن أمثلة القواعد الأصولية المأخوذة من 

 ٣ذي يفسره سياق الكلام الغائب قد يعود على غير ملفوظ كالضمير: القاعدة الأولى

 ٤وأيان للأزمنة فيهما أيضا) ومتى( أين للأمكنة شرطا واستفهاما تقع: القاعدة الثانية

 .٥ المحلى بأل التي ليست للعهد يفيد العموم مفردا كان أو جمعاالاسم: القاعدة الثالثة

 .الأمر يفيد مطلق الطلب دون إيجاب مرة أو تكرار : القاعدة الرابعة

  .٦ الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاةالفعل:   الخامسةالقاعدة

 ٧حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا ومكاناإلى : القاعدة السادسة

                                           

، وانظر ذلك  ) ١٥ – ١٤( شرح الكوكب المنير  ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي . ١
، والزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط  ) ٧٨ – ٧٧ / ١( الجويني ، البرهان : أيضا في

  ) . ٧ – ٦( ، والغزالي محمد بن محمد ، المستصفى  ) ٤٧ – ٤٦ / ١( 
 / ١( معاني ، ابن المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ، قواطع الأدلة في الأصول الس . ٢

 . الشافعيإسماعيلتحقيق محمد حسن / م ١٩٩٧/ لبنان / بيروت / دار الكتب العلمية ) / ٢٢
  . )٢٠٥ ( الكوكب الدريالإسنوي، : انظر المسألة في.  ٣
  . )٢٧٣( انظر المسألة في المصدر السابق .  ٤

  ) .٢١٦( انظر المسألة في المصدر السابق .  ٥
  ) .٣٠٦/ انظر المسألة في المصدر السابق .  ٦

  ) .٣٢٠( انظر المسألة في المصدر السابق .  ٧



 ٥٠

 تكون تارة حرف امتناع لوجود وحينئذ لا يليها إلا المبتدأ على لولا: القاعدة السابعة
رام لأجل وجود زيد وتارة حرف تحضيض  زيد لأكرمتك أي امتنع الإكلولاالمعروف نحو 

 .١بمعنى هلا

 التأكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص وعلى أن فائدته في فائدة: القاعدة الثامنة
 .٢ التجوزاحتمالالنفس والعين رفع 

 .علم الفقه : لثاالمطلب الث

افي معرفة القاعدة الأصولية متوقفة على معرفة الفقه لاستحالة معرفة المركب الإض
دون معرفة أركان الإضافة من مضاف ومضاف إليه ، والمضاف إليه هنا هو الفقه ، كما أن 
معرفة الأصل متوقفة ، غالبا ، على جهة أصليته وهي بالتالي متوقفة على معرفة ما كان له 

 .أصلا وهو هنا الفقه 

صور  من تا عليه من جهة تصور ما يدل به عليهةمتوقف القاعدة الأصولية كما أن
لأن الحكم على .  فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ، ولا من نفيها ،أحكام التكليف

  . ٣الشيء فرع عن تصوره

ومن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلا بد أن يكـون                  
ذلك من إيضاح المسائل    عالما بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها وأن يتمكن ب          
  ٤بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال

ومن جهة خامسة فإن كثيراً من مبادئ الفقه وقواعده مبنية على استقراء الفقه ، وبيان 
 :أن الأصل لا يعتد به إلا من جهتين ، في نظري ، توقفها

التحليل المنطقي ومداره على العقل واتفاق من جهة كونه من مبادئ التعقل و: الأولى
 .وقد بيناه في مستند العقل ... العقلاء أو البداهة

من جهة اعتداد الشرع به ، وهذا الاعتداد قد يكون بمنطوق كلام الشارع وهو : الثانية
الأدلة الشرعية المباشرة التي تدل مطابقة أو تضمنا على اعتبار هذا الأصل سواء أكانت آحادا 

و مجموعة باستقراء ؛ وقد يكون بمفهوم كلامه وتنحصر في لوازم مدلولاته وهي لظنيتها أ
دلالة يمكن إيصالها إلى القطع من خلال استقراء هذه المفاهيم للوصول إلى مقصد الشارع 

 ...الذي هو في مقام النص القطعي

خاصة سلامي فقه الإمن أهم أدوات بناء منظومة قواعدية للالفروع الفقهية فاستقراء 

                                           

  ) .٣٤٩( انظر المسألة في المصدر السابق .  ١
  ) .٤٠٠( انظر المسألة في المصدر السابق .  ٢
، وانظر ذلك  ) ١٥ – ١٤( شرح الكوكب المنير  ، نبليالفتوحي المعروف بابن النجار الح . ٣

، والزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط  ) ٧٨ – ٧٧ / ١( الجويني ، البرهان : أيضا في
  ) . ٧ – ٦( ، والغزالي محمد بن محمد ، المستصفى  ) ٤٧ – ٤٦ / ١( 

دار الكتاب  ) ٢٤ / ١ (  الأحكامفي أصولعلي بن محمد ، الإحكام سيف الدين الآمدي  . ٤
 .تحقيق سيد الجميلي / هـ ١٤٠٤/ الطبعة الأولى / العربي 



 ٥١

استخراج مبادئ عامة يقوم عليها الفقه ، وهذه المبادئ منها التي عامة ، من خلال وأصوله 
تشكل رابطا لعدد كبير من الفروع الفقهية تجمعها بالفعل بمنطوقها وهو ما يعرف بالقواعد 

 .الفقهية 

ية الفقهية ومنها ما لا يجمع فقها وإنما هو وسيلة في مقدمات بناء القضية الاستدلال
 .وهذه المقدمات قد تكون مبادئ أصولية أو قواعد أصولية للوصول إلى الحكم الشرعي ، 

ومن أهم القواعد الأصولية المبنية على استقراء الفروع الفقهية إضافة إلى استقراء 
أدلة الشارع الجزئية القواعد الأصولية التي هي أدلة مستقلة في إثبات أو نفي الحكم الشرعي ، 

مرسلة وسد ذرائع المصلحة كالتعبير الأصوليين بالأدلة التبعية في وهو ما يعرف 
 ...الاستحسانستصحاب والاو

كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين "  :وقريبا من هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي
 وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا

كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع 
لأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب ... بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها

 المرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له الاستدلال
صل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة أصل كلي والأ

الأصل المعين وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول 
  . "١المعينة المتعارضة في باب الترجيح

 في استنباط الحنفية اولا شك أن هذه الطريقة هي أكثر الطرق التي اعتمد عليه
اعد الأصولية في طور نشأة المؤلفات الأصولية في المذهب الحنفي ، وقد عرفت طريقتهم القو

 .، أي القواعد الأصولية على الفروع الفقهية " تخريج الأصول على الفروع " هذه بطريقة 

 :فقه باستقراء الفروع الفقهيةومن أمثلة القواعد الأصولية المأخوذة من علم ال

  سد الذرائع قاعدة: القاعدة الأولى

 .قاعدة العرف دليل معتبر : القاعدة الثانية

 .قاعدة العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني : القاعدة الثالثة

 . قاعدة المصالح المرسلة :القاعدة الرابعة

فإن أحد أدلة اعتبار هذه القواعد هو استقراء الفروع الفقهية المروية عن السلف 
 .رة والمذاهب المعتب

 

                                           

دار المعرفة بيروت  ) ٣٩ / ١( الموافقات  ،  بن موسى اللخمي الغرناطيإبراهيمالشاطبي  . ١
 .لبنان
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فائدة علم القواعد الأصولية وفضله : المبحث الخامس
 : ومكانته بين علوم الشرع

: الثاني ، فائدة القواعد الأصولية والعلم المتعلق بها: الأول: ويتكون من ثلاثة مطالب
 .نسبة علم القواعد الأصولية إلى العلوم الأخرى :المطلب الثالث، فضل علم القواعد الأصولية

 فائدة القواعد الأصولية والعلم المتعلق بها: ولالمطلب الأ

 ؛ لتكون ١المصلحة المترتبة على أمر من حيث ثمرته ونتيجته: الفائدة في الاصطلاح
دافعة وباعثة على طلب هذا العلم ،  والإنسان يدور في كل شؤون حياته مع المصلحة فلا 

 على الأقل ؛ فالإنسان مصلحي  من جهة نظره–يقبل على أي عمل ما لم تكن مصلحته غالبة 
 إذ تشمل – وإن كانت المصلحة في ديننا وتصورنا الإسلامي ذات مفهوم أشمل أعم –بالفطرة 

المصلحة الدنيوية والأخروي، والمصلحة الأخروية هي الراجحة عندنا لعظمها مقارنة 
 .بالدنيوية

رفة ذلك بالتقليد ونقل أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية ، ومع
الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح بها الصدر ، لعدم أخذه بالدليل ، وشتان بين 

وقد ثلج صدره مجتهداً من يأتي بالعبادة تقليدا وقد ثلج صدره عن إمامه ، وبين من يأتي بها 
 ذلك ، إلا من عن االله ورسوله ، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد ، والناس في حضيض عن

تغلغل بأصول الفقه ، وكرع من مناهله الصافية ، وأدرع ملابسه الضافية ، وسبح في بحره ، 
  . ٢واستخرج من مكنون دره

 .من فوائدها و القواعد الأصولية من أعظم العلوم الشرعية فائدة ، دتع

 : بالنظر إلى الشخص في قوته النظرية: أولاً

يرفع االله الذين آمنوا منكم ( لتقليد إلى علياء اليقين فمن أتقنها ترقى من ضحضاح ا
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا  (  .)١١المجادلة (  )والذين أوتوا العلم درجات 

 ، فمن الإطلاق على الاجتهاد، فهي أهم أدوات  ) ٩الزمر(  )يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب 
 ... التفكير ودقة النظر والسبرملك زمامها ملك ناصية الاجتهاد وعمق

 :بالنظر إلى تكميل الغير: ثانياً

بإرشاد المسترشدين ، بإيضاح المحجة لهم وإرشادهم إلى أحكام الدين ، ليكونوا في 
 فيما أمر من أحكام الدين التي لا تعرف ولا يرتاح القلب تبعين لسيد المرسلين زمرة الم

المتغربين الداعين إلى تحريف شريعة رب  وإلزام ،إليها دون ضبطها بالقواعد الأصولية 
 .بإقامة الحجة عليهم العالمين للتوافق مع القوانين الوضعية 

فثمة كثير من الفتاوى الشاذة التي تتعارض مع أصول الإسلام ومقاصده ، بل تتصادم 

                                           

بي  طبع البا ) .٢١( حاشية علي قصاري على البناني على السلم في المنطق ، علي قصاري. ١
 . مصر –الحلبي 

  )٦ - ٥ /١( الإبهاج في شرح المنهاج  ، السبكي علي بن عبد الكافي بتصرف من  ٢
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 تصادما تاما مع قواطعه ، سواء تلك التي يقف وراءها أفراد وجهات ومؤسسات مشبوهة لا
لمنظومة الإسلامية وتاريخ  الأمة حضارتها ككثير من تلك الداعية إلى إيقاف اتنتمي إلى 

عقوبات القصاص والحدود الشرعية الإسلامية كحد القتل والسرقة والزنا والردة والقذف 
من خلال تحكمات عقلية وشهوانية خنوعية بها واستبدال العقوبات الوضعية ...  الخمربوشر

 عن تحقيق إياهاي تفتح للمرأة الباب على مصراعيه أمام الرذيلة والسقوط مخرجة ، أو تلك الت
 . لأجلها خلقت الوظيفة الأسمى التي 

أو تلك النابعة من أبنائه الجهلة المخلصين الذين تفوق آثارهم السلبية على الأمة آثار 
 وأموالها ، أو تلك التي  التكفير لكثير من شرائح الأمة واستباحة دمائهاوىأعدائه أحيانا كفتا

... تضيق الدين وتقصر كل مشروع من الأعمال والأقوال على ما ورد فيه نص خاص
 .في القمقمالمارد العظيم وحاولوا وضع فشوهوا صورة الإسلام البراقة 

من جهلة المفتين والداعين إلى إيقاف فمن أتقن أصول الفقه وقف في وجه الضالين 
وأظهر عوارهم وزيف قطعي القرآن العظيم وسنة آخر المرسلين ، حدود الدين وما ثبت في 

وأصلح هؤلاء وأوقف مد تجهيلهم وحذر من آثارهم . أقوالهم وحذر الأمة من مخططاتهم 
المدمرة على هذا الدين المتين وأمته التي كانت وستظل رايتها عالية خفاقة بعون االله وعقول 

  .الإسلاموغيرها أصول العلماء المضبوطين بالقواعد الأصولية 

 :  إلى أصول الإسلامظربالن: ثالثاً

 ما عداه من العلوم الشرعية ، فإنه أصلها وأساسها وإليه ايبنى عليهالقواعد الأصولية 
ووجه  ،...  إلا بهاعلم فقه ولا تفسير ولا حديث وعلم كلامكتمل يؤول أخذها واقتباسها ، فلا ي
صل ضبط فهم الكتاب والسنة وغيرها من مصادر المعرفة بها يحفائدتها لأصول الإسلام أن 

 .الشرعية التي تستقي منها هذه العلوم الشرعية ، فالأخذ فيها دونه كبان على غير أساس 

  :بالنظر إلى فروع الإسلام: رابعاً

فبه تدرك وتستنبط ، وتوزن وتضبط ، فهو ميزان الفروع ، والمدار عليه في ضبط 
 .التشريع 

 :النظر إلى الشخص في قوته العمليةب: خامساً

يصير المشتغل قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها والعمل بها بها 
؛ لأن القواعد الأصولية موصلة إلى العلم بالأحكام الفقهية ، وبالعلم يتمكن المتصف به من 

 .١العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة

 : أصول الفقهظر إلى  بالنفائدته: سادساً

علم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في 
ل ونصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم أص

 .الفقه عمدته 
                                           

  ) .١٤( وحي الكوكب المنير تالف . ١
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وهو يؤدي بدوره إلى معالجة مشكلة واقعية وهي بعد أصول الفقه اليوم عن الواقع 
الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتيجة تراكمات تاريخية وفلسفية ومحددات 
عقيدية مذهبية جعلت الاستفادة منه في ضبط العملية الاجتهادية أمرا فيه شيء من الصعوبة 

 . وعدم الواقعية والقصور عن تحقيق المراد 

صول الفقه مستمدة منه فكيف ولا يستشكلن أحد أن القواعد الأصولية هي نتائج علم أ
يكون لها تأثير فيه؟ وذلك أن حديثنا عن علم القواعد الأصولية التي تشكل القواعد الأصولية 
المقننة أحد شقيها ، أما الشق الثاني فهو القواعد التي تضبط أصول الفقه نفسة كاشتراط القطع 

مقدماته ، وإدخال ما لا يترتب أو عدم اشتراطه في تقرير قواعده ، وما يدخل فيه وما هو من 
 ...عليه فروع فقهية فيه

 :الفائدة التي نجنيها من الأمور الخمسة السابقة وتنتهي إليها: سابعاً

الفوز بسعادة الدارين ، فإن هذا الفوز مطلوب لذاته ، فهو منتهي الأغراض ، وغاية 
  .١الغايات

المتقين ، وجواده الذي لا يلحق ، فهو العلم الذي به قوام الدين ، والمرقى إلى درجات 
  .٢وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق ، فإنه قاعدة الشرع ، وأصل يرد إليه كل فرع

حتى قيل يجب تقديم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه ، ليتمكن بمعرفة الأصول إلى 
أصول الفقه ، إتقان : أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: وقيل. استفادة معرفة الفروع 
  .٣وطرف من أصول الدين

، عرِيةُ عن تقبل الشكوك   الأصولية ظاهرة للأنظارهقواعدأصول الفقه وففوائد 
 !والإنكار ، أو الخفاء على حاذق من الجهل فرار ، فلا تغطى بغربال 

 

 

 

 

 

                                           

 على القواعد إسقاطهامن فوائد علم الكلام وتم السبعة السابقة جهات المفاضلة ضمنت . ١
. اني في سياق صياغة فوائد القواعد الأصولية الأصولية مع إدراج بعض تعبيرات الجرجاني والتفتاز

 شرح العقائد  ،سعد الدين مسعود ، والتفتازاني ) ٥٧ / ١( انظر الجرجاني علي بن محمد شرح المواقف 
 حاشية البيجوري على السنوسية  ، البيجوري.  )١٧٥ /١( ، التفتازاني شرح المقاصد  ) ٩– ٨( النفسية 

 )٣٣ .(  
  ) .٥ – ٤ / ١( لدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط الزركشي بدر ا . ٢
  ) .١٤( كب المنير و ، شرح الكالفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي . ٣



 ٥٥

 .فضل علم القواعد الأصولية : المطلب الثاني

كموضوعه ، وغايته ، : جع إلى فضل متعلقاتهأي منزلته وشرفه ، ففضل أي علم ير
ومقصده ، وما يبحث فيه ، والحاجة إليه ، وقوة أدلته ، والمصالح المترتبة عليه ، فكلما 

 .بعد علم العقائدأعلاها منزلة ومن أفضل العلوم ، من ازدادت فائدته عظمت منزلته ، فهو 

 :وبيان ذلك

اة منه والخصال المترتبة عليه ، فقد بيناها في بالنظر إلى فوائده وثمراته المجتن: أولاً
 .المطلب السابع 

 موضوعه أصول الفقه من حيث ضبطه ، كما أنه  أنابين: بالنظر إلى موضوعه: ثانياً
يبحث في النتائج الأصولية لتقنينها ، فإن كان فضل أصول الفقه عظيما كما بينا فما بالك 

 . بفضل العلم الذي يزيد في ضبطه 

استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة الشرعية : بالنظر إلى غايته ومقصده: ثالثاً
ها ، وضبط كيفية الاستنباط وحال المجتهد ، فمعرفة حكم االله من أهم الواجبات الانتصار لو

 .  وأهداف وجودنا في هذه الحياة ، فما كان هذا غايته فأنعم به من علم 

لا تقوم الدنيا ولا السعادة في الأخرى إلا بإتباع شرع : إليهبالنظر إلى الحاجة : رابعاً
 .االله ، وهو بدوره لا يعرف دون القواعد الأصولية ، وما لا يتم الفاضل إلا به فهو فاضل 

فعلم جمع الفضائل كلها ، أَكْرِم به من علم قد سما فوق العلوم ، وسمق أعالي الفنون 
 .ها لها باسم االله تعالى ، فغدا تاجا على رأسها ، حاكما موج
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 .نسبة علم القواعد الأصولية إلى العلوم الأخرى:المطلب الثالث

، فبها يمتاز العلم عن غيره ، وتظهر فضيلته ،   أي مكانته بينها وعلاقته معها
وموقعه التوجيهي بين أعضاء جسدها  ،  وأحجار هرمها ،وفائدته ، وموقعه في شجرة إسنادها

 .بط المتناغمالمترا

رأس العلوم الشرعية وموجهها ومنبع إثبات أصولها ، فهو ) عقائد ال( كلام يعد علم ال
 ؛ فإن كان العلم الكلي وغيره من العلوم الشرعية متفرعة عنه ، بانية عليه ، عاملة بعد عمله

يلا علم العقائد رأس العلوم الشرعية جملة ، فعلم القواعد الأصولية رأس علم الفقه تفص
 .وتأصيلا ، وميزانه الذي به يستنبط ويضبط ، ودواؤه الذي به تشفى علله ويصلح خلله 

 الذي يختبر به جيد الذهب من رديئه ، ١علم الأصول بمجرده كالميلق: " حتى قيل
والفقه كالذهب ، فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته ، ولا ما يدخر منه 

الأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده ، فإنه لا يجد مما لا يدخر ، و
الأصولي كالطبيب الذي لا عقار عنده ، والفقيه كالعطار الذي : وقيل. ما يختبره على ميلقه 

الأصولي كصانع السلاح ، : وقيل. عنده كل عقار ، ولكن لا يعرف ما يضر ولا ما ينفع 
به، والفقيه كصاحب سلاح ولكن لا يحسن إصلاحها إذا فسدت، ولا وهو جبان لا يحسن القتال 

  "٢جماعها إذا صدعت

ويظهر أثر علم القواعد الأصولية من خلال قواعده في عدة علوم منها علم التفسير ، 
 وسبر أغواره وتحليل ظاهره من باطنه فالقواعد الأصولية معينة على فهم كلام االله 

خاصة في فهم آيات الأحكام ، فالمفسر الذي لا يتقن أصول الفقه لا وعباراته من اشاراته ، وب
يوثق بتفسيره إلا إن تشرب علوم العربية بإتقان لكن علمه يبقى ناقصا فيما يتعلق بفهم آيات 

 ممن يكتبون في شرح الحديث ، فالمبدعون من الأحكام ، وقس عليه فهم حديث المصطفى 
ن المتقنين لهذا العلم الجليل كالإمام النووي وابن دقيق شراح الحديث على مر العصور هم م

 .العيد والحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني والشوكاني 

ولعلم القواعد الأصولية أهمية بالغة بالنسبة لعلم مصطلح الحديث حيث بحث 
كثير الأصوليون عددا كبير من القواعد الحديثية التي بحثها علماء الحديث بنظرات تختلف في 

 .منها عن  نظرات المحدثين 

 رواةلا اداتعو قعاو ستقراءاب عمليلا جانبلا إلى رواظن ولونلأا لمحدثوناف
 ثحب نمايب ، رواياتلا قارناتمو رواةلا اقعول مهمهف على وفق كمواحف ، لرواياتاو
 قاصدمو يةبشرلا طبيعةلا اسةرد إلى جعرت ردةجم ليةقع رةظلن قاُفو حديثلا اعدوق صوليونلأا

ويظهر أثره أيضا .  يصالهإو بليغهتو خبرلا قيلتي ف مثلىلا وجهةلا ونكت يفكو بريةلاب ر
في علم التاريخ من خلال استنباط أحداث ووقائع معيشية واقتصادية وسياسية ودينية 

من خلال تحليل النصوص التاريخية ما بعد ظاهرها ... وحضارية ومعمارية وفنية وتنظيمية
 . ى ما تضمنته ولوازمها العقلية والعادية دخولا إل

                                           

  .يختبر به جيد الذهب من رديئهآلة .  ١
  ) . ٢٢ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط  . ٢
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 .القواعد الأصولية علم مستقل : المبحث السادس

كون أصالة بالهدف المراد منها إلا أن بعضها عن بعض يأن تمايز العلوم بينا سابقا 
الهدف يبقى فكرة مجردة تحتاج إلى ما يحققها ويخرجها إلى أرض الواقع وحيز التطبيق ، 

 من "المقصد  "  ، فالموضوع أمر منضبط محدد يحقق الهدف" الموضوع "رِج نسمي هذا المخْ
وضع العلم ، وبسبب انضباط الموضوع وتميزه ؛ ولكونه يحصل به إخراج الهدف من حيز 
التجرد إلى  حيز التطبيق ؛ اتفقت كلمة العلماء على أن تمايز العلوم في أنفسها عن بعضها 

 المنبثقة عن الغايات المحققة لها ، فجهة وحدة مسائل العلم إنما هو بحسب تمايز الموضوعات
 .الواحد الذي يكون به اتحادها وفيه اشتراكها هو الموضوع، المميز للعلوم عن بعضها البعض

فظهر أن الموضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد نظرا إلى  ذاتها وإن عرضت 
معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر  سوى أنه لها جهات أُخرى  كالتعريف والغاية ، فانه لا 

فلا  ، يبحث هذا عن أحوال شيء وذلك عن أحوال شيء آخر  مغاير له بالذات أو بالاعتبار
 .يكون تمايز العلوم في أنفسها وبالنظر إلى  ذواتها إلا بحسب الموضوع 

الهدف القواعد الأصولية علم قائم بذاته لأنه يمتاز عن غيره من العلوم بعلم و
لأن العلم يتميز عن غيره من يختلف عن علم أصول الفقه ؛ جديد والموضوع معا ، وهو علم 

في " علم أصول الفقه " يختلف عن " علم القواعد الأصولية " العلوم بالهدف والموضوع ، و
" ضبط أصول الفقه ، بينما هدف ": علم القواعد الأصولية " الهدف والموضوع معا ، فهدف 

" علم أصول الفقه " هو نفس " القواعد الأصولية " ضبط الفقه ، وموضوع ": ول الفقه علم أص
 .هو الأدلة الإجمالية من حيث ضبط الفقه" علم أصول الفقه "من حيث ضبطه، بينما موضوع 

فعلم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في 
 إلى ضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم أصل نصوص قانونية موجزة وصولا

علم لم ينضج  ولم يحترق  ، كما انه يسعى الى ضبط علم أصول الفقه نفسه ، فهو الفقه عمدته
  .من علوم الشريعة الإسلامية

أصول الفقه ، لأن علم القواعد الأصولية وبين علم لا يمكن الفصل التام بين على أنه 
علم خادم لأصول الفقه متفرع عنه تبع له كعلم المقاصد ت ، كما أسلف ، صوليةعلم القواعد الأ

ولا إشكال في ... ، فالعلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام ، الفرع بالأصل ، المسود بالسيد
 .تفرع علم أو أكثر عن أحد العلوم 

 بحثه وفائدتها وعلى كل فسواء سلم كونه علما قائما بذاته أو لم يسلم فقد اتضحت جهة
 .، فلا إشكال بعد ذلك في التسليم بعلْميته ام لا

وهل هو " وقواعده الأصولية  أصول الفقهشأن قد عظمت  قالفاعترض معترض فإن 
إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج 

  . ذلكإليها الفقيه والكلام في الاستفتاء وما أشبه

 والكلام في الحكم الشرعي  ، وهي الكلام في الحسن والقبيح ،ونبذة من علم الكلام
 . وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك  ،وأقسامه

 والمجمل  ، وصيغ العموم ، وهي الكلام في معنى الأمر والنهي، ونبذة من اللغة



 ٥٨

  . والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك ،والمبين

 . في الأخبارم وهي الكلا ،علم الحديثونبذة من 

والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في الإحاطة بها فلم يبق من أصول 
 وبعض الكلام في القياس والتعارض  ،الفقه إلا الكلام في الإجماع وهو من أصول الدين أيضا

ث لو جرد الذي ينفرد به ما  فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدا بحي ؛مما يستقل به الفقيه
 .كان إلا شيئا يسيرا

 فإن الإصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها  ، ليس كذلك:قلت
 فكتب اللغة تضبط  ، والنظر فيه متشعب ،النحاة ولا اللغويون فإن كلام العرب متسع جدا

اج إلى نظر الأصول واستقراء زائد الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحت
  ، ولا تفعل على التحريم ، دلالة صيغة أفعل على الوجوب: مثاله ،على استقراء اللغوي

 وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة لو فتشت كتب اللغة  ،وكون كل وإخوتها للعموم
 كتب النحو لو طلبت  وكذلك ،لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون

معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أبو بعد الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي 
تعرض لها الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضيها 

  .صناعة النحو

لعلوم ولكن تلك فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه ولا ينكر أن له استمداد من تلك ا
منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه  الأشياء التي استمدها

  .١" مما لا يوجد إلا فيه ولا يصل إلى فهمها إلى من يلتف به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .) ٨ – ٧ / ١( بهاج في شرح المنهاج السبكي علي بن عبد الكافي ، الإ.  ١
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 .القاعدة الأصولية آدليل مستقل : المبحث السابع

 :ا دليلا أو عدمه قسمينيمكن تقسيم القاعدة الأصولية من حيث كونه

وهي تلك المتعلقة بحجية : القواعد التي هي أدلة مستقلة قائمة بذاتها: القسم الأول
كحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وسد  ، الأدلة الأصلية والتبعية

 ...الذرائع والاستصحاب

 شاذ غير معول عليه كحجية وهذه القواعد منها ما هو دليل إجماعا أو الخلاف فيه
 الأولى ، ومنها ما عول عليه جماهير العلماء ةالأربعمن الأدلة الأصلية القواعد الأصولية 

ومنه ما لا خلاف ... على مر الأعصار كحجة المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب
 .فيه بعد تحقيق محل النزاع كالاستصلاح والاستحسان

وليست أدلة  د التي هي واسطة في فهم الدليل الإجمالي والتفصيليالقواع: القسم الثاني
وفهمها وتحليلها من  مستقلة قائمة بذاتها ، وهي تلك المتعلقة بضبط الأدلة الأصلية والتبعية

 . أدوات التحليل اللغوية العربية وغيرها 

ي يحصل وهذه القواعد ليست أدلة بذاتها وإنما هي موجهات وأدوات فهم والواسطة الت
 .بها بلوغ المراد من الدليل 

مما سبق يتضح أن القواعد الأصولية منها ما هو دليل اتفاقا إما بدلالة العقل على 
كونه دليلاً وهو القرآن الكريم ، أو بوضع الشارع له علامة على إرادة الخالق التشريعية إثباتاً 

 .أو نفياً وهي باقي الأدلة الأصلية والتبعية 

لقواعد التي تدخل في فهم  وتوجيه خطاب المشرع والمجتهد عند إعمال عقله أما تلك ا
 فليست أدلة مستقلة ، وإنما هي وسائل تحليل فاعلة وأدوات نشطة تدخل لمعرفة حكم االله 

 .في العملية التفاعلية في البنية الاجتهادية العاملة في العقل الإسلامي الرباني 
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 .في القواعد الأصولية وعلمها الشارع حكم: المبحث الثامن

الحكم على الشيء فرع تصوره ، فلا يصح الحكم على أمر سواء كان فعلا أو قولا ، 
شعورا أو علما ما لم نعرفه حق المعرفة ، فنسبر أغواره ، ونقلب أطواره ، فنكشف ظاهره 

اه مخالفته أصولاً فالصحة معناها موافقة الشرع أصولاً وفروعا ، والبطلان مؤد... وباطنه
 لا ، ووفروعا ، والوجوب والندب معناهما طلب الشارع للفعل إما على سبيل الحتم والإلزام أ
 لا ، ووالحرمة والكراهة مؤداهما طلب الشارع لترك فعل إما على سبيل الحتم والإلزام أ

عل وذاك الترك أو فهذه المخالفة وتلك الموافقة ، وهذا الطلب للف...  والإباحة التخيير في ذلك
التخيير له لا يعرف إلا بتصور الشيء المحكوم عليه حق التصور وفهم حقيقته حق الفهم 

  .لمعرفة انطباق أو عدم انطباق النص العام أو الخاص عليها

 كما هو عند أهله ، فعلم هذا حاله ، ته حقيقة علم القواعد الأصولية ، وصورتوقد بين
أما القواعد الأصولية  ، واضحة للعيانمشروعيته أصول الفقه خادم لعلم وتلك صفة مقاله 
، فعليها أن تُخرج رجالا مجتهدين ) فرض كفاية على الأمة  ( اأنه تعلمها فحكم الشارع في

قادرين على معالجة المستجدات والنوازل باستنباط أحكام شرعية وإيجاد حلول مرضية تتوافق 
ميادين الحياة التربوية والعلمية والسياسية في شتى ومقاصده رب البرية شريعة مع 

يدافعون عن حياض الدين بحفظ أحكام ...  التنظيميةوالإداريةوالاقتصادية والطبية والعسكرية 
بكل وسيلة مشروعة ؛ ...  الزائغين ، وحقد الحاقدين ، وجهالة الجاهلينغالشارع من زي

 رب العالمين ، ومن جور الأديان إلى  وإخراج الناس من عبادة الأوثان والشياطين إلى عبادة
 .عدل الإيمان ، ومن ضيق الدنيا إلى  رحابة الآخرة 

إن قام به البعض سقط عن الكل وإلا  ، فرض كفاية على الأمةفتعلم القواعد الأصولية 
ومن وجد في نفسه القدرة على جبر هذا الخلل دون  ، أثم كل من علم بهذا النقص والقصور

  .فحكمه حكم أصله وهو أصول الفقه ، حقه واجبا عليهغيره تعين في 

 وهو منطبق على –بعض العلماء أن حكم تعلم أصول الفقه  و١ابن عقيلعن  يحك  و
وهذا بعيد جداً ؛ لأن الحياة لا تستقيم إن ترك  ، ٢ على كل مسلم ومسلمةفرض عين -قواعده 

ذا العلم الذي يكاد ينقضي الزمان دون أعمالهم وتفرغوا لتعلم ه... الصناع والعمال والحرفيون
وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية  ، تحقيقه أو يفوت شطر كبير منه دون تصويره

وخاصة مقصد الاستخلاف في الأرض ، لذلك وجدنا أن بعض العلماء وجه كلام ابن عقيل 
، ولعمري هل  ٣ومن معه بأن مرادهم بالوجوب هو وجوب الاجتهاد لا تعلم أصول الفقه

هذا واالله ! الاجتهاد الذي يحتاج أدوات منها أصول الفقه هو أسهل من تعلم أصول الفقه وحده
تكليف بما لا يطاق ، وتأويل لكلام ابن عقيل بما لا يحتمله ، اللهم إلا إن قصدوا مجرد بذل 

حرى الحق الجهد في تحصيل الحكم الشرعي ، وهذا لا إشكال فيه لأن المقلد يجب عليه أن يت
 .في تقليده بأن لا يسأل إلا من يطمئن لعلمه ودينه 

                                           

كان شيخ . ولد ببغداد)  هـ٥١٣ ـ٤٣١(أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي .  ١
الحنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف كتاب الفنون الذي يزيد على أربعمائة مجلد وكان إماما مبرزا كثير العلوم 

الفصول في فروع الفقه الحنبلي ، الإنتصار لأهل : يف ، من تصانيفهخارق الذكاء مكبا على الاشتغال والتصن
  ) .٣٦ – ٣٥ /٢(العكري ، شذرات الذهب : انظر ترجمته في. الحديث، والواضح في أصول الفقه

 . ) ٣٢ – ٣١( المختصر في أصول الفقه  ، البعلي.  ٢
 . ) ٣٢ – ٣١( المختصر في أصول الفقه  ، البعلي: انظر هذا التأويل في.  ٣
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 .مقومات التقعيد الأصولي : المبحث التاسع

شروط القاعدة : الثاني ، أركان القاعدة الأصولية: الأولالمطلب : ويتكون من مطلبين
 .الأصولية

 لا تصح القاعدة الأصولية كبقية قواعد العلوم لها أركان لا تتحقق إلا بها ، وشروط
  . إلا بها

ولا أجد بحثاً قريبا من بحثي هذا إلا المناطقة في بحثهم لأركان القضية المنطقية ، 
وعنهم أخذ بعض المحدثين في بحثهم لأركان وشروط القاعدة الفقهية كالدكتور يعقوب 

 ، إذ ساروا مع ٣ محمد شبيرأستاذي الدكتور ، و٢ ، والدكتور محمد الروكي١الباحسين
 ، باعاً بباع ، وذراعاً بذراع ، ونعم هذا الإتباع ؛ إذ لا بد للبناء أن ةاطقة حذو القذة بالقذالمن

يكتمل ، ولا بد للجهود أن تتصل ، ولا بد للاحق أن يتصل فكره وروحه بالسابق ؛ سعيا إلى 
 . نيل مرتبة القرب من الكمال ، وهذا ما سأفعله في هذا المبحث بإذن االله تعالى 

 . أرآان القاعدة الأصولية :  الأولالمطلب

ى وما يأوي إلى ركن قو الأهجانبأصل واحد يدل على قوة ، وركن الشيء الركن 
وهو مأخوذ من التقوم ؛ إذ قوام . ما يقوم به ذلك الشيء :  ، واصطلاحاشديد ، أي عِز ومنعة

 .٤و خارج عنهبخلاف شرطه وه. الشيء بركنه ، وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه 

 : لوجدناها حكما حوى أركانا أربعة" النهي للتكرار " لو أردنا تحليل القاعدة الأصولية 

 .الموضوع ؛ وهو النهي ، أي طلب الكف والترك : الركن الأول

المحمول ؛ وهو التكرار وهو هنا مواصلة الانتهاء وعدم التلبس بالمنهي : الركن الثاني
 .عنه أبداً 

تعلق التكرار : النسبة بينهما ؛ وهو تعلق المحمول بالموضوع ، أي: الركن الثالث
بالنهي أو بتعبير آخر كون النهي للتكرار ، أي التصور المركب من ارتباط واجتماع النهي مع 
التكرار حتى يصبحا معنى بسيطا واحدا وإن كان مركبا من أكثر من كلمة ، فهذا الكون هو 

السماء غائمة ، فكون السماء غائمة أي التصور المركب من ارتباط النسبة بينهما كما في قولنا 
 .السماء مع صفة الغيمية هو النسبة 

                                           

، طبع دار الرشد ،  ) ١٨٩ – ١٦٧( الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب ، القواعد الفقهية .  ١
 .  م ٢٠٠٣ – الطبعة الثالثة – السعودية –الرياض ، الرياض 

الروكي ، محمد ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، الروكي ، محمد ، . ٢
/ طبع كلية الآداب جامعة محمد الخامس  ) / ٧٧ - ٦٨( ها في اختلاف الفقهاء نظرية التقعيد الفقهي وأثر

  .المغرب
 . ( ) القواعد الكلية والضوابط الفقهية  ،شبير ، محمد عثمان.  ٣

 ) ١٨٦ - ١٨٥ / ١٣( لسان العرب ابن منظور ،  ) . ٤١٨( ابن فارس ، معجم المقاييس .  ٤
  . )٣٠٩  /١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، 



 ٦٢

هل فعلا النهي للتكرار ، : وقوع النسبة بينهما أو عدم وقوعها ، أي: الركن الرابع
 .هل اقتضاء النهي للتكرار أمر صحيح واقع: أي

 م منها؟فإن كانت هذه الأربعة كلها تصورات فأين الحك

فذهب الفلاسفة إلى أن : اختلف المناطقة في ذلك عند تحليلها إلى قضية منطقية
 إلى أن التصديق ١التصديق هو الركن الرابع ؛ أي وقوع النسبة ، بينما ذهب الإمام الرازي

مجموع الأركان الأربعة ؛ فعلى مذهب الفلاسفة تكون القضية بسيطة وعند الإمام تكون 
  .٢مركبة

على كلام الفلاسفة أن يكون للقاعدة الأصولية التي هي قضية ركن واحد فقط فيلزم 
هو وقوع النسبة ، أي عين اقتضاء النهي للتكرار في المثال السابق ، وتخريجا على كلام 

الموضوع ، المحمول ، النسبة : الرازي تكون القاعدة الأصولية مركبة ولها أربعة أركان هي
، أي وقع النسبة وتحققها واقعاً ، وهو ما يرجحه " التحقق " بكلمة ، ووقوعها ولنصطلح عليه 

 .الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 ـ ٥٤٣( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي ، المعروف بالفخر الرازي .  ١
ولد بالري من أعمال . ، برع في كثير من العلوم الشرعية والعربية والحكمية والرياضية)  هـ ٦٠٦

وارزم شاه ، وكان فارس ، وكان ذا ثروة ومماليك واحترام لدى الملوك خاصة من السلطان علاء الدين خ
مفاتيح الغيب في : من تصانيفه الكثيرة. إنهم سموه : ينال من الكرامية وينالون منه سبا وتكفيرا حتى قيل

 .تفسير القرآن ، شرح الوجيز للغزالي ، السر المكتوم في مخاطبة النجوم ، المحصول من علم الأصول
  . )٦٦ - ٦٥ / ٢( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية  انظر ترجمته في 

دار  ) / ٣٤( الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم ، إيضاح المبهم من معاني السلم .  ٢
  .١٩٩٣ الأولى ة  سوريا الطبع– دمشق –النعمان للعلوم 
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 .شروط القاعدة الأصولية : المطلب الثاني

لم أعثر على أحد من القدماء أو المعاصرين من بين شروط القاعدة الأصولية ؛ لذا 
مبادئ علم المنطق  أن أُأصل لهذا الموضوع من عندي مستعينا بسأحاول بمعونة االله 

والقسمة العقلية المجردة ، وشيئ من اسقاطات بعض العلوم ذات العلاقة وخاصة علم القواعد 
 :الفقهية ، فأقول مستعينا باالله

الشرط لغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة ، وقيل إلزام الشيء والتزامه ، 
ما يتم : وجود ولا عدم لذاته ، وقيلما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده : واصطلاحا

  .١به الشيء وهو خارج عنه

 .الصياغة الموجزة : الشرط الأول

الإيجاز في الصياغة صفة بالغة الأهمية لجميع القواعد في شتى العلوم ، وذلك أن 
 .المقصود الأصلي من القاعدة المعنى الذي تدل عليه ، فالزيادة في المبنى تبذير مذموم 

  والشرط الأقرب استحضارا من شروط القاعدة الأصولية ، ية الأبرزالخاصوهي 
والصنعة  ،  اللفظيةالزوائدن عالصنعة اللفظية التعبيرية للقواعد الأصولية فيشترط أن تخلو 

القاعدة الأصولية "  ، فالمعنى هو المتبادر وهو المراد من إطلاق ...البلاغية والترف التعبيري
  .تقصانن المعنى فبألفاظ مطابقة تعبر عن المعنى دون زيادة أو وإن أريد التعبير ع" 

" الصياغة القانونية " وهو ما يطلق عليه في اصطلاح المعاصرين تشبيها وتقريبا بِـِ
الصياغة  " ما أسميهالتي أصبحت علما على هذه الصنعة في التعبير ، وتعرف عند الأقدمين ب

 .رات ، أي صياغة المتون والمختص" المتنية 

( وعبر الدكتور محمد الروكي عن هذا الشرط في بيان شروط القاعدة الفقهية بِـ 
، وهي مرتبطة بعنصر التجريد ارتباط الشكل بمضمونه ، وانعدام هذا ) إحكام الصياغة 

الشرط في القاعدة يفقدها حقيقة التقعيد وماهيته ، وذلك أن القاعدة الفقهية في نظره إذا صيغت 
فقرة أو أكثر من ذلك لم تعد تؤدي وظيفتها التي هي جمع الفروع والجزئيات في في جمل أو 

  .٢حكم واحد

 واحدة وللأسف لم يلتزم أرباب التقعيد الأصولي بهذا الشرط ، فإحكام الصياغة تشكل
فترى نماذج مختلفة في صياغة النتائج  ، وذجه الوحيدممن مناهج التأليف في هذا العلم لا أن

" ومنها " المرجحة " المسهبة ومنها " المبسوطة " ومنها " المختلطة المتنية " نها الأصولية م
 "...المترددة " ومنها " القاطعة " ومنها " المستفسرة 

فإن كنا اشترطنا هذا الشرط فهل هو شرط في صحة القاعدة الأصولية فلا تصح إلا 
لية قواعد أصولية وهو ظاهر الرد بها ؟ فعلى هذا لا تكون الصياغات المسهبة للنتائج الأصو

 .؟

                                           

الحدود الأنصاري زكريا بن محمد ،  ) . ٣٣١ -  ٣٣٠ /٧( لسان العرب ابن منظور ، .  ١
  ).٣٦ – ٣٣٥  /١( قواعد الفقه جددي البركتي ، الم.  )٧١  /١( الأنيقة 

  ) .٧٧ – ٧٦( الروكي محمد ، نظرية التقعيد الفقهي .  ٢    
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فهي شرط كمال للقاعدة ( فالجواب أنها شرط في صحة الصياغة القواعدية لا القاعدة 
؛ فالنتائج الأصولية غير المصاغة صياغة موجزة محكمة هي ) الأصولية لا شرط صحة 

ولية فلا شك أنها قواعد معنى لا مبنى ، أي فإن نظرنا إلى المعنى الذي تدل عليه النتيجة الأص
قاعدة أصولية إن تحققت بقية الأركان والشرط ، لكنها مفتقرة إلى الهيكل العام والشكل الذي 

 . يعطيها اسم القاعدة في الإطلاق والاصطلاح 

فقد عرف المناطقة الإنسان بأنه حيوان ناطق بالنظر إلى صفاته الذاتية ، والناطق هو 
فالحيوانية والناطقية بما  . ١سم النامي المتحرك بالإرادةالمفكر بالقوة ، والحيوان هو الج

تضمنتاه من معانٍ يكتمل بها أركان اعتبار الإنسان إنسانا وشروطه حتى ولم يكن له الصورة 
الخارجية المشتركة بين جميع البشر التي تميزه عن غيره من الحيوانات من هيئة رأس ووجه 

 ، فلو وجدت الحيوانية والناطقية دون هذه الكيفية ...ويدان وقدمان واستقامة وكف وأصابع
لكن واقعا وإطلاقا واصطلاحا ! نعم: منطقيا! والهيئة المميزة، فهل يبقى هذا المسخ إنساناً ؟

 .أنى له ذلك

علم أصول في كبير ال علم القواعد الأصولية ضبط التوسع ةنشأإن كان الهدف من ف
بالاختصار الحكيم الذي يضع تائج الأصولية وقواعدها صياغة النتسم  وتقريبه فيجب أن تالفقه

 ، مجانباً الخلافات العقيمة والردود كل شيء بقدر بين الاختصار المخل والتطويل الممل
" القاعدة " وهذا أحد أهم مدلولات صيغة السقيمة ، متباعدا عن القيل والقال وكثرة السؤال ، 

 .التي عبروا عن هذا العلم بها 

 .أن تكون قضية تامة : انيالشرط الث

قول مركب " ، وعرفوا القضية بأنها " قضية " يشترط في القاعدة الأصولية أن تكون 
فهي مركبة تركبا لفظيا ، أي من أكثر من لفظ ، ومعنى الصدق " احتمل الصدق والكذب لذاته 

رج الإنشاء مطابقة النسبة للواقع وإن لم تطابق الاعتقاد ، فاحتمال الصدق والكذب فصل يخ
ليدخل فيه ما يقطع بصدقه وما " لذاته " من الأمر والاستفهام وغيرها كالتصورات ، وقولهم 

لرأيناها تحتمل الصدق والكذب بغض ) الخبر( يقطع بكذبه ، لأننا لو نظرنا لذات القضية 
به  باعتبار أن كتا ، فليس في تعريف القضية سوء أدب مع االله ٢النظر عن المخبر والواقع

 . قد حوى قضايا ، لأن التعريف بالنظر إلى القضية من حيث هي هي بقطع النظر عن قائلها 

أن القضية والخبر والمقدمة والنتيجة كلها ألفاظ مترادفة ، وسميت قضية تنبه إلى و
لأنه يقضى ويحكم فيها بشيء على شيء آخر ، وسميت خبرا لاحتماله الصدق والكذب ، 

إنها جزء من قياس ، وسميت نتيجة من حيث حصولها عن الدليل وسميت مقدمة من حيث 
 .٣والمسألة

                                           

  )١٢٧ - ١٢٦ / ١( التعريفات الشريف الجرجاني ، . ١
دار  ) / ٥٩( الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم ، إيضاح المبهم من معاني السلم .  ٢

لأنصاري شيخ الإسلام زكريا ، المطلع على ا . ١٩٩٣ الأولى ة سوريا الطبع–مشق د–النعمان للعلوم 
( الرازي قطب الدين محمود بن محمد  .  )٣٩ - ٣٨( متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبهري 

، طبع مصطفى البابي  ) ٨٢( ، تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي )  هـ ٧٦٦ -
 . م١٩٤٨ – الطبعة الثالثة – مصر –بي الحل

لأنصاري شيخ الإسلام زكريا ، المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين ا.  ٣



 ٦٥

ولا يمكن تصور قضية دون أن تكون مركبة ، فالتركب ركن في القضية ، ومعنى 
موضوع ومحمول ، مسند ومسند إليه ، مبتدأ وخبر ، : التركب أن تتكون من شقين فأكثر

الموضوع : قضية مركبة من تصورات هي"  الآخرةُ خير" فقولنا ... محكوم عليه ومحكوم به
 .، ووقوع وصدق هذه النسبة ) خيرية الآخرة ( ، ونسبة ) خير ( ، ومحمول ) الآخرة ( 

فالتركب أحد الصفات الذاتية التي لا تنفك القضية عنها ولا تتصور دونها ، والتركب 
 .إما أن يكون حمليا أو شرطيا 

 :ىالقاعدة الأصولية بين اللفظ والمعن

المعقولية في القواعد الأصولية هي الأصل ، فالأصل أن القاعدة الأًصولية عبارة عن 
معنى معبر عنه باللفظ ، فاللفظ وسيلة التعبير عن القاعدة ومحترزاتها وضوابطها لا أكثر ، 
فالقاعدة كقضية حقيقة في المعنى العقلي المركب ومجاز في الملفوظ ، فالقاعدة الأصولية 

اعدة أصلا لدلالتها على معنى كلي ينطبق على كثيرين ، فسميت قاعدة وقضية اعتبرت ق
تسمية الدال باسم المدلول ، وكذلك لفظ القول يطلق على الملفوظ والمعقول ، فالقول الملفوظ 

 .جنس للقضية الملفوظة ، والقول المعقول جنس للقضية المعقولة 

ب من المحكوم عليه وبه ، والحكم بمعنى ثم القضية المعقولة هي المفهوم العقلي المرك
وقوع النسبة أو لا وقوعها ، فهذه المعلومات من حيث إنها حاصلة في الذهن تسمى قضية 

 . ١معقولة ، والعلم بها يسمى تصديقاً

 :غالبية القواعد الأصولية حملية موجبة 

صوغة صياغة  غالبية القواعد الأصولية حملية موجبة ، أي ملا بد من الإشارة إلى أن
" تشتمل على موضوع ومحمول أي مسند ومسند إليه دون صيغة شرط أو عناد أو نفي كقولنا 

 .، فالنهي موضوع ، والتحريم محمول ، وهي مثبتة لا منفية " النهي للتحريم 

يقدم " مثبتة ، وهي الأكثر استخداما كقاعدة : موجبة أي: فالقضايا الحملية نوعان
" منفية ، وهي الأقل استخداما كقاعدة : ، وسالبة ، أي" على الأضعف الأقوى عند التعارض 

 " .لا يخصص الآحاد عام الكتاب " ، وقاعدة الحنفية " لا تتعارض الأدلة تعارضا حقيقيا 

ونادرا ما تستخدم الصيغة الشرطية في القواعد الأصولية ، أي التعبير عن القاعدة 
 الشرطية بأنها ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بصيغة الشرط وجوابه ، وعرفوا القضية

إذا أطعت االله أفلحت : ، كقولنا" إذا " " إن " ومن أدوات الشرط  " ٢بالآخر بأداة شرط أو عناد
 .المعلوم إما موجود وإما معدوم : كقولنا" إما " ، ومن أدوات العناد 

                                                                                                                         

 . )٣٨( الأبهري 
 -( الجرجاني السيد الشريف هلي بن محمد : انظر ما يتعلق بالقضية اللفظية والعقلية في.  ١

 ٢ ط– مصر –، طبع مصطفى البابي الحلبي ) ٨٢( قية ، حاشية على تحرير القواعد المنط)  هـ ٨١٦
 . م ١٩٤٨ –

الرازي : وانظر ) . ٦٢( الدمنهوري شهاب الدين أحمد ، إيضاح المبهم من معاني السلم .  ٢
  ) .٨٣ - ٨٢( قطب الدين ، تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية 
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ل مركبين بخلاف ويجب التنبيه على أن طرفا القضية الشرطية لا يكونا مفردين ب
الحملية ، فالمحكوم عليه وبه إن كانا مفردين سميت حملية ، وإن لم يكونا مفردين سميت 

. شرطية ، والمراد بالمفرد هنا المفرد بالفعل أو القوة أي الذي يمكن التعبير عنه باللفظ المفرد 
نحلت إلى وثمة ضابط آخر للتفريق بين القضية الشرطية والحملية وهو أن القضية إن ا

زيد أبوه قائم : قضيتين فهي غالباً شرطية وإلا حملية ، وقيدنا بالغالب لئلا يرد عليه مثل قولنا
  .١، فإنها حملية مع أنه لم ينحل إلى مفردين

 في –ويرجع سبب استخدام القضايا الشرطية في الصياغة القواعدية للنتائج الأصولية 
 : إلى أسباب منها–نظري 

المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر "  الباحث فيها برأي كقاعدة عدم قطع: أولا
  " .٢جديد فيكون أداء وان قلنا بالأمر الأول فيكون قضاء

كون الخلاف فيها قويا لقوة المأخذ أو كثرة المخالفين أو كثرة الآراء حول : ثانيا
 " . ٣اجحإذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الر "القاعدة كقاعدة 

الأمر " أو لأن الصيغة الشرطية هي أوضح مسالك التعبير عن القاعدة كقولهم : ثالثا
الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه 

  " .٤وقبل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين

 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب " كقولهم وأحيانا تتبع مزاج الكاتب التعبيري: رابعا
  " .٥مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى

ما " أن القاعدة الأصولية الشرطية إما أن تكون شرطية متصلة وهي تنبه إلى و
إذا دار اللفظ بين الحقيقة " كقاعدة  ٦أوجبت تلازم الجزأين ؛ بأن يكون أحدهما لازما للآخر

، فإن الحمل على المجاز الراجح "  مجاز الراجح يحمل على ال والمجاز الراجحالمرجوحة 
 .ملزوم لوجود الحقيقة المرجوحة 

وقد تكون القاعدة الأصولية شرطية منفصلة ، والشرطية المنفصلة هي ما دلت على 
نه إما المكلف به إما مأمور به أو منهي عنه ، والمنهي ع:  ، كقولنا٧التنافر بين جزئي القضية

  .٨فالأمر مناف للنهي ، والكراهة منافية للتحريم. محرم وإما مكروه 

                                           

  ) .٨٣( طقية شرح الرسالة الشمسية انظر الرازي قطب الدين ، تحرير القواعد المن.  ١
  ) .٣١( ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية : انظر هذه القاعدة في.  ٢
وعند أبى يوسف يحمل على المجاز  ، فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة.  ٣

لمكلف به وفى المحصول  شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو افي القرافيواختار  ، لرجحانه
  ) .١٢٣ – ١٢٢( المصدر السابق : انظر هذه القاعدة في... ا يستويانموالمنتخب عن بعضهم أنه

  ).٧٦ – ٧٥( المصدر السابق :  انظر هذه القاعدة في.  ٤
  ) .١٢٤( المصدر السابق : انظر هذه القاعدة في.  ٥

  ) .٦٢( الدمنهوري ، شرح السلم المنورق .  ٦
  ).٦٢( الدمنهوري شهاب الدين أحمد ، إيضاح المبهم من معاني السلم .  ٧
فلست مع الاتجاه المنطقي الذي يشترط في القاعدة أن تكون قضية حملية موجبة مستبعدا .  ٨
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إجمالا الصيغة الحملية للقاعدة الأصولية هي أفضل الصيغ لكونها مباشرة وأكثر 
وضوحا بخلاف الشرطية التي لا أحبذ استخدامها في صياغة القاعدة الأصولية إلا إن كانت 

 .أوضح أو اقتضتها طبيعة القاعدة 

 )  .العموم ( أن يكون موضوعها آليا لا جزئيا : الشرط الثالث

كل مجتهد " يشترط في القاعدة الأصولية أن يكون موضوعها كليا لا جزئيا ، فقاعدة  
فلا تتحدث . شاملة لكل مجتهد ، أي انطبقت عليه شرطه وحقق أركانه " في الفروع مصيب 

وإن كان الحديث عنهم من ماصدقات القاعدة وتحقيق القاعدة عن اجتهاد العالم فلان أو فلان ، 
مناطها ، إلا أن تحقيق مناط القاعدة هو عمل الفقيه لا الأصولي ، والبحث في هذا التحقق هو 

 .  عمل فقهي وليس بقاعدة عامة حتى إن قلنا انه عمل الأصولي 

صيغ العموم والاستغراق في القاعدة الأصولية إما أن يكون مسوراً ، أي متصلا بأحد 
كل ما كان منهيا عنه إما : " كما في قولهم"... لا شيء " و " جميع " و " كل " المنفصلة مثل 

، وإما أن لا يكون متصلا بأحد صيغ العموم المنفصلة  " ١لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل
القياس حجة " ، " النهي للتحريم " ، " الأمر للوجوب : " كقولنا" مهملة " وتسمى القاعدة حينئذ 

هنا استغراقية " أل " فقد أفادت الاستغراق دون صيغة عموم منفصلة على اعتبار أن " معتبرة 
الاستغراقية في مقام السور الكلي ، وهذا " أل " مع العلم أنها مهملة فهي في قوة الجزئية لكن 

 .ينسحب على القاعدة الأصولية بنوعيها الحملية والشرطية 

 )التجريد(ن يكون الموضوع مجردا لا مشخصا أ: الشرط الرابع

 التجريد أصله الثلاثي جرد ، وجميع معانيه ترجع إلى أصل معنى واحد وهو بدو 
: ظاهر الشيء من حيث لا يستره ساتر ، ثم يحيل عليه غيره مما يشاركه في معناه ، يقال

يدة ، وسميت بذلك تجرد الرجل من ثيابه يتجرد تجردا ، والجريد سعف النخل ، الواحدة جر
  .٢لأنه جرد عنها خوصها

فقد بان الفرق بين التجرد والعموم ، فالتجرد ظهور وانفصال من مقيدات ومحددات ، 
 أن لا فرق بينهما ، بيد أن - لأول وهلة -بينما العموم شمول واستغراق ، فقد يظن البعض 

ن القضية مجردة عامة ، وقد تكون بينهما فرقا دقيقا وهو أن التجرد لا ينافي العموم ، فقد تكو
، فهذه قاعدة أصولية عامة " الخاص قطعي الدلالة : " مجردة خاصة ؛ مثال المجردة العامة

 . تشمل كل نص خاص الدلالة وهي مجردة ؛ إذا لا يقصد بها خاص معين 

فخبر الآحاد نوع " خبر الآحاد مخصص لعموم الكتاب : " ومثال المجردة الخاصة
نس أعم وهو الخبر الذي يشمل خبر الآحاد والمشهور والمتواتر ، وهو مع ذلك خاص من ج

مجرد باعتباره مركبا لفظيا يدل على معنى تصوري واحد مجرد ؛ إذ لا يدل على حديث 

                                                                                                                         

: القضايا الشرطية والقضايا الحملية السالبة في تشكيل القواعد أو صياغتها ، انظر هذه المسألة في
من ، تقريرات شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني على حاشية العلامة البناني على الشربيني عبد الرح

 – بيروت –دار الكتب العلمية  ) / ٣٩ – ٣٨ /١( شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للتاج السبكي 
 .م ١٩٩٩ –الطبعة الأولى 

  ) .١١١( المصدر السابق .  ١
 . ) ٢١٣( ابن فارس ، معجم المقاييس .  ٢
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 . وعارض عام الكتاب معين مشخص قاله من نبينا محمد 

 جنس المفرد تتحدث عن" المفرد المعرف بأل الإستغراقية يفيد العموم" وقاعدة 
المعرف بأل ، فهي منفكة عن التشخص إذ لا يراد بها مفردا معرفا بأل معينا واردا في نص 

 .الشارع 

، أي واردة على نص خاص في الزمان ) شخصية(فإن كانت النتيجة الأصولية جزئية 
ه فليست بقاعدة أصولية كعموم الزاني والزانية في قول... أو المكان أو الحال أو الموضوع

 .؛ لكونه مفردا معرفا بأل)٢النور ) (لزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍا( تعالى 

فلا يكون للقاعدة عنصر التجريد إلا إذا كان حكمها مرتبطا بموضوع جزئياتها لا 
ئيات بعد تعريتها من ذواتها بذواتها ، وهذا هو معنى التعرية ؛ لأن الحكم قد انتزع من الجز

وأعيانها ، وفقدان القاعدة للتجريد يجعلها تفتقد شرط الاستيعاب ؛ لأن الاستيعاب في القاعدة 
يستلزم اتصاف حكمها بالسعة والشمول وقوة السريان ، وهذا لا يكون إلا إذا كان ذلك الحكم 

  . ١مجردا موضوعيا غير مرتبط بالذوات

د والعموم وهو أن التجرد يشمل العام والمطلق ، فالرقبة في ثمة فرق آخر بين التجر
مجردة عن القيود ومع ذلك فهي مطلقة لا عامة  ) ٣( المجادلة  ) فَتَحرِير رقَبةٍ( قوله تعالى 

 .  إذ لا تجب جميع الرقاب ولا رقبة مشخصة وإنما أي رقبة تجزئ 

دا من وجه فهو خاص من آخر ، وعلى كل فالتجرد والعموم اعتباريان ، فما كان مجر
 .وما كان خاصا من وجه فهو عام من آخر 

والعموم والتجرد متلازمان ، فالعموم فيه معنى الشمول والاستغراق لما تحته ، 
والتجرد هو الانفكاك عن المقيد والمخصص والمشخص ؛ فكل عام مجرد من حيث هو منفك 

خاصا لما فوقه ، عاما لما تحته ، وكذا عن المقيد والمشخص والمخصص ، وقد يكون العام 
 .التجرد 

وعلى كل فسواء كان العموم عين التجرد أو تنافرا أو تلازما فقد اتضح المعنى ، 
 .فرب نكتة عويصة فتحت مغالق نفيسة ، ولا أقل من دربة الفكر ، ورياضة العقل 

 .الاطراد : الشرط الخامس

رد الشيء اطرادا ، إذا تابع بعضه بعضا ، اط: الاطراد لغة التتابع والتلازم ، يقال
 ، ومطاردة الأقدار مدافعة بعضها بعضاوإنما قيل ذلك تشبيها ، كأن الأول يطرد الثاني ، 

واطراد الشيء متابعة بعضه بعضا ، وهو مأخوذ من طراد الخيل وهو عدوها وتتابعها ، 
ن موضعه الذي لا يتمكن منه واستطرد له في الحرب فر منه كيدا ثم كر عليه فكأنه اجتذبه م

واطردت الأنهار جرت وعليه فقولهم اطرد الحد معناه  وتبعه فيه ، إلى موضع يتمكن منه
  .٢تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجري الأنهار

                                           

  ) .٧٢( الروكي محمد ، نظرية التقعيد الفقهي .  ١
التوقيف على مهمات  ، المناوي محمد عبد الرؤوف ) .٦٣٧( ابن فارس ، معجم المقاييس .  ٢
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 ،  التلازم في الثبوت: عبارة عنهولم يخرج عن المعنى اللغوي ف طراد اصطلاحاوالا
ما :  ، وعرفوه في الأقيسة بأنه للوصف من غير مناسبةوعبر عنه كثيرون بمقارنة الحكم

وقول بعض  ، ففي جميع هذه المعاني معنى التتابع والتلازم ، يوجب الحكم لوجود العلة
الفقهاء طردت الخلاف في المسألة طردا أجريته مأخوذ من المطاردة وهو الإجراء للسباق ، 

لاجتذاب لأنك لم تذكره في موضعه بل ووقع ذلك على وجه الاستطراد مأخوذ من ذلك وهو ا
  .١مهدت له موضعا ذكرته فيه

فالاطراد هو التلازم بين القاعدة ومؤداها ، فكلما وجدت القاعدة الأصولية وعملت في 
 منها ، ولا يعني تخلف النتيجة عند النص أو المسألة الفقهية نتجت عنها ثمرتها المرجوة

ره أن القاعدة غير مطردة ، إذ لا يقدح في الاطراد إعمال القاعدة لمانع أو تعارض أو غي
 .تخلف بعض الصور لعارض خارجي 

مطردة بمعنى أنه كلما وجد نص خاص " النص الخاص يخصص العام :  " فقاعدة
الدلالة سواء أكان كتابا أو سنة متواترة أو أحادا وتعارض مع عام سواء أكان هذا العام كتابا 

 .، فإن الخاص يحكم على العام أو سنة متواترة أو أحادا 

" ثمة فرق جوهري بين العموم والاطراد ، فالعموم يتعلق بالموضوع دفعة ، فـَ 
في المثال السابق هو أحد طرفي القاعدة الأصولية وهو موضوعها ، وهو " النص الخاص 

 عام بمعنى أن القاعدة تشمل جميع النصوص الخاصة سواء أكان النص الخاص كتابا أو سنة
بشقيها الموضوع " القاعدة الأصولية " بينما الاطراد يتعلق بكامل القضية ... متواترة أو أحادا

والمحمول ، فاطراد القاعدة الأصولية معناه التلازم بين الموضوع والمحمول في حصول 
 .مقصد من القاعدة ، أي كلما وجد الخاص حكم على العام بالتخصيص 

القاعدة الأصولية مع محكمات أن لا تتعارض : الشرط السادس
 .الشرع ومقاصده وظواهره 

وهو من شروط إعمالها ، ولا يشترط في القاعدة الأصولية أن يأتي نص من الشارع 
باعتبارها ، بل الشرط أن لا يعارضها أصل شرعي ، فلو اشترطنا أن يأتي النص بها لما 

را منها لغوي حاكم على نص سلمت لنا غالبية القواعد الأصولية ، وبخاصة أن شطرا كبي
 .الشارع فهما ، أو عقلي موجه لفهم نص الشارع 

 القاعدة التي ينادي وظواهرهومقاصده محكمات الشرع فمثال القواعد التي تتعارض 
الأحكام :  " بها بعض المتغربة اليوم ، والتي تدعو إلى هدم شرع االله وحكمه في الأرض وهي

الأحكام الشرعية نزلت لمن :  " ، أو قاعدة" ي تابعة لها الشرعية جاءت لمصالح العباد فه
، أفعال الرسول في المجالات " خاطبت وبخاصة فلا يلزم من بعدهم بها لاختلاف الحال 

                                                                                                                         

 / المكتبة العلمية /  )٨٨  /٣ ( النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير ،  .  )٤٨٠  /١( التعاريف 
 . م ١٩٧٩ –بيروت 

ابن  ).٤٨٠ /١( التوقيف على مهمات التعاريف  ، المناوي محمد عبد الرؤوف: انظر.  ١
. .   م ١٩٧٩ –بيروت  / المكتبة العلمية /  )٨٨  /٣ ( النهاية في غريب الحديث والأثرالأثير ، 
دار /  )٢٢٧ / ١ ( أصول السرخسي) / هـ  ٤٩٠ - ( محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر ،السرخسي

 / ٣( ، الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام  .أبو الوفا الأفغاني: تحقيق / ١٣٧٢/ روتبي/  المعرفة
٣٣٤(  
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 " . الاجتماعية والسياسية والعقوبات هي سياسة شرعية متغيرة لا أحكام ثابتة 

ا من أن لا تعارض بمثلها أو بما هو أقوى منه: الشرط السابع
 .القواعد الفقهية أو الأصولية 

وهو من شروط إعمالها ، فالقاعدة الأصولية إن عارضتها قاعدة أصولية أو فقهية في 
قوتها أو أقوى منها فالتوفيق وإلا الترجيح ، ويعرف الأقوى من الأضعف من خلال عوامل 

 تعلقها بالموضوع أو عدة منها قطعية ثبوت القاعدة وظنيتها ، تحقيقها لمقصود الشارع ، قرب
 .النص المراد معرفة حكمه 

وعموما فالقاعدة الأصولية إما أن تكون دليلا بذاتها كالأدلة التبعية ، فهذه يمكن أن 
 على حكم حادثة ويخالفه دليل تبعي آخر في نفس الحادثة ويدل يتتعارض بأن يدل دليل تبع

 .على حكم آخر 

 لم يوص بإخراجها فلا يجب ا الفقهاء أنه إذفمن مات وعليه زكاة لم يؤدها ذهب بعض
سد :  " على الورثة إخراجها من التركة استنادا إلى قاعدة أصولية هي دليل تبعي وهي

، وبيان ذلك أنه إذا لزمت الورثة أدى هذا لأن يترك الإنسان أداء " الذريعة دليل معتبر شرعاً 
ها بعد موته ، وربما يتخذ ذلك ذريعة زكاة ماله طوال عمره اعتمادا على أن ورثته سيخرجون

 .للإضرار بهم 

بينما ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أنه يلزم الورثة إخراجها من التركة سواء 
ن إلى قاعدة القياس الأصولية ، إذ قاسوا الزكاة وأوصى أم لم يوص ، وهم في ذلك مستند

ية به ، فلا تسقط بموت من على دين الآدمي والحج ؛ إذ الزكاة حق مالي واجب تصح الوص
  .١هو عليه كالدين ، وكما أن الدين يخرج من جميع المال فكذلك الزكاة

أما القواعد الأصولية المتعلقة بتحليل النصوص الشرعية من العلوم العربية والعقلية 
فلا تتعارض بذاتها إذ لا يستفاد منها حكم شرعي مباشرة ، وإنما من خلال نص شرعي ، 

تعارض حينئذ بينها من خلال توجيهها للنصوص ، فرب نص دل على حكم استنادا فيحدث ال
إلى قاعدة معارض بفهم آخر للنص مستند هذا الفهم قاعدة أخرى ، أو معارض بدليل آخر يدل 

 .على خلاف الحكم المستنبط من النص الأول ومستند هذا الاستنباط قاعدة أصولية أخرى 

الاستدلال على تحريم ما لم يذكر اسم االله عليه بقوله  للجمهور - مثلا –فلا يسلم 
" موجهين لها بالقاعدة الأصولية )  اسم اللّهِ علَيهِ وإِنَّه لَفِسقٌ ولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ( تعالى 

لأنه منقوض بتوجيه الشافعية لها بأن المراد ما ذكر عليه ) الاسم الموصول يدل على العموم 
سياق " غير اسم االله يعني ما ذبح للأصنام ، وقد وجهوا هذا النقض بقاعدة أصولية مفادها أن 

يدل أن المراد ما ذبح للأصنام ، والحالة التي ) وإنه لفسق (  ، فقوله " النص موجه لمعناه 
 ) ١٤٥( الأنعام  ) أو فسقا أهل لغير االله به( يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير االله قال تعالى 

) لَّهم  ألْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب حِلٌّ ( ، كما أنه معارض بقوله 

                                           

البغا مصطفى ديب ، أثر : انظر تفصيل آراء الفقهاء في هذه المسألة وشيئا من أدلتهم في.  ١
 –الإنسانية  دمشق ، ودار العلوم –دار القلم  ) / ٥٩٨ – ٥٩٦( الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي 

 . م ١٩٩٩ –الطبعة الثالثة / دمشق 
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  .١لأن االله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله، وهو موجه بقاعدة القياس ؛  ) ٤( المائدة 

 قاعدة أصولية أو فقهية فالعبرة بالأقوى وعلى العموم فالقاعدة الأصولية إن عارضتها
 . منهما

 .أن تكون القاعدة الأصولية جازمة غير مترددة: الشرط الثامن

وذلك أن التردد يفقد القاعدة قيمتها ، ويزيل عنها هيبة الامتثال ، ويجردها من طبيعة 
ل ، فهي تمثل ما الإلزام ، وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بصيغة التردد والسؤا

  .٢اختلف فيه العلماء ، ولا يمكن أن تعد بصيغتها المذكورة قاعدة ، بل هي قاعدتان

هي في الحقيقة قاعدتان مختلف "  نهي عن ضده أو ليس بالشيءهل الأمر : " فقاعدة
 ءبالشيالأمر :  " ، القاعدة الثانية"  نهي عن ضده بالشيءالأمر : " فيهما ، القاعدة الأولى هي

 " .ليس نهيا عن ضده 

، هي "  به إلا ء يدل على وجوب ما لا يتم الشيءهل الأمر بالشي:  " وكذلك قاعدة
 يدل على وجوب ما لا ءالأمر بالشي: " في الحقيقة قاعدتان مختلف فيهما ، القاعدة الأولى هي

 إلا ءلا يتم الشي لا يدل على وجوب ما ءالأمر بالشي:  " ، القاعدة الثانية"  به إلا ءيتم الشي
 " .به 

 :  وكذلك بقية القواعد الأصولية التي على شاكلة هاتين القاعدتين ، مثل

 . الشارع أو بالعقل بأمربه ثبت المأمور قاعدة هل حسن 

 . أمر بضده أو ليس الشيءقاعدة هل النهي عن 

 . من الأمر الأول أو أمر من الثانيء أمر بذلك الشيءقاعدة هل الأمر بالشي

 . قاعدة هل امتثال الأمر يدل على الإجزاء أو لا يدل

 .قاعدة هل الأمر بالماهية أمر بجزئياتها أو لا 

 .قاعدة هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد 

فعلى هذا لا يجوز أن تصاغ القاعدة الأصولية صياغة مترددة غير جازمة ، فهذا يثير 
لا يستطيع إعمال القاعدة المترددة التي حقيقتها في ذهن الباحث الاضطراب ، كما أن الفقيه 

قاعدتان متضادتان متنافرتان تنتجان غالبا فرعين متنافرين أو متناقضين أو مختلفين على أقل 
 .تقدير 

فإن أراد الباحث بيان وجود اختلاف في القاعدة فالأولى أن يذكر الرأي المختار عنده 
                                           

حاشية البجيرمي على شرح  ، سليمان بن عمر بن محمد البجيرميانظر هذه المسألة في .  ١
 . تركيا–ديار بكر /  المكتبة الإسلامية  ) /٢٨٧ / ٤ ( )التجريد لنفع العبيد ( منهج الطلاب 

  ) .١٧٥( الفقهية الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب ، القواعد .  ٢
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ترددة ، ثم بعد ذلك يذكر من أيده في قبول مصوغاً صياغة قواعدية وحكمة جازمة لا م
 .القاعدة ، ومن خالفه فرجح مقابلها 

فإن لم يترجح عنده رأي وكان لا بد من ذكر القاعدة ، أو كان بصدد بيان الرأيين في 
 .فالأولى أن يذكر الرأيين على شكل قاعدتين لا قاعدة واحدة مترددة . القاعدة دون ترجيح 

 : صولية بهذه الصيغة مثلافلا يذكر القاعدة الأ

  " .تأكيدا أم تأسيسا أيفيدماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر " 

 :  بل يذكر واحدة من القاعدتين الآتيتين

  " .تأسيس اليفيدالأمر الوارد عقب الأمر : " القاعدة الأولى

  " .تأكيد اليفيدالأمر الوارد عقب الأمر : " القاعدة الثانية
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 :هل ثمة مدارس في التقعيد الأصولي: المبحث العاشر

بما أن علم القواعد الأصولية تفرع على علم أصول الفقه ، وبما أن جمهور 
الأصوليين من القدماء والمعاصرين يقسمون مناهج التأليف في أصول الفقه إلى ثلاث طرق 

 ! . ؟  بينهما رئيسة هي طريقة الحنفية ، وطريقة المتكلمين ، وطريقة الجمع 

فهل تنسحب هذه المناهج في أصول الفقه على علم القواعد الأصولية باعتباره متفرعا 
 ! .عنه ؟

لكن هل تنقسم مناهج التأليف في أصول الفقه حقا إلى تلك الطرق الثلاثة ، والجواب 
فان أني لا أسلم أصلا انقسام أصول الفقه إلى هذه المدارس فإذا بطل الأصل بطل الفرع ، 

فأقول المسألة ظنية لا إجماع عليها . اعترض ناصح ، فقال إن الفرق بين الطريقين واضح 
حتى أنه يقال أن أول من اخترعها المؤرخ ابن خلدون ، فإن قيل فما دليلك على ما ذهبت 

 :إليه؟ فأول

قالوا أن طريقة الحنفية قامت على طريقة استخراج الأصول من الفروع ، أي 
قهية للمذهب الحنفي من خلال استقراء فروع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الأصول الف

وصحبه عليهم الرضوان ، فاستقروا الأحكام الفقهية الصادرة عنهم وحاولوا استشفاف الأسس 
والقواعد النظرية التي بنوا عليها فروعهم من خلال ما دلت عليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما 

نتائج ، محاولين بناء منظومة أصولية امتاز بها المذهب الحنفي عن سائر ، مدونين هذه ال
 .التفكير الإسلامي ) مناهج ( مذاهب

فقامت على استخراج الأصول من الأدلة لا من ) بقية المذاهب ( أما طريقة المتكلمين 
ة العملية الفروع ثم أعادوا بناء الفروع عليها ، فاستقروا كتاب االله ، وسنة رسوله ، والسير

 الذين تخرجوا في مدرسة والعقَلائية التي سار عليها جيل التنزيل من صحابة رسول االله  
النبوة ، مع أدوات الفهم العقلية ، ووسائل التحليل اللغوية ، وواقع حال مجتمع النبوة والأمة 

 .الأمية ، وقرائن التنزيل المحتفة ، ودوافع التشريع ومقاصده المؤتلفة 

المنهج هو طريقة للنظر في العلم ، وقد بينت سابقا أن العلوم يتميز بعضها : وأقول
عن بعض بأمرين هما الهدف والموضوع ، فلا بد لنسبة منهج إلى علم ما أن ينصب هذا 
المنهج على الصفات الذاتية للعلم وهي الهدف والموضوع ، واختلاف المناهج في العلم الواحد 

فات المميزة الذاتية لهذا العلم وهو الهدف والموضوع ؛ فيشترط لا بد أن تنصب على الص
لاختلاف المناهج أن يتحد الموضوع الذي عليه جرى المنهج ؛ فلا يقال إن منهج الفيزيائيين 
في النظر إلى الكرة يختلف عن منهج الطَّباخين في النظرة إلى الذُرة ؛ إذ لا بد للمقارنة بين 

 .الذي يراد منهجته منهجين أن يتحد الموضوع 

يختلف منهج البلاغين والنحويين في : ويشترط أيضا اتحاد هدف العلم ؛ فلا يقال
وذلك أن هدف البلاغي غير هدف . النظر إلى الكلمة ؛ لاتحاد الموضوع فقط وهو الكلمة 

 .النحوي ، فهدف الأول النظر في أوجه التعبير عن المعنى ، وهدف الثاني ضبط أواخر الكلم 

 .فلا بد من اتحاد الهدف إضافة إلى الموضوع ليتحقق اختلاف المنهج  

سمي منهج المتكلمين بهذا الاسم لان أكثر من ألف فيه هم : و تأسيسا على هذا القول
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 الذين قرروا قواعده كانوا هعلماء الكلام ، وكذلك سمي بطريقة الشافعية لان اغلب أساطين
صوليي المذهب المالكي والحنبلي انطلقوا من الأصول شافعية ، وسمي بمنهج الجمهور لان أ

والقواعد الأصولية التي قررها علماء الشافعية ؛ لذلك ترى الخلاف بين الشافعية وبينهم في 
أصول الفقه قليلا ، اللهم إلا عند بعض المتأخرين الذين أخذت آراؤهم تتمايز قليلا عن آراء 

المذهب المالكي في نظر الدكتور الهادي بن الحسين الشافعية ، ومع ذلك وبعد ذلك لم ينفرد 
عمل أهل المدينة ، المصالح : شبيلي عن المذهب الشافعي وغيره إلا في ثلاثة أمور فقط هي

 ، كما أن بعض أهم كتب المالكية والحنابلة بنيت على كتب الشافعية ١!  المرسلة ، وسد الذرائع 
ى محصول الرازي الشافعي ، ومختصر ابن كشرح تنقيح الفصول للقرافي الذي بناه عل

الحاجب الذي بناه على إحكام الآمدي الشافعي ، وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي التي 
 ...بناها على مستصفى الغزالي الشافعي

وقد كفانا الإمام الشافعي جهد معرفة آرائه الأصولية لأنه نص على معظمها في 
 شعاع نوره ؛ فبما أن أصوله معروفه مقررة أولالفقه ، ورسالته التي هي باكورة علم أصول 

مدونة فلسنا بحاجة إلى تخريج أصوله من فروعه ، وذلك أن آراء العالم تعرف بإحدى 
 :طريقتين

 .أن ينص عليها في كتاب أو تنقل عنه في مجلس علم : الأولى

أفعاله ، وهو أن تستشف وتستنتج من طيات كلامه ، وإشارات آرائه ، وظلال : الثانية
 " .تخريج الأصول على الفروع " ما يسمى 

فبما أن الإمام الشافعي نص على آرائه فقد كفانا مؤنة معرفتها بالطريقة الثانية ؛ فلا 
حاجة بنا لاستنطاق فروعه الفقهية لمعرفة قواعده الأصولية وقد نص عليها ؛ لذلك اتجه 

ائج التي نص عليها الشافعي من حيث أحقيتها الأصوليون من الشافعية إلى النظر في هذه النت
وصحتها ، فعرضوها على الأدلة العقلية والنقلية ليميزوا الصحيح منها من السقيم ، وغير 

 .الملدوغ من السليم 

وبما أن آراء الإمام الشافعي الأصولية قليلة لا تشكل سوى نواة لهذا العلم المترامي 
الشافعية إلى إكمال منظومة التفكير الأصولي ، فأخذوا الأطراف ، فقد توجهت إرادة أساطين 

( يستنبطون قواعد شرعية أصولية جديدة ، وهذه القواعد الأصولية المنسوبة إلى الشارع 
؛ لتحقيق النسبة والانتساب ، فأخذوا ينظرون ) الشارع ( لا تعرف إلا من كلامه ) الشرعية 

وجهات العقول ، ومحددات أدوات التحليل ويستقرئون نصوص الشارع وقرائن أحواله وفق م
العربية من النقول لاستنباط القواعد الأصولية التي لم يرد عن الشافعي فيها نص ، إذ لا 
طريقة لمعرفتها سوى ذلك ، فمعرفة أصول الشارع لا تعرف إلا من خلاله أقوالا وأفعالا ، 

  .كما أن أصول الإمام لا تعرف إلا من خلاله أقوالا وأفعالا

فتخريج القواعد الأصولية من الأدلة هي طريقة اتبعها الشافعية لأن هدفهم كان معرفة 
أصول الفقه من حيث صحتها لا معرفة آراء الإمام الشافعي لأنها مدونة معروفة ، بخلاف 

                                           

انظر الهادي بن الحسين شبيلي في مقدمته لتحقيق تحفة السول في شرح مختصر منتهى .  ١
  -الطبعة الأولى / دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث  ) / ٢٤ / ١( السول للرهوني المالكي 

 . م ٢٠٠٢
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هدف الحنفية الذي كان معرفة آراء الإمام الأعظم لعدم نصه على أصوله أو وصول كتابه 
لاف الهدف أدى إلى اختلاف المنهج ، واختلاف المنهج لم ينصب على هدف  ، فاخت! إليهم 

  .! واحد فأين هذا الاختلاف؟

ولا يعني هذا أن الشافعية وسائر المذاهب الفقهية لم يستخدموا طريقة تخريج الأصول 
د على الفروع التي استخدمها الحنفية ، بل استخدموها كالحنفية عندما كان هدفهم معرفة القواع

الأصولية التي بنى عليها الأئمة الثلاثة فروعهم ولم ينصوا عليها ، فاتحدتْ مناهج المذاهب 
الأربعة في تخريج القواعد الأصولية على الفروع الفقهية عندما اتحد هدفهم وهو معرفة آراء 

 .الأئمة الأصولية التي لم ينصوا عليها  

قواعد الأصولية التي لم ينص عليها الإمام وبيان ذلك أن الشافعية بعد أن استنبطوا ال
الشافعي من الأدلة مباشرة ، وبحثوها على وفق أصول المنقول والمعقول ؛ أرادوا استنطاق 

 تبين رأيه في هذه القواعد التي استنبطوها تفروع الإمام الشافعي وأقواله لعلهم يجدون إشارا
 . كتبه هم ولم ينص عليها رحمه االله في رسالته أو في باقي

فمنهج تخريج أصول فقه الإمام الشافعي من فروعه المنثورة في كتبه طريقة اتبعها 
الإمام الجويني في برهانه ، الرازي في محصوله ، الإسنوي : الشافعية أيضا ، ومن أربابها

 ...في نهاية سوله ، الزنجاني في تخريجه ، والزركشي في بحر محيطه

كية أيضا كما في فروق القرافي ، وإشارات الباجي ، وهذا المنهج تراه اتبعه المال
قواعد ابن اللحام ، : واتبعه الحنابلة كما في... وتخريج التلمساني ، وقبلهم مقدمة ابن القصار

فهم في أول أمرهم جاروا أصول الشافعية ثم وجهوا جهودهم لتحليل آراء ... ومسودة آل تيمية
لمنا أن المذهبين المالكي والحنبلي لم يستقرا إلا بعد مالك واحمد لإخراج أصولهم خاصة إذا ع

حتى إن أول جهد أصولي مالكي وصلنا هو . استقرار المذهب الحنفي والشافعي بفترة طويلة 
، أي بعد رسالة الشافعي بقرنين من ) هـ ٣٩٧( الذي توفي سنة ) مقدمة ابن القصار ( 

 .الزمن ، وهي مجرد مقدمة أي اسم على مسمى 

 لم يلجوا هذه الطريقة ، غالبا ، إلا في - ومثلهم المالكية والحنابلة -الشافعية لكن 
الآراء والقواعد الأصولية التي لم ينص عليها الإمام ، وهم بذلك ساروا على المنهج العلمي 
الذي إن وجد نصا لعالم في رأي كفاه وإلا خرجها من طيات كلامه وأفعاله ، وهي عينها 

 .طريقة الحنفية

أما سادتنا الحنفية فقد أرادوا أن يظهروا أصول الإمام الأعظم ، لكن واجهتم مشكلة 
كبيرة وهي أن نصوص أبا حنيفة الأصولية قليلة جداً ، ولا كتاب بين أيديهم يبين أصوله ، 
فاتجهوا إلى إخراجها من طيات فروعه وإشارات أقواله ، إذ لا طريق إمامهم سوى ذلك ، 

عليه وعليهم سحائب الرحمة والمغفرة -وع الإمام وأقواله وصحبه فأعادوا دراسة فر
 . بعد استقرار المذهب ، وحللوها وسبروا أغوارها مستخرجين قواعدهم الأصولية-والرضوان

 وبعد أن استخرجوا أصوله وقرروها واطمأنوا لنسبتها إليه وأظهروها فيما بينهم 
 هذا العلم بدرجات ، لكنهم لم ييأسوا ، فانطلقوا كانوا قد تأخروا عما وصله الشافعية في تحقيق

بجد وتصميم وإقدام للبحث في صحتها على وفق قواعد الإسلام المقررة والزيادة عليها فيم لم 
يظهر للإمام الأعظم رأي فيها ، فكان لزاما عليهم أن ينظروا في الأدلة مباشرة وهي عينها 

رفة صحة الآراء التي استخرجت من فروع طريقة الجمهور ، فلاتحاد الهدف هنا وهو مع
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الإمام على أصول الإسلام توجهوا إلى تمحيصها على ميزان الأدلة الشرعية والأصول العقلية 
صدر : ، فطريقة الحنفية هي طريقة الشافعية عندما اتحد الهدف ، وهو منهج المتأخرين منهم

الكمال ابن الهمام في تحريره ،  في تلويحه ، و١الشريعة في تنقيحه وتوضيحه ، التفتازاني
وهي ما سميت فيما بعد بطريقة الجمع بين الطريقتين ... وابن أمير الحاج في تقريره وتحبيره

، وهي في الحقيقة وصول إلى الطريقة التي اتبعها الشافعية في زمن ما لاتحاد الهدف ، 
ية أو لجمهور لا بين طرق فطريقة متأخري الحنفية هي طريقة الجمع بين أراء الحنفية والشافع

ومناهج ، فهو خلاف في الآراء لا في المخرجات ومدخلات ، وجمع بين رأيين لا بين 
 .طريقتين 

ثمة اختلاف واضح بين آراء الشافعية والحنفية في النتائج الأصولية وهذا : فان قيل
فالجمهور اختلاف الرأي لا يدل على اختلاف المنهج ، : يدل على اختلاف المنهج؟ فأقول

أنفسهم مختلفون فيما بينهم بل في المذهب الواحد في الآراء الأصولية ولا يعني هذا اختلاف 
 .مناهجهم 

فخلاصة الأمر أنه لا خلاف في منهج وطريقة الشافعية عن الحنفية وإنما هو تطور 
اء تاريخي لاختلاف الحاجات الزمنية ، فحاجة الشافعية أول الأمر كانت في الانتصار لآر

الإمام الشافعي الأصولية أو معرفة صحيحها من ضعيفها فاحتاجوا إلى عرضها على الأصول 
النقلية العقلية ووسائل الجمع بينهما اللغوية فخرجوا القواعد الأصولية على الأدلة ، ثم احتاجوا 
إلى معرفة رأي الإمام الشافعي في القواعد التي استنبطوها ولم يرد له فيها نص صريح 

 .جعوا إلى طريقة تخريج الأصول على الفروع فر

بينما هدف الحنفية أول أمرهم إلى معرفة أصول الإمام الأعظم أبي حنفية النعمان إذ 
لم ينص عليها ، رحمه االله ، فاحتاجوا إلى إخراجها أولا باستنطاق فروعه وتحليل إشارات 

ع كما لجأ إليها الشافعية في نصوصه ، فلجئوا إلى استخدام طريقة تخريج الأصول على الفرو
 ، وبعد أن استقرت أصول الإمام الأعظم انتقلوا للنظر في الانتصار لآراء الإمام ٢آخر أمرهم

الشافعي الأصولية أو معرفة صحيحها من ضعيفها فاحتاجوا إلى عرضها على الأصول النقلية 
لى الأدلة وهي طريقة العقلية ووسائل الجمع بينهما اللغوية فخرجوا القواعد الأصولية ع

الشافعية في أول أمرهم ؛ فلا اختلاف في الطريقة والمنهج وإنما هو خلاف في الحاجات 
والأهداف استلزم اختلاف استخدام طريقة في زمن دون آخر مع اشتراك الطرفين في استخدام 

 لا أصل الطريقتين ، فهو اختلاف زمني حاجي لا منهجي ؛ فطريقة المذاهب الأربعة واحدة
 . مختلفة ، وبهذا انتقض التفريق القائل بوجود طريقتين أو ثلاثة في تأصيل القواعد الأصولية 

                                           

عالم مشارك في )  هـ ٧٩١ ـ ٧١٢( مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني سعد الدين.  ١
ولد بتفتازان إحدى قرى نواحي نسا، وأخذ عن القطب والعضد، وانتفع الناس بتصانيفه، . النحو والتصرف
شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، حاشية على الكشاف : من تصانيفه الكثيرة. وتوفي بسمرقند

اصد في علم الكلام، شرح حكمة الإشراف، شرح للزمخشري، في التفسير، التهذيب في المنطق، المق
 ـ ٧٧٣( أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني :  انظر ترجمته في.العقائد النسفية

مطبعة مجلس دائرة المعارف  ) . ١١٣ – ١١٢ / ٦( الكامنة في أعيان المائة الثامنة  الدرر)/هـ  ٨٥٢
 محمد عبد المعيد خان.د: تحقيق/الثانية: الطبعة/١٩٧٢: منشر عا/ الهند-حيدر أباد /العثمانية

لا عبرة بتحقق التقدم والتأخر الزمني هنا ؛ إذ لا عبرة بالزمن وإنما العبرة للفكرة والمنهج .  ٢
سواء سلم تقدم طريقة تخريج الأصول من الأدلة عند الشافعية على طريقة تخريج الأصول من الفروع أو 

 .ن انطلقا معاً في الزم
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فالأحرى بمن يبحث في اختلاف المناهج الأصولية أن ينظر في طرائق تفكر علمائه 
... وأساطينه ، أو مناهج التفكير العقيدية التي بحثت فيه كالمعتزلة والشيعة والسنة والظاهرية

ن بينهم تمايزاً واختلافا حقيقيا في المنهج وإن توافقت الآراء أحيانا ، فلا خلاف بين لأ
 .المذاهب واالله تعالى اعلم 

فتبين مما سبق أنني لا أنكر طريقة تخريج الأصول على الفروع ، لكنني أنكر تفرد 
، لكنني أنكر المدرسة الحنفية بهذا المنهج ، كما لا أنكر طريقة تخريج الأصول على الأدلة 

بهذا المنهج ، فهذان المنهجان استخدما من كلا المدرستين )  الجمهور ( تفرد المتكلمين 
لاختلاف الحاجة الزمانية ، فالخلاف بين المدرستين هو اختلاف في الأسلوب والآراء وزمان 

سة استخدام هذه الطريقة أو تلك لا اختلاف في أصل المنهج ، وهذا يقال بعينه على المدر
 .الجامعة واالله تعالى أعلم

هذا اجتهادي القاصر ، ورحم االله من قوم خطئي وسدد خطاي ، جعل االله الجنة مثواه 
ومثواي ، فلا تهولنك أخي القارئ مقالتي هذه التي تخالف ما شاع في التأليف التاريخية 

مين وحنفية إلا الأصولية في الأعصار المتأخرة ، فليس تقسيم مناهج البحث الأصولي إلى متكل
تقسيم حادث متأخر من اجتهاد المؤرخ ابن خلدون لا إجماع عليه ولا هو مستند إلى دليل 
قاطع فلنا حرية الاجتهاد مع احترام المخالف وتقديره ، فأرجوا أن ينظر إلى اجتهادي بعين 

 .االعدل لا بعين الرضا لأنها عن كل عيب كليلة ، ولا بعين السخط لأنها تبدي المساوي
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وبعض القواعد الأصولية العلاقة بين : المبحث الحادي عشر
 .علوم ذات صلة المفاهيم والحات ولصطالم

 : ويتكون من تسعة مطالب 

  .العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه: المطلب الأول

 .العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية : المطلب الثاني

 .العلاقة بين القاعدة الأصولية والضابط الأصولي :ب الثالثالمطل

 .العلاقة بين القاعدة الأصولية وبين الأشباه والنظائر : المطلب الرابع

 .العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المقاصدية : المطلب الخامس

 .العلاقة بين القاعدة الأصولية والنظرية الأصولية : المطلب السادس

 ) .الكلامية ( العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة العقيدية : طلب السابعالم

 العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة اللغوية: المطلب الثامن

 .العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة المنطقية : المطلب التاسع

 العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه: المطلب الأول

فنا في المبحث الأول كلا من أصول الفقه والقاعدة الأصولية أظن أن د أن عربع
لا يمكن الفصل التام بين القواعد الأصولية مع ملاحظة أنه   ،الفرق بينهما غدا واضحا جليا

 علم خادم - كما أسلفت –وعلمها وبين أصول الفقه وعلمه ، لأن علم القواعد الأصولية 
ه تبع له كعلم المقاصد ، فالعلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام ، لأصول الفقه متفرع عن

 ، النحو بضبط اللسان ، المنطق بضبط التفكير العقلي الفرع بالأصل ، المسود بالسيد
  .الصحيح

  : أهم الفروق بينهماكوإلي

 .علم أصول الفقه ج ائاعد الأصولية هي نتوالقغالبية : أولا

في اصطلاح وإطلاق القدماء عن أصول الفقه ، فقد كان تختلف القاعدة الأصولية 
ويريدون به النتيجة الأصولية " القواعد الأصولية " الأصوليون والفقهاء يطلقون مصطلح 

 .المعبر عنها بصياغة موجزة ، التي ينبني عليها غالبا فروع فقهية 

الأمر للوجوب : ومن القواعد الأصولية قولهم" ومثال ذلك قول ابن النجار الحنبلي 
والحديث المرسل يحتج به ونحو . ودليل الخطاب حجة ، وقياس الشبه دليل صحيح . والفور 



 ٧٩

 " .  ١ذلك

فلا يقصدون سوى دلالة إطلاق لفظ الأمر " الأمر للوجوب " فعندما يطلقون قاعدة 
 .لإرادة الوجوب بالمعنى الشرعي الملزم المعروف 

شتمل على النتائج الأصولية ومقدماتها وأدلتها أما أصول الفقه فأعم من ذلك ، إذ ي
 .ومتعلقات التأصيل الفقهي والوسائل الموصلة إلى معرفة مقصود الشارع 

في علم أصول الفقه يعني المعنى المطابق المراد من إطلاق " الأمر للوجوب " فـَ 
قشات ومبادئ هذه القاعدة إضافة إلى جميع ما يتعلق بها من بيان وأدلة ومذاهب وأدلة ومنا

 ومقدمات

الأمر من حيث تعريفه وصيغه إضافة إلى  ، ما بين موسع ومضيق ، فتراهم يبحثون
" المراد بصيغة إفعل ، تقديم الأمر على وقت الفعل ، مقتضى قول الصحابي : متعلقاته مثل

في ، مقتضى الأمر بالشيء ، تناول مطلق الأمر للمكره ، المكلف به " أمرنا رسول االله بكذا 
 ، ورود الأمر إذنالأمر ، تصريح الآمر بالفعل تعجيلا وتأخيرا ، الأمر عقب الاستئذان أو 

، وروده ) مدى الاحتجاج به على الجواز بعد نسخه ( مقيدا بمرة أو التكرار ، عوارض الأمر
بعد الحظر ، دلالته على حسن المأمور ، الأمر المعلق بالفاء أو بصفة أو شرط أو وقت ، 

الآمر تحت المأمور ، مقتضى إيجاب االله على رسوله شيئا ، الأمر بالإتمام ، الأمر دخول 
بالأمر بالشيء ، مقتضى إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع ، فوات الامتثال بالأمر ، 

 ...ورود الأمر بإيجاد فعل ، الأمر بالصفة

المطابق ، فلا تدل على تلك إلا مدلولها " الأمر للوجوب " فلا تحوي القاعدة الأصولية 
في أصول الفقه " الأمر للوجوب" المباحثة الآنفة الذكر والتي تبحث في أصول الفقه ، بينما 

هو بحث في هذه مدلول هذه القاعدة المطابقي إضافة إلى متعلقاته الآنفة ما بين موسع 
 .ومضيق

 وفق انموذج لكن يمكن صياغة تلك المبادئ على شكل قواعد أصولية مستقلة تبحث
 ... أمثل مطرد في الاختيار والصياغة والشروط والضوابط والأدلة والآثار العملية

 : من حيث الموضوعهماالفرق بين: اثاني

إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقه ، وهذه : بينا أن موضوع علم القواعد الأصولية
 :الأعراض يمكن قسمتها قسمين

الفقه ، بمعنى تقنين وصياغة النتائج الأصولية على القواعد التي هي أصول : الأول
القواعد " شكل قواعد ، وهي التي كان يعني بها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح 

 " . الأصولية 

أصول الفقه ، بمعنى إرجاع أصول الفقه علم القواعد التي ينبني عليها : الثاني
أو " أصول الفقه علم قواعد " أي بتعبير أوضح   ،إلى كليات يرجع إليها وينبني عليهاوقواعده 

                                           

  ) .٦(  ، شرح الكوكب المنير الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي.  ١
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القواعد الأصولية الكبرى التي تجمع عددا كبيرا من :  وتقسم إلى قسمين"قواعد القواعد " 
القواعد الأصولية في شتى الأبواب الأصولية ، والقواعد الأصولية الوسطى التي تجمع عددا 

 .كبيرا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد 

إثبات الأعراض الذاتية للأدلة والأحكام من حيث : أما موضوع علم أصول الفقه فهو
 بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن هو  ،حكام بالأدلةالأإثبات الأدلة للأحكام وثبوت 

الأحكام من حيث إثبات والإثبات والثبوت وما له نفع ودخل في ذلك فيكون موضوعه الأدلة 
  .١وثبوت الأحكام بالأدلةالأدلة للأحكام 

فعلم أصول الفقه يبحث في العوارض الذاتية التي لا تكون مبحوثا عنها في هذا العلم 
ولا دخل لها في لحوق ما هي مبحوث عنها من القسمين يعني قسمي العوارض التي  للأدلة 

ن الدليل والعوارض التي للأحكام ، وذلك كالإمكان والقدم والحدوث والبساطة والتركيب وكو
جملة اسمية أو فعلية ثلاثية مفرداته أو رباعية معربة أو مبنية إلى غير ذلك مما لا دخل له 
في الإثبات والثبوت فلا يبحث عنها في الأصول ، وهذا كما أن النجار ينظر في الخشب من 
جهة صلابته ورخاوته ورقته وغلظه واعوجاجه واستقامته ونحو ذلك مما يتعلق بصناعته لا 

  . ٢من جهة إمكانه وحدوثه وتركبه وبساطته ونحو ذلك

 هموضوعف  ،في الموضوع" علم أصول الفقه " يتميز عن " القواعد الأصولية " فعلم 
هو الأدلة " علم أصول الفقه "من حيث ضبطه ، بينما موضوع " علم أصول الفقه " هو نفس 

 .الإجمالية من حيث ضبط الفقه 

 

 :من حيث الهدف: اثالث

دف القواعد الأصولية ضبط أصول الفقه من خلال ضبط نتائجه الأصولية في قوالب ه
 .لفظية موجزة ، وإرجاع هذه النتائج إلى نتائج أعم منها بمثابة قواعد لهذه القواعد 

فعلم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في 
ط الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم أصل نصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضب

 .الفقه عمدته 

فهو يهدف إلى معالجة مشكلة واقعية وهي بعد أصول الفقه اليوم عن الواقع الاجتهادي 
 في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتيجة تراكمات تاريخية وفلسفية ومحددات عقيدية مذهبية

الاجتهادية أمرا فيه شيء من الصعوبة وعدم الواقعية جعلت الاستفادة منه في ضبط العملية 
 .والقصور عن تحقيق المراد 

 . الفقهي الاجتهادأما هدف أصول الفقه فهو الوصول إلى نتائج يضبط بها 

                                           

صدر .   )٢٢ / ١( الشوكاني محمد بن علي ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول . ١
 . ) ٣٧ - ٣٦ / ١( الشريعة عبد االله بن مسعود الحنفي ، التوضيح شرح التنقيح 

  ) .٣٩ / ١( ويح شرح التوضيح التفتازاني مسعود بن عمر ، التل . ٢
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 الفقهي ، والقواعد الأصولية تضبط أصول الفقه ، فهي الاجتهادفأصول الفقه يضبط 
  .  آثارها ينتفع بها الفقيه أيضا ، وبالتاي فإنضابط الضابط إن صح التعبير

بالهدف والموضوع معا " علم أصول الفقه " عن " علم القواعد الأصولية " ببيان تميز 
؛ تقرر بما لا يدع مجالا للشك أن كل واحدا منهما علم قائم بذاته ، مع التسليم قطعا أن علم 

ن بعض ، فمن رحم علم أصول الفقه هو أصل علم القواعد الأصولية ، فلا يمكن فصلهما ع
 .أصول الفقه خرج ، ومن ضوئه اقتبس 

 .من حيث من حيث التقدم والتأخر : ارابع

 الفقهي بقواعد أصولية استخدمها الصحابة والتابعون ومن بعدهم في الاجتهاد ابتدأ
 ، ثم توسع البحث حول هذه القواعد فنشأ علم أصول الفقه ، ثم توسع علم الاجتهادضبط 

 فنشأ علم القواعد الأصولية لضبط والاختصاره توسعا كبيرا فاحتاج إلى الضبط أصول الفق
هذا التوسع متمثلا في كتب القواعد الأصولية والمختصرات والمتون الأصولية ، فعلم القواعد 

 .الأصولية عود على ذي بدء ، لكنه عود على علم له أصوله وقواعده 

أصول الفقه ، وعلم القواعد الأصولية هو فالقواعد الأصولية هي السابقة على علم 
 لعلم أصول الفقه ، لكن التقدم والتأخر في غالب الأحيان يدخلنا في فلسفة البيضة أسبق قاللاح

أم الدجاجة ، إذ يمكن أن يقال أن القواعد الأصولية التي استخدمها الأوائل لم تكتشف جميعها 
لأقل استنتج بعد نظر وبحث ثاقب في الأدلة بالصدفة أو البداهة فلا شك في أن بعضها على ا

، وهذا بعينه هو البحث الأصولي والجذور ) اللغة العربية ( الشرعية المعتبرة وآلة فهمها 
 الاجتهادالأولى لعلم أصول الفقه ، فما أصول الفقه إلا أدوات بحث للوصول  إلى ضبط 

 .مل أصولي بحت الفقهي ، فبحث بعض الصحابة للوصول إلى هذه النتائج هو ع

 .بحث قواعد القواعد الأصولية من حيث : اخامس

من أهم الفروق بين علم القواعد الأصولية وعلم أصول الفقه أن أحد أركان البحث في 
علم القواعد الأصولي وأحد شقيه هو البحث في القواعد التي تجمع وتضبط أصول الفقه وتلك 

عد أعم منها في سلك متناسق ولحمة واحدة على التي تجمع القواعد الأصولية نفسها في قوا
وقد غرار القواعد الخمس الكبرى في علم القواعد الفقهية التي تجمع مئات القواعد الفرعية 

والتي تجمع عددا كبيرا من القواعد الأصولية في شتى ) القواعد الأصولية الكبرى ( سميتها 
القواعد الأصولية ( ة أدنى رتبة منها وهي الأبواب الأصولية ، وقسم آخر من القواعد الأصولي

 .والتي تجمع عددا كبيرا من القواعد الأصولية لكن في باب أصولي واحد ) الوسطى 

 ...بؤرة عينيه ، وأبهر شريانيهفبحث هذه القواعد يمثل لعلم القواعد الأصولية أحد 

 :من حيث الصنعة التعبيرية الدلالية: اسادس

 الزائدعة اللفظية التعبيرية للقواعد الأصولية خلوها من الخاصية الأبرز في الصن
" اللفظية والصنعة البلاغية والترف التعبيري ، فالمعنى هو المتبادر وهو المراد من إطلاق 

وإن أريد التعبير عن المعنى فبألفاظ مطابقة تعبر عن المعنى دون زيادة أو " القاعدة الأصولية 
  .تقصان

" الصياغة القانونية " اصطلاح المعاصرين تشبيها وتقريبا بِـِوهو ما يطلق عليه في 
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الصياغة المتنية  " التي أصبحت علما على هذه الصنعة في التعبير ، وتعرف عند الأقدمين بِـِ
 .أي صياغة المتون والمختصرات " 

لا تشترط فيه وإنما هي واحدة من مناهج التأليف في هذا " المتنية " كما أن الصنعة 
المتنية " لم ولا تشكل أنوذجه الوحيد فترى نماذج مختلفة في صياغة النتائج الأصولية منها الع
ومنها " القاطعة " ومنها " المستفسرة " ومنها " المرجحة " المسهبة ومنها " المبسوطة " ومنها " 
 "...المترددة " 

 :من حيث أولويات الاهتمام: اسابع

صولية هو لبيان النتيجة الأصولية على شكل قاعدة الاهتمام الأول في علم القواعد الأ
 الفقه فتتنوع المناهج ، كما تتنوع اهتمامات الأصوليين مضيفين للنتيجة أصول، أما في 

 .الأصولية مقدمات خادمة لها وتوابع 

 أكثر ما يهتم به في هذا - مثلا -فالباحث في القواعد الأصولية في موضوع الإجماع 
 : واعد المتعلقة بالإجماع وضوابط هذه القواعد كقاعدةالموضوع بيان الق

 " الإجماع حجة قطعية معتبرة " 

  :كما يبحث في ضوابط هذه القاعدة ومنها

الإجماع المعتبر هو إجماع الأمة  ، الإجماع حجة مطلقا في الأمور الشرعية وغيرها
 لقطعي هو اللفظي لا السكوتيالإجماع االأغلبي ، الإجماع القطعي هو التام لا  ، المحمدية فقط

الإجماع المعتبر  ، الإجماع معتبر ولو سبقه خلاف ، لا يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع، 
 .هو إجماع العلماء 

أما الأصولي فيبحث في جميع ما يتعلق بالإجماع للوصول إلى هذه القواعد والضوابط 
تعريفه ، إمكانه ، إمكان : ن حيثالأصولية وغيرها من مباحث ، فتراه يبحث في الإجماع م

 ، منزلته بين الكتاب والسنة ، إتباعه عليه ، نقل الإجماع إلى من يحتج به ، وجوب الإطلاع
 ، استحالة الخطأ عليه ، استصحاب الإجماع ، الإجماع في الأمم السابقة ، مستند الإجماع

 المتأخرة ، شروط صحة الإجماع على خلاف الخبر ، أركان الإجماع ، انعقاده في العصور
مدى دخول المجتهد المبتدع في الإجماع ، مدى اعتبار قول المجتهد الفاسق فيه ، ( الإجماع 

مدى اشتراط الشهرة ، الاعتداد بقول الكافر والصبي إذا أحكما أدوات الاجتهاد ، انقراض 
ص على حكم  وانتشاره في العصر الذي أجمع فيه ، عدم النالإجماععصر المجمعين ، ظهور 

، أسباب الإجماع إجماع الصحابة ، إجماع أهل المدينة ، إجماع الصحابة ، إجماع ...) الحادثة
ن ، إجماع أهل المصرين ، إجماع الشيخين ، إجماع غير يأهل البيت ، إجماع الخلفاء الراشد

ه ، تعريف: لا أعلم خلافاً ، المجمع عليه من حيث:  ، مدى انعقاد الإجماع بقولةالصحاب
جريان الإجماع في الأحكام الشرعية والعقلية واللغوية والدنيوية ، أحكام الإجماع من حيث 

 ...  يعد خلافاً للإجماعوإلاإنكاره 
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العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة : المطلب الثاني
 .الفقهية 

 :تعريف القواعد الفقهية: الفرع الأول

 : مركبا إضافياالقاعدة الفقهية باعتبارها: أولاً

بعد أن قمت سابقا بتعريف كل من القاعدة والفقه يمكن صياغة تعريف إضافي للقواعد 
  :وهو أنهاالفقهية 

قضايا كلية فقهية منطبقة على جميع جزئياتها من الأحكام الشرعية العملية المكتسب " 
 ."من أدلتها التفصيلية 

 : التعريف العلمي للقواعد الفقهية: ثانياً

 الذي والاختلاطاً إلى كون التفريق بين القاعدة الفقهية والأصولية وإزالة اللبس نظر
حصل عند عامة القدماء والمعاصرين ممن نظَّر القواعد والتقعيد الفقهي ؛ الذي يشكل أحد 

 أهمية بالغة في تحقيق هذا وأبرز أهداف الأطروحة ؛ فإن تحقيق معنى القاعدة الفقهية يعد ذ
 : ومقارنته بغيره فرع عن تصورهالشيءحكم على الهدف لأن ال

 :  للقاعدة الفقهية ومناقشتهاعاصرينتعريف القدماء والم

كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية : " عرفها المقري بأنها:  أولاً
  .١" العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة 

نه نص على التفريق بين الاقعدة الفقهية والأصولية إذ تميز هذا التعريف عن غيره أ
جعل القاعدة الفقهية وسطا بين الأصول التي عنى بها أصول الفقه متمثلا بالقواعد الأصولية ، 

 –وبين الفروع متمثلة بالأحكام الفقهية ، ففيه نص على التفريق بين القواعد الفقهية والأصولية 
الذي سلكه كثير من علماء الحنفية الناص على اتحادهما معنى  للاتجاه خلافاً -وهو الصواب 

 . ومبنى 

 - وهو الصواب -كما أنه نص على التفريق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية 
 . الذي جعلهما أمرا واحدا للاتجاهخلافاً 

إلا أنه يؤخذ على التعريف أنه رسم لا حد لأنه عرف الشيء لا ببيان ذاتياته وإنما 
 عرف ما بينهما وهو القاعدة – القاعدة الأصولي والفقهية –تمييز مقابله ، فمن عرف مقابليه ب

 لاحتمال اوأضدادهالفقهية ، والأصل في التعاريف أن تميز المعرف بذاتها لا بتمييز مقابلاتها 
 .كونه أكثر خفاء منها كما هو هنا 

على الفروع الفقهية ، والتمثيل في جاعلا منها علَماً " العقود " كما أنه مثل بـِ 
التعريف خلاف الأصل خاصة إن سهل معرفة ما يراد التمثيل عليه ، فكان يستطيع أن يضع 

                                           

 .جامعة أم القرى مكة المكرمة ) / ٢١٢ / ١( المقري محمد ، القواعد الفقهية  . ١



 ٨٤

التي هي أحد أنواعها ، وما هدف التمثيل إلا بيان " العقود " بدل " الفروع الفقهية " تعبير 
ر مكانه لأن يستطرادا في غالممثَّل فإن سهلت معرفة فلا حاجة أصلا للتمثيل لأنه يكون ا

 .  الاستطراد في التعاريف ممجوج 

حكم أكثري ينطبق على جميع جزئياته : عرف الحموي القواعد الفقهية بأنها: ثانياً
  .١الفقهية لتعرف أحكامها منه

 : تميز هذا التعريف بأمور أهمها

ريف للمفاهيم ابيانه أن القاعدة الفقهية قضية حكمية لا تصورية ، فأخرج بذلك التع
ومن التعارف التصورية  ، الفقهية والأصولية لأنها أمر كلي ينطبق على أفراده لكنه ليس بحكم

 :التي تنطبق على جميع جزئياتها الفقهية ومع ذلك فليست قواعد فقهية

ما أظهره الشرع والدين ما ورد به الشرع من التعبد ويطلق على : المشروع
  لا بد من وقوعه ما نزل بالعبد مما: الضرورة

 ما يتعسر على العبد الخروج عما وقع فيه : الحرج

 ما تقضى وتزول بالمطلوب : الحاجة

 حكم يتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي: الرخصة

 حكم لم يتغير التغير المذكور : العزيمة

 قصد الفعل : العزم

  ٢قصد الفعل مقترنا به: النية

 :خرج كثير من القواعد الفقهية التي هي تصورات لا تصديقات مثلوبهذا ت

  . ٣كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة : " وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا: ثالثاً
  .٤"دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها 

 :ما يلييلاحظ على التعريف 

                                           

 ٥١ / ١( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر / الحموي ، أحمد بن محمد الحنفي . ١
يز في شرح القواعد الفقهية في الوج/ وانظر عبد الكريم زيدان .لبنان/ بيروت / دار الكتب العلمية ) / 

  .٢٠٠١ / ١المطلب / بيروت / طبع مؤسسة الرسالة  ) / ٧( الشريعة الإسلامية 
 . ) ٧١ – ٧٠ / ١( الأنصاري زكريا ، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  . ٢
 .الطبعة الخامسة / دمشق/ دار القلم  ) / ٥٩( القواعد الفقهية / الندوي ، علي أحمد  . ٣
الطبعة / دار الفكر بيروت لبنان  ) / ٩٤٧ / ٢(  الفقهي العام المدخلالزرقا ، مصطفى ، . ٤

 . الأولى 
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الكلية ، وهي صفة : تميز هذا التعريف بذكره صفة أساسية للقاعدة الفقهية وهي
أساسية لجميع القواعد في شتى العلوم ، لكنها صفة تُعلم من مجرد فهم القاعدة وتعريفها ، 

 فذكرها هنا بيان لمبين ، وتوضيح لواضح ، على أن الكلية 

الإيجاز في الصياغة ، : قاعدة الفقهية وهيتميز هذا التعريف بذكره صفة أساسية لل
وهي صفة بالغة الأهمية لجميع القواعد في شتى العلوم ، وذلك أن المقصود الأصلي من 

 .القاعدة المعنى الذي تدل عليه ، فالزيادة في المبنى تبذير مذموم 

 يغني التي قصد التدليل على الإيجاز" الدستورية " يلاحظ عليه التكرار حيث إن تعبير 
 " .موجزة " عنه لفظ 

ميز التعريف بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والفرع الأصولي عندما بين أن 
؛ لأن القاعدة الأصولية لا تتضمن " تتضمن أحكاماً تشريعية عامة " من سمات القاعدة أنها 

 فمع كونه ليالأصوحكما شرعياً وإنما هي وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي ، أما الفرع 
 . حكما شرعيا أو يتضمنه إلا أنه حكم شرعي خاص لا عام 

ولا بد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية وهو أن القاعدة الفقهية ليست وحدها 
 .العامة المنطبقة على كثيرين ، فالفرع الفقهي كذلك 

م منه وبيان ذلك أن ما من عام إلا وثمة أعم منه حتى نصل إلى جنس واحد لا أع
، وما من خاص إلا وثمة أخص منه حتى نصل إلى " المعلوم ) " جنس الأجناس ( وهو 

خاص لا أخص منه وهو المشخص في الزمان والمكان ، وتأسيسا على هذه البديهية المنطقية 
 :أقول

كل فرع فقهي مجرد مهما كان ؛ فهو كلي يتضمن فروعا فقهية تنبني عليه ، فيكون 
 وتحققاته على أرض الواقع وفق مشخصات في الزمان وإسقاطاتهاصدقاته قاعدة لها ، وهي م

والمكان والمكلَّف والمقصد والنتيجة المترتبة على الفعل وباقي متعلقاته ، فكل حكم شرعي 
 .مجرد هو أصل لما تحته بخلاف غير المجرد وهي الفتوى 

ع هو الزواج وبيان ذلك أن قولنا الزواج مندوب ، هو حكم شرعي مركب من موضو
ومحمول هو الندب ، ولهذا الحكم أركان وشرط يصح بها ، وهو ينطبق على ملايين 
المتزوجين الذي يريدون الزواج ، فالزواج في حقهم مندوب إن تحققت أركانه وشروطه ، 
وغير مندوب إن لم تتحقق ، فكل من يريد حكم االله في زواجه فهو ما صدق ومشخص لهذا 

تحققا وتخلفا ، فالفتوى لزيد الذي يريد الزواج وهو على يقين " وبية الزواج مند" الحكم الكلي 
، فهذه فتوى مشخصة في ) التحريم ( أنه سيظلم زوجته بعد الزواج بها هو انتفاء الندب 

الزمان والمكان والشخص والحال ، بخلاف مندوبية الزواج الذي هو حكم عام ينطبق على 
قهية وحدها العامة المنطبقة على فروع كثيرين فالفرع الفقهي كثيرين ، فليست القاعدة الف

 .    كذلك

فزيادة يغني عنها ما سبق ، " في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها " أما تعبيره 
 . لا داعي له إسهاب فهو 

 : التعريف المختار للقاعدة الفقهية
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 : القاعدة الفقهية هيأرى أن 

 ) .م جملة من الفروع الفقهية في أبواب متعددة حكم اغلبي محكم الصياغة يع( 

 : شرح قيود التعريف

 .قيد أخرج التصورات أن تكون قواعد  " حكم : " أولا

قيد مفسر لواقع القواعد الفقهية ، فما من قاعدة فقهية إلا ولها " أغلبي : " ثانيا
قاعدة الأصولية لأنها استثناءات أو على أقل تقدير الغالبية العظمى منها ، وهو قيد مخرج لل

 .كلية لا أغلبية 

فلأن القاعدة الفقهية المصاغة صياغة مسهبة تتعارض " محكم الصياغة " أما : ثالثا
من أحد أهم أهداف التقعيد وهو تحصيل أكبر قدر ممكن من الفروع بأقل صياغة ممكنة لتقليل 

 شروط التقعيد الفقهي الجهد ، ، وطول العبارة يتعارض مع ذل ، فإحكام الصياغة شرط من
 .والشرط خارج عن ماهية المشروط لكن ذكرت هنا لبالغ أهميتها ، فالتعريف رسم لا حد 

قيد أخرج الفرع فهو لا يعم فروعا غيره ، كما " يعم جملة من الفروع الفقهية : " رابعا
 بذاتها لا أخرج القاعدة الأصولية ، فالقاعدة الأصولية يتوسل بها إلى استنباط الفرع لكنها

لا بد من نص مطلق كي " يحمل المطلق على إطلاقه حيث لا مقيد " تتضمن فروعا ؛ فقاعدة 
تطبق عليه ويستنبط الفرع من خلاله ، فالقاعدة الأصولية بذاتها مجردة عن توسط النص بينها 
وبين الفرع لا يستنبط منها فروع فقهية اللهم إلا إن طبقناها على نصوص الآدميين لأن 
الدلالات المفسرة لكلام الشارع هي في الغالب مفسرة لكلام المكلفين ، فلا يمكن تطبيق القاعدة 
إلا على نصوص الشارع ، وقد أسلفت أن بعض القواعد الأصولية يستنبط منها مباشرة فروع 
فقهية كالأدلة التبعية كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والمقاصد وغيرها لكن يبقى بينها وبين 

 .القاعدة الفقهية فرق دقيق 

لإخراج الضابط الفقهي لأنه يقتصر عمله على باب " في أبواب متعددة : " خامسا
 .فقهي واحد كما بينت 

 :أوجه الشبه بين القاعدة الفقهية والأصولية: الفرع الثاني

 .باعتبار مصدرها ودليلها : أولا

كتاب وسنة من نى عليها الأصولية فالأدلة التي تنبني عليها الفقهية هي عينها التي تب
 أحد أصول القواعد الأصولية فكذلك هو – مثلا –فالعقل وإجماع وقياس وعقل وحس ، 

وقاعدة " العبرة بالغالب والنادر لا حكم له " ، وقاعدة " التابع تابع " قاعدة للفقهية ، ومثال ذلك 
 .فقهية أصلها العقل  كلها قواعد "الفضائل لا تقاس" 

 .باعتبار كليتها وانطباقها على كثيرين ، فكل منهما أصل يبنى عليه غيره : اثاني

 . باعتبار تفرع قواعد عنها أو عدم تفرعه : اثالث

فثمة قواعد فقهية تتفرع عنها قواعد فقهية أخرى كالقواعد الكلية الخمس ، وهو بعينه 
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لية استنبطت منها جميع الأدلة الأصو" الحاكم هو االله " موجود في القواعد الأصولية ، فقاعدة 
 ...التبعية الكبرى كالقياسي وسد الذرائع والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب

 تشبه القاعدة الأصولية الفقهية باعتبار وظيفتيهما العامة: ارابع

 .فكل من القاعدة الفقهية والأصولية وسيلة في ضبط الاجتهاد الفقهي 

 :ين القواعد الأصولية والفقهيةأوجه الاختلاف ب: الفرع الثالث

 .بالنظر إلى قطعية ثبوتها وظنيته : أولا

الغالبية العظمى من القواعد الأصولية قواعد قطعية مجزوم بصحتها مبنية على أدلة 
كلية كالقواعد القطعية ، بعكس القواعد الفقهية التي لا تزيد القواعد القطعية فيها على العشرات 

 . هورات الخمس وغيرها من المش

: "  الأصوليين أن تكون القوانين الكلية الظنية من أصول الفقهن منمحققوالفقد منع 
الذي ارتضاه المحققون أن ما لا ينبغي فيه العلم كأخبار الآحاد والمقاييس لا يعد من أصول ف

شرع فأخبار الآحاد والمقاييس لا تفضي إلى العلوم ، وهي من  أدلة أحكام ال: فإن قيل. الفقه 
إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال ، وذلك مما يدرك بالأدلة : قيل له. 

  . "القاطعة ، وأما العمل المتلقى منها فيتعلق بالفقه دون أصوله 

 قلنا ظنونفإن قيل معظم متضمن مسائل الشريعة  ": وزاد الإمام الجويني ذلك فأبان
 بوجوب العمل عند قيام الظنون ولذلك قال المحققون أخبار لعلما وإنما الفقه فقها الظنون ليست

  توجب عملا لذواتها وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهي لا هالآحاد وأقيسة الفق

: وقال . ١ " وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسةعلىالأدلة القاطعة 
 حظقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع قلنا  والأالآحادفإن قيل تفصيل أخبار " 

 . ٢" بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط الدليل بهلا القاطع في العمل بها ولكن إبانةالأصولي 

 .بالنظر إلى عددها : اثاني

القواعد الأصولية أقل بكثير من القواعد الفقهية ، ويرجع ذلك إلى كثرة القواعد الفقهية 
جوانب معينة من الفقه كباب من أبوابه ، إضافة إلى ضخامة المؤلفات الفقهية المرتبطة ب

من جهات نها بين بيبط من خلال الرل قواعد فقهية كَّشَتُوكثرة الفروع الفقهية التي يمكن أن 
فالقاعدة الفقهية تبحث في أوجه الجمع بين الفروع الفقهية ، فمن خلال استقراء عدد شتى ، 

طرد كثرة الفروع تموضوع فقهي نستطيع استنباط عدة قواعد ، فتبهية المتعلقة من الفروع الفق
 .مع كثرة القواعد التي يمكن أن نبنيها عليها 

بخلاف مباحث أصول الفقه التي تتسم بالقلة وصغر مؤلفاتها على العموم وبالتالي قلة 
وز القاعدة الأصولية القواعد المستخرجة منها ، وحتى المؤلفات الأصولية الكبيرة لا تتجا

                                           

  . )٧٨  /١( البرهان في أصول الفقه الجويني ، .  ١
  . )٧٩  /١ ( صدر السابقال.   ٢
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، وتذهب "  الأمر المطلق للوجوب " سطراً أو أقل أو أكثر في مقدمة الموضوع كقاعد 
الصفحات الطوال في تحقيق المفاهيم أو المذاهب أو الأدلة ، ومثال ذلك أن الدكتور محمد 

)  ١٠٢٩( صدقي البورنو  بلغت مجموع القواعد الفقهية التي دونها حتى حرف الثاء فقط 
 ) ٤١٩٢( وبلغت مجموع القواعد في موسوعته بعد اكتمالها ! قاعدة في أربع أحرف فقط

    .!قاعدة 

 .بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف فيها : اثالث

 يشهد له قل منه في الفقهية ، وهو أمر بين ظاهرأالاختلاف في القواعد الأصولية 
 في الغالب من استقراء الفروع الفقهية ، الواقع ، ومرد ذلك إلى أن القواعد الفقهية مأخوذة

والفروع الفقهية فيها اختلاف كبير بين المذاهب الأربعة فما بني عليها من القواعد الفقهية لا 
 .بد أن يحصل فيه الخلاف 

 .بالنظر إلى موضوعها : ارابع

موضوع علم القواعد الأصولية هو علم أصول الفقه لاستنباط قواعده وتمييزها عن 
وموضوع القاعدة الأصولية . موجزة قانونية دلة والمذاهب وغيرها وصياغتها صياغة الأ

 .الدليل الإجمالي الموصل إلى استنباط الفرع الفقهي 

أما موضوع علم القواعد الفقهية فمجموع الفروع الفقهية لاستنباط قواعد وروابط منها 
وموضوع القاعدة .  موجزة نونيةقاوتمييزها عن الأدلة والمذاهب وغيرها وصياغتها صياغة 

الأصولية هو الجامع أو الرابط المعنوي الذي يجمع أكبر عدد من الفروع الفقهية في حكم 
 . واحد

 بالنظر إلى تمايزها أو عدم تمايزها عن القواعد الفقهية :اخامس
 .واللغوية والعقيدية الكلامية والمنطقية

ن اللغوية والعقيدية الكلامية والمنطقية إلا  عصوليةلا يمكن تمييز القاعدة الأأرى أنه 
من جهة نسبية اعتبارية محضة وهي الهدف والمقصد ، فكل قاعدة لغوية أو عقيدية كلامية أو 

 أو علمي موجه للتفكير منطقية يمكن التوصل من خلالها إلى استنباط حكم شرعي عملي
أخص من هذه العلوم ، وقواعد  هي قاعدة أصولية ، فالقواعد الأصولية الأصولي أو الفقهي

 .هذه العلوم أعم من القواعد الأصولية 

 في الغالب متميزة عن هذه العلوم ؛ إذ هي مشتملة على حكمفهي أما القواعد الفقهية 
كلي ينطبق على كثيرين بالقوة ، فأساسها المعنى الذي يربط مجموعة من الفروع في فقهي 

لب لأن كثيراً من القواعد الفقهية مردها إلى هذه وأقول في الغاخيط معنى وحكم واحد ، 
العلوم فتكون مشتركة مع القواعد الأصولية ، أي هي قواعد أصولية فقهية باختلاف الاعتبار 

 .وجهة النظر مع اتحاد المنبع والمصدر 

بالنظر إلى فائدتها العملية وفق استخدامها في الفروع : اسادس
 .المترتبة عليها قلة وآثرة 

القواعد الأصولية أكثر فائدة من الفقهية لأنها أكثر استخداما ؛ فما من دليل  أن أرى
تفصيلي أو فرع فقهي إلا وتشكل القاعدة الأصولية عموده الفقري من حيث مدخليتها في 
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فكل اجتهاد فقهي لا بد أن يبنى على قاعدة أصولية ولا . الاستنباط والتعارض والترجيح 
فكثير من الفروع الفقهية لا تدخل تحت أي قاعدة فقهية ،  ،  الفقهيةيشترط هذا في القاعدة

وأغلب الفروع الفقهية لا تحتاج في إثباتها إلى القواعد الفقهية وإنما اندراجها ضمن القاعدة 
 . رديفا ودعما وتقوية وأنسا تشكل الفقهية يقويها ، فالقاعدة الفقهية 

 فقهية إلا ويترتب ةالأصولية بأن ما من قاعدومع ذلك فإن القواعد الفقهية تتميز عن 
ن الغالبية إأقل تقدير على عليها عمل أي ينبني عليها مجموعة لا بأس بها من الفروع ، أو 

 موجزة للرابط ةالعظمى من القواعد الفقهية تنبني عليها فروع لأنها ما هي إلا صياغة قانوني
فروع يجمعها رابط لما كان ثمة قاعدة فقهية الذي يجمع فروع فقهية معينة ، فلو لم يكن ثمة 

فوجود  ، إلا بالبناء على وجود الفرع الفقهي - غالبا – فالقاعدة الفقهية لا تتكون ولا تصاغ
 إن سلمنا –الفرع الفقهي شرط في بناء القاعدة الفقهية ، فما لا يترتب عليه فروع فقهية 

بيل العارية باعتباره من المقدمات أو بوجوده في كتب القواعد الفقهية واقعا فهو على س
 .التتمات لهذا العلم الجليل 

أما القواعد الأصولية فكثير منها لا يترتب عليها أية آثار فقهية ،  فتكون عبارة عن 
موجهات عامة في التفكير الفقهي الديني ، أي مجرد فلسفة عامة لبناء الدين لا تترتب عليه 

 .  العقليين فروع كمسألة التحسين والتقبيح

 :بالنظر إلى هدفها: اسابع

مع اتفاق هدف القواعد الأصولية مع الفقهية في الهدف العام وهو ضبط الاجتهاد 
وتقنينه ؛ إلا أن القواعد الأصولية تختلف عن الفقهية في الهدف الخاص وهو جهة هذا 

 .      الضبط

الية وكيفية الاستفادة منها فهدف القواعد الأصولية ضبط الاجتهاد من جهة الأدلة الإجم
عمال الأدلة التبعية من قياس إوشروط  ، وحال المستفيد ، فتبحث في قواعد تفسير النصوص

بينما لا تتطرق القواعد الفقهية إلى هذه المباحث ... وسد ذرائع واستصلاح وعرف وغيرها
د من الفروع الفقهية إلى عرضاً ، فهدف القواعد الفقهية أصالة ذكر الروابط الجامعة لأكبر عد

 .عنى الجامع لفروعه كالخيط لحبات السبحة معلى شكل قاعدة لفظية موجزة تبين هذا ال

 .بالنظر إلى تقدمها على الفروع وتأخرها عنها : اثامن

 :القواعد الأصولية متقدمة على الفروع الفقهية عقلاً ووضعا وواقعاأرى أن 

على الأصولية إذ الأصولية وسيلة استنباطها أما عقلاً فلأن الفروع الفقهية مترتبة 
وبنائها والوسيلة متقدمة على المتوسل إليه ، وهي شرط في الاجتهاد لإخراج الفروع والشرط 

 .يسبق المشروط عقلاً أيضا 

أما تقدمها على الفروع وضعا فلأن المجتهد أصل القواعد ثم اجتهد وفقها سواء في 
 .ه الفروع فكانت الأصول سابقة على الفروع في الوضع عصر الصحابة أو بعده فترتبت لدي

 ولا فروع مستنبطة  دون قواعد علم الأصول  فالفقيه اأما واقعا فلأنه لا اجتهاد فقهي
 . يؤصل نفسه ثم يجتهد ويستنبط وفق هذا التأصيل 
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أما القواعد الفقهية فهي في الغلاب متأخرة عن الفروع الفقهية لأنها حصلت بعد 
 . ء الفروع منها استقرا

 .بالنظر إلى قوة الاستدلال بها : اتاسع

 قواعد ثابتة بأدلة قطعية لا – في الغالب –القواعد الأصولية متفق على حجيتها فهي 
 القواعد الفقهية فاختلف ااحتمال فيها ، وهي شرط الاجتهاد الفقهي فهي حجة باتفاق ، أم

 فليست  للاستئناس فقطبأنهامن قائل : ثة آراءلى ثلا عالعلماء في عدها حجة يعمل بها أو لا
لمجتهد العالم في حق ومن مفصل لحكمها حسب المستدل بها فتكون حجة حجة مطلقاً ، 

 ، ومن قائل بحجيتها مطلقا ؛ فلا اتفاق على هلغيرليست حجة و ، هاتبشروطها ومستثنيا
 . اعتبارها بخلاف القواعد الأصولية المجمع على حجيتها عموما 

ها قوانين يتأنها في غالبأهمها عدة أسباب ويرجع هذا الاختلاف ، في نظري ، إلى 
ظنية لابتنائها على استقراء ناقص ، ولأن لكل قاعدة منها شواذ واستثناءات فعمومها 

 . واستيعابها لجميع ما تصدق عليها أغلبي لا استغراقي شمولي تام ؛ فعمومها ظني لا قطعي 

 .الأدلة والأسس النظرية التي تبنى عليها بالنظر إلى : اعاشر

يشكل الاستقراء أكثر الأدلة شيوعا واستخداما على الإطلاق في إثبات القواعد الفقهية 
لفروع الفقهية ، فالقواعد الفقهية وجدت في الأساس للدلالة على أكبر عدد ل مسحمن خلال 

لمعنى الرابط بينها الجامع ممكن من الفروع الفقهية بلفظ قانوني موجز من خلال بيان ا
 .لمفرداتها الدال عليها بالقوة أو الفعل ، فالاستقراء هو أنجع وسيلة لتحقيق هذا المرام 

أنجع الوسائل لتحقيق هدف القواعد " أدوات التحليل اللغوي " على حين كانت 
" اللغوي أدوات التحليل "  فقد جعل هذا الهدف - وهو الاستنباط وضبط الاجتهاد -الأصولية 

أنجع الوسائل في بناء القواعد الأصولية من خلال توسطها في استنباط أدوات وضوابط 
اجتهادية من نصوص الكتاب والسنة ؛  فاللغة هي الدليل الأول المشكل للقواعد الأصولية 
المستنبطة من النص ، وأكثر الأدلة شيوعا في استنباطها مقابلا للاستقراء الذي يشكل أقل 

 .استنباط القواعد الأصولية أدوات 

الغرض من أصول الفقه معرفة أدلة أحكام الفقه ، ومعرفة طرق الأدلة ، لأن من ف" 
استقرأ أبوابه وجدها إما دليلا على حكم أو طريقا يتوصل به إلى معرفة الدليل ، وذلك 

طة بالأدلة وهذه كلها معرفة محي. كمعرفة النص ، والإجماع ، والقياس ، والعلل ، والرجحان 
ومعرفة الأخبار وطرقها معرفة بالطرق الموصلة إلى الدلائل . المنصوصة على الأحكام 

  . ١" المنصوصة على الأحكام

وبما أن أصول الفقه يشكل فلسفة التفكير في التشريع الإسلامي وضبط الاجتهاد 
" العقل " قد شكل والموجه الكلي للمجتهدين في التعامل مع الموجه الغيبي وقانونه الإلهي ف

الرافد الثاني والأهم في صياغة أصول الفقه وبالتالي القواعد الأصولية ، على حين كان العقل 
 .هو آخر المستندات في علم القواعد الفقهية 

                                           

  )٤٢ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه  . ١
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ولا بد من التنبيه على فرق مهم بين القواعد الأصولية والفقهية ينضوي تحت ما 
لأصولية تشكل أدوات استنباط لقواعده ، وبعضها وهو أن قوانين اللغة في القواعد ا: سبق

جزء لا يتجزأ من نفس هذه القواعد ومن أفرادها ، بينما تشكل في القواعد الفقهية أدوات 
وماهيتها ، فلا توجد قواعد لغوية أصلا ووسائل استنباط لقواعدها فقط ، لا جزءا من حقيقتها 

 .تنضوي تحت القواعد الفقهية خلافاً للأصولية 

بالنظر إلى دلالتها على مقاصد الشريعة أو عدم : الحادي عشر
 .دلالتها 

القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا  شبير إلى أن أستاذي الدكتورذهب 
لأن الأصولية تركز على جانب  ؛ في حين أن القواعد الفقهية يفهم منها ذلك ، حكمته

ليس فيها شيء من ملاحظة ف ...جيح وما شابه ذلكالاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض والتر
أما الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الرابط بينها  .مقاصد الشرع 

  .١ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها

لأن كثيراً من القواعد الأصولية تدل دلالة ، ومع إجلالي لما ذهب إليه إلا أنه بعيد 
على مقصود الشرع وهدفه كالأدلة التبعية كالقياس وبخاصة عند الحديث عن العلة صارخة 

 ... والاستحسان ، والاستصحاب ، وسد الذرائع ، والمصالح المرسلة ، المؤثرة

صحيح أن بعض القواعد الأصولية لا يدل على مقصود الشارع كقواعد التحليل 
 .الفرق إلا أن هذا لا يجعلنا نعمم  ، اللغوية العربية

بخلاف أكثر  ، فالأولى أن نقول أن أكثر القواعد الفقهية تدل على مقصود الشارع
القواعد الأصولية لأن غالبها قواعد متعلقة باللغة أو العقل وهما لا يحويان مقصود الشارع أو 
يدلان عليه مباشرة وإنما هما وسيلة لاستنطاق النص والفرع للدلالة على هذا المقصد الزاهي 

 .لدفين ا

 .بالنظر إلى عمومها واطرادها : الثاني عشر

فالقواعد الأصولية أكثر اطرادا وعموما من القواعد الفقهية ، إذ ترد على القواعد 
 القواعد االفقهية كثير من الاستثناءات ولكل قاعدة منها شواذ مما يجعلها أغلبية أكثرية ، أم

  .٢كرالأصولية فاستثناءاتها قليلة جدا لا تكاد تذ

 .القاعدة الأصولية أصل للفقهية لا العكس : الثالث عشر

فالقاعدة الأصولية شرط في الاجتهاد لأنها مقدمة أساسية فيه بخلاف القاعدة الفقهية 
التي هي عبارة عن مجموع النتائج الفقهية مصاغة صياغة موجزة أو الرابط الذي يربطها 

 .معاً

فقهي الذي لا يستنبط دونها ، والفرع الفقهي هو فالقاعدة الأصولية هي أساس الفرع ال

                                           

  ).٢٩( القواعد الكلية والضوابط الفقهية / شبير ، محمد عثمان . ١
  ) .٢٩( القواعد الكلية والضوابط الفقهية / شبير ، محمد عثمان . ٢



 ٩٢

أساس الفقهية لأن ما  أساس القاعدة الفقهية التي وجدت لربطه بغيره ، إذا فالقاعدة الأصولية
والأصولية أساس الفرع الفقهي الذي هو أصل للقاعدة  ، كان أساسا للأصل كان أساسا للفرع

 .الفقهية

 الفرع الفقهي عليها واستنباطه بالنظر إلى آيفية بناء: الرابع عشر
 :منها

أثناء استنباط الأحكام الشرعية بغية عدم في فالقاعدة الأصولية منهاج يسلكه الفقيه 
الخطأ ، أما الفقهية فمجموع الأحكام المتشابهة التي تؤول إلى قياس واحد يجمعها أو إلى 

 وكقواعدكقواعد الضمان ،  ، والإسلاميةضابط فقهي يربطها ، كقواعد الملكية في الشريعة 
  .١الخيارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .طبع دار الفكر العربي  ) / ١٠ - ٩( أبو زهرة ، محمد ، أصول الفقه  . ١



 ٩٣

العلاقة بين القاعدة الأصولية والضابط  :المطلب الثالث
 .الأصولي

 :لا بد من بيان معنى الضابط الأصولي لمعرفة الفرق بينه وبين القاعدة الأصولية

لزوم الشيء ، وقيل : الضابط لغة مأخوذ من الضبط ، وللضبط عدة معان أهمها
الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء ، وضبط الشيء حفظه بالحزم ، والرجل ضابط ، 
أي حازم ورجل ضابط قوي شديد البطش والقوة والجسم ، ورجل أضبط يعمل بيديه جميعا ، 

  .١وأسد أضبط يعمل بيساره كعمله بيمينه ، وكذلك كل عامل يعمل بيديه جميعا

ء إلى اتحاد مدلول الضابط والقاعدة ، فقال أما في الاصطلاح فذهب بعض العلما
قواعد البيت أساسه ، الواحدة قاعدة والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي :" بعضهم

: "  ، وهو رأي الكمال بن الهمام في تحريره إذ قال٢"الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته 
 " .٣الحرف كالضابط والقانون والأصل و ، أي القاعدة ، ومعناها

صورة كلية : وذهب فريق آخر إلى كون الضابط أعم من القاعدة ، فعرفوه بأنه
  . ٤وقد نسب هذا القول إلى بعض المحققين. يتعرف منها أحكام جميع جزئياتها 

إلا أن غالب المتقدمين والمعاصرين فرقوا بينهما ، ومن هؤلاء ابن نجيم الحنفي في 
 الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ، والفرق بين" أشباهه إذ يقول 

  " .   ٥والضابط يجمعها من باب واحد ، هذا هو الأصل

جمع قاعدة ، وهي أمر كلي ينطبق : القواعد" ومن هؤلاء ابن النجار الحنبلي إذ قال
 لا يرفع اليقين: كقولنا. ما لا يختص بباب : فمنها. على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها 

والغالب فيما . كل كفارة سببها معصية فهي على الفور : ما يختص ، كقولنا: ومنها. بالشك 
. ما عم صورا : يختص بباب ، وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا ، وإن شئت قلت

القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم ، فهو المدرك : فإن كان المقصود من ذكره
: فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا 

                                           

 ، أبي الحسين أحمدابن فارس  .  )٣٤٠ / ٧( لسان العرب  ، ابن منظور محمد بن مكرم . ١
 .  )٦٠٩( معجم المقاييس في اللغة 

المصباح المنير في ). م ١٣٦٨ -هـ ٧٧٠( الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ  . ٢
 .المكتبة العلمية ) / ٥١٠( غريب الشرح الكبير 

 اصطلاحيالتقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين بن أمير حاج ، ووافقه العلامة ا.  ٣
  ) .٣٠٠ / ١( الحنفية والشافعية 

في عبارة بعض المحققين ما نصه " نسبه إليهم الحموي في غمز عيون البصائر حيث قال.  ٤
وهي أعم من القاعدة : ورسموا الضابطة بأنها أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه ، قال

انظر الحموي أحمد بن محمد "  . زئياتها ومن ثم رسموها بأنها صورة كلية يتعرف منها أحكام جميع ج
 .بيروت لبنان / دار الكتب العلمية  )  / ٥ / ١( الحنفي ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 

، الأشباه والنظائر ، ) م ١٥٦٣ - هـ ٩٧٠( ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد .  ٥
الحموي أحمد بن محمد الحنفي ، غمز عيون البصائر في : انظر ، مطبوع مع شرحه غمز عيون البصائر

 .بيروت / دار الكتب العلمية  )  / ٥ / ١( شرح الأشباه والنظائر 



 ٩٤

  "  .١فهو الضابط ، وإلا فهو القاعدة

 مع أن غالب –ويمكن سحب هذا الخلاف والترجيح إلى علم القواعد الأصولية 
 لكن بشيء من الصعوبة ؛ لأن غالب القواعد -ية هالخلاف فيه جرى في علم القواعد الفق

ها قواعد تختص بأبواب أصولية يت غالبتصولية لا تختص بباب فقهي واحد ، وإن كانالأ
ن هذا الاختصاص لا يجعلها ضوابط أصولية ، اللهم إن قلنا إنها ضوابط للقواعد أمعينة إلا 

الأصولية الكلية التي تجمع قواعد أصولية جمة ، لكن يمكن توضيح هذا الفرق جليا إن قلنا أن 
 : الأصولية هي قيود داخل البنية الهيكلية للقاعدة الأصولية نفسها ؛ فقاعدةغالب الضوابط

 " حجة رافعة للخلاف في عصر من العصور  إجماع المجتهدين من أمة محمد " 

نلاحظ أن كل قيد في هذه القاعدة هو ضابط لها ؛ إذ يمكن صياغة كل قيد منها على 
 :صولي ، ومن ذلكأشكل ضابط 

 . ، وقد أخذ من اطلاق القاعدةلقا في الأمور الشرعية وغيرهاالإجماع حجة مط

  . ط ؛ لقيد أمة محمد  فقلإسلاميةالإجماع المعتبر هو إجماع الأمة ا

  .الفقهاء ؛ لقيد المجتهدينالإجماع المعتبر هو إجماع 

 .) إجماع المجتهدين ( ألأغلبي ؛ لعموم الإجماع القطعي هو التام لا 

 . ؛ لإطلاق رفعه للخلاف لاف السابق واللاحقالإجماع قاطع للخ

  . ، وهو قيد خارجيالإجماع القطعي هو اللفظي لا السكوتي

بعد هذا البيان لمفهوم الضابط الأصولي يتبين أن الفرق بينه وبين القاعدة ألأصولية 
 : هو

 :من حيث العموم والخصوص : أولا

وهذا هو الفرق  ، ص من القاعدةأخالأصولي  الضابط تبين لنا في المثال السابق أن
  .الأول بين القاعدة الأصولية والضابط الأصولي

وتحقيق الأمر عندي أن سبب الخلاف راجع إلى مسألة منطقية نسبية لا حقيقية وهي 
عموم الكليات ، فما من عام إلا وثمة أعم منه حتى نصل إلى جنس واحد لا أعم منه وهو 

 من خاص إلا وثمة أخص منه حتى نصل إلى خاص لا  ، وما) المعلوم (جنس الأجناس 
 .أخص منه وهو المشخص في الزمان والمكان 

وتأسيسا على هذه البديهية المنطقية ، فكل قاعدة أصولية هي قضية حكمية فإن لم يكن 
 قواعد أخص سميت ضابطا ، وإن كان بالإمكان ذلك سميت قاعدة ، وإن لم استخراجبالإمكان 

                                           

  ) .٦( شرح الكوكب المنير  ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي.  ١



 ٩٥

 (مة قاعدة أعم منها فهي قاعدة كلية من مرتبة أمهات القواعد الأصولية يمكن أن تكون ث
  .) القواعد الأصولية الكبرى

والضوابط درجات من القواعد يمكن وضعها القواعد الأصولية الكبرى وبين قواعد 
إن ابتنى عليها قواعد أصولية أخرى أخص منها وابتنى على " قواعد القواعد " ضمن عائلة 

ص ضوابط ، أو يمكن وضعها في زمرة الضوابط إن لم يمكن لها ضوابط كأن كانت هذه الأخ
 تترك في زمرة القواعد أو – مع صعوبة وجود مثل هذا الأمر–مغرقة في التخصيص 

ذوق المتخصصين باستخدام ملكات بلا إالأصولية كما ، ولا يمكن ضبط هذا الأمر بدقة اللهم 
 .ذا العلم النظر الأصولي وإدمان البحث في ه

 :من حيث الهدف: اثاني

بينما هدف الضابط الأصولي ضبط  ، هدف القواعد الأصولية ضبط أصول الفقه
فإن كانت القاعدة الأصولية ضابطا لأصول الفقه فالضابط الأصولي  ، القاعدة الأصولية نفسها

 .ضابط لهذا الضابط 

 :من حيث الموضوع: اثالث

وصياغته ، أما موضوع  ل الفقه من حيث ضبطه علم أصوالقاعدة الأصوليةموضوع 
 . من حيث ضبطها القاعدة الأصوليةالضابط الأصولي فهو نفس 

 :من حيث العدد: ارابع

القواعد الأصولية أقل من الضوابط الأصولية وإن كان العكس هو الظاهر ؛ لأن أكثر 
ة أصولية من قيد فأكثر ؛ ولا تخلو قاعد ، الضوابط الأصولية هي قيود في بناء القاعدة الفقهية

 .  أي فلا تخلو من ضابط فأكثر ؛ إذا الضوابط الفقهية أضعاف القواعد الفقهية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩٦

 العلاقة بين القاعدة الأصولية والأشباه والنظائر: المطلب الرابع
 .الأصولية 

 لم أجد من المعاصرين من صرح بهذا العلم المتولد من رحم أصول الفقه أو بحثه بحثا
 :مستقلا مؤصلا ، فأقول داعيا لبحثه وتأصيله مستعينا باالله 

الشبه من المماثلة ، وتشابها واشتبها أشبه كل منهما  :للشبه في اللغة عدة معان أبرزها
والشُبهة الالتباس والمثل وشبه عليه  ، وأمور مشتبهة ومشبهة مشكلة ، الآخر حتى التبسا

 ، النحاس الأصفر: والشَّبه والشَّبهان ،  المحكم والمتشابهالأمر تشبيها لبس عليه ، وفي القرآن
  .١نبت شائك له ورد لطيف أحمر وحب: والشَّبه والشَّبهان

وفروعها ومشتقاتها ترجع إلى " الشبه " مما سبق يتضح أن جميع استعمالات لفظ 
  . ٢ وتشاكله لونا ووصفاالشيءمعنى واحد يدل على تشابه 

إن أطلقت في العلوم فلا تخرج عن المعنى اللغوي ، فالشبيه حقيقته أما في الاصطلاح 
في الاصطلاح المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم ، ومنه أخذت الشبهة 

  .٣، وهي ما لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى

وا في القواعد الفقهية تلك الفروع الفقهية التي يشبه ويقصد بها العلماء الذين بحث
بعضها بعضا في أكثر الوجوه ، وهو ما قصده عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقوله في 

واعرف الأمثال ، ثم : "وفي لفظ" اعرف الأشباه والنظائر : " رسالته إلى أبي موسى الأشعري
  .٤"ق اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالح

بمعنى المثل وهو أما النظائر فلا تخرج في اللغة عن الأشباه فهي مأخوذة من النظير 
 .وقيل المثل في كل شيء ، وجمع النظير نظراء والأنثى نظيرة والجمع النظائر 

فلان نظيرك ، أي مثلك لأنه : ومن استعمالاتها التي لا تخرج عن هذا المعنى قولهم
آهما سواء ، والنظائر جمع نظيرة وهي المثل والشبه في الأشكال إذا نظر إليهما الناظر ر

الأخلاق والأفعال والأقوال ، ويقال ناظرت فلانا ، أي صرت نظيرا له في المخاطبة ، 
ويقال للسلطان إذا بعث أمينا يستبرىء أمر  .وناظرت فلانا بفلان ، أي جعلته نظيرا له 

والنظرة سوء الهيئة ورجل  . ، أي مثنى مثنى وعددت إبل فلان نظائر .جماعة بعث ناظرا 
نظرته ، أي انتظرته ، كأنه ينظر في الوقت الذي يأتي : ويقولون  .٥فيه نظرة أي شحوب

                                           

 . )  ١٦١٠ / ١( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط  . ١
  ).٥٤٨( د ، معجم المقاييس في اللغة ابن فارس أبي الحسين أحم . ٢
 . ) ٤٢٣ / ١( المناوي محمد عبد الرؤوف ، التوقيف على مهمات التعاريف  . ٣
السيوطي عبد الرحمن انظر .  أورد الرسالة الإمام الحافظ السيوطي بسنده إلى رسول االله  . ٤

الطبعة   / ١٤٠٣/ بيروت / مية دار الكتب العل ) / ٧( الأشباه والنظائر  ) / ٩١١ -( بن أبي بكر 
الباحسين ، يعقوب ، القواعد الفقهية المبادئ  ) . ٣٣( القواعد الفقهية محمد عثمان ، الأولى ، شبير 

  ).٩٣ - ٩٠( والنظريات 
  ) .٢١٩ / ٥( ابن منظور محمد بن مكرم ، لسان العرب  . ٥



 ٩٧

  . ١فيه

وفروعها ومشتقاتها ترجع إلى " نظر " مما سبق يتضح أن جميع استعمالات لفظ 
  .٢ع فيه ومعاينته ، ثم يستعار ويتَّسالشيءأصل معنى واحد وهو تأمل 

أما في الاصطلاح فتختلف اختلافا كليا عن معنى الأشباه ، فالنظائر هي تلك الفروع 
الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في الشكل والصورة ولكنها تختلف معها في الحكم لمدرك 
خاص بها مايزها عن غيرها ، وهو نفسه العلم الموسوم بالفروق الفقهية ، أي الفروق بين 

 .لفقهية المشابهة صورة المختلفة مضمونا الفروق ا

من النظائر ما يخالف نظائره في : "  في الأشباه والنظائر وفي هذا يقول السيوطي
الحكم لمدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق ، الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة 

  .٣"تصويرا ومعنى ، المختلفة حكما وعلة 

نظائر صورة وشكلا واختلفا نتيجة وحكما لمعنى خاص في النظائر فاتحدت الأشباه وال
 .لم يوجد في الأشباه 

وتجدر الإشارة بأن غالب من ألف في هذا الفن ذكر مع الأشباه والنظائر القواعد 
الفقهية والأصولية ، فالسيوطي مثلا في كتابه الأشباه والنظائر جعل الباب الخامس  لها معنونا 

والسابع " أبواب متشابهة وما افترقت فيه " ، والسادس معنونا له بـِ "  الأبواب نظائر" له بـِ 
 .اضيع أخرى وفقط ، وباقي كتبه في القواعد وم" نظائر شتى " 

مع أما في أصول الفقه فلم أسمع بأحد كتب حول الأشباه والنظائر في أصول الفقه 
اج المحققين العلامة القرافي في كتابه  تإلاتناثرها هنا وهناك في كتب أصول الفقه ، اللهم 

الفروق ، فهذا الكتاب ينظر إليه ويعرفُ به على أنه كتاب في الفروق بين القواعد والفروع 
 : الفقهية وحسب ، مع أن الكتاب طافح ببيان الفروق بين القواعد الأصولية ومن ذلك

 الأمر وكذلك الحرج الفرق الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق" 
المطلق ومطلق الحرج والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع وجميع هذه 

الفرق الرابع بين " ، " ٤النظائر من هذه المادة فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر
الفرق السادس  " ،" ٦الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع" ، " ٥قاعدتي إن ولو الشرطيتين

الفرق الثامن والعشرون " ،  " ٧والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع
بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا 

                                           

 .  )١٠٣٤ (ابن فارس أبي الحسين أحمد ، معجم المقاييس في اللغة  . ١
 .  )١٠٣٤( ابن فارس أبي الحسين أحمد ، معجم المقاييس في اللغة  . ٢
  ) .٧( في الفقه السيوطي الأشباه والنظائر  . ٣

أنوار البروق في أنواع ) / هـ ٦٨٤( القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس .  ٤
  . بيروت–طبع عالم الكتب  ) / ١٢٧ / ١( الفروق 

  ) . ٨٥ / ١( صدر السابق الم.  ٥
  ) . ١١٠ / ١( المصدر السابق .  ٦
  ) . ١٦١ / ١( المصدر السابق .  ٧



 ٩٨

 الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي" ،  " ١يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها
  " .٢يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها

العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة : المطلب الخامس
 .المقاصدية 

اشتهر بين العلماء التفريق بين القاعدة الفقهية والمقاصدية ، فهل ثمة فروق بين 
  .القاعدة الأصولية والمقاصدية ؟

الذي لأجله كان الحكم ، وللقصد في اللغة معان الهدف مقاصد الشريعة في اللغة 
( ) وعلى االله قصد السبيل ( استقامة الطريق قصد يقصد قصدا فهو قاصد وقوله تعالى : أهمها
 ، أي على االله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة ،  )٩ النحل

 والاتجاه ، والقصد الاعتماد ، الأمور في القول والفعل وهو الوسط بين الطرفينوالقصد من 
والقصد إتيان الشيء تقول  ، وهو قصدك وقصدك أي تجاهك قصده يقصده قصدا وقصد له

 وهو ما بين الإسراف طالإفراوالقصد في الشيء خلاف  ، قصدته وقصدت له وقصدت إليه
 :والقاصد ، ي ليس بجسيم ولا قصير كما كانت خلقته والمقصد من الرجال الذ ، والتقتير
والقصيد من الشعر فيها ، أي هينة السير لا تعب  ، يقال بيننا وبين الماء ليلة قاصدة ، القريب

  .٣ما تم شطر أبياته

وفروعها ومشتقاتها ترجع إلى " قصد " مما سبق يتضح أن جميع استعمالات لفظ 
 :الاستعمالات للكلمة وهيثلاثة معان هي أصول جميع هذه 

 سهم إذا أصابه وقتله مكانه ، أطلق قصدهإتيان شيء وأمه ، ومثاله : الأصل الأول
 .عليه هذا اللفظ لأن السهم لم يحد عنه 

 إذا الشيءالقِصده هي القطعة من : يدل على الكسر والانكسار ، ومثاله: الأصل الثاني
 .تكسر 

الناقة القصيد ، أي المكتنزة : في الشيء ، ومثالهيدل على اكتناز : الأصل الثالث
 .٤اللحم

 :المقاصد اصطلاحا

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع " عرفها الشيخ ابن عاشور بأنها تلك 
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام  ، أحوال التشريع أو معظمها

ويدخل في هذا أيضاً معان  ، وا التشريع عن ملاحظتهاوغايتها العامة التي لا يخل ، الشريعة

                                           

  ) . ١٧١ / ١( المصدر السابق .  ١
  ) . ٨ / ٢( المصدر السابق .  ٢
( الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ ) .  ٣٩٦ / ١( القاموس المحيط الفيرزآبادي ،  . ٣

 .المكتبة العلمية ) . ٣٥٤ - ٣٥٣ / ٣( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ). م ١٣٦٨ -هـ ٧٧٠
 .  )٨٩١( ابن فارس أبي الحسين أحمد ، معجم المقاييس في اللغة  . ٤
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  .١"ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها  ، من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع ألأحكام

قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من "  محمد شبير بأنها أستاذي الدكتوروعرفها 
  .٢"لشرعية تشريع الأحكام وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام ا

 :والذي يرجحه الباحث في معنى مقاصد الشريعة هو

 " .شرع االله الأحكام تفضلا  الأجلهتي الالحكمة " 

 :  شرح التعريف

الحكمة هي وضع الشيء في مكانه الصحيح بحيث لو وضع في غير مكانه أو وضع 
ع على العباد ؛ وهذه الحكمة أعم من أن تكون مصلحة ترج ، غيره في مكانه لكان مناقضا لها

 مطلق التصرف فاالله  ، إذ ليس كل حكم شرعه االله لنا يشترط أن تكون فيه مصلحتنا
يشرع ما شاء كيف شاء متى شاء دون حسيب أو رقيب أو موجه أو باعث خارجي  ، والإرادة

ويجوز أن يأمرنا بالزنا  ، فيجوز أن يوجب االله علينا الكذب ويحرم علينا الصدق ، مؤثر
 .علينا الزواج ، فهو صاحب الإرادة المطلقة في كل ممكن ويحرم 

وإنما تفضل علينا بمنته وكرمه بأن جعل جميع الأحكام الشرعية فيها مصالح لبني 
 .الإنسان في العاجل أو الآجل أو كليهما 

فالقاعدة الأصولية تتفق والقاعدة المقاصدية بأن كلا منهما قضية كلية موجهة للتفكير 
الفقهي من خلال إبراز الحكم الشرعي من خلال استشفاف إرادة  ط الاجتهادالشرعي وضب

 .الرب جل وعلا ، وتتفقان بأن كلا منهما مبني على القطع لا الظن 

ويكفي القول أن القاعدة المقاصدية هي نوع من أنواع القواعد الأصولية من جهة أن 
 التي ينظر فيها علم القواعد مقاصد الشريعة الإسلامية تشكل أحد موضوعات أصول الفقه

فالمقاصد أحد الموضوعات الخاضعة لاختصاص بحث التقعيد الأصولي  ، الأصولية لتقعيدها
 .كما ستراه في الفصل الثالث بإذن االله تعالى 

 ، فالعلاقة بين القاعدة الأصولية والمقاصدية هي علاقة العام بالخاص والجزء بالكل
ولشدة الاهتمام به في  ؛ ن غيره من القواعد الأصولية بميزاتإلا أن هذا الجزء لاختصاصه ع

هذا العصر حتى جعله البعض عِلما مستقلا بذاته آثرت إفراد الفرق بينه وبين القواعد 
 .ولم شمله مع إخوانه  ، الأصولية لإرجاعه إلى أصله

 :وفيما يلي الفروق بين القاعدة الأصولية والمقاصدية

 .والخصوص من حيث العموم : أولاً

القاعدة المقاصدية حقيقتها بيان حِكَم الشريعة الإسلامية وأسرارها التي توخاها الشارع 

                                           

 .  م١٩٧٨/ الشركة التونسية  ) /٥١(ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية .  ١
  ). ٣١( لية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية شبير محمد عثمان ، القواعد الك.  ٢



 ١٠٠

مقصود الشارع من الرخص الرفق بالمكلف من تحمل " ومثال ذلك قاعدة  ، من أصول الشرع
ولا تقتصر على بيان الحكم  ، فهذه القاعدة تقرر الحكمة والغاية من تشريع الرخص" المشاق 

  .١ولا شك أن هذا يكون أرجى لامتثال المكلف بهذا التكليف ، لكلي للرخصا

ولا يشترط هذا في بقية القواعد الأصولية فبعضها قد يشير إلى مقصود الشرع وهدفه 
وبعضها لا يدل كقواعد التحليل ... كالأدلة التبعية كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان

 .اللغوية العربية 

 . من خلال مصدرها ودليلها :ثانيا

مقصد الشارع لا يعرف إلا من خلال نصوص المشرع مباشرة أو من خلال استقراء 
لأن قصد أي أحد من تكليفاته لا يعرف إلا من خلال أقواله أو  ؛ نتائجه متمثلا بالفروع الفقهية

 ) .النص ( ولا تعرف إلا بالنقل  ، أفعاله

كتلك  قى من غير نصوص الشارع ما لم تتعارض معهابينما القاعدة الأصولية قد تست
وتلك القواعد المستولدة " الأقوى مقدم على الأضعف"القواعد المستقاة من دليل العقل كقاعدة 

 " . العام ظني الدلالة"من رحم العربية وهي قواعد الدلالات كقاعدة 

 .من حيث جهة اعتبارها : ثالثا

ل الشرعي والمدلول وقد تكون بحد ذاتها دليلا القاعدة الأصولية واسطة بين الدلي
بينما القاعدة المقاصدية  ، شرعيا معتبراَ كتلك القواعد المتعلقة بحجية الأدلة الأصلية والتبعية

 وهي في مقام النص العام من حيث كونه دليلاً ،  حجة ودليل مستقل بحد ذاته- في نظري –
ومن حيث ظنيته واحتماله التخصيص وتقديم ،  ومن حيث شموله لكل ما يدل عليه ، معتبراً

 . النص الخاص ليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

  ).٣٢ - ٣١( القواعد الكلية والضوابط الفقهية / شبير ، محمد عثمان .  ١
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العلاقة بين القاعدة الأصولية والنظرية : المطلب السادس
 .الأصولية 

بدأ أصول الفقه بالبحث في الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية باستخدام السليقة العربية 
ه السليقة بعد اختلالها لعدة أسباب أهمها الأصيلة السليمة ، ثم احتيج إلى قواعد تضبط هذ

بها دخول ألسنة عدة في دين االله أفواجا حاملين مخلفات ديانات وأفكار ذات منازع شتى تأثر 
  .  نتيجة الفتوحات الإسلاميةكثير من العرب لاختلاطهم بهم

 عصر الصحابة على شكل قواعد أصولية مسلمة تضبط هذا الاجتهاد اياته فيبدفكانت 
 ثم أفردت كتب في جمع هذه القواعد والاستدلال عليها وتوضيحها شرحاً وتمثيلاً ، وبقي ،

حولها مباحث ذات تعلق لصيق بها فأبعد وهكذا حتى وصل علم أصول الفقه على فيها ويزاد 
أثناء هذه الحركة مرت موجات من إعادة التركيز على القاعدة في ما هو عليه اليوم ، و

والمختصرات  للاجتهاد في كثير من المؤلفات وخاصة كتب المتون الأصولية الضابطة
 .المؤلفات التي أفردت في بحث القواعد الأصولية تلك الأصولية و

وأرى أن سبب هذه الموجات يرجع إلى سهولة استخدام القاعدة الأصولية في ضبط 
جعة ، كما أنها دعوة الاجتهاد ، ولملمة التوسع الهائل في علم أصول الفقه الذي كاد يبعد الن

 .إلى إرجاع أصول الفقه إلى نضارته وأيام شبابه 

وأخيراً بدأ البحث في العلوم الشرعية ومنها أصول الفقه بشكل كلي جديد فيما يعرف 
بالنظريات كنظرية العرف لعبد العزيز الخياط ، فما هي النظرية الأصولية وما الفرق بينها 

 .وبين القاعدة الأصولية 

في اللغة مشتقة من النظر وهي الرؤية البصرية أو الفكرية ، ولم أجد " لنظرية ا"   
 في كتب المعاجم اللغوية بعد طول بحث ، مما يدل على تأخر استعمالها لهذه الكلمة استعمالاً
 . بعد صدر الإسلام 

في غير معناها قبل هذا العصر إنما استعملها  الأقدمين حتى من استعملها من
، فغالبا ما تطلق ويراد بها النسبة إلى النظر ، أي إعمال الفكر ، ومن ذلك تعريفهم المعاصر 

 قوة القلب المنور بنور القدس ترى حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر :للبصيرة بأنها
سميها الحكماء القوة العاقلة النظرية والقوة يللنفس ترى به صور الأشياء وظاهرها وهي التي 

 ، ونسبت إليها بعض العلوم للتمييز بينها وبين العلوم التي تحتاج إعمال اليد لا الفكر ١القدسية
يذكر العلم في مقابلة الصناعة نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث : " ، ومن ذلك قولهم

  .٢يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى

اصطلاح عن لف تمخكمصطلح ي هذا العصر ها فثدح من استلوكلمة النظرية أو
 : بأنهافعرفوها  هم علماء الطبيعة اءالقدم

 هي فالنظريةأنموذج صوري شامل أو كلي يحدد النسق العام للتفاعلات ، /  هيكل "
                                           

 . ) ١٣٣ / ١( المناوي محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف  . ١
وم في بيان أبجد العلوم الوشي المرق ) / ١٣٠٧ - ١٢٤٨( القنوجي ، صديق بن حسن  . ٢

 .عبد الجبار زكار: تحقيق / ١٩٧٨/ بيروت / دار الكتب العلمية  ) / ١٣ / ١( أحوال العلوم 
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  ." ١  ماظاهرةإنشاء فكري يفسر الظواهر والتفسير هو تحديد العوامل المتسببة في وقوع 

 :ي التجريبي وآخر مرحلة من مراحله التي رتبوها كالآتيفالنظرية تاج البحث العلم

  .النظرية  - القانون – التجريب – الفرضية –الملاحظة 

عدة عند ريف االمعاصرين فعرفوها بتعالشرعيين في اصطلاح " النظرية " أما 
 : أهمهاتعريفهم للنظرية الفقهية ، والتي يمكن سحبها إلى بيان النظرية الأصولية ، و

الدساتير والمفاهيم الكبرى التي " عرفها الشيخ مصطفى الزرقا بأنها : عريف الأولالت
تؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ، كإثبات أقسام 
الجملة العصبية في نواحي جسم الإنسان ، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل 

  .٢"بموضوعه من شعب الأحكام 

القاعدة الكبرى التي موضوعها "  عرفه الشيخ أحمد أبو سنة بأنها: التعريف الثاني
  .٣"كلي ، تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة

 محمد شبير عند صياغته لتعريف النظرية أستاذي الدكتورعرفها : التعريف الثالث
خاص تنطوي تحته مسائل وفروع فقهية عديدة ، نظام عام لموضوع فقهي " الفقهية بأنها 

موانع وضوابط ، وبيان آثاره ، وتتعلق بتعريف الموضوع وبيان مقوماته من أركان وشروط 
  .٤"وتحديد أسباب نهايته وغير ذلك 

" عرفه الدكتور الندوي عند صياغته لتعريف النظرية الفقهية بأنها : التعريف الرابع
 قضايا فقهية حقيقتها وأو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أموضوعات فقهية أو موضوع 

أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية ، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه 
  .٥"اصر كلها نالع

 :قبل بيان التعريف المختار للنظرية الأصولية أقول

 : إن النظرية تطلق باعتبارين

لية التي يتوصل بها إلى نتائج كلية مغرقة في العموم تطلق على العم: الاعتبار الأول
آثار وتحديد أسباب وموانع وضوابط وموضوع وبيان أركان وشروط وتعريف من بحث 

                                           

.  نموذجاالفيزياء :  التجريبيةالعقلانية: مقالة على شبكة الإنترنت بعنوان / عادل بالرزيق.  ١
 : الموقع

http: / /www.edunet.tn /ressources /sitetabl /sites /zaghouan 
/lefahs /pages /PHILOSOPHIA.htm 

/  لبنان –دار الفكر م بيروت   ).١/٢٣٥( الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام  . ٢
 . الطبعة الأولى

  ) .١٠٩ / ١( أبو سنة أحمد ، النظريات العامة للمعاملات  . ٣
   ) .( القواعد الكلية والضوابط الفقهية  ،شبير ، محمد عثمان.   ٤
 .الطبعة الخامسة/ بيروت /دار القلم  ) /٦٣(  القواعد الفقهية  ،الندوي علي أحمد.  ٥
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( تطلق على الوسائل الموصلة إلى النتائج الكلية الأصولية : أو بتعبير أخصر... وغير ذلك
 ).النظرية 

 .ية تطلق على نتائج هذه العمل: الاعتبار الثاني

على الاعتبار الأول في بيان حقيقة النظرية اقتصرا  الشيخين الزرقا وأبو سنةنرى أن 
هذا في ، وفي حقيقة النظرية الوسيلة والنتيجة بين الدكتور شبير والندوي تعريف جمع ، بينما 
بين العوارض الذاتية للنظرية الأصولية وهي النتائج ، والعوارض الخارجية للنظرية جمع 
الوسيلة خارجة عن الماهية طبعا ووضعا لأنها مقدمة موصلة و  ،ولية وهي الوسائلالأص

 .إليها، والمقدمة غير المقدم 

فالنظريات الأصولية في مقام القواعد الأصولية الكبرى ، وهذا ينسحب على النظريات 
ناياها ، الفقهية ، فنتائج النظريات الفقهية هي قواعد فقهية كلية تطوي قواعد أخرى في ث

فالنظرية حكم مغْرقُ في العموم يربط بين مجموعة من الظواهر أو الوقائع أو المعاني ؛ وهذا 
 .الرابط يكون في مقام القاعدة المفسرة أو الجامعة لهذه المعاني 

عند للنظرية مخالف للاصطلاح الدارج الدكتور شبير والندوي فعلى هذا يكون تعريف 
لوسيلة في ماهية النظرية ؛ فيكون نقلا لتعريف الطبيعيين وهو خلاف علماء الطبيعة بإدخالهم ا

 .حاً جديدا في مقام الوضع الجديدالأصل أو اصطلا

 تعدوا أن تكون مجرد اصطلاح ولا مشاحة إذ لاالمسألة أهون من ذلك ، على كل فو
لوسائل  ، فااصطلاح الشرعيين والطبيعيين: في الاصطلاح بعد تحقق الفرق بين الاصطلاحين
 - أي جنس الوسائل -بحثها ) النظريات ( التي استطعنا من خلالها الوصول للنتائج الكلية 

الطبيعيون والشرعيون ، فسواء اعتبرناها مقدمات لبحث النظريات أو داخلة في ماهية 
 وعدم إمكان الوصول إلى النتائج  ،لاهتمام بهاالضرورة بحثها و فلا إشكال في ذلك النظرية

 .واالله اعلم  في هذا المقامالأول المخرج للوسيلة أدق ، مع كون نظر ة إلا بها الكلي

وقد انتخبت هذه التعريفات للنظرية كأنموذج لبيان الاتجاهات في بيان حقيقة النظرية ؛ 
 .لما لها من أثر واضح على بيان ماصدقها وأحد مشخصاتها وهي النظرية الأصولية 

وم يربط بين مجموعة من الظواهر أو المعاني مغْرقُ في العمأصولي حكم ( 
 ) .مفسراً أو جامعاً لشتاتها الأصولية 

 :ما تتفق فيه النظريات الأصولية مع القواعد الأصولية

تتفق النظرية الأصولية والقواعد الأصولية في العموم والكلية ، كما تتفقان في أن كلا 
أصول الفقه ، كما أن كلا منهما أعتبره منهما يعملان على ضبط عملية الاجتهاد الأصولي و

خادما للآخر ؛ فجمع القواعد الأصولية في باب واحد أو أكثر يساهم في بناء تصور أشمل 
يربط هذه النتائج الأصولية معا للوصول إلى فهم أشمل لأصول الفقه وبالتالي بناء نظريات 

اء النظريات الأصولية ، كما لو عامة موجهة لهذا العلم ؛ فتكون القواعد الأصولية مقدمة لبن
جمعنا القواعد الأصولية المتعلقة بحجية الأدلة الإجمالية المعتبرة تحت مجهر التدقيق لوجدنا 

 " .الحكم الشرعي الله وحده " رابطا يجمعها يوصلنا إلى نتائج عامة على شكل نظرية وهي 
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رى ، وهي تلك القواعد كما تساهم النظريات الأصولية في بناء القواعد الأصولية الكب
الأصولية التي تجمع قواعد أصولية كثيرة في مختلف الأبواب الأصولية ، فكثير من القواعد 
الأصولية الكبرى هي نظريات أصولية ، أي نتائج بحث النظريات الفقهية كالقاعدة الكلية 

بع للشرع لا الحسن والقبح عقلي إضافي تا" ، وقاعدة " الحكم الشرعي الله وحده " السابقة 
المصلحة المرسلة دليل " وقاعدة " لا تكليف بما لا يطاق " ، وقاعدة  " عقلي ذاتي منشئٌ له

 " .معتبر شرعا 

 :أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والنظرية الأصولية هي

 . من حيث العموم والخصوص : أولا

 تجمع قواعد  ، فكل نظرية أصوليةالقاعدة الأصوليةالنظرية الأصولية أعم من 
  . قد تجمع تحتها قواعد أصولية وقد لا تجمعالقاعدة الأصوليةأصولية ؛ بينما 

كما أن غالب النظريات الأصولية تنظر وتبحث في مواضيع أصولية متنوعة على 
 .عكس القواعد الأصولية التي تبحث غالبا في موضوع أصولي واحد 

النظرية الأصولية لارتباطها وصلتها  أحيانا تكون أعم من القاعدة الأصوليةإلا أن 
 .  بعدة نظريات أصولية ومدخليتها في بنائها 

 :من حيث سعة البحث: اثاني

الأصولية ؛   أوسع من بحث القواعد- في الغالب-بحث النظريات الأصولية 
فالنظريات تحتاج إلى استقراء واسع وبحث مقومات القواعد الأصولية من مفاهيم وأركان 

بخلاف بحق القاعدة الأصولية الذي لا يعدوا ... ابط وعلاقات وآثار وماصدقاتوشروط وضو
 بحث القاعدة من حيث مفهومها وأدلتها وضوابطها مع بيانها ببعض الأمثلة – في الغالب –

 . لتوضيحها 

 . من حيث العدد : اثالث

لقواعد  أكثر عددا من النظريات الأصولية ، فالنظريات تبحث في ااعد الأصوليةوالق
فهدف النظرية الأصولية جمع القواعد  ، الأصولية للوصول إلى روابط مشتركة بينها

بـِ بإذن االله تعالى الأصولية المتناثرة في قاعدة واحدة أو أكثر على شكل نظرية يمكن تسميتها 
 " .قاعدة القواعد الأصولية " أو " قاعدة أصولية كلية " 
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 القاعدة الأصولية والقاعدة العلاقة بين: المطلب السابع
 ) .الكلامية ( العقيدية 

العلم الذي يهدف إلى  نصرة العقائد الدينية الغيبية :" هو) العقائد ( بينا أن علم الكلام 
 " .والشهودية ، تصويراً وإثباتاً ودفاعاً بالبحث في المعلوم من حيث يحقق هذا الهدف 

 ،  في نظري ،ن يشكلانيوموضوعه اللذوبينا أن هذا تعريف لعلم العقائد بهدفه 
 :الصفات الذاتية المميزة له

الإسلامية ؛ لأن الدين عند االله الإسلام : أما هدفه فنصرة العقائد الدينية والمراد بالدينية
 .من حيث أحقيته فغيره ليس دينا من هذه الحيثية وإن سمي بذلك لغة وعرفا 

نسوبة إلى  واضع الملة التي يراد به نفس واقصد بالعقائد تلك الأحكام الشرعية الم
الاعتقاد ، أي الجهة المنظور فيها إلى الحكم الشرعي هو جهة الاعتقاد ، أي جهة النظر 

وهذه العقائد الدينية الإسلامية . الفكري لا السلوك العملي وإن ترتب عليه العمل أو  دعا إليه 
 : نوعان

دث عن تصورات غيبية ، أي مغيبة عن أي تتح: عقائد دينية غيبية: النوع الأول
 .فتنسب لها أحكاما مطابقة ... الحس كالإله والملائكة واليوم الآخر

عقائد دينية شهودية ، أي دنيوية وهي المتعلقة بأعمال كلية تعود : النوع الثاني
مصلحتها على الأمة ككل ، وهي داعية إلى  عمل إلا أن جهة النظر الأول فيه الجانب العلمي 

 . الفكري لا السلوكي العملي ككون الحاكمية الله وحده 

 :والنصرة التي هي هدفه لها مستويات ثلاثة

، ويقصد به بيان العقائد الإيمانية وتوضيحها كما  مستوى التصوير: المستوى الأول
 .أسلفت 

د به إقامة الحجة على العقائد الإسلامية التي تم صالإثبات، ويق: المستوى الثاني
ها بإيراد الحجج اليقينية لترسيخ هذه المعتقدات في قلوب أبناء الأمة، فتغدوا جزءا من تصوير

 .كينونيتهم

الدفاع ، بدفع الشبه الوادرة على الاعتقادات الحقة وأدلتها ونقض : المستوى الثالث
 قرفاعتقادات وأدلة المخالفين على المستويين الداخلي ، أي المنتسبين إلى الإسلام من ال

ضالة الزائغة عن الحق والخارجي من أهل الملل المخالفة الزائغة كالنصارى واليهود ال
 ...والبوذيين والهندوس والشيوعيين

تتفق القاعدة الأصولية والعقيدية بأن كلاهما توجهان العقل المسلم في الاتجاه الصحيح 
ظيم تفكيرها الذي وضعه له خالقه جل وعلا وتعملان على ترشيد الصحوة الإسلامية وتن

  .وموازنته وترتيب أولياتها

 : وتختلف عنها في أمور جوهرية أهمها
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 .الموضوع من حيث : أولا

إثبات الأعراض الذاتية لأصول الفقه ، وهذه : فموضوع علم القواعد الأصولية
 :الأعراض يمكن قسمتها قسمين

 الأصولية على القواعد التي هي أصول الفقه ، بمعنى تقنين وصياغة النتائج: الأول
القواعد " شكل قواعد ، وهي التي كان يعني بها غالب الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح 

 " . الأصولية 

أصول الفقه ، بمعنى إرجاع أصول الفقه علم القواعد التي ينبني عليها : الثاني
أو " لفقه أصول اعلم قواعد " أي بتعبير أوضح  ، إلى كليات يرجع إليها وينبني عليهاوقواعده 

القواعد الأصولية الكبرى التي تجمع عددا كبيرا من :  وتقسم إلى قسمين"قواعد القواعد " 
القواعد الأصولية في شتى الأبواب الأصولية ، والقواعد الأصولية الوسطى التي تجمع عددا 

 .كبيرا من القواعد الأصولية في باب أصولي واحد 

 ) .م من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية المعلو: ( أما موضوع علم الكلام فهو

فكل معلوم سواء أكان وجوديا أو عدميا يتعلق به البحث في هذا العلم إن كان يتوصل 
فالمعلوم الذي لا يوصل إلى  هذا .  تصويراً ، وإثباتاً ، ودفاعاً : معه إلى  إثبات العقائد الدينية

ضوعه المعلوم من جهة خاصة معينة ، وهي المقصد لا يكون موضوعا لعلم العقائد ، فمو
 . إمكان إثبات العقائد الدينية من خلاله ، إما مباشرة ، أو  بالواسطة 

مسائل هذا العلم إما عقائد دينية كإثبات القدم  " لأن :  ذلك بقوله١وقد بين الجرجاني
 عليها تلك والوحدة للصانع ، وإثبات الحدوث وصحة الإعادة للأجسام ، وإما قضايا تتوقف

العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردية وجواز الخلاء وكانتفاء الحال ، وعدم تمايز 
المعدومات المحتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى متعددة موجودة  في ذاته ، والشامل 
لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود والمعدوم والحال فان حكم على 

معلوم بما هو العقائد الدينية تعلق به إثباتها تعلقا قريبا ، وإن حكم بما هو وسيلة إليها تعلق به ال
  " .٢إثباتها تعلق بعيدا والبعد مراتب متفاوتة

 ، وهو أضبط واصح ما ٣وهذا رأي جمهور علماء العقائد من المتقدمين والمتأخرين
 ومنبعه ، متكئ على فلسفة العلوم في هأصلقيل في موضوع علم العقائد ؛ لأنه منطلق من 

                                           

 ـ ٧٤٠( علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف.  ١
: من تصانيفه الكثيرة. توفي بشيراز.  كتابا٤٤ولد بجرجان، ألف كتبا عربية كثيرة تقرب من ).  هـ٨١٦

لى شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول، حاشية على تفسير البيضاوي، وحاشية على المطول حاشية ع
للتفتازاني في المعاني والبيان، حاشية اللوامع على شرح المطالع للأرموي، حاشية على تحرير القواعد 

ول الفقه شعبان محمد اسماعيل ، أص:  انظر.المنطقية، حاشية على الكشاف، المصباح في شرح المفتاح
  ) .٤٤١ – ٤٤٠( تاريخه ورجاله 

 . ) ٤٥ - ٤٦ / ١( شرح المواقف  ، الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد.  ٢
، والإيجي والجرجاني في  ) ١٧٣ / ١( وممن قال به التفتازاني في شرح المقاصد  . ٣

طبع  ) ٨ص ( بيجوري والبيجوري في تحفة المريد على جوهرة التوحيد لل ) ٤٥ / ١( المواقف وشرحه 
، والدردير المالكي حاشية الدردير على  ) ٣٣ - ٣٢ص ( وحاشيته على متن السنوسي . البابي الحلبي

  ) .١٩ - ١٨( شرح الخريدة الصاوي 
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 ، المنظم لشتاتها في الأخرىوضعها واختيار موضوعها ، وهو الرأي الجامع للأقوال والآراء 
 أن الحصر للموضوع في القول الأول نت فلسفة هذا العلم ، وفق اتساق رائع بديع ، وقد بيعقد

 .رها ، وهي داخلة فيه وأخص منه  غيةوالثاني كان لاعتبارات معينه ، دون إنكار لموضوعي

 :من حيث الهدف: اثاني

فهدف الأصولية ضبط أصول الفقه ومن ثم ضبط الاجتهاد الفقهي ، بينما هدف 
الإثبات ،  ،  التصوير:نصرة العقائد الدينية وفق مستويات النصرة الثلاثة) العقيدية ( الكلامية 

 . ، التي بينتها قريباً الدفاع

 :لأهميةمن حيث ا: اثالث

لا شك أن كلا من القواعد الأصولية والكلامية من أعظم الأمور التي على المسلمين 
أكثر أهمية لارتباطها بالحفاظ على أصل الدين ) العقيدية( اليوم الاهتمام بها ، لكن الكلامية 

من الزوال ، بينما الأصولية تحافظ على فروعه ، وما حافظ على الأصل أهم ممن يحافظ 
 . لفرع بداهة وإن تواطءا في الأهمية على ا

على أن القواعد الأصولية لها ارتباط وثيق بنصرة العقائد الدينية من خلال تحليل 
 .النصوص الشرعية للوصول إلى مقصد الشارع الطابق لمراد الرب جل وعلا 

 .بالنظر إلى قبول الرأي الآخر والنظر إلى المخالف : رابعا

المرتبط بالحفاظ على أصل الدين تشدد العلماء مع المخالف لخطر القواعد العقيدية 
فيها وإن كان في نفس الصف الإسلامي معروف الديانة والعلم ، بينما تساهلوا مع المخالف 
في القواعد الأصولية لسهولة الخلاف الحاصل في ما يترتب عليها من الفروع الفقهية واعتبار 

 . المصيب والمخطأ فيها مأجوراً 

 .بالنظر إلى الأدلة والأسس النظرية التي تبنى عليها : اخامس

من جهة واقعية يشكل العقل الدليل الأكثر استخداما في علم الكلام نتيجة سعيه إلى 
نصرة العقائد الدينية ومواجهته للمنحرفين من المسلمين وأرباب الديانات الأخرى والملحدين 

لات منحرفة عن مقصد الشرع ، فكان العقل لجام الذي لا يؤمن أكثرهم بالنقل أو يؤوله تأوي
 . من لا يلتجم بكلام الباري جل وعلا 

أما القواعد الأصولية فلارتباطها الأكبر بالأحكام الشرعية الفرعية والتي لا تثبت إلا 
 .بالشرع لأن المشرع هو االله تعالى لم يكن للعقل الصدارة لأن المشرع هو االله وخده 

 .لى عمومها واطرادها بالنظر إ:  سادسا

القواعد الأصولية قد يدخلها التخصيص لأنها تدل على أحكام من وضع واضع هو االله 
 .تعالى ، بخلاف العقيدية لأنها تصف واقعاً لا يختلف باختلاف المعتبر فلا واضع له 
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 العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة اللغوية: المطلب الثامن

ترجع إلى " اللغة " وفروعها ومشتقاتها التي منها لفظ " لغو " جميع استعمالات لفظ 
 :معنيين هما أصول جميع هذه الاستعمالات للكلمة وهي

وهو ما لا يعتد به من :  الذي لا يعتد به ، ومنه اللغوالشيءيدل على : الأصل الأول
 .أولاد الإبل في الدية 

  .١ لأنها لهج بما دار في الفؤاديدل على اللهج بالشيء ، ومنه اللغة: الأصل الثاني

وضع الألفاظ في : "وقيل. ٢"الألفاظ الموضوعة للمعاني : " أما اللغة اصطلاحا فهي
 .٣"دلالتها على المعاني

واللفظ صوت يعتمد على مخرج ، ويصدق على حرف واحد أنه صوت فصاعدا ، 
يكون بنفسه أو بقرينة تعيين اللفظ بإزاء المعنى ، فيعم ما " الموضوعة " وقصد من قوله 

لتشمل " الألفاظ " فيتناول الحقائق والمجازات ، والمراد بالمعنى ما يقصد باللفظ ، وعمم 
  .٤المستعملات والمهملات المفردات والمركبات ، والموضوعة مخرجة للمهملات

 :ق بين القواعد الأصولية واللغويةوالفر

 : من حيث العموم والخصوص : أولاً

قواعد اللغوية أعم وأشمل من القواعد الأصولية اللغوية ، فكل قاعدة لغوية لا شك أن ال
ينبني عليها فقه أو أصوله فهي قاعدة أصولية ، ولا ينعكس ، فليس كل قاعدة أصولية هي 

 . لغوية

 : من حيث الهدف: ثانياً

هدف اللغة فهم الخطاب مطلقا من أي مخاطب ، بينما هدف القواعد الأصولية فهم 
م المخاطب بما يوصل إلى الحكم الشرعي ، فهدف الأصولي أخص من هدف اللغوي ، كلا

 .كما أن اللغة تبحث في المحسنات البديعية والبلاغية وهو خارج عن عمل الأصولي 

القاعدة الأصولية تبحث في الأدلة الإجمالية للوصول إلى : من حيث الموضوع: ثالثا
اعد اللغوية الموصولة فهم كلام الشارع لاستخراج الحكم الشرعي ، فالبحث اللغوي والقو

الحكم منه هي أحد المواضيع التي يبحث فيها علم القواعد الأصولية ؛ إذ يبحث في مواضيع 
أخرى كالأدلة الأصلية والتبعية وحال المجتهد والمقلد والتعارض والترجيح بينما موضوع 

 .اللغة الكلمة فقط من حيثيات محتلفة 

                                           

 . ) ٩٥٧( ابن فارس أبي الحسين أحمد ، معجم المقاييس في اللغة  . ١
التقرير والتحبير في ابن أمير حاج ، مة  ، ووافقه شارحه العلاالكمال بن الهمام في تحريره.  ٢

 . ) ٦٨ / ١(  الحنفية والشافعية اصطلاحيعلم الأصول الجامع بين 
  ) .٣٢( ابن الأثير الكاتب ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .  ٣
   )  .٦٨ / ١( التقرير والتحبير في علم الأصول ابن أمير حاج ، .  ٤
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العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة : سعالمطلب التا
 .المنطقية 

وفروعها ومشتقاتها " نطق " المنطق في اللغة من النطق ، وجميع استعمالات لفظ 
 :ترجع إلى معنيين هما أصل جميع هذه الاستعمالات للكلمة وهي" المنطق " التي منها لفظ 

( ال القرآني في قوله تعالى المنطق في الاستعم" كلام أو ما شابه ، ومثاله لفظ 
 ) .١٦النمل ) ( وعلمناه منطق الطير 

ومنه النطاق ، وهو إزار فيه تكه ، وتسمى : جنس من اللباس: الأصل الثاني
 .١الخاصرة

 :  فهوالمنطق في الاصطلاحأما 

 ٢"آلة قانونية  تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر " 

 :شرح التعريف

 ، وهي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه كالمنشار الآلة بمنزلة الجنس
 .للنجار ، وهو آلة لأنه واسطة بين القوة العاقلة والمطلوب الكسبي 

وأرى أن لا منافاة بين الآلية والعِلْمية ؛ لأن العلوم كلها آلات باعتبار توسطها في 
ي أراه أن المنطق علم مستقل لا مجرد حاجات الإنسان التصورية والتصديقية والحياتية ، فالذ

 . وهذا هو المشهور  ، فن

والقانونية نسبة للقانون ، وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها 
طلالٌ : المبتدأ مرفوع ، فإنه أمر كلي يعرف منه أن طلالاً مرفوع في قولنا: منه كقول النحاة

 قوانين ، وأخرجوا بتقييد الآلة بكونها قانونية الآلة مجتهد ، فعلى هذا جميع مسائل المنطق
 .الجزئية لأرباب الصنائع  

، لأن المنطق ذاته لا يعصم الذهن عن الخطأ إلا إن استخدم " تعصم مراعاتها" وقالوا 
وأخرجوا بهذا القيد الآلات القانونية . ، فإهماله كليا أو على الوجه الأمثل قد يؤدي إلى الخطأ 

 . تعصم الفكر عن الخطأ كعلوم العربية التي لا 

 .والذهن هو القوة المهيأة لاقتناص صور الأشياء 

والفكر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول ، كما لو أردنا تحصيل معنى 
فإنه يوصل الذهن إلى " حيوان ناطق " الإنسان فعرفنا معنى الحيوان والناطق ورتبناهما 

                                           

 . ) ١٠٣٣(  أحمد ، معجم المقاييس في اللغة ابن فارس أبي الحسين . ١
لأنصاري شيخ الإسلام زكريا ، المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين ا.  ٢

 .مصر / طبع مصطفى البابي الحلبي  ) / ٩( الأبهري 
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 .  ١معرفة حقيقة الإنسان

وأرى أن العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي من جهات أقربها في نظري أن 
علم المنطق هو لغة العقل السليم الذي لو تكلم لما خرج عنه ، كما أن منطق اللسان يعبر عن 
مكنونات النفس بالألفاظ ، فالمنطق اللغوي أداة التعبير اللفظية ، وعلم المنطق أداة التعبير 

 . عن المعاني العقلية المعنوية 

 :الفرق بين القاعدة الأصولية والمنطقية

ثمة عموم وخصوص مطلق بينهما فالقواعد المنطقية أعم وأشمل من القواعد 
 : الأصولية

فكل قاعدة منطقية ينبني عليها فقه بالواسطة أو توجه الاجتهاد الاستنباطي الفروعي أو 
 فليس كل قاعدة أصولية هي منطقية لأن ثمة الأصولي فهي قاعدة أصولية ، ولا ينعكس ،

 " . الأمر لا يفيد المرة ولا التكرار " قواعد أصولية أصلها اللغة كقاعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

شيخ الإسلام زكريا الحفناوي يوسف شيخ الأزهر المعروف بالحفني ، حاشية على شرح .  ١
طبع مصطفى البابي  ) / ٩( مطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبهري الب المسمى
 .مصر / الحلبي 
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 الفصل الثاني

 ولية وتطورها وأهم المؤلفات فيهانشأة القواعد الأص

 

 :ويتكون من ثلاثة مباحث

 

 .عوامل نشأة التقعيد الأصولي : المبحث الأول

 

 .تطور التقعيد الأصولي : مبحث الثانيال

 

 .أهم مصادر القواعد الأصولية ومناهج مؤلفيها: المبحث الثالث
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 : الفصل الثاني

 . نشأة القواعد الأصولية وتطورها وأهم المؤلفات فيها 

لا بد من التنبيه في هذا الفصل على أن بحث النشأة والتطور والمؤلفات سيكون 
النتيجة : لى علم القواعد الأصولية بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة الأصولية بشقيهامنصبا فقط ع

الأصولية المصاغة صياغة قواعدية مختصرة أو بتعبير آخر تقنين هذه النتائج ، والشق الثاني 
 .هو القواعد الأصولية الكبرى والوسطى الموجهة للتفكير الأصولي

 الأصولية عبر العصور حسب طاقتي كي أما الشق الأول فسأحرص أن أرصد الجهود
أبين مفاصل بحث هذا النوع من البحث الأصولي عبر التاريخ ، فلست ملزما أن أؤرخ لعلم 
أصول الفقه وإنما لطريقة من طرقه ، ولعلم خرج من رحمه ، ووليد خرج إلى النور عسى 

 .أن يكتمل نضجه وهو علم القواعد الأصولية 

قارئ تداخلا بين بعض مناحي تاريخ علم أصول الفقه ومع ذلك لا بد أن يرى ال
والقواعد الأصولية لأنه لا يمكن لدراسة منهجية تبغي السداد أن تفصل فصلا تاما بين علم 

 .خاص خرج من صلب آخر عام 

أما الشق الثاني وهي القواعد الأصولية الكلية الموجهة للتفكير الأصولي ، أي قواعد 
اعد القواعد الأصولية الكبرى والوسطى ، فلم أجد من الأقدمين أو قواعد أصول الفقه أو قو

المعاصرين من بحث أصول الفقه بهذا الاعتبار الثاني إلا إشارات هنا وهناك ، فأظن أن 
بحثي هذا هو باكورة هذه البحوث ، وأول طلقة في هذا المنحى المهم الخادم لعلم أصول الفقه 

. 

قواعد  وضع وصف تفصيلي لتطور علم اليصعب: وأشرع في المقصود فأقول
اتصفت كتابته فيه بمنهج خاص عالم لأن كل  ؛ على مر العصورالأصولية والتقعيد الأصولي 

 .به القواعد الأصولية صبغ علم 

إضافة إلى أن كثيراً من الكتب الأصولية لم تطبع إما لضياعها وعدم وصولها إلينا أو 
  .ناشرين   عند الةلأسباب مذهبية أو اقتصادي

ولأن كتب التراجم والتواريخ لا تعطينا وصفا مفصلا لكتب أولئك الأعلام وميزات 
معالم رئيسة لمراحل مر واستشفاف ومع ذلك يمكن للباحث ملاحظة كتبهم وطريقة تأليفهم ، 

من خلال الكتب المطبوعة ، والتي اجتهدت في تقسيمها وفق أهم  القواعد الأصوليةبها علم 
 :المشتركة بينها إلى ثلاثة عصور هيالمعالم 

العهد النبوي ، عهد الصحابة : وتشتمل على ثلاثة أطوار. عصر النشأة: العصر الأول
 .، عهد التابعين ، عهد الأئمة المتبعين من فطاحل المجتهدين 

ويمكن تقسيم هذا العصر بحسب طرائق التأليف فيه . العصر الوسيط : العصر الثاني
رق في ضبطه لاتساع رقعته الزمنية ، وهذه الطرائق تمثلها أنواع من ، وهي أفضل الط

التأليف تدل عليها وتتبين من خلالها تشكل ألوانا في التعبير عن القواعد الأصولية وتطوره 
كتب القواعد الأصولية المستقلة والمختلطة ، كتب تخريج الفروع على الأصول ، كتب : وهي



 ١١٣

عيد الأصولي ، كتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد أصول الفقه التي اهتمت بالتق
 .الأصولي ، طريقة المتون والمختصرات الأصولية ،  الطريقة المقاصدية 

 .العصر الحاضر الحديث  والمعاصر : العصر الثالث

وقبل الخوض في هذه العصور لا بد من بيان العوامل التي أدت إلى نشوء التقعيد 
 .الأصولي 
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 .عوامل نشأة التقعيد الأصولي : المبحث الأول

منها ما يرجع إلى  طبيعة : أسباب عدةتقعيد الأصولي ، في نظري ، إلى ترجع نشأة ال
ومنها ما يرجع إلى الإسلام نفسه نصوصا وأحكاما ، ) بالعوامل الذاتية ( الإنسان ، فلنسمها 
، ومنها ما يرجع إلى  التيارات الفكرية الغير إسلامية ) العوامل الداخلية ( فلنطلق عليها اسم 

 ) .بالعوامل الخارجية ( سواء أكانت مصادمة لمبادئه أم لا ، فلنسمها 

: الثاني ، العوامل الذاتية: الأول: فعلى هذا يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب
 .العوامل الخارجية : الثالث ، العوامل الرسالية الداخلية

 .العوامل الذاتية : لأولالمطلب ا

تجلت عظمة الخالق جل وعلا في هذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان ، في بنائه 
البيولوجي والفسيولوجي والسسيولوجي ، بما جبل عليه من حب الشهوات والظهور ، وتقديس 

جتماع ، فلا مع تلك القوة المحيرة الغريبة المسماة بالعقل ، وما جبل عليه من وازع الا ، الأنا
يستطيع العيش دون المجتمع ، فيصبح المجتمع مسيرا مؤثرا في البناء النفسي والعقلي للبشر ، 
فالنفس وما جبلت عليه من حب الذات والشهوات ، والعقل وما أوتى من قوة عجيبة في الربط 

مع وفكر والتحليل  والتفكير والاستنتاج والإبداع ، والفطرة وما جلبت عليه من حاجة المجت
المجتمع ، مع تلك القوة الغريبة المركوزة فيه والتي تدفعه قسرا إلى  اعتقاد قوة علوية خلقته 

  .وبيدها تدبير كل شيء

، وتنصهر في بوتقة التشخيص الإنساني بنسب ببعض تجتمع هذه العوامل بعضها 
اء بعضها في بعض أدهى ، وورتأثير شتى ، وعوامل بعضها من بعض أقوى ، وظروف 

ذلك قوة غيبية تسهم بشكل وافر وتسيير عام قاهر مع تخيير ظاهر في بناء كل شخصية 
فعقول تعلو وتسمو ، ... بشرية ، فتتنوع العقول والأذواق والأفهام والتصورات والنفسيات

وأخرى تنحط  تدنو ، ونفوس ترتقي وتزكو ، وأخرى تموت وتهفو ، وتصورات تلاصق 
 .فارق ، ومجتمع يتفوق ويتألق ، وآخر يزل ويتخرقوتطابق ، وأخرى تجانب وت

فيكون الناتج إنسانا يختلف عن غيره اختلافا بينا ، فلا تجد في هذه المليارات الكثيرة 
في التفكير قوة وضعفا ، والنفس سموا ودنوا ، فكل إنسان عالم : ن من كل وجهين متفقيشخص

  . مستقل بذاته

لاختلاف بين البشر وكي يجتمع البشر لتحقيق سعادتهم وهذا التنوع ينشأ عنه قطعا ا
ووظيفتهم التي كانوا لأجلها في الدنيا لا بد أن يجتمعوا على قواسم مشتركة هي قواعد تحكم 
تصرفاتهم وتفكيرهم واختلافهم ؛ لذلك كان التقعيد عملا ساميا سعت له كل الأمم لتنظيم حياتها 

 الأمم فاالله عز وجل ترك فينا أمرين لن نضل ما إن ، والأمة الإسلامية لا تختلف عن هذه
 ، بيد أنهما نزلا بألفاظ عربية منجمين على وقائع  وسنة رسوله تمسكنا بهما كتاب االله 

وأحداث مختلفة تورث عدم قطع في كثير ممن أحكامهما فكان لا بد من قواعد تضبط فهم 
 الاجتهاد الشرعي أو بتعبير آخر الأمة لكتاب ربها وسنة رسوله فتطور الأمر إلى ضبط

  . معرفة مراد الرب 
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 .العوامل الرسالية الداخلية : المطلب الثاني

 ، وبالتالي القواعد الأصولية أهم عوامل ظهور سلامية يشكل الخطاب في الرسالة الإ
ليكون منارا وطريقا بينا في فهم  ؛ تقعيد الأصوليالأصول الفقه ومن ثم ظهور ونشأة علم 

وفق فهم سليم وأدوات تسير على ع عن حياض الدين الدفلدين وفق ما أراد الملك الديان ، ولا
 :خمسةعلى النهج المستقيم ، وهذه العوامل الرسالية الداخلية يمكن تفصيلها إلى عوامل 

 ) .لغة الخطاب( عامل القصور اللغوي : العامل الداخلي الأول

هي المعبرة عن القرآن الكريم الذي هو كلام نزل القرآن بلغة العرب ، فلغة العرب 
 ، وجرسه الموسيقي ، ودلالته المعنوية ، ومن خلالها يتشكل رونقه ياالله ، فهي قالبه الصور

الجمالي ، وأسلوبه البلاغي ، وأعجازه البياني ، فاللغة العربية هي لغة رسوله العربي 
 استخبارا إلا بها ، فهي لغة قومه أمرا ولا نهيا ، خبرا ولا:  الذي لم يتكلم قطفىالمصط

فكان الارتباط العميق ، والبلاغة العجيبة بينه  ، وعليها نشأ منذ نعومة أظفاره ولم يتعلم غيرها
 .وبينها بعد توفيق االله ومباركته 

، وضعت لسد حاجات ) لغة حسية : ( إلا أن اللغة العربية بالنظر إلى  أصل وضعها
: بات حياتهم ، ووصف مشاهداتهم في تنقلاتهم من محسوساتالعرب ، والتعبير عن متطل

أرضية وسماوية ، نباتية وحيوانية ، جسمية خارجية أو وجدانية تعبر عن شعور وعواطف 
ببساطتها الجلية ، : بدويةفتجد اللغة العربية معبرة بشكل صارخ عن الحياة ال ، داخلية بشرية

 الجاهلية إلى  كثرة استخدام المجاز والاستعارة وتوصيفاتها الحسية ، مما دفع متأخري عرب 
استطاعة هذه  ، ويظهر هذا جليا في عدم ، لعدم وجود ألفاظ تعبر عن معان كلية أو تجريدية

 .بشكل ينفي الخلاف اللغة الحسية الشهودية أن تعبر عن معتقدات غيبية غير حسية 

كالحديث عن االله وصفاته  -كمثال لحسية اللغة  -فالتعبير عن الاعتقادات الغيبية 
والملائكة بهذه اللغة الحسية الدنيوية لا يمكن بآي حال من الأحوال أن يعطي معنى مطابقا ، 

 مشوها تشويها كليا مغالطا ، وتصورا بدائيا حسيا ، ىبل على العكس تماما فقد يعطى معن
ور التشبيه  إلى ظه– في وجهة نظري –مما أدى  ؛ وقياسا للغائب على الشاهد ساذجا

  ! .والتجسيم ومشكلة أنْسنة الذات الإلهية في العقلية العربية 

ولعدم وجود بديل بهذا الشمول والسهولة ، وسرعة الوصول والفهم ، والتعليم والتعلم 
، والاستمرارية ، لم يكن ثمة بديل من التعبير بها في توصيل العقائد ، فاللغة خير رسول خالد 

  لهذه الإشكالية ولم يغفلها ، فأورد -أزلا –المعتقدات ، فقد تنبه الشارع في توصيل الأفكار و
لتوجيه  ؛ مقارنة متصلة ، أو مباعدة منفصلة: قرائن صارفة للألفاظ عن المعاني المغالطية

العامة ، الكلية ، الواضحة ، المحكمة ، : العقل العربي إلى  عين مراده ، ومثال هذه القرائن
 شيء هليس كمثل" فة للمعاني الساذجة التجسيمية عن الذات الإلهية قوله تعالى القطعية ، الصار

 " .قل هو االله أحد االله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد "  و"هل تعلم له سميا " و" 

وبسبب هذا القصور اللغوي ، وعدم ملاحظة القرائن المتصلة والمنفصلة ، كان 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كثير من المجالات الفقهية كثير الخلاف في تفسير 

 الأمة إلى تومن ثم افترقوالعقيدية والسلوكية والسياسية والإخبارية الماضية والمستقبلية ، 
... معطلة ومجسمة ، قدرية وجبرية ، خوارج وكراميةظاهرية وباطنية ، نصية ومقاصدية ، 

ومحاجات لوضع ونتف قواعدية  على شكل مجادلات -أولا  -ة القواعد الأصوليفظهر علم 
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الأمور في نصابها ، وبيان الحق والصواب كما هو دون زيادة أو نقص، وتطور الأمر إلى 
 ...الكتابة والتأليف لحفظ هذه المحاجات من الضياع حتى يستفيد منها من بعدهم وهكذا

 )احتمال الخطاب(عامل الاحتمال الدلالي :العامل الداخلي الثاني

يجد الناظر في التعبير القرآني والنبوي أن غالب التعبير الدلالي عن المغيبات كان 
 في ةأي الغير بين ، أو المتشابهة ؛ ١محتملة لمعنيين أو أكثرالأي  ، باستخدام الألفاظ الظاهرة

 الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ الَّذِي أَنزلَ علَيك هو: ( قال تعالى ، نفسها ولم تبين من قبل الشارع
مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ  وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه هن أُم الْكِتَابِ

إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يمتِغَاء تَأْوِيلِهِ وابو الرنَا وبعِندِ ر ننَّا بِهِ كُلٌّ مآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُون
ذَّكَّرا يمابِ  ولُواْ الألْب٧( آل عمران ) إِلاَّ أُو. ( 

بسبب هذه الألفاظ الظاهرة والمتشابهة المحتملة كان اختلاف التفسير والفهم ، فظهور و
ل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ، بالاستناد إلى  علم العقائد ليفصأالنزاع والتفرق ، فنش

محكمات النقل والعقل ، ومن أمثلة تلك الألفاظ المحتملة الصفات الخبرية المنسوبة إلى االله 
فاليد مثلا تحتمل عدة معان منها اليد الجارحة ... تعالى كاليد  والعين  والاستواء  والعلو

 معنى النعمة والقدرة وغيرها من المعاني المسطرة  وتحتمل– وهو المعنى الظاهر –المعروفة 
كالجاه ، والوقار ، والحجر على من يستحقه ، ومنع الظلم ، والطريق ، والقوة : في كتب اللغة

  . ٢ ، والجماعة- بكسر الميم –، والسلطان ، والملك 

  .) تعارض الخطاب ( عامل التعارض الظاهري :العامل الثالث

إن كان صحيح النسبة  ي في كلام االله تعالى أو كلام رسولهليس ثمة تعارض حقيق
احتمال النص : ولكن التعارض يحصل في ذهن المجتهد الباحث لعدة عوامل أهمها .  إليه

فتتعارض محتملات النصوص مع بعضها البعض مما يسبب إشكالا عند الباحث  . ٣القرآني
الحاجة الماسة إلى قوانين ترفع ج عنه ينتج سوء الفهم ، فيحدث الخلاف والافتراق ، مما نت

بهدف قواعد الأصولية  التبرزهذا التعارض وتوصل إلى مراد االله تعالى ، فنتج عن ذلك 
 الوصول إلى الفهم السليم ، وفك هذا التعارض الظاهري

عن الشرب واقفاً ، مع ما ثبت عنه عليه السلام أنه شرب نهيه مثال هذا التعارض 
رواية  وفى) زجر عن الشرب قائما   النبي االله عنه أن رضيعن أنس قاعدا ، فقد ثبت 

وفى رواية عن قتادة عن أبى  ، نهى عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال أشر أو أخبث
 وفى  .زجر عن الشرب قائما  أن رسول االله ي عن أبى سعيد الخدريعيسى الأسوار

 ي أبو غطفان المري عن عمر بن حمزة قال أخبرنوفى رواية ، رواية نهى عن الشرب قائما
  . ٤"يشربن أحدكم قائما فمن نسى فليستقيء لا أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول االله 

                                           

 .  أحدهما أرجح لاعتبارات ظنية منها كثرة الاستعمال. ١
  ).١٧٣٦ / ١(  ، القاموس المحيط الفيروزآبادي. ٢
 .   الظاهر الغالب الاستعمال٣
 ) / ١٩٥ -  ١٩٤ / ١٣( حيح مسلم مع شرح النووي مسلم بن الحجاج النيسابوري ، ص . ٤

 .الطبعة الثانية /  هـ ١٣٩٢/ بيروت / دار إحياء التراث العربي 
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 من زمزم فشرب وهو قائم  سقيت رسول االله :عن بن عباسوهو معارض بما ثبت 
  .١" شرب من زمزم وهو قائم  وفى الرواية الأخرى أن رسول االله، 

  .عامل تشجيع البحث العقلي والاجتهاد: العامل الداخلي الرابع

فمئات النصوص القرآنية والنبوية تدعو إلى التفكر والتدبر والتبصر والتعقل في خلق 
لاجتهاد ، واحتساب أجر للمخطئ ااالله وإبداعاته وآياته الكونية والقرآنية ، والدعوة إلى 

إذا  " ا العقيدية والفقهية قال عليه الصلاة والسلام وأجرين للمصيب مع تعميم ليشمل القضاي
 أطلق الحكم  " .٢حكم الحاكم  فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 فيشمل الحاكم  – لأنها الأصل –في الحاكم استغراقية لا عهدية ) أل ( ، و) حكم : ( في قوله
 . دية والحكم في الأمور الفقهية  والاعتقا

 .عامل تشجيع نصرة الدين: العامل الداخلي الخامس

من خلال  ولا تتم هذه النصرة إلا بفهمه ولا يمكن فهمه إلا بضوابط تحدد هذا الفهم 
إن تنصروا االله ( واعتبارها وظيفة الأنبياء ، قال تعالى  الآيات والأحاديث الحاثة على ذلك

كن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ولت ) ( ٧( محمد  )ينصركم ويثبت أقدامكم 
من خلال منظومة   )١٠٤( آل عمران  )بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

فلاَ وربك لاَ (  . )٥٩( النساء  )فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول( نقلية : دلالية
ؤْمِنُوني  را شَجفِيم وككِّمحي تَّىواْحجِدلاَ ي ثُم منَهيواْ  بلِّمسيتَ ويا قَضما مجرح فِي أَنفُسِهِم
تبصرون ( ، ) تعقلون ( ،  )٢١٩( البقرة  )أفلا تتفكرون : ( ، وعقلية) ٦٥( النساء ) تَسلِيما 

إِن فِي خَلْقِ ( ، وحسية ) ٢٢( الأنبياء  )لو كان فيها اله إلا االله لفسدتا ( ، ) ينظرون ( ، ) 
والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع النَّاس وما  السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ

لَ اللّها أَنزثَّ فِيهبا وتِهوم دعب ضا بِهِ الأرياء فَأَحاء مِن ممالس مِن رِيفِ مِن كُلِّ دتَصةٍ وآب
 ) . ١٦٤(البقرة  )بين السماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُون الرياحِ والسحابِ الْمسخِّرِ

لضبط علم أصول الفقه وإرجاعه إلى : العامل الداخلي الخامس
 :هدفه الذي لأجله آان

 عبر الأعصار أدى إلى بعد وتنوع مشارب المنظرين فيه ، توسع الكتابات الأصولية
أصول الفقه عن الواقع الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية نتيجة تراكمات تاريخية 
وفلسفية ومحددات عقيدية وطائفية جعلت الاستفادة منه في ضبط العملية الاجتهادية أمرا فيه 

 . شيء من الصعوبة وعدم الواقعية والقصور عن تحقيق المراد 

ل هذه المشكلة الواقعة ظهر علم القواعد الأصولية محاولا إعادة تشكيل علم ولح
أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص قانونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقهي 

 .المعاصر الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته 

ام كما أن روح بعض الأعصار الفلسفية المنبهرة بالتعقيد اللفظي وكثرة استخد
                                           

  ) .١٩٥ / ١٣( المصدر السابق  . ١
/ دار ابن كثير واليمامة  ) ٢٦٧٦ / ٦( صحيح البخاري / البخاري محمد بن إسماعيل . ٢

  ) ١٣٤٢ / ٣( وصحيح مسلم . ق مصطفى ديب البغاتحقي/  م ١٩٨٧/ الطبعة الثالثة / بيروت 
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المصطلحات أدى إلى نوع تعقيد في هذا العلم ؛ فكان هذا العلم محاولا تسهيل علم أصول الفقه 
 . على شكل قواعد مقننة 

 .العوامل الخارجية : المطلب الثالث

 مع الأفكار والفلسفات والديانات التي – تأثرا وتأثيرا –تفاعلت الحضارة الإسلامية 
لإسلامي ، فحاولت الديانات والفلسفات بشتى الوسائل دخلت بلادها فاتحة ناشرة للدين ا

 على أنها الحق وما ورائها الباطل ، فأخذت تشكك في أحقية الدين آرائهاوالأساليب إبراز 
الإسلامي ، وتبحث فيه عن ثغرات ، وتبث حوله الشبهات ، وتناظر وتجادل علماء الإسلام ، 

خاصة مع ما نشهده في ديننا من تسامح وب - يسمح بذلك -وتتفاعل مع العامة في كل مكان 
عجيب مع أصحاب هذه الأديان ، وعدم إكراههم على اعتناقه ، فلهم الحرية الكاملة في إقامة 

   .طقوسهم الخاصة

فكان : حتى إن منهم من تبوأ مناصب رفيعة في الدولة الإسلامية على مر العصور
ي سفيان ، وبعده في نفس المنصب  مستشارا لمعاوية بن أب- مثلا -سرجون النصراني 

لخلفاء بني أمية يوحنى الدمشقي ، حتى اعتزل السياسة وترهب في دير نصراني ، وألف كتابا 
، حاول فيه نقض العقائد ) مناقشة بين مسحي وعربي ( ضد الإسلام والمسلمين أسماه 

العربي كذا فقل له إذا قال لك : الإسلامية ، وإقامة الشبهات حولها ، فجاء الكتاب في صيغة
ما تقول في : فيقول المسيحي للمسلم( كذا ، ومحاولته إثبات ألوهية عيسى من خلال القرآن 

هل كلمة االله وروحه : هو كلمة االله ، ثم يسأل النصراني الشرقي: المسيح؟ فيقول المسلم
 ولا روح ، فإن  لا ؟ فإن قال مخلوقة ، فيرد عليه بأن االله كان إذن ولم تكن له كلمةومخلوقة أ

  .١... )ذلك سيفحم المسلم لأنه يرى أن من يرى هذا الرأي فهو زنديق

 كالمرتدين –فترى كثيراً منهم يستدل بالقرآن على صحة معتقدهم الباطل ، وأكثرهم 
 !  عرب ، فما الضابط أن فهمنا أو فهمهم هو الصحيح؟–

 ، وطمس معالم هذه الرواسب لة الشبهاتازإفلوقف هذا التأثير ، وتلك التشكيكات ، و
أصول الفقه المعضلات من عقول تلك الفرق والفئات الإسلامية المتأثرة بهم ؛ ظهر علم 

تصويراً وإثباتاً دين الإسلامي بأن قام علماء أفذاذ محاولين نصرة القواعد الأصولية ، الو
ائرة الدين تضبط فهم نصوص الشارع والتفكير داخل دودفاعاً ، ببناء منظومة معرفية 

تجمع بين النقل وأرقي ما وصل إليه العقل البشري من مناهج تفكير ونظرية معرفة الإسلامي 
 .وأدوات إنتاج علمية لإحقاق الحق وإزهاق الباطل 

 

 

 

 
                                           

 – ٢٧( لمدرسي محمد تقي العرفان الإسلامي ا،  ) ١٧٧ – ١٧٦( عوامل نشأة علم الكلام . ١
  هـ ١٤٠٥/ الطبعة الأولى / ، المركز الثقافي الإسلامي  ) ٢٨
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 .تطور التقعيد الأصولي : المبحث الثاني

 : يمكن أن نقسم تطور التقعيد الأصولي إلى ثلاثة عصور هي

 عهد الني : الأول:  ، ويتكون من ثلاثة أطوارنشأةعصر ال: العصر الأول
عصر التدوين والتخريج على أقوال الأئمة :  ، الثالثعهد التابعين: الثانيوصحابته الكرام ، 

  .الأربعة

 ، وتنقسم طرائق التدوين في هذا العصر الوسيط للقواعد الأصولية: العصر الثاني
 ،   كتب القواعد الأصولية المستقلة والمختلطة:الأولىالطريقة : العصر إلى أربع طرق هي

 ، طريقة المتون والمختصرات الأصولية:  الثالثة ، كتب تخريج الفروع على الأصول:  الثانية
كتب القواعد الفقهية التي :  الخامسة ، كتب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعيد الأصولي: الرابعة

 . ريقة المقاصدية الط:  السادسة ، اهتمت بالتقعيد الأصولي

  .للقواعد الأصولية) الحديث والمعاصر ( العصر الحاضر : العصر الثالث

 .عصر النشأة : العصر الأول

 . وصحابته عهد النبي : الطور الأول

 وأقضيته بين وتوجيهاته لأمته وتعامله مع أي إن الناظر في أحاديث الرسول 
لأصولية الموجهة للتفكير الإسلامي سار عليها القرآن الكريم ليستشف مجموعة من القواعد ا

 ، فليس القرآن الكريم ولا السنة النبوية مصدرا للأحكام الشرعية العملية الصحابة من بعده 
فقط بل حويا منظومة من القواعد الأصولية الموجهة للتفكير الفقهي في استنباط الأحكام ، لذا 

ن القواعد الأصولية على القرآن الكريم والسنة نرى الأصوليين يعتمدون في استنباط كثير م
النبوية القولية والفعلية والتقريرية ، وقد ضربنا بعض الأمثلة على القواعد الأصولية المأخوذة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية عند حديثنا عن مستندات القواعد الأصولية ، وسنضرب في 

 .لتقعيد الأصولي في هذا العصر هذا الطور أمثلة آخرى نحللها لنرى منهج ا

 الذين شهد لهم بالفضل في هالصحابة أفضل الناس رأيا ، فهم صحابة رسولوبينا أن 
 نورا وإيمانا وحكمة امتلأتقلوب وتلاميذ مدرسة النبوة الذين تخرجوا فيها بعقول و ، كتابه

 صاغ حياتهم فكان منطلقهم الذي ، ةتوعلما ومعرفة وفهما عن االله ورسوله ونصيحة لأم
وصرحوا بإعلانه أنهم جاءوا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور 

فلا شك أن من كان هذا  ، ...الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة
 وبنظرة عابرة إلى ، حالهم أن يلتزموا ضوابط وأصولا ينطلقون منها في فهم كلام الشارع

بعض فتاواهم وأعمالهم يرى الباحث مجموعة من القواعد الأصولية التي ساروا عليها 
 .تشكل نواة للمنظومة الأصولية التي تشكلت بعدهم  ، وتحاكموا إليها في ضبط اجتهاداتهم

 واعتمدها صحابته وإليك بعض القواعد الأصولية التي استخدمت في عهد النبي 
 وأقوالهم وأعمالهم ، وهي كلها قواعد أصولية جرى الصحابة الكرام من خلال بعض فتاواهم

في استنباطهم لم يصوغوها صياغة قواعدية لكنها تستنبط من سيرتهم الاستنباطية ، فالصياغة 
 : شرط كمال للقاعدة لا شرط صحة ، فهم استخدموا هذه القواعد وساروا عليها وإن لم يدونوها



 ١٢٠

 .ة أخبار الآحاد ظني: القاعدة الأولى

 طلقني : حين قالتقيسودليله أن عمر بن الخطاب توقف في قبول قول فاطمة بنت 
فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم  زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول االله 

 إن جئت بشاهدين : قال عمر؟ ويلك لم تفتي بمثل هذا: الأسود وقالهبصح فَ ،فاعتدي فيه
 لا تخرجوهن من  ،وإلا لم نترك كتاب االله لقول امرأة ه من رسول االله يشهدان أنهما سمعا

فلو كان  ، مع أنها صحابية موثوقة النقل . ١بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
نقلها قطعيا لما توقف عمر في قبوله ولم ينكر هذا المنهج أحد من الصحابة فكان إجماعا 

 . سكوتيا 

 .  مقبولة الصحابة وآبار التابعينمراسيل : ةالقاعدة الثاني

فقال  حميد أن أنس بن مالك رضي االله عنه حدث بحديث عن رسول االله روى 
نحدثكم به فغضب غضبا شديدا وقال واالله ما كل ما  رجل أنت سمعته من رسول االله 

  .٢ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا سمعناه من رسول االله 

أما الصحابة فإنهم  ، كبار التابعينن على قبول مراسيل والصحابة والتابعقد أجمع ف
  .٣مراسيل عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر وأبي هريرةقبلوا 

 .القياس حجة :  القاعدة الثالثة

 ٤وبه قال السلف من الصحابة والتابعين ، يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات

 عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي ، فهج سيد القائسين محمد وهم بذلك يتبعون من
 ؟ ما ألوانها: قال . نعم: قال . هل لك من إبل: فقال!؟ يا رسول االله ولد لي غلام أسود:فقال
 : قال . لعله نزعه عرق: قال ؟ فأنى ذلك: قال . نعم: قال؟ قال هل فيها من أورق . حمر:قال

  .٥فلعل ابنك هذا نزعه

 ، القياس حجة ؛ فالأصل الجمل الأورق: الحديث دليل على قاعدة أصولية هيففي 
نزعة " والعلة الجامعة بينهما  ، والفرع ابن الرجل الذي شك في نسبته له ، وحكمه نسبته لأبيه

 . فيأخذ الفرع حكم الأصل في الإلحاق بالنسب  ، "العرق 

قيسون بعض الأحكام على يجتهدون في النوازل وي  وقد كان أصحاب رسول االله
ولما كان علي رضي االله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر  ، بعض ويعتبرون النظير بنظيره

                                           

 ) ٣٩٩ / ٣ (السنن الكبرى  ) / ٣٠٣ - ٢١٥( النسائي ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن  . ١
عبد الغفار سليمان .د: تحقيق/ الطبعة  الأولى  / ١٩٩١ - ١٤١١/ بيروت / دار الكتب العلمية  /

 البنداري ، سيد كسروي حسن
/  دار الكتب العلمية / ،  )٦٦٥ / ٣( الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين  .  ٢

 .  عبد القادر مصطفى: تحقيق/ الطبعة الأولى  / ١٩٩٠ - ١٤١١/بيروت 
 . )١٣٧ / ٢( علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي  . ٣
  ) . ٩ / ٤( علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي  .  ٤
  ).٢٠٣٢ / ٥( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ٥



 ١٢١

يختصمون في غلام فقال كل منهم هو ابني فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه 
  . ١ عنهفضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي االله للرجلين ثلثي الدية فبلغ النبي

وأصرح من هذا قياس سيدنا علي بن أبي طالب حد شارب الخمر على القاذف عندما 
وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، وعلى المفتري ثمانون  ، هل إنه إذا شرب سكر: " قال

  .٢ "فأمر عمر فجلد ثمانين .جلدة 

ي تقرير ويكفينا في باب القياس نص عمر بن الخطاب الصريح الذي كان منارا ف
ثم الفهم : " القياس حجة معتبرة  ، في وصيته لأبي موسى الأشعري التي جاء فيها: قاعدة

الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال 
 ٣"والأشباه ثم أعمد إلى أحبها إلى االله فيما ترى وأشبهها بالحق

لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا  ي قال النب:عن بن عمر قالو
وقال  ، في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها

  .٤"فلم يعنف واحدا منهم فذكر للنبي ، بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك

 : ففي الحديث دليل على قاعدتين أصوليتين

 .ن أحكام الشرع معللة الأصل أ: القاعدة الأولى

 ) .النظر إلى المآل ( الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً : القاعدة الثانية

بيان ذلك أن في الحديث نص على النهي عن صلاة العصر إلا في مكان محدد هو 
لكن الصحابة استندوا إلى هذه القاعدة الأصولية فأخذوا يفكرون في علة  ، ديار بني قريظة

فاستنتجوا من قرائن الحال أن عليه السلام أراد الاستعجال في غزو بني قريظة   ،هذا النهي
لأن صلاتهم فيها تعني ذهاب كثير منهم إلى البيوت  ، فعلى المسلمين ألا يرتاحوا في المدينة

وما سيتبع ذلك من مستجدات في بيوتاتهم تؤخر المسلمين عن غزوهم يدا  والاستعداد للصلاة
فلا نهي عنها لأن  ،  في الطريق إذا تنتفي فيها هذه العلة إذ لا تأخير فيهافالصلاة ، واحدة
يدور مع علته وجودا وعدماً ؛ إذا فهي واجبة لوجوب إتيان الصلاة في وقتها ) النهي ( الحكم 

 .لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً 

 .سد الذرائع حجة : القاعدة الرابعة

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل أن"  ودليله ما ورد 

                                           

ن أيوب الدمشقي ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ب . ١
عبد  أبو عبد االلهمحمد بن  ، الحاكم النيسابوري.  م ١٩٧٤/  لبنان –بيروت / ، دار الجيل  ) ٢٠٣ / ١( 
 . ) ١٠٨ / ٤( المستدرك على الصحيحين  ) / ٤٠٥ - ٣٢١ ( االله

 – ٣٨٤( ي بن موسى أبو بكر انظر الحديث بتمامه في البيهقي ، أحمد بن الحسين بن عل . ٢
 / ١٩٩٤ - ١٤١٤/ مكة المكرمة / مكتبة دار الباز  ) / ٣٢٠ / ٨( سنن البيهقي الكبرى  ) / هـ٤٥٨

 ..محمد عبد القادر عطا: تحقيق
 . ) ١٥٠ / ١٠( البيهقي أحمد بن الحسين ، السنن الكبرى  . ٣
 . ) ٣٢١ / ١( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ٤



 ١٢٢

 ، سدا لذريعة الفساد والإفساد ١ "قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا
في الأرض حتى لا يتفق جماعة على قتل واحد هروبا من القصاص ، وفي هذا إشارة إلى 

 .سد الذرائع دليل معتبر : قاعدة

ذلك اتفاق الصحابة على جمع القرآن الكريم مع أن الرسول عليه السلام لم يقم ومن 
بجمعه مع أه عليه السلام توفي بعد أن اكتمل القرآن بستة أشهر وهي فترة زمنية كافية لجمعه 

 : أو على أقل تقدير الأمر بذلك ، وذلك إشارة على قاعدتين

 . القرآن سد الذرائع دليل معتبر ، حتى لا يضيع: الأولى

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وذلك أن حفظ القرآن واجب ، :  القاعدة الثانية
 .ولا يتم حفظه إلا بجمعه وبخاصة مع  استشهاد عدد كبير من الحفظة 

 لا يصلح الناس إلا :بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقالأن علي " وما ورد 
سد الذرائع دليل : إلا ذلك كالنص على الاستناد إلى قاعدةلا يصلح الناس :  ، ففي قوله٢"ذلك

 .معتبر 

بن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيراً فما حدثتك في ا قال لي :عن الأسود قالو
بن الزبير ا قال  ،يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم :   قال النبي: قالت لي:الكعبة قلت

 ٣"بن الزبيراب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله  لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين با ،بكفر

سد الذرائع حجة ؛ وذلك أن قريشا أعادت : ففي الحديث دليل على قاعدة أصولية هي
ولو أراد  ، بناء الكعبة على خلاف أصل إبراهيم عليه السلام لعسرها عن تكملته بالمال الحلال

أصل إبراهيم عليه السلام لأحدث هذا النبي عليه السلام هدم البيت بنفسه وإعادة بنائه على 
 . فسد الذرائع مقدم على جلب المصالح . فتنة عظيمة لمكانة البيت عندهم ولضعف إيمانهم 

 .الإجماع حجة : القاعدة الخامسة

أن  سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت االله  : " قال 
 ."  ٤لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها

 على أمر فهو حق ، وقد سار الصحابة على هذا المنهج فإن أجمعت أمة محمد 
حجة قطعية عند الأمة إلا عند من لم يعتد به من بعض هو النبوي فقالوا بحجية الإجماع ف

الخوارج والشيعة لأنهم إنما وجدوا بعد الإجماع عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على 
 ٥كالشك في الضرورياتما نقل عنهم صدق الشك في  و،يمه على القاطع الإجماع وتقدةحجي

                                           

  ) .٤٠ / ٨( البيهقي أحمد بن الحسين ، السنن الكبرى   . ١
  ) .١٢٢ / ٦( البيهقي أحمد بن الحسين ، السنن الكبرى  . ٢
  ) . ٥٩ / ١( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ٣
 دار  / )٢٢١  /٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،  )٨٠٧ -( علي بن أبي بكر  الهيثمي.  ٤

  .١٤٠٧٠/ القاهرة ، بيروت / دار الكتاب العربي  لريان للتراث ، ا
  ) .١١١ / ٣( التقرير والتحبير في علم الأصول بتصرف من ابن أمير حاج ،  . ٥



 ١٢٣

الخاص مقدم على : " قاعدة:  السابعة والثامنةالسادسة والقاعدة 
الجمع المضاف : " ، وقاعدة" المتأخر ناسخ للمتقدم : " ، وقاعدة" العام 

 ":لأل الإستغراقية يفيد العموم

 الحكم بالخاص على العام من غير اشتغال ن يتسارعون إلىوالصحابة والتابعقد كان 
  .١بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير

ومن ذلك رأي عبد االله بن مسعود أن عدة الحامل أن تضع حملها مستدلا بأن آية 
 أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون : "– رحمه االله –التحريم نزلت بعد آية النساء حيث قال 

وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن ( سورة النساء القصرى بعد الطولى عليها الرخصة لنزلت 
نلَهمح ("التحريم .٢  )٤. (  

 : ففي الحديث دليل على قاعدتين أصوليتين وهما

وذلك أن آية النساء الطولى في سورة البقرة  ، الخاص مقدم على العام: القاعدة الأولى
 )ي الَّذِينوبِأَنفُسِهِن نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو مِنكُم نفَّوا  تَوشْرعرٍ وةَ أَشْهعب٢٣٤(  البقرة )أَر 
( ، عامة في جميع النساء سواء أكانت حاملا أم لا ، وآية النساء القصرى في سورة التحريم ) 

مح نعضأَن ي نلُهالِ أَجملَاتُ الْأَحأُوونلَه (التحريم )خصصت الحامل بأن عدتها أن تضع  ) ٤
حملها ، فالخاص مقدم على العام ، وذكر ابن عباس التقديم والتأخير وإن كان فيه إشارة إلى 
النسخ فلفظ النسخ كثيراً ما كان يطلق عند الصحابة ويراد به التخصيص ؛ لأن التخصيص 

 ) .جزئي ( نسخ من وجه 

لنزلت : " الحكم المتأخر نزولا ينسخ المتقدم ، وهذا ظاهر من قوله: القاعدة الثانية
 .، فتأخر النزول يلزم عنه رفع حكم المتقدم فيقدم عليه  " سورة النساء القصرى بعد الطولى

اختلاف الصحابة في حكم الزواج بالكتابية ما بين محرم للزواج منها مستدلا بقوله 
لا : " ، وعلى رأسهم عمر إذ قال ) ٢٢١) (  البقرة كَاتِ حتَّى يؤْمِنولاَ تَنكِحواْ الْمشْرِ( تعالى 

وهذا مصير منه إلى استمرار ،  " أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى
  ، وفي هذا اعتماد على قاعدتين ٣حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة

 : أصوليتين

 .الحكم المتأخر ينسخ المتقدم :  الأولىالقاعدة

 .الجمع المضاف لأل الإستغراقية يفيد العموم : القاعدة الثانية

وذهب فريق آخر وهم جمهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتابية مستدلين بقوله تعالى 

                                           

 . ) ٢٤٦( ابن قدامة ، روضة الناظر وجنة المناظر  . ١
  ) . ١٨٦٤ / ٤( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ٢
 - ٧٧٣(  العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ابن حجر . ٣

: تحقيق / ١٣٧٩/ بيروت / دار المعرفة  ) / ٤١٧ / ٩( فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) / ٨٥٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب 



 ١٢٤

، وفي هذا ) ٥(  المائدة ١ )تَابمِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِ والْمحصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ والْمحصنَات( 
النص الخاص مقدم على العام ؛ فتحريم نكاح : إشارة إلى الاعتماد على قاعدة أصولية وهي

 .المشركات نص عام خص بإباحة نوع من المشركين وهو أهل الكتاب 

 :جوز الاستثناء المنقطع بالزمن اليسيري: التاسعةالقاعدة  

 ،  المجلسفيستثناء المنقطع بالزمن اليسير ما دام جواز الا عطاء والحسنوحكي عن 
  .٢سطاوو وبه قال الإطلاقوحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطع على 

 :جوز التقليد على العوامي: القاعدة العاشرة

لم تزل العامة ف"  ، على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاأجمع الصحابة والتابعون 
تابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام في زمن الصحابة وال

الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم 
  .٣"عن ذلك من غير نكير

 :ترك المرجوحيعمل بالراجح وي: القاعدة الحادية عشرة

لأنه يؤدي إلى ترك الراجح  ، ٤يكرهون التسرعكان السلف من الصحابة والتابعين 
  .واتباع المرجوح

هم ومن بعدهم على العمل بالراجح وترك ون وتابعوالصحابة والتابعوقد اتفق 
 ٥المرجوح

فقالت إن  بن عباس رضي االله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي اعن 
 نعم حجي عنها أرأيت لو كان على  قال؟أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها

  .٦أمك دين أكنت قاضيته اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء

 : ففي الحديث دلالة على قاعدتين أصوليتين هما

 الأقوى مقدم على الأضعف ؛ فدين االله أقوى من دين الآدمي: الأولىالقاعدة 

والفرع الحج  ، الآدميالإشارة إلى حجية القياس ؛ فالأصل قضاء دين : القاعدة الثانية
 .والدين يجوز للفرع دفعه عن الأصل  ، والعلة أن كلاهما دين ، عن الأب

 

                                           

  .٩ ٤١٧ / ٩( ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري  . ١
 ) ١٣٦( المسودة في أصول الفقه / عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم : ةآل تيمي . ٢

 .محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق/ القاهرة / المدني / 
  )٢٣٥ / ٤( علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي  . ٣
 . ) ٣٣ / ١(  الفحول إرشادالشوكاني محمد بن علي ،  . ٤
  )٤٦٠ /١( الشوكاني محمد بن علي ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول  . ٥
  ) .٦٥٦ / ٢( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ٦



 ١٢٥

 :  والثالثة عشرةالقاعدة الثانية عشرة

 .الشرطية تدل على العموم " مَنْ " 

 .إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص " 

وكان أبو بكر رضي االله   لما توفي رسول االله: هريرة رضي االله عنه قاليأبعن 
عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي االله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا  االله
اة فإن الزكاة حق المال  فقال واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزك .بحقه وحسابه على االله

لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي االله  واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول االله
  .١عنه فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر رضي االله عنه فعرفت أنه الحق

 عنه ففي الحديث دليل على قواعد أصولية ، فقد استند عمر بن الخطاب رضي االله
 :إلى قاعدتين أصوليتين

الشرطية تدل على العموم ، فجميع من قال هذه الكلمة معصوم " من : " القاعدة الأولى
 .الدم لا يجوز قتله 

إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص ، فلم يرد نص : القاعدة الثانية
 .ي لم يخص  في قتل مانع الزكاة فيحرم قتله جريا على العموم الأول الذ

القياس حجة ، : استدل سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه بقاعدة أصولية ثالثة هي
فالأصل هو الصلاة ، ومن أحكامها قتل تاركها ، والفرع هو ترك الزكاة ، والجامع كونهما 
من أركان الإسلام وحقوقه الكبرى ، فينسحب حكم الأصل إلى الفرع فنحكم بقتل مانع الزكاة 

 .ارك الصلاة كت

 :ففي الأثر السابق ثلاث قواعد أصولية هي

 نالشرطية تدل على العموم " م . 

 . إجراء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص 

 .القياس حجة 

 :عشرة سابعةالعشرة حتى القاعدة الرابعة 

  .اتصال ميم الجمع بالفعل المضارع يفيد العموم: ة عشرةعالراب

 . المخصص يجري العموم على عمومه حتى يرد :الخامسة عشرة

 .النص العام قطعي الدلالة : السادسة عشرة

                                           

  ) .٥٠٧ / ٢( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ١



 ١٢٦

 .حديث الآحاد لا يخص عام القرآن : السابعة عشرة

عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول 
بر فقال لهما أبو بكر سمعت وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خي االله

يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر  رسول االله
يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى  واالله لا أدع أمرا رأيت رسول االله

ن عروة عن ماتت حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا بن المبارك عن يونس عن الزهري ع
  .١قال لا نورث ما تركنا صدقة عائشة أن النبي

 : ففي الحديث دليل على قواعد أصولية وهي

طلبت الزهراء رضي االله عنها من أبي بكر حق كل ابنة في مال أبيها وهو : أولا
 مِثْلُ حظِّ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ يوصِيكُم اللّه( وهي بذلك تستدل بقوله تعالى  ، ميراثها الشرعي

 : واستدلالها هذا فيه إشارة على اعتمادها على قاعدتين أصوليتين ،  )١١( النساء ) الأُنثَيينِ 

فجميع من يتوفى  ، اتصال ميم الجمع بالفعل المضارع يفيد العموم: القاعدة الأولى
 . سواء أكان نبي االله أو غيره فأولاده يرثوه 

 على عمومه حتى يرد دليل التخصيص ، فلا دليل يجري العموم: القاعدة الثانية
 .يخصص هذا العموم فلها ميراث أبيها 

وعدم قبولها لرواية أبي بكر الصديق مع كونه صادقا قطعا عندها فيه إشارة إلى : ثانيا
 : قاعدتين أصوليتين اعتمد عليه الحنفية فيما بعد وهما

 .العام قطعي الدلالة : القاعدة الثالثة

حديث الآحاد لا يخص عام القرآن ، وإلا لأخذت برواية أبي بكر : الرابعةالقاعدة 
 .رضي االله عنه 

أبو بكر في استدلاله بحديث الرسول عليه السلام ، فيه إشارة إلى اعتماده على : ثالثا
 : قواعد أصولية هي

 .يقدم الخاص على العام : القاعدة الأولى

لة ، أي فيجوز عليه التخصيص بخبر الواحد النص العام ظني الدلا: القاعدة الثانية
 .الظني الدلالة 

 اتصال ميم الجمع بالفعل المضارع يفيد العموم:  القاعدة الثالثة

 . ففي الأثر السابق ست قواعد أصولية منها أربعة لم أذكرها سابقا 

                                           

  ) .٢٤٧٤ / ٦( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ١



 ١٢٧

 :  عهد التابعين: نيالطور الثا

وي الأمين ، فتوالت عليه  مباشرة أو بواسطة الق عن ربه تلقى سيدنا محمد 
النفحات الربانبة والهالات القدسية ؛ فتخرج من مدرسة الألوهية قرآنا يمشي على الأرض ، 

 .فكان خير من نطق وبأمته رفق 

ثم نقل عليه السلام هذا النور إلى صحبه الكرام فغدوا دياجير الظلام ، وراحلة من 
 .بين إبل مئة ركبها الإسلام فحقق المرام 

ورثوا هذا النور إلى التابعين عليهم أفضل الرضوان بطريق متصل من االله إلى ثم 
 .رسوله فصحابته فتابعيهم ، فكان خيطا ممتداً من الرب إلى العبد 

فالدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت " 
 فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء وأصحاب عبد االله بن عمر وأصحاب عبد االله بن عباس

الأربعة ، فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد االله بن عمر وأما أهل مكة 
فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن عباس وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن 

 ١"مر وحامل علمه ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية ع. مسعود 
. 

 : بأمرينإلاومع هذا لم يتميز هذا العصر عن عصر الصحابة 

 ، فأهل المدينة أصبحوا يعتمدون على إجماع زيادة وضوح القواعد الأصولية: الأول
أهل المدينة ، وأضافوا إلى ذلك دليلا شرعيا جديدا هو إجماع بلدهم ، كما توسع أهل العراق 

وضوح القواعد ومن الأمثلة العملية على يه نص أو قول صحابي ، فيما لم يرد ففي القياس 
الأصولية أن سعيد بن المسيب كان يرى المصلحة في الاستنباط عند فقد النص ، بينما كان 

في المسألة التي ورد فيها نص ويطبقها إبراهيم النخعي يعتمد على القياس ، فيستخرج العلة 
  .٢ الفروععلى الفروع وينقل حكم النص على تلك

" بروز الخلاف وتجذره بين مدرستي أهل الرأي التي أفضل تسميتها بـِ : الثاني
، " المدرسة النصية " ، ومدرسة أهل الحديث التي أحب تسميتها بـِ " المدرسة المقاصدية 

 عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ولىالأاللتين نشأتا في عهد الصحابة ، فكان من أرباب 
 .زيد بن ثابت وبلال بن رباح الثانية عبد االله بن عمر و  ومن أرباب ، بن مسعودوعبد االله

وكان لكل مدرسة أتباع وأصقاع ، فالحجاز وحاضرته المدينة المنورة احتضن 
( ، والعراق وحاضرته الكوفة احتضن المدرسة المقاصدية ) أهل الحديث ( المدرسة النصية 

 .ن مسعود ناقل فقه عمر رضي االله عنهما وخاصة فقه عبد االله ب) أهل الرأي 

اعتنى بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن من سنة بناء " فها هو عبد االله ابن مسعود 
الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضي االله عنه عناية لا مزيد عليها إلى أن امتلأت الكوفة 

                                           

  ) .٢٢ – ٢١ / ١( قيم ، إعلام الموقعين ابن ال.  ١
 طبعـة   – سوريا   – دمشق   –مطبعة جامعة دمشق     ) . ٣٩( الزحيلي محمد ، أصول الفقه      .  ٢

  ) . ٨١( فلوسي ، القواعد الأصولية .  م ١٩٧٥عام 



 ١٢٨

 عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه بالقراء والفقهاء والمحدثين بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم
 وحذيفة وعمار – أبي وقاص –وكان هناك معه أمثال سعد بن مالك . نحو أربعة آلاف عالم 

وسلمان وأبي موسى من أصفياء الصحابة رضوان االله عليهم يساعدونه في مهمته ، حتى إن 
رحم االله : ها وقالعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه لما انتقل إلى الكوفة سر من كثرة فقهائ

  .١"أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية : في لفظ. ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية 

في العراق إلى تأثرهم ) أهل الرأي ( ويرجع انتشار آراء المدرسة المقاصدية 
بالصحابي الجليل عبد االله بن مسعود الذي تشرب فقه عمر ، ولقلة الحديث في العراق قياسا 

 ، ولكثرة المسائل الجزئية المشاكل المتعددة التي هل الحجاز موطن رسول االله لما لدى أ
تحتاج إلى إعمال فكر واجتهاد فيما لا نص فيه لاتساع الحاضرة وكثرة الناس ، والاتصال 
بحضارة الفرس وغيرهم ، ولشيوع الوضع في الحديث تأييدا للمذاهب السياسية أو الأهواء 

ج ، وما تبعه من فتن حدثت على أرضه ؛ فتشددوا في قبول الشخصية من شيعة وخوار
 القليل ، واتجهوا إلى الرأي ، وتميزوا أيضا بكثرة التفريع وافتراض إلاالحديث فلم يسلم لهم 

  .٢أحكام لما لم يقع من الحوادث

في الحجاز عامة والمدينة ) أهل الحديث ( ويرجع انتشار آراء المدرسة النصية 
لديهم من ثروة حديثية هائلة أغنتهم عن كثرة إعمال الرأي وإن كان منهم بخاصة إلى ما 

فطاحل وأفذاذ ، وبسبب بعدهم عم مواطن الفتنة والنزاع وما كان يحدث من صراع ، وتميزت 
هذه المدرسة بكراهية السؤال ، والابتعاد عن فرض المسائل ، ومج تشعيب القضايا ، 

  .٣الآثاروالاعتداد بالحديث ، والوقوف عند 

 ، وأحكامه وفرائضه ، أما اللغة ههذا ما تلقاه التابعون من جهة قواعد الشرع ومقاصد
فاللسان هو اللسان ، لسان عربي مبين لم يأتيه اللحن من بين يديه وإن أخذ يرشح من خلفه ؛ 

 .فجمع التابعون بين أدوات الاجتهاد وقواعده الشرعية واللغوية 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

، نقله عنه فلوسي مسعود بن  ) ٤١( الكوثري محمد زاهد ، فقه أهل العراق وحديثهم .  ١
  )  .٧٦ ( الأصوليةاعد موسى ، القو
 .، بتصرف وزيادة  ) ٧٦ ( الأصوليةفلوسي مسعود بن موسى ، القواعد .  ٢
 .، بتصرف وزيادة  ) ٧٦( المصدر السابق .  ٣



 ١٢٩

 :صر التدوين والتخريج على أقوال الأئمة الأربعةع: ثالثالطور ال

 :القواعد المروية عن الإمام أبي حنيفة النعمان: أولاً

 :أما تلك القواعد الأصولية المأخوذة من فيه رحمه االله

فعلى الرأس وإذا جاء  قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي 
 .اء عن التابعين زاحمناهم عن أصحابه نختار من قولهم وإذا ج

 آخذ بكتاب االله فإن لم أجد فبسنة رسول االله فإن لم أجد في كتاب االله : "وفي رواية قال
وسنة رسول االله آخذ بقول أصحابه ثم آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا 

عبي وابن سيرين فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والش ، أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم
 فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما  ، وعد رجالا من التابعين ،والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب

  ".١اجتهدوا

من النص السابق يتبين عدة قواعد أصولية منها حجية الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ة يتخير منها ولا وترتيب الأدلة في حال التعارض الظاهري فتقديم الكتاب فالسنة فقول الصحاب

 .يخرج عنها ثم القياس فعدم ذكره لتأخر مرتبته 

 :صاحبيهأما القواعد الأصولية المخرجة من فروعة وقد خالفه فيها 

الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد وعندهما 
  .لا حتى يوجد

والتيقن فهو على ذلك ما لم الأصل أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 
 .يتيقن بخلافه خلافا لهما 

الأصل أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص 
 .والخصوص 

الأصل أن من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة 
 . ٢خلافا لهما

الخبر المروي بطرق الآحاد مقدم على القياس  أن ٣الأصل عند علمائنا الثلاثة
 .٤الصحيح

                                           

 مختصر  ،)هـ  ٦٦٥ - ٥٩٩( أبو شامة المقدسي ، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  . ١
صلاح : تحقيق / ١٤٠٣/ الكويت / بة الصحوة الإسلامية مكت ) / ٦٣( المؤمل في الرد إلى الأمر الأول 

 .الدين مقبول أحمد
  .) ٣١ - ٢٨  /١(قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ٢

 .قصد أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأبا يوسف .  ٣
  ) .٤٧( الدبوسي ، تأسيس النظر .  ٤



 ١٣٠

 :القواعد الأصولية المروية عن الإمام مالك بن أنس: ثانياً

" ويدل عليها قوله  ، إجماع أهل المدينة حجة: أما القواعد التي أخذت من فيه فقاعدة
 جميعا قال قال مالك لما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جميعا والزهو والرطب

 " .١وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا

 :أما القواعد الأصولية التي نسبها إليه المنتسبون إليه من علماء مذهبه

 .مذهب مالك وسائر العلماء القول بإجماع أهل المدينة 

 .مذهب مالك أن دليل الخطاب معمول به 

خلا مما يدل على مذهب مالك قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى 
 .اشتراك ما تناوله اللفظ معه 

 .مذهب مالك قبول الزائد من الأخبار 

وإن لم يكن في  ، مذهب مالك أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها خصت به
العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص بالآية الخاصة وكذلك بالسنة وبالإجماع وخبر الواحد 

  .٢وبالقياس

د الأصولية التي خرجها المنتسبون إليه من فروعه ، فقد أكثر القاضيان أما القواع
 :الباقلاني والباجي منها ، فمن ذلك

مذهب مالك  القول بالعموم ، وقد نص عليه في كتبه إذ : " القاعدة الأصولية الأولى
لك  ذلك بين الأزواج ، وكذيقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب االله 

والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون )  وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة واحتج بقوله : قال
بِأَنفُسِهِن نصبتَرا ياجوا أَزشْرعرٍ وةَ أَشْهعبإن : ، وقد احتج لقوله ) ٢٣٤( البقرة  ) أَر

وأَنتُم عاكِفُون فِي  ( عا أو غيره بقوله الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد سواء أكان جام
 المساجد كلها ولم يخص مسجدا عن جمع االله : ، قال مالك )١٨٧( البقرة ) الْمساجِدِ

 ".٣مسجد

 أن أفعال – رحمه االله –مذهب مالك : خرج الباجي قاعدة: القاعدة الأصولية الثانية
زكاة في الخضروات اقتداء بأنها لم يأخذها بأن الإمام مالك أسقط ال ، ٤ على الوجوبالنبي

                                           

التمهيد لما في  ) / ٤٦٣ - ٣٦٨( ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري  . ١
/ المغرب / وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  ) / ١٦٤ / ٥( الموطأ من المعاني والأسانيد 

 .محمد عبد الكبير البكري مصطفى بن أحمد العلوي ، : تحقيق / ١٣٨٧
  . )٣١( ،  ) ٣١( ،  ) ٣١( ،  ) ٢٩(  ،  )٢٨(  التمهيد  ،ابن عبد البر أبو عمر . ٢
الباجي ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي ، الإشارة في  . ٣

 . م٢٠٠٣ -  الطبعة الأولى– بيروت –، دار الكتب العلمية  ) ٢–٢٣( أصول الفقه 
  ) .٢٥( المصدر السابق  . ٤



 ١٣١

  .١ عنده على الوجوبفدل على أن أفعاله :  ؛ قال الباجيالنبي 

 قبول الخبر – رحمه االله –مذهب مالك: خرج الباجي قاعدة: القاعدة الأصولية الثالثة
ع كثيرة احتج به في مواض" بدليل أن مالكاً  ، ٢المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل

وكذلك أرسل الحديث في الشفعة وللشريك  ، حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به
  .٣" فعمل بذلك وسائر جنايات المواشي ، وكذلك أرسل الخبر في ناقة البراء ، وعمل به

 :القواعد الأصولية الواردة عن الإمام الشافعي: ثالثاً

فقد أشار المصطفى ،  في هذا العلم العزيز  هو أول من صنف- بحق–الإمام الشافعي 
أصول الفقه –ونبه أرباب اللسان عليه " ى بعض القواعد الأصولية  في جوامع كلمه إل -  ،

فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية ، ورموز خفية ، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن 
لى ضوء ناره ، فشمر عن  فاهتدى بمناره ، ومشى إ- رضي االله عنه -إدريس الشافعي 

ساعد الاجتهاد ، وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد ، وأظهر دفائنه وكنوزه 
وأوضح إشاراته ورموزه ،  وأبرز مخبآته وكانت مستورة ، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل 

  " .٤صورة ، حتى نور بعلم الأصول دجى الآفاق ، وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق

وتميز الإمام الشافعي عن غيره من الأئمة أن القواعد الأصولية التي اعتمد عليها 
دونها في سفره العظيم الذي هو بحق أو ما ألف في هذا العلم على الإطلاق ، فكفى رحمه االله 
الشافعية من عناء البحث عن أرائه الأصولية وتخريجها من فروعه وإشارات كلامه كبقية 

 .م ، كيف ذلك وآراؤه صرح بها في رسالته المذاهب مع أئمته

ولا يعني هذا أن طريقة تخريج أصول الإمام الشافعي من فروعه لم يعمِلْها الشافعية ، 
بل هي مبثوثة في كثير من كتب أصول الفقه كما بينت سابقا في مناهج التقعيد الأصولي ، وقد 

 : لعدة فوائد منها- فيما أرى –استخدمها الشافعية 

 .لتثبيت رأي الإمام في القاعدة الأصولية وتأكيده : لاًأو

أو لبيان اطراد سير الشافعي مع منهجه الأصولي وتطبيقه للقواعد الأصولية : ثانياً
 .التي قررها في رسالته وغيرها في أثناء استنباطاته الفروعية ، وسيرته الاجتهادية 

إلى أصوله ، فالشافعي مهما بلغ أو لتصويب ما شذ من فتاوى الشافعي وردها : ثالثاً
من العلم يبقى بشر يصيب ويخطأ ، يعمل ما قعده من قواعد وقد يغفل عنه ، فربما وصله 
اجتهاده إلى رأي مخالفا القواعد الأصولية التي قررها سهوا أو غفلة عنها ، والأصول حاكمة 

لو كانت منصوصة على الفروع ؛ فلا بد من تصويب هذا الرأي ، وطمس الرواية عنه حتى 
وتعديلها لتوافق الأصل الذي قرره ، وهذا مسلك معقد عظيم الخطر ؛ لاحتمال أنه حاد في هذا 
الفرع عن أصله وإجراءه على قاعدته الأصولية عملا بقاعدة أو أصل آخر أقوى منه أو 
لاعتبار قياسي أو عرفي أو مصلحي آخر ؛ لذا لا يحق لأحد أن يدعي تعديل ما نص عليه 

                                           

  )  .٢٥( المصدر السابق  . ١
  ) .٢٧( المصدر السابق  . ٢
  ) .٢٧( السابق المصدر  . ٣

  ) .٥ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٤



 ١٣٢

لشافعي من فروع لمخالفته أصلا إلا إن كان ممن بلغ في المذهب الشافعي شأوا لا يدرك ، ا
 . وقصب سبق لا يدرك 

أو لاستنباط القواعد الأصولية التي لم ينص عليها الشافعي في كتبه ، فالرسالة : رابعاً
 . عددا قليلا من القواعد الأصولية إلالم تحو 

مكن إجراؤه على بقية المذاهب مع أئمتهم ، وبما أن وما ذكرته عن الإمام الشافعي ي
الشافعي كفانا مؤنة إخراج كثير من قواعده الأصولية فسأكتفي بذكر بعض تلك التي نص 

 : عليها في رسالته

من القواعد الأصولية المذكورة في رسالة الشافعي كما صاغها ليتبين منهجه في : أولاً
 : التقعيد الأصولي 

االله مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا من ذكر ما من االله به كل ما سن رسول 
 ١ الحكمة سنة رسول االلهأنعلى العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على 

إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب 
  .٢ه جملايمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل االله من

كل ما سن رسول االله مع كتاب االله من سنة فهي موافقة كتاب االله في النص بمثله وفي 
الجملة بالتبيين عن االله والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة وما سن مما ليس فيه نص كتاب 

  .٣االله فيفرض االله طاعته عامة في أمره تبعناه

 يكون من حدث به ثقة في أنأمورا منها ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع 
دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به علما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ 
وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى بريا من أن يكون 

 ٤لثقات خلافه عن النبيمدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما يحدث ا
.  

  .٥حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر

وأن ليس لأحد أن يقول  ، الخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه
  .٦إلا من جهة الاجتهاد

 الاختلاف كل ما أقام االله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل

                                           

تحقيق أحمد محمد  ) / ٣٢( ، الرسالة )  هـ ٢٠٤ – ١٥٠( الشافعي محمد بن إدريس .  ١
 .م١٩٣٩شاكر ، القاهرة ، 

  ) .١٠٦( المصدر السابق .  ٢
  ) .٢١٢( المصدر السابق .  ٣
 ) . ٣٧٠( المصدر السابق .  ٤
  ) .٥٠٣( المصدر السابق .  ٥
  ) .٥٠٣( المصدر السابق .  ٦



 ١٣٣

  .١فيه لمن علمه

ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان  إلى - أقوال الصحابة – نصير منها
  .٢أصح في القياس

  .٣لا يحل القياس والخبر موجود

 :  من فمهمن القواعد الأصولية المروية عنه: ثانياً

 إذا :  "  أصولية في ترتيب الأدلة والذي يستنبط منه عدة قواعد– رحمه االله –ال ق
 فان  ، فعلى الأخبار المتواترةأعوزه فان  ، واقعة فليعرضها على نصوص الكتابإليهرفعت 

 فان وجد : لم يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر القرآنأعوزه فان  ، فعلى الآحادهعوزأ
 وان لم يعثر  ، فان لم يجد مخصصا حكم به ،ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر

 وان  ، فان وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع:لى لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهبع
 ويقدمها على الجزئيات كما في أولا ويلاحظ القواعد الكلية  ، خاض في القياسإجماعالم يجد 

فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص الآلة ، القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع على مراعاة 
 أعوزه فان  ،الإجماع فان وجدها في معنى واحد الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيلومواقع 

  " .تمسك بالشبه ولا يعول على طرد ان كان يؤمن باالله العزيز ويعرف مآخذ الشرع

 هذا تدريج النظر على ما قاله : " معلقا على النص بعدما نقله عن الشافعيقال الغزالي
 عمل إذ تأخير مرتبة لا تأخير أخر الإجماع عن الأخبار وذاك الشافعي رضي االله عنه ولقد

  .٤"العمل به مقدم ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع

فهذا النص المهم الذي بين الشافعي فيه منهجه في الاستدالال وترتيب الأدلة يتبين من 
 منها المتعلقة تخدمها الشافعي في استباطاتهخلاله مجموعة من القواعد الأصولية التي كان يس

بالأدلة الأصلية من حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، ومنها ترتيب الأدلة من حيث 
 . لا حاجة لإخراجها لوضوحهاالأخذ ، ومنها ترتيب الأدلة عند التعارض ؛

 :القواعد الأصولية المروية عن الإمام أحمد بن حنبل: رابعاً

 :واعد التي أخذت من فيهأما الق

  .٥ فقد نص عليها أحمد فيما نقل عنه.فرض الكفاية واجب على الجميع : قاعدة .١
 الصحيح عن أحمد رحمه االله فيوبفروع الإسلام  ، الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا .٢

                                           

  ) .٥٦٠( المصدر السابق .  ١
  ) .٥٩٧( المصدر السابق .  ٢
  ) .٥٩٩( المصدر السابق .  ٣

 ٤٦٦  /١ (  المنخول في تعليقات الأصول/الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ، .  ٤
 .محمد حسن هيتو. د:  تحقيق/ الطبعة  الثانية  / ١٤٠٠/ دمشق /  دار الفكر  / )٤٦٧ -

المختصر ) /  هـ ٨٠٣ -( ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي .  ٥
. ، الناشر جامعة الملك عبد العزيز ، تحقيق د ) ٦٠( في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

 . محمد مظهر بقا



 ١٣٤

  .١ أيضاالشافعيتعالى وقاله 
  .٢ أصح الروايتين عن أحمدفيالفرض والواجب مترادفان شرعاً  .٣
ونقله الآمدى عن  ، ابن الحاجب رواية عن أحمدلا يحتج بها ، حكاه لقراءة الشاذة ا .٤

  .٣ االله عنهرضي الشافعي
 نص عليه أحمد في أمره  . يأمر االله تعالى المكلف بما يعلم االله منه أنه لا يفعلهأنيجوز  .٥

  .٤ونهيه
نص أو الفرع أما القواعد الأصولية التي نسبت إليه فهما من نصوصه دون تعيين ال .٦

 :المخرج عليه
يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا : قاعدة .٧

  .٥وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، بعينه
 .الغاية المحصورة تدخل : قيللانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها " إلى : " قاعدة .٨

 . رجح رحمه االله اتجاها لغويا في دلالة حرف الجر إلى  ، فقد٦وعن أحمد ما يدل عليه

 :أما القواعد الأصولية التي خرجها المنتسبون إليه من فروعه ، فمنها

، خرجوها على جوابه لمن  " الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة: " القاعدة الأولى
؟  فالنبق:قيل له .ل شيئا  قطع النخفيلم نسمع  ، لا بأس به: أحمدسأله عن قطع النخل فقال 

له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك يل  ق . قطعهيعجبنيصحيح وما  ليس فيه حديث: قال
فأسند الإمام أحمد  ،  قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء؟قطعه

  .٧ قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظرهفيالإباحة 

، تخريجا " ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم " : القاعدة الثانية
 حل أمتيهذان حرام على ذكور : فقاللبس الحرير للصغار والذهب  سأله عنعلى جوابه لمن 

 الصغار والكبار وإن كان ليس في على العموم أمتيذكور  فقد حمل قوله : " لوا قا .هاثلإنا
 .رواية الأخرى عنه ليست للعموم ، وال" ٨فيه ألف ولام انتهى

ومن الكتب الجيدة التي خرجت أصول أحمد من ما روي عنه من فروع وحاولت 
الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى : جمع عدد جيد نصوصه في القواعد الأصولية كتاب

  .٩الحنبلي ، وقد حقِّقت المسائل الأصولية المذكورة في الكتاب على حدة

 

                                           

  ) .٤٩( م البعلي ، القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحا . ١
  ) .٦٣( المصدر السابق  . ٢
  ) .١٥٦ ( المصدر السابق . ٣
  ) .١٨٩ ( المصدر السابق . ٤
  ) .٦٩ ( المصدر السابق . ٥
  ) .١٤٤ ( المصدر السابق . ٦
  ) .١٠٨ - ١٠٧( المصدر السابق  . ٧
  ) .٢٣٨( المصدر السابق  . ٨

 . م١٩٨٥ – الطبعة الأولى–عبد الكريم محمد اللاحم ، مكتبة المعارف ، الرياض تحقيق .  ٩



 ١٣٥

 . العصر الوسيط للقواعد الأصولية : نيالعصر الثا

استمر هذا العصر بعد عصر النشأة إلى أوائل القرن العشرين ، ويمكن تقسيم هذا 
العصر بحسب طرائق التأليف فيه ، وهي أفضل الطرق في ضبطه لاتساع رقعته الزمنية ، 

ل ألوانا في التعبير وهذه الطرائق تمثلها أنواع من التأليف تدل عليها وتتبين من خلالها ، تشك
كتب القواعد الأصولية المستقلة والمختلطة ، كتب : عن القواعد الأصولية وتطوره وهي

تخريج الفروع على الأصول ، كتب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعيد الأصولي ، كتب القواعد 
طريقة الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي ، طريقة المتون والمختصرات الأصولية ، ال

 .المقاصدية 

وخوفا من التكرار فقد آثرت أن أبحث هذا العصر والذي يليه من خلال مناهج التأليف 
لنماذج من المؤلفات الأصولية التي شاعت في هذا العصر في الفصل الآتي وهو فصل 
مصادر التقعيد الأصولي القديمة والمعاصرة ، المستقلة والمختلطة ، الأصيلة والبديلة 

فمن خلال هذه النماذج وتحليلها والترجمة لأعلامها يمكن التعرف بجلاء على ... يةوالثانو
 .  معالم هذا العصر والذي يليه وما امتاز به عن غيره 

 :  وهذه الطرق والنماذج التي تمثلها هي

 .آتب القواعد الأصولية المستقلة والمختلطة :  الطريقة الأولى

ت استقلالاً لبحث القواعد الأصولية ، أما المختلطة المستقلة هي تلك الكتب التي أنشأ
فهي تلك التي جمعت أنواعا أخرى من القواعد إضافة إلى الأصولية كالفقهية والمنطقية 

 ...والاجتماعاعية

والمستقلة منها القديمة ككتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ، والتمهيد 
 .التقعيد الأصولي إضافة إلى تخريج الفروع على الأصولللإسنوي الذي ركز فيه على 

قواعد : والمختلطة ككتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب الذي قسمة إلى قسمقن
أصولية وأخرى فقهية كل على حده ، وكتاب مختصر قواعد العلائي والاسنوي لابن خطيب 

 .  الدهشة

 التي كان هدفها الذي وضعت فالمصادر الأصلية للقواعد الأصولية هي المصادر
لأجله أو أحد أهدافها الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها وتقعيدها على شكل قوانين 

 .هي القواعد الأصولية 

وهي بطبيعة الحال تنقسم بحسب الزمان إلى مصادر قديمة وحديثة ، والحديثة تنقسم 
 . الرسائل الجامعية الأكاديمية إلى جهود فردية ذاتية غير محكمة ، وأخرى محكمة وهي

 .آتب تخريج الفروع على الأصول :  الطريقة الثانية

 : وتمثلها طريقة التأليف في المصادر الآتية

 ) . هـ٤٣٠ – ٣٦٧( تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي : الكتاب الأول
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 ). هـ٦٥٦ – ٥٧٣( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: الكتاب الثاني

( مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول للشريف التلمساني : الثالكتاب الث
 ) .  هـ ٧٧١ – ٧١٠

 ٧٧٢ – ٧٠٤( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي : الكتاب الرابع
 ). هـ

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لابن : الكتاب الخامس
 ) .  هـ ٨٠٣ -( اللحام الحنبلي 

 ).  هـ ١٠٠٧ -( الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي : الكتاب السادس

 .طريقة المتون والمختصرات الأصولية :  الطريقة الثالثة

 : وتمثلها طريقة التأليف في المتون الآتية المنتقاة من المذاهب الأربعة

التحرير : المتن الأول: فينماذج من كتب المتون الأصولية في المذهب الحن:أولاً
 . التنقيح لابن مسعود الحنفي : للكمال بن الهمام ، المتن الثاني

مختصر : المتن الأول: نماذج من كتب المتون الأصولية في المذهب المالكي: ثانياً
 .الإشارة لأبي الوليد الباجي : المنتهى الأصولي لابن الحاجب ، المختصر الثاني

الورقات في : المتن الأول: ب المتون الأصولية في المذهب الشافعينماذج من كت: ثالثاً
منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ، المتن : أصول الفقه للجويني ، المتن الثاني

 . جمع الجوامع للتاج السبكي : الثالث

روضة : المختصر الأول: نماذج من كتب المتون الأصولية في المذهب الحنبلي: رابعاً
 .المختصر في أصول الفقه لابن اللحام : اظر وجنة المناظر لابن قدامة ، المتن الثانيالن

 .آتب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعيد الأصولي : الطريقة الرابعة

 ، أصول السرخسي:  بالنماذج الآتيةتولكثرة الكتب التي تمثل هذه الطريقة فقد اكتفي
البحر المحيط رشاد والتقريب لأبي بكر الباقلاني ، الإالإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، 

 .للزركشي 

آتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد :  الطريقة الخامسة
 .الأصولي 

 : وتمثلها طريقة التأليف في كتب القواعد الفقهية الآتية 

 :المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي: الكتاب الأول

 .قواعد العلائي والإسنوي مختصر : الكتاب الثاني
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 .الأشباه والنظائر للسيوطي : الكتاب الثالث

 :الفروق للقرافي: الكتاب الخامس

 . الطريقة المقاصدية :  الطريقة السادسة

وتقوم هذه الطريقة على نظرة كلية لا جزئية ، وتجميعية لا تفكيكية ، واستقرائية لا 
وراء النص ، فلا يكفي أن يضبط بظواهر انتخابية ، فالاجتهاد لا بد أن يضبط بأمر 

 .النصوص أو القياس عليها ، بل لا بد أن يضبط بأهداف الشارع ومقاصده أيضا 

 :اقتراح لبناء منظومة مقاصدية جديدة

 : المقاصد لها اعتبارات يغفل عنهما كثير من الباحثين أن أرى

تفكير الفقهي مقاصد شرعية مصاغة صياغة قواعدية موجهة لل: الاعتبار الأول
 ومرامي كلامه القريبة والبعيدة ، فهي بهذا الاعتبار واستنباط الأحكام وفهم نص المشرع 

 .جزء من نتائج علم أصول الفقه مصوغة صياغة قواعدية لا أكثر 

وهذه طريقة التأليف والنظر التي اتبعتها الغالبية الساحقة من الدراسات الأصولية التي 
ا عند القدماء والمحدثين ، وهو فقط ما حوته الدراسات التي تبحث في استطعت الإطلاع عليه

القواعد الأصولية المقاصدية قديما وحديثا بحسب إطلاعي ، وهي نظرة قّصرت عن وضع 
 . مقاصد الشريعة الإسلامية في مكانها المرموق من توجيه الاجتهاد وضبطه 

لمناحي التنظير الدينية لتأصيل الكلي ا: مقاصد الدين الإسلامي ، أي: الاعتبار الثاني
الإسلام ببيان فلسفة العامة الاعتقادية والأخلاقية والإخبارية والفقهية التشريعية العملية ، 

ومقاصده الاعتقادية والأخلاقية والإخبارية من التراث القصصي الضخم في الكتاب وسيرة 
لك الغزالي والعز بن عبد  يدور في ف– للأسف – ، فبحث المقاصد ما زال المصطفى 

السلام والشاطبي وغيرهم المقتصر في غالبه على المقاصد التشريعية ، أما المقاصد العقيدية 
والتربوية والإخبارية فلا اهتمام بها ، حتى المقاصد التشريعية الفقهية فيها تقصير كبير إذ 

قاصد الخاصة للأبواب دون الم) الشريعة ( البحث فيها منصب على المقاصد العامة للفقه 
 .سياسية ، تربوية ، اجتماعية ، اقتصادية ، وتوجيه للعلوم الدنيوية :  الدنيويةالفقهية 

مقاصد الدين الإسلامي العامة الاعتقادية والأخلاقية والإخبارية ، بحث فهذه دعوى ل
 ، ةالكلي ، أي مقاصد الشريعة العامالفقهي  المقاصدي إضافة إلى مقاصد الفقه بشقيه

إضافة على حده الجزئي ببيان مقاصد الشريعة الخاصة في كل كتاب فقهي المقاصدي الفقهي و
محكمات الفقهيات كوجوب الصلاة والزكاة والحكم بما مقاصد إلى فلسفة التشريع ، مع بيان 

أثبت في القلب ، وأدعى للقبول :  لتكون ؛ ...انزل االله ، وحرمة الربا والخمر والسفور
الدنيا ، :   ، وبمثابة الموجه للبحث الفقهي الجزئي ، وأجدى لتحقيق السعادتينوالتطبيق
 .والآخرة 

مقاصد شرعية كلية موجهة للقواعد الأصولية نفسها ، أي طريقة : الاعتبار الثالث
 .للتفكير في بناء القاعدة الأصولية لتتوائم مع أهداف الشارع ومراميه ولا تتعارض معها 

الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وجهوا جهودهم ،  الإمامفإن كان 
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 جاء الشاطبي وجمع هذه فقد هم إلى إظهار القواعد المقاصدية ؛وسهام فكرهم ، ونصل عقول
الجهود ونظمها ونقحها وحاول بناء منظومة قواعدية مقاصدية تضبط التفكير التشريعي إلى 

 .لغوية جانب القواعد الأصولية الشرعية وال

والشاطبي وإن كان متبعا لجهود من قبله ناظما لها مظهراً شارحا بان عليها ، فقد 
أتحفنا بزيادات وإبداعات جعلت منه أبو المشروع والنظرية المقاصدية الإسلامية ، فقد مهد 
الطريق لمن بعده كي يلج من باب واسع إلى هذا العلم ، لكن المقصد ما زال بعيد المنال ، 

 .يق لم تتمهد بشكل تام والطر

ومع ذلك فإن هؤلاء الأئمة ركزوا على المقاصد بالاعتبار الأول دون الثاني ، مع 
التسليم بوجود بعض القواعد المقاصدية بالاعتبار الثاني والتي لم يتنبه لها كثير من 

له نص معين وكان ملائما لتصرفات  كل أصل شرعي لم يشهد" المعاصرين ، كقول الشاطبي 
  . "١الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه

فهذه المقاصد بهذا الاعتبار تكون أحد موجهات التقعيد والبحث الأصولي ، فيلاحظ 
الباحث في هذا العلم هذه المقاصد في أثناء بناء منظومة قواعدية أصولية تضبط التفكير 

:  هذه المنظومة بتلك المقاصد ، أو بتعبير آخر أخصرالإسلامي من الناحية التشريعية فتنضبط
قضايا مقاصدية للتفكير الأصولي تعمل على بناء وتوجيه وضبط القواعد الأصولية الشرعية 

 : واللغوية ، أو بتعبير أشد اختصارا ووضوحا

 ] .هذه دعوة إلى إعادة بناء أصول الفقه وفق الموجهات المقاصدية [ 

عد الأصولية الضابطة للاجتهاد محكومة بتوجهات الشارع فلا بد أن تكون القوا
 .ومقاصده 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

دار المعرفة  ) ٤١ - ٣٩ / ١( الموافقات  ،  بن موسى اللخمي الغرناطيإبراهيمالشاطبي .  ١
 .بيروت لبنان
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للقواعد ) الحديث والمعاصر ( العصر الحاضر : العصر الثالث
 : الأصولية

ويبدأ بأوائل القرن العشرين ويستمر إلى يومنا هذا ، ويمكن تصنيف المؤلفات 
 :الأصولية في هذا العصر ضمن مجموعات

 :ومنها   ،الكتب المؤلفة باجتهادات فردية: المجموعة الأولى

 .أصول الفقه للشيخ محمد الخضري : الكتاب الأول

 علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف : الكتاب الثاني

 .تقنين أصول الفقه للدكتور محمد زكي عبد البر: الكتاب الثالث

 . عم القيعي قانون الفكر الإسلامي للدكتور محمد عبد المن: الكتاب الرابع

 .  اللباب في أصول الفقه للشيخ صفوان عدنان داوودي: الكتاب الخامس

 

 :، ومنهاالرسائل الجامعية : المجموعة الثانية

 .مام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلاقواعد المقاصد عند الإ: الرسالة الجامعية الأولى

 .لية في اختلاف الفقهاء أثر الاختلاف في القواعد الأصو: الرسالة الجامعية الثانية

القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه : الرسالة الجامعية الثالثة
 . المغني 

القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه : الرسالة الجامعية الرابعة
 .الموافقات 

وامر الشرعية وأثر ذلك في فقه القواعد الأصولية في الأ: الرسالة الجامعية الخامسة
 .العبادات 

 .القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية : الرسالة الجامعية السادسة

 

 ، كتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي المعاصرة: المجموعة الثالثة
 :ومنها

 .القواعد الفقهية للندوي : الكتاب الأول

 .موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو : الكتاب الثاني
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أهم مصادر القواعد الأصولية ومناهج : المبحث الثالث
 .مؤلفيها

يمكن تقسيم مصادر القواعد الأصولية من حيث أهميتها في استخراج القواعد 
 :الأصولية وكثرة احتوائها عليها إلى ثلاثة أنواع رئيسة سأبينها على شكل مطالب

وهي المصادر التي كان هدفها : المصادر الأصلية للقواعد الأصولية: النوع الأول
التي وضعت لأجله أو أحد أهدافها الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها وتقعيدها على 

 .شكل قوانين هي القواعد الأصولية 

د وهي تلك المصادر احتوت على عد: المصادر التبعية للقواعد الأصولية: النوع الثاني
كبير من القواعد الأصولية ، لكن لم يكن هدفها الرئيس التي وضعت لأجله أو أحد أهدافها 
الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها وتقعيدها على شكل قوانين هي القواعد الأصولية ، 

 . وإنما كان أحد أهدافها العرضية 

تلك المصادر احتوت على وهي : المصادر الثانوية للقواعد الأصولية: النوع الثالث
عدد قليل من القواعد الأصولية ؛ لأنه ليس من أهدافها أصلا تحرير النتائج الأصولية 

 . وتقريرها وتقعيدها على شكل قوانين هي القواعد الأصولية 

وليتنبه القارئ الكريم إلى أمر في غاية الأهمية في هذا المبحث ، وهو أنني حرصت 
صولية أثناء التعريف بالمصادر أن ألتزم بنص صاحب المصدر في في ذكر نماذج القواعد الأ

ذكر القاعدة ، كي يتعرف القارئ طريقة العالِم في بناء القواعد الأصولية وصياغتها قوة 
، ... وضعفا ، ومدى توفر أركان وشروط القاعدة الأصولية في كلامه ، وما اهتم به منها

ة التاريخية للنص ، وإسهاما في بيان التطور فنادرا ما أتصرف فيه كي لا تضيع القيم
مع حرصي على ... التاريخي لعملية التقعيد الأصولي ، ومناهج الأصوليين في تقعيد القواعد

 .الانتخاب والتنويع في عرض قواعدهم إجمالا 
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 .المصادر الأصيلة للقواعد الأصولية : المطلب الأول

وهي المصادر التي كان هدفها التي :  الأصوليةوهي تلك المصادر الأصلية للقواعد
وضعت لأجله أو أحد أهدافها الرئيسة تحرير النتائج الأصولية وتقريرها وتقعيدها على شكل 

 .قوانين هي القواعد الأصولية 

وهي بطبيعة الحال تنقسم بحسب الزمان إلى مصادر قديمة وحديثة ، والحديثة تنقسم 
 .حكمة ، وأخرى محكمة وهي الرسائل الجامعية الأكاديمية إلى جهود فردية ذاتية غير م

 :المصادر الأصيلة القديمة للقواعد الأصولية: الفرع الأول

 : وتتمثل في ثلاث مجموعات

 .كتب القواعد الأصولية وتخريج الفروع على الأصول : المجموعة الأولى

 .كتب المتون والمختصرات الأصولية : المجموعة الثانية

 .التي اهتمت بالتقعيد الأصولي " أصول الفقه"كتب : ة الثالثةالمجموع

 .كتب القواعد الفقهية التي اهتمت بالتقعيد الأصولي :  المجموعة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤٢

آتب القواعد الأصولية وتخريج الفروع على : المجموعة الأولى
 .الأصول 

 ) هـ٤٣٠ – ٣٦٧( تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي : الكتاب الأول

 : التعريف بالمؤلف

 . أبو زيد ١هو الإمام عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي

أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود ، كان من كبار فقهاء الحنفية يضرب به 
المثل ، وهو أحد القضاة السبعة ، ودبوسة بلدة بين بخارى وسمرقند ، وهو عالم ما وراء 

تقويم الأدلة ، كتاب الأسرار ، كتاب الأمد الأقصى ، : ، من كتبهالنهر ، من أذكياء الأمة 
  .٢وهو ابن ثلاث وستين سنة )  هـ ٤٣٠( توفي ببخارى سنة . خزانة الهدى في الفتاوى 

 : التعريف بالكتاب وتقسيمه

وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في : "  زيد وكتابه فقالامدح ابن خلدون أب
ن جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول القياس بأوسع م

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً " ، وقال  " ٣الفقه بكماله وتهذبت مسائلة وتمهدت قواعده
  " .٤وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي

 الأصول إن لم يكن أولها حيث أشار في وهو من أوائل من كتب تخريج الفروع على
مقدمة كتابه أنه حاول حصر الأصول والقواعد التي هي مواطن النزاع ومدار اختلاف الفقهاء 
، فقسمها إلى ثمانية أقسام جعل القسم الأول في الأصول التي فيها خلاف بين أبي حنيفة 

لثالث بين أبي حنيفة ومحمد وصاحبيه ، والثاني بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد ، وا
وبين أبي يوسف ، والرابع بين أبي يوسف ومحمد ، والخامس بين محمد بن الحسن والحسن 
بن زياد وزفر ، والسادس بين الحنفية والإمام مالك بن أنس ، والسابع بين محمد بن الحسن 

هم رحمة االله والحسن بن زياد وزفر وبين أبي ليلى ، والأخير بين الحنفية والشافعية علي
  .٥ورضوانه

 :منهج المؤلف في الكتاب

                                           

( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب : انظر. لمخففة ا الباءبفتح الدال وضم  . ١
٢/٢٤٥( 

 ٧٧٥ ــ ٦٩٦/( عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد .  ٢
الذهبي أبو عبد االله . كراتشي/مير محمد كتب خانه )/١/٣٣٩( الجواهر المضية في طبقات الحنفية )/

مؤسسة  )/١٧/٥٢١( سير أعلام النبلاء /٧٤٨ ــ ٦٧٣/( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز
. شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي : تحقيق/التاسعة: الطبعة/١٤١٣: نشر عام/بيروت/ةالرسال

 .لكنه ضبط اسمه بعبد االله لا عبيد االله ،  )٢٤٦ – ٢/٢٤٥( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب 
 ٤٥٥( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ، مقدمة ابن خلدون  . ٣

 .الطبعة الخامسة /١٩٨٤: نشر عام/بيروت/دار القلم)/
  ) .٤٥٦( ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون  . ٤

مقدمة  ) ٢( ، تأسيس النظر )  هـ ٤٣٠ -( الدبوسي أبو زيد عبيد االله بن عمر الحنفي .  ٥
 .م ١٩٩٤ – الطبعة الثانية – مصر – القاهرة –طبع مكتبة الخانجي .الكتاب للمؤلف 



 ١٤٣

لن أطيل الكلام حول منهج لأن القواعد الأصولية الفقهية المذكورة في كتابه لا تتعدى 
أصابع اليدين ، أما القواعد الأصولية المحضة فلا تتعدى أصابع اليد الواحدة للمتفحص 

ت عرضا في ثنايا الاستدلال بين المستقرئ ، بغض النظر عن القواعد الأصولية التي جاء
 .السطور ، فقد غلبت القواعد الفقهية على الكتاب 

أما عن منهجه في عرضه للقواعد الأصولية فكان يأتي بنص القاعدة مصاغة صياغة 
مختصرة ملتزما أصول الصياغة القواعدية أو ما يعرف بالمتنية في زمنهم ، إلا أنه يذكر 

يثبتها ومن ينفيها ، وقليلا ما يستدل لها ، ثم يأتي بعدها على شكل مقارنة بين رأي من 
مباشرة بالفروع الفقهية المتفرعة على القاعدة ويبين رأي العالم القائل بالقاعدة فيها ورأي من 
خالف في القاعدة ، وينصر رأي الحنفية بدليل أو أكثر وقد يورد دليلا أو أكثر للخصم ويرد 

 .عليه وقد لا يرد 

 : القواعد الأصولية المذآورة في الكتابنماذج من

 أن الخبر المروي بطرق الآحاد مقدم على القياس الصحيح ١الأصل عند علمائنا الثلاثة .١
 .وعند مالك القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد 

... الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه .٢
 .قرشي أبي عبد االله الشافعي القياس مقدم وعند الامام ال

الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه ، وعند  .٣
 .الامام الشافعي ينفي حكم ما عداه

الأصل عند علمائنا أنه متى علم التساوي في الأصل ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في  .٤
في الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول أحدهما كان ذلك البيان واردا 

 .بالمعلوم
الأصل أن حكم الشيء يدور مع خصائصه ، فإذا ثبت خصائصه ثبت حكمه ، ومتى لم  .٥

 . تثبت خصائصه لم يثبت حكمه
لم يقبل أصحابنا ... الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول .٦

 .هذا الخبر
 أن الشيء إذا ثبت مقدارا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير ل عند محمد الأص .٧

  .٢آخر ، وعند أبي يوسف لا يجوز

 :قيمة الكتاب

الكتاب صغير الحجم كثير الفائدة وبخاصة التاريخية لكونه من أوائل الكتب المؤلفة في 
يزاته أنه فصل قواعد فن تخريج الفروع على الأصول والقواعد الأصولية ، ومن أهم م

الخلاف بين الأئمة و المذاهب داخل وخارج المذهب الحنفي سالكا الأسلوب العملي في تقريب 
الفقه إلى طلبة عصره ، لذلك كان عمدة في كتابات من خلفه من العلماء سواء أكان في مذهبه 

 .أو بقية المذاهب

                                           

 .أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأبا يوسف قصد .  ١
( ،  ) ٧٧( ،  ) ٦٨( ،  ) ٦٤(  ، ) ٦٤( ،  ) ٥٥( ،   )٤٧( الدبوسي ، تأسيس النظر .  ٢

٧٧.(  



 ١٤٤

 ٦٥٦ – ٥٧٣( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: الكتاب الثاني
 ).هـ

 : التعريف بالمؤلف

العلامة شيخ الشافعية محمود بن أحمد بن محمود أبو المناقب الزنجاني استوطن بغداد 
وبرع في المذهب والخلاف والأصول ودرس بالنظامية وعزل ودرس بالمستنصرية وصنف 

 .تفسير القرآن وحدث الحديث إجازة 

صيته ، ناب في القضاء وولي نظر تفقه وبرع في المذاهب والأصول والخلاف وبعد 
الوقف العام وعظم شأنه ، وناب في الحكم ثم ولي القضاء بحريم دار الخلافة ، وولي نظر 
الأوقاف ، وعظم شأنه ، ثم عزل وسجن مدة ثم أطلق ورتب مشرفا في أعمال السواد ، ثم 

صول ، استشهد في تفسير القرآن وتخريج الفروع على الأ: من مؤلفاته. ولي تدريس النظامية 
  .١بغداد سنة ست وخمسين وستمائة

 : التعريف بالكتاب وتقسيمه

وجد العلامة الزنجاني أن لا اجتهاد دون تحصيل العلم الموسوم بأصول الفقه ، لكنه 
 :لاحظ أن ثمة مشكلتان تواجهان السائر في طريق الاجتهاد على طريق العلماء الأفذاذ وهما

في تجريد علم أصول الفقه وتجرده عن الفروع الفقهية التي وتتمثل : المشكلة الأولى
هي مضمار سبقه ، وهدف رميه ، ومحط إعماله ، وقاعدة إنزاله ، فغالب كتب أصول الفقه 
تطرح القوانين الأصولية عرِية عن الفروع اللهم إلا كأمثلة مقتضبة على استحياء ، وهذا 

ولم من لم يخبر متاهاته ، فلا بد من إيجاد مصنف يصعب تطبيقها لدى المتدربة على الاجتهاد 
يعكس القضية ، فيركز على تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية ليكون دربة في 

 .تحصيل الاجتهاد 

 الأصولية على القواعد الأصولية غير مصاغة مؤلفاتاحتواء ال: المشكلة الثانية
صعب استحضارها وحفظها إضافة إلى  مما ي– في كثير من الأحيان –صياغة محكمة 

امتزاجها بالأدلة والمناقشات المنطقية الطويلة التي تبعد طالب الفقه عن تحقيق هدفه من وراء 
 .هذا العلم الذي وجد أصلا لتحقيق هذا المراد 

لا يخفي عليك أن الفروع : " وقد أشار إلى هاتين المشكلتين وسعيه إلى حلهما بقوله
صول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين إنما تبنى على الأ

أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال 
فإن المسائل الفرعية على أتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم 

 .ها علما يعرف أصولها لم يحط ب

                                           

طبقات  ،  )٧٧١ ــ ٧٢٧( السبكي أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  .  ١
: الطبعة/١٩٩٢: نشر عام/الجيزة/لإعلانهجر للطباعة والنشر والتوزيع وا )/٨/٣٦٨( الشافعية الكبرى 

( الذهبي ، سير أعلام النبلاء . محمود محمد الطناحي.د ، عبد الفتاح محمد الحلو.د: تحقيق/الثانية
٣٤٦ – ٢٣/٣٤٥ . (  



 ١٤٥

وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود 
بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة ، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة من 
غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين 

 . يسر الناظرين بما

فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل 
المسترشدين ، فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة وضمنتها ذكر 

صغر الحجة الأصولية من الجانبين ، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها ، فتحرر الكتاب مع 
حجمه حاويا لقواعد الأصول ، جامعا لقوانين الفروع ، واقتصرت على ذكر المسائل التي 
تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار ، وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره ودليلا 

تطبيقا للاسم على " تخريج الفروع على الأصول" على الذي لا تراه من الذي ترى ، ووسمته
  " .١المعنى

 :منهجه في الكتاب

كتاب الطهارة ، : يبدأ فقرات الكتاب بعنوان الكتاب الفقهي مرتبة حسب ترتيب الفقهاء
وتحت عنوان الكتاب الفقهي مباشرة مسائل ، كل مسألة تحوي في ... الصلاة ، الزكاة ، الحج

الشافعي أولها خلاصة النتيجة الأصولية على شكل قاعدة أصولية مختصرة مبينا فيها رأي 
والشافعية ، ثم يذكر رأي المذهب الحنفي فيها ، وأحيانا يذكر خلاف بعض الأصوليين 

، ثم يذكر ... " وذهبت طائفة إلى: " وبخاصة المعتزلة ولا في الغالب أسمائهم وإنما يقول
 .دليلا أو اثنين لكل طائفة دون تعليق ، ثم يأتي بالفروع المترتبة على القاعدة الأصولية 

يراً ما يذكر قواعد أو مسائل فقهية تحت المسائل لا قواعد أصولية كقوله في كتاب وكث
الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد إتباع : مسألة: "البيوع

  " .٢التراضي

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .الزيادة على النص ليست نسخا .١
  . أصحاب الشافعي إلى إن حرف الواو الناسقة للترتيبذهب .٢
إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به ولا يجب فعل  .٣

 .كلال
 .خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي .٤
  .إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعي .٥
  .استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي .٦
  .ذهب الشافعي رض إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار .٧
  .اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند االله .٨
  .الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند الشافعي .٩

                                           

 ٣٥ - ٣٤( تخريج الفروع على الأصول /الزنجاني محمود بن أحمد بن محمود أبو المناقب. ١
 محمد أديب صالح.د: تحقيق/طبعة الثانيةال/١٣٩٨/بيروت/مؤسسة الرسالة)/

  ). ١٤٣( المصدر السابق .  ٢



 ١٤٦

  .طلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورمذهب الشافعي رض أن الأمر الم .١٠
  .كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه عند الشافعي .١١
  .المباح لا يصير واجبا بالتلبس به .١٢
 .لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي .١٣
 .ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حكم الشيء يدور مع أثره وجودا وعدما .١٤
سك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وان لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة التم .١٥

  .المعينة جائز
  .١تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عند الشافعي .١٦

 :قيمة الكتاب

كتاب جيد مختصر ، حوى عددا كبيرا من القواعد الأصولية والفقهية الجزئية ، 
تاج إلى مزيد تحرير وفق أصول الصياغة مصوغة صياغة سهلة جيدة لكن كثير منها يح

 .القواعدية ، وهو كتاب جيد في بيان آراء الشافعي فيما نص عليه أو تخريجا على فروعه 

مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول : الكتاب الثالث
 ) .  هـ ٧٧١ – ٧١٠( للشريف التلمساني 

 : التعريف بالمؤلف

 بن علي بن يحيى التلمساني ، يرجع نسبه إلى الحسن هو أبو عبد االله محمد بن أحمد
ونشأ بها ، ورحل )  هـ ٧١٠( بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهيهما ، ولد بتلمسان سنة 

) موسى بن يوسف( إلى فاس مع السلطان أبي عنان ، ثم عاد إلى تلمسان بدعوة من أبي حمو
 .قي يدرس فيها حتى مات رحمه االله بعد أن استولى عليها وزوجه ابنته وبنى له مدرسة ب

كان من أعلام المالكية لا يبارى في علوم كثيرة من تصوف وحساب وهندسة وهيئة 
وفرائض وفقه وعربية وأصول وفلسفة ، عالما بالمنقول والمعقول ، وكان وجيها عاقلا حسن 

ان ممتع المحضر الخلق ، قوي النفس ، ثقة ، عدلا ، ثبتا ، مشفقا على الناس رحيما بهم ، وك
 .عذب الكلام ، قليل التأليف ، تتلمذ على يديه الشاطبي وابن خلدون 

شرح جمل الخونجي ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، : من مصنفاته
  .٢) هـ ٧٧١( كتاب في القضاء والقدر ، توفي رحمه االله سنة 

 : التعريف بالكتاب وتقسيمه

مؤلفه عددا كبيرا من القواعد الأصولية ، ورتبه بحسب كتاب صغير قيم جمع فيه 
ترتيب الكتب الأصولية ، ونزع فيه إلى الاختصار في عرض القواعد والفروع المترتبة 

                                           

( ،  ) ٧٥( ،  ) ٧٣( ،  ) ٦٩( ،  ) ٦٣( ،  ) ٥٨( ،  ) ٥٣(  ،  )٥٠( المصدر السابق .  ١
٣٢٠( ،  ) ٢٦٩( ،  ) ١٤٠( ،  ) ١٣٨( ،  ) ١٣٢( ،  ) ١٠٨( ،  ) ٩٨( ،  ) ٨١( ،  ) ٧٩ (  ، )

٣٣٠ ( .  
، مقدمة  ) ٣٩٣( مته في شعبان محمد إسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله انظر ترج . ٢

  ) .٦٠( تحقيق الوصول إلى قواعد الأصول 



 ١٤٧

 .عليها

 :منهجه في الكتاب

يكثر من استخدام القسمة العقلية الحاصرة في بداية الأبواب الأصولية ، وعند تفصيل 
 .المسائل الأصولية المتفرعة 

 اقتصر المؤلف على خلاف ثلاثة مذاهب فقط هي الحنفية والمالكية والشافعية

غالبا ما يذكر القاعدة الأصولية بصيغة السؤال إلا إن قطع فيها برأي أو لم يجد خلافاً 
 .فيها فيذكرها بصيغة الجزم ، وأحيانا كثيرة يكتفي بعنوان المسألة الأصولية ثم يأتي بالفروع 

 بذكر بعض الفروع المخالفة أو الموافقة للشافعية أو الحنفية بل يأتي لا يكتفي أحيانا
بدليل لهم يعضد فرعهم أو أكثر وقد يرد عليه ، فإن كان لهم رد قوي ذكره كما نلاحظ فيما 

  .١ترتب على اشتراط التواتر في لفظ القرآن

 .صولية كثيرا ما يرجح رأيا أصوليا على آخر ، وكثيرا ما يذكر دليل القاعدة الأ

أحيانا يذكر الخلاف في الفروع الفقهية المترتبة على القاعدة الأصولية بين المذاهب 
 .الثلاثة وشيئا من النقاش والاعتراض حولها 

إن كانت القاعدة الأصولية لا بد من توافر شروط لإعمالها فإنه يذكر هذه الشروط مع 
 ٢ذكر له خمسة شروط مثل على كل منهاأمثلتها كما فعل في شروط إعمال مفهوم المخالفة إذ 

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها ؟  .١
 .الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه  .٢
 .الاشتراك على خلاف الأصل  .٣
 .ة لا مترادفة الأصل في الألفاظ أن تكون متباين .٤
 .أسماء الشرط تفيد العموم في كل ما تصلح له  .٥
 .حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم  .٦
 .العام ظاهر في جميع أفراده ، لكنه قطعي في أقل الجمع  .٧
 .يجوز تخصيص عموم الواحد بالقياس عند الجمهور  .٨
 .يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به  .٩

 . يقر على الخطأ ولا على المعصية  لاالنبي  .١٠
 .الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية  .١١
كبر الراوي ، أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم : ترجيحات السند له عشرة أسباب .١٢

                                           

 – ٤( التلمساني أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي ، تخريج الفروع على الأصول  : انظر . ١
  عبد اللطيف تحقيق عبد الوهاب/م١٩٨٣ – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية  )/٦

  ) .٩٤ – ٩٠( المصدر السابق  . ٢



 ١٤٨

وأتقن من الراوي الآخر ، أن يكون أحد الراويين صاحب الوقيعة فهو أولى ، أن يكون 
 ، كون الراوي سمع أكثر صحبة ، كثرة رواة أحد الخبرين ، أحدهما أقرب إلى النبي 

الحديث من غير حجاب ، كون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه ، كون أحدهما متأخر 
 .الإسلام فيقدم 

أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا ، أن يكون دالا : ترجيحات المتن عشرة .١٣
  .١ر بمفهومهبمنطوقه والآخ

 :قيمة الكتاب

كتاب سهل ميسور ممتع عظيم الفائدة ، سهل العبارة ، يكثر من المناقشات المفيدة 
التي تثير الذهن وتذكي القريحة ، ويكفي أنه الكتاب الوحيد المطبوع في فن تخريج الفروع 

 .على الأصول عند المالكية فيما أعلم 

 

( روع على الأصول للإسنوي التمهيد في تخريج الف: الكتاب الرابع
 ) .  هـ ٧٧٢ – ٧٠٤

 : التعريف بالمؤلف

هو الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي ، 
، وقدم القاهرة وسمع الحديث ، وأخذ النحو عن أبي )  هـ ٧٠٤( ولد بإسنا في مصر سنة 

لم أشيخ أحدا : خة وهو صغير السن وقال لهحيان وقرأ عليه التسهيل وخلع عليه رتبة المشي
في سنك ، وبرع في الأصول والفقه والعربية وغير ذلك ، تخرج به خلق كثير ، وكان حسن 

 .الشكل حسن التصنيف لين الجانب كثير الإحسان للطلبة ملازما للإفادة والتصنيف 

اج للبيضاوي المهمات، جواهر البحرين في تناقض الحبرين ، شرح المنه: من مؤلفاته
وهو من أحسن شروحه ، التمهيد ، كافي المحتاج في شرح منهاج النووي وصل فيه إلى 
المساقاة قيل عنه أنه من أنفع شروح المنهاج ، الكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على 

 .٢) هـ ٧٧٢( توفي سنة . امع والفوارق، الأشباه والنظائرالنحو ، اللوامع والبوارق في الجو

 :لتعريف بالكتاب وتقسيمها

: " بعد أن حمد االله وبين الشروط الواجب توفرها في المجتهد قال ممتدحا أصول الفقه
ثم بين أن " فثبت بذلك أن الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه 

بالإجماع ، ثم بين الشافعي رضي االله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه 

                                           

 ٨٤( ،  ) ٧٣ )  ٦٨( ،  ) ٦٥( ،  ) ٦٢( ،  ) ٦١( ،  ) ٣٠( ،  ) ٢٥( المصدر السابق .  ١
 ( ، )١٢٦ - ١٢٣( ،  ) ١٢١ - ١١٨( ،  ) ١٠٨( ،  ) ١٠٤( ،  ) ٨٤. (  

( بقات الشافعية ط )/٨٥١ ــ ٧٧٩/( أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة. ٢
. الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق/الأولى: الطبعة/١٤٠٧: نشر عام/بيروت/عالم الكتب )/١٠١ – ٣/٩٨

  ،أبي الفضل أحمدابن حجر العسقلاني  ) .  ٣/٢٢٣( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب 
  ).٥/٧٣( الكامنة في أعيان المائة الثامنة  الدرر



 ١٤٩

قد اعتنيت بهذا العلم وراجعت غالب " عنايته الفائقة بعلم أصول الفقه وأنه راجع فقال 
مصنفاته المبسوطة والمتوسطة والمختصرة من زمن إمامنا المبتكر له وإلى زماننا حتى 

 أئمته صنفت فيه بحمد االله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا العلم ومسائله ومقاصده ومذاهب
ما أظن أنه لم يجتمع في غيره مع صغر حجمه بالنسبة إلى ما اشتمل عليه فإن تطويل 

، ثم " مبسوطاته إنما هو بذكر أدلة أكثرها ضعيف وأما مسائله ومقاصده فمحصورة مضبوطة 
ثم إني استخرت االله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على : " بين هدفه من تأليف هذا الكتاب فقال

  ١"سائله وعلى المقصود منه وهو كيفية استخراج الفروع منها غالب م

رتب كتابه وفق ترتيب موضوعات كتب أصول الفقه ، وقسم المواضيع الأصولية إلى 
، حتى ذكر " مسالة " كتب وأبواب وفصول معنونا كل قاعدة في الباب أو الفصل تحت مسمى 

 .قاعدة أصولية  ) ١٨٦( في كتابه قرابة 

قاعدة ، ثم أردفه بباب  ) ١٩( به بباب الحكم الشرعي وأقسامه وذكر فيه افتتح كتا
 - على عادة الأصوليين -قواعد ، ثم قسم كتابه إلى سبعة كتب  ) ٦( أركان الحكم وذكر فيه 

جاعلا الكتاب الأول لكتاب االله تعالى ، والثاني لسنة المصطفي عليه الصلاة والسلام ، والثالث 
ع للقياس ، والخامس في دلائل اختلف فيها ، والسادس في التعادل ، والسابع للإجماع ، والراب

 . في الاجتهاد والإفتاء 

الباب الأول في اللغات ، والثاني في : إلى خمسة أبواب) الكتاب (  قسم الكتاب الأول 
 الأوامر والنواهي ، والثالث في العموم والخصوص ، والرابع في المجمل والمبين ، والخامس

 .في الناسخ والمنسوخ 

وهو باب اللغات إلى تسعة فصول ، ) الكتاب ( وقسم الباب الأول من الكتاب الأول 
قواعد أصولية ، والفصل الثاني في تقسيم  ) ٤( جاعلا الفصل الأول فيه للوضع وذكر فيه 

 أصولية قواعد أصولية ، والفصل الثالث في الاشتقاق وذكر فيه قاعدة ) ٤( الألفاظ وذكر فيه 
واحدة ، والفصل الرابع في الترادف والتأكيد وذكر فيه قاعدتين أصوليتين ، والفصل الخامس 

قواعد أصولية ، والفصل السادس في الحقيقة والمجاز وذكر فيه  ) ٣( في الاشتراك وذكر فيه 
قواعد أصولية ، والفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم وذكر فيه قاعدتين  ) ٩( 

قاعدة  ) ١١( تين ، والفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إليها وذكر فيه أصولي
 .قواعد أصولية  ) ١٠( أصولية ، والفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ وذكر فيه 

أما الباب الثاني فجعله في الأوامر والنواهي ثم قسمه إلى فصلين جعل في الأول 
قواعد  ) ٤( قاعدة أصولية ، والثاني في النواهي وذكر فيه  ) ١٤ ( قواعد الأمر وذكر فيه

 .أصولية 

والباب الثالث جعله في العموم والخصوص وقسمه إلى تسع فصول ، جعل الفصل 
( قاعدة أصولية ، والثاني في الخصوص وذكر فيه  ) ٢٤( الأول في ألفاظ العموم وذكر فيه 

ص وذكر فيه قاعدة أصولية واحدة ، والرابع في قواعد أصولية ، والثالث في المخص) ٥

                                           

التمهيد في تخريج  )/٧٧٢ - ٧٠٤( الرحيم بن الحسن الإسنوي أبو محمد عبد : انظر . ١
محمد . د: تحقيق/الطبعة  الأولى/١٤٠٠/بيروت/مؤسسة الرسالة )/٤٦ - ٤٥( الفروع على الأصول 

 .حسن هيتو 



 ١٥٠

قاعدة أصولية ، والفصل الخامس في الشرط وذكر فيه قاعدتين  ) ١١( الاستثناء وذكر فيه 
قواعد أصولية ، والسابع في التقييد  ) ٣( أصوليتين ، والسادس في التقييد بالحال وذكر فيه 

ي التقييد بالتمييز بعد العطف وذكر فيه بالصفة وذكر فيه قاعدة أصولية واحدة ، والثامن ف
 . قاعدة أصولية  ) ١١( قاعدة أصولية واحدة ، والفصل التاسع في التقييد بالغاية وذكر فيه 

والباب الخامس . الباب الرابع فجعله في المجمل والمبين وذكر فيه قاعدتين أصوليتين
 .جعله في الناسخ والمنسوخ وذكر فيه قاعدة أصولية واحدة 

أما الكتاب الثاني فبحث فيه دليل السنة وقسمه إلى بابين ، بحث في الأول أفعاله عليه 
 ) ٤( قواعد أصولية ، والباب الثاني في الأخبار وذكر فيه  ) ٣( الصلاة والسلام وذكر فيه 

قواعد أصولية ، والكتاب الرابع  ) ٤( قواعد أصولية ، والكتاب الثالث في الإجماع وذكر فيه 
قواعد أصولية ، والكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها وذكر فيه  ) ٩( لقياس وذكر فيه في ا

 . قواعد أصولية  ) ٩( قواعد أصولية ، والكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء وذكر فيه  ) ٦( 

وأثبت في نهاية الكتاب تاريخ انتهائه من تأليفه للكتاب وهو سنة ثمان وستين 
 .لنبوية الشريفة وسبعمائة لهجرة ا

 : منهج المؤلف في آتابه

 :أما عن منهجه الذي اتبعه في الكتاب

فكان يذكر أولا القاعدة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة بعبارة غاية في 
الاختصار والوضوح ، فقد مزج سهولة الفقه برصانة الأصول فخرج بتعبيرات غاية في 

لخلاف في القاعدة ذكرها بصيغة الجزم وإلا بصيغة السؤال الوضوح والرصانة ، فإن ضعف ا
 " .مسألة "  يعنون كل قاعدة أصولية بكلمة - رحمه االله –، وكان 

ثم يبين آراء الأصوليين في اعتبارها أو عدم اعتبارها فيبدأ بذكر رأي الشافعية 
القاعدة حتى أنه وأساطين الفكر الأصولي الشافعي ، ويحقق قول الشافعي إن كان له رأي في 

مرة ، ويكثر من الاعتماد على البيضاوي في منهاجه ، والآمدي  ) ٧٣( ذكر اسمه في كتابه 
في أحكامه ، وابن الحاجب في مختصره ، والرازي في محصوله ، وأتباعه في ملخصاتهم ، 

فإن  ونقل عن إحياء علوم الدين مرتين فقط ، -والجويني في برهانه ، والغزالي في مستصفاه 
كان للمعتزلة والحنفية خلاف في المسألة ذكره ، ونادرا ما يذكر آراء بقية الأصوليين 

 .والمذاهب ، وأحيانا لا يذكر أي خلاف في القاعدة 

وغالبا يذكر القاعدة الأصولية عرية عن الدليل أو الإيرادات والمناقشات الأصولية 
أوافقه عليه مطلقا ، وأحيانا يذكر دليلا لأنه يرى أن أكثرها ضرب من جدل عقيم ، وهو ما لا 

 .واحدا أو اثنين أو إيرادا ويرد عليه ، كل ذلك باختصار شديد 

وأحيانا قليلة يذكر مثالا يوضح القاعدة الأصولية ، ثم يفيض بالأمثلة الفقهية المستقاة 
 .من المذهب الشافعي المبنية على القاعدة الأصولية 

 المخرجة على هذه القواعد الأصولية ينقسم إلى ثلاثة وما ذكره من الفروع الفقهية
 : أقسام



 ١٥١

 .من الفروع الفقهية ما يكون قول الشافعية فيه موافقا للقاعدة الأصولية : القسم الأول

 ومن الفروع الفقهية ما يكون قول الشافعية فيه مخالفا لها : القسم الثاني

سنوي على نقل في المذهب الشافعي من الفروع الفقهية ما لم يعثر الإ: القسم الثالث
بالكلية فيذكر فيه ما تقتضيه القاعدة الأصولية ملاحظا أيضا للقاعدة المذهبية والنظائر 
الفروعية وحينئذ يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه الشافعية وأصلوه وأجملوه أو 

  .١عمدة للمدرسينفصلوه ويتنبه به على استخراج ما أهملوه ويكون سلاحا وعدة للمفتين و

 : نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

المجموعة الأولى من القواعد الأصولية المذكورة في الفصل الثامن في تفسير حروف 
 :تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها

 . الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه  .١
 .فيد الترتيب على ثلاثة مذاهب اختلفوا في الواو العاطفة هل ت .٢
واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين ، وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا حتى  .٣

 .يكون قول القائل قام الزيدان كقوله قام زيد وزيد 
الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه والجمهور على أنها تدل على الترتيب  .٤

 .نه بالتعقيب بلا مهلة ويعبر ع
ثم من حروف العطف ويجوز إبدال تائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة  .٥

 وساكنة تارة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة
 إلا لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات .٦
 .لفظ من قد يقع للتبعيض وقد يقع للتعليل  .٧
 ا بعدها فيما قبلها فيه مذاهبإلى موضوع لانتهاء غاية الشيء وهل يدخل م .٨
 في للظرفية الحقيقية .٩

المجموعة الثاني من القواعد الأصولية المذكورة في الفصل التاسع في كيفية الاستدلال 
 : بالألفاظ

إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعي ، فإن تعذر  .١
 . ، فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية  عهده حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في

يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث صونا للفظ  .٢
 .عن الإهمال ، ويعبر عن ذلك بأن إعمال اللفظ أولى من إلغائه 

ويسمى الحكم اللازم عن المركب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب يكون حجة  .٣
 .فحوى الخطاب 

 .دلالة الالتزام حجة  .٤
 .مفهوم الصفة والشرط حجة إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم  .٥
 .مفهوم العدد حجة  .٦

                                           

  ) .٤٦( المصدر السابق  . ١



 ١٥٢

 .مفهوم الزمان والمكان حجة  .٧
 .مفهوم اللقب ليس بحجة  .٨
  .١الحكم المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله .٩

 :قيمة الكتاب

"  وبين أسراره ومخابئ كنوزه بأنه جامع لذلك -حمه االله كتابه  ر-وقد مدح الإسنوي 
واف بما هنالك لا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة في نفسها بالنظر ، وكثير منها 
قد ظفرت به في كتب غريبة أو عثرت به في غير مظنته أو استخرجته أنا وصورته وكل 

وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب ، ذلك ستراه مبينا إن شاء االله تعالى ، 
وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب ، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية 
وتفاريعها ثم تسلك ما سلكته فيحصل به إن شاء االله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة 

هيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه وتهذيبها ، والتبيين لمأخذ تضعيفها وتصويبها ، ويت
نهاية الأرب وغاية الطلب ، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد 
الأصول والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج حقق االله تعالى ذلك بمنه وكرمه فلذلك سميته 

  . ٢"التمهيد 

من أعظم أو أعظم كتاب على الإطلاق  – بحق -وقد صدق رحمه االله ، فهذا الكتاب 
في صياغة وتقرير القواعد الأصولية وفي تخريج الفروع الفقهية عليها كثرة وجودة ، ولا 
يمتاز عنه سوى كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام في بسط تقرير القواعد الأصولية 

 والمناهج الأصولية المختلفة ، وتحرير محل النزاع فيها وبسط مقارناته بين آراء الأصوليين
فمن أرد البحث في القواعد الأصولية أو تخريج الفروع الفقهية عليها دون إدمان النظر في 

 .قولُه لربه خالص تمهيد الإسنوي فبحثه ناقص 

 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من : الكتاب الخامس
 ) .  هـ ٨٠٣ -( الأحكام الفرعية لابن اللحام الحنبلي 

 : التعريف بالمؤلف

هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي ثم الدمشقي 
، شيخ الحنابلة في وقته ، اشتغل على ) هـ٧٥٢( الحنبلي المعروف بابن اللحام ، ولد سنة 

وانتفعوا الشيخ زين الدين بن رجب وأذن له في الإفتاء ، ودرس وناظر واجتمع عليه الطلبة 
به ، وصنف في الفقه والأصول ، فمن مصنفاته القواعد الأصولية والأخبار العلمية في 
اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية ، وناب في 
الحكم عن قاضي القضاة علاء الدين بن المنجا رفيقا للشيخ برهان الدين بن مفلح ، ثم ترك 

 .نيابة وتوجه إلى مصر وعين له وظيفة القضاء بها ال

                                           

  ) . ٢٦٣ - ٢٢٨( المصدر السابق  . ١
  ) .٤٧( المصدر السابق  . ٢



 ١٥٣

 .١)هـ٨٠٣( وبقي يدرس قي المدرسة المنصورية إلى أن توفي يوم عيد الفطر سنة 

 : التعريف بالكتاب وتقسيمه

قسم المؤلف كتابه إلى قواعد يبدأ بذكر نصها ثم يردفها بآراء العلماء حولها ثم 
صولية أو الفقهية أو غيرها مما يتعلق بها ، كلما يوضحها بأمثلة ثم يذكر بعض الفوائد الأ

أنهى بيان قاعدة شرع في التي تليها حتى بلغت مجموع القواعد الأصولية التي بحثها في كتابه 
 .قاعدة ، غير تلك المنثورة في ثنايا الكتاب في خضم بيانه للقواعد الأصولية  ) ٦٦( 

تقعيد أصول الفقه من خلال تجريد أما عن هدفه في تأليف هذا السفر العظيم فهو 
القواعد الأصولية من علم أصول الفقه ، كما حرص على انتقاء ما يراه مفيدا من الفوائد 

إن علم " والنكت والضوابط الفقهية والأصولية ، وقد بين مراده هذا في مقدمة كتابه بقوله 
تبتي الفروع وعلم الكلام أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطا بين ر

وهو علم عظيم شأنه وقدره وعلا في العالم شرفه ومخبره إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة 
المطهرة من الأحكام وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام استخرت االله تعالى في 

ها من الأحكام تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق ب
  .٢"الفروعية 

 : منهج المؤلف في الكتاب

فكان يأتي بالقاعدة الأصولية في مقدمة الفقرة : أما أسلوبه الغالب في عرض القواعد
بأسلوب مختصر دون شرح أو ذكر أي دليل على اعتبار القاعدة ، ثم يذكر آراء الأصوليين 

 .في اعتبار القاعدة أو عدم اعتبارها 

الأمر : " لقاعدة أصلية أو الخلاف فيها ضعيفا ذكرها بصيغة الجزم كقاعدةفإن كانت ا
، وإن قوي الخلاف ذكرها  " ٣ولم أر فيه خلافا" إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه

الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أو لا؟ في " بصيغة السؤال المحتمل كقاعدة 
  " .٤المسألة مذاهب

رضه لمذاهب الأصوليين يبتدأ بذكر المعتمد في المذهب الحنبلي محققا قول وعند ع
الإمام أحمد في القاعدة ، ثم آراء علماء المذهب الحنبلي المخالفين ، ثم آراء بقية المذاهب 
الأربعة وفطاحل علماء الأصول أمثال أبي الحسين البصري والجويني والغزالي والرازي 

 ...والآمدي

الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي " ه في القاعدة الثامنة والأربعينمثال ذلك قول
في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة " عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ 

والشافعي ومالك ، وقال الأشعرية من طريق اللفظ ، قال أبو البركات بناء على أصلهم أن 

                                           

  ) . ٣٢ – ٤/٣١( عكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب ال .  ١
 – لبنان – بيروت –، دار الكتب العلمية  ) ٣( ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية  . ٢

 .  م ٢٠٠١ –الطبعة الأولى 
  ) .١٧١( المصدر السابق  . ٣
  ) .١٥٩( المصدر السابق  . ٤



 ١٥٤

يف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر الأمر والنهي لا صيغة لهما ، وز
مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب لا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد ) أفعل ( عنه ب 

باهت وسقطت مكالمته ، وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون 
اء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بن

  ١"قاله القاضي

" وأحيانا يستطرد في ذكر مذاهب الأصوليين في القاعدة الأصولية كما في قاعدة 
  .٢إذ ذكر فيها خمسة عشرة مذهبا" الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب 

عضا من الفروع الفقهية المترتبة ثم بعد بيان مذاهب الأصوليين في القاعدة يذكر ب
على القاعدة الأصولية سالكا منهج تخريج الفروع على الأصول وأحيانا تخريج الأصول على 

النكرة في " الفروع ، ما بين مقتصر على فرع فقهي واحد كما في القاعدة الخامسة والخمسين 
أخذا " المذهب الحنبلي مخرجا هذا الأصل من فروع " سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت 

إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان : – الحنابلة –من استدلال أصحابنا 
ثم خرج مثالا واحدا على هذا  )"  ٦٨الواقعة ) ( فِيهِما فَاكِهةٌ ونَخْلٌ ورمان ( بقوله تعالى 

ل من السماء أو نبع من الأرض الاستدلال على طهورية كل ما نز: " الأصل الذي أصله وهو
وأحيانا يذكر  " . ٣ )١١الأنفال ) ( وينَزلُ علَيكُم من السماء ماء لِّيطَهركُم بِهِ ( بقوله تعالى 

 ، ٤"ما لا يتم الواجب إلا به " عشرات الفروع البنية على القاعدة الأصولية كما في قاعدة 
 ، وأحيانا لا يذكر أي فرع إذا كانت القاعدة ٥"الخطاب العبيد يدخلون في مطلق " وقاعدة 

 .٦"الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أو لا؟" يترتب عليها فروع لا تحصى كقاعدة 

أما طبيعة الأمثلة الفقهية التي يخرجها على القاعدة الأصولية فهي منتقاة من المذهب 
الأكثر من علماء المذهب الحنبلي ، ثم يذكر الحنبلي إذ يبين المعتمد أو الأصوب على رأي 

 . آراء باقي الحنابلة ، وقليلا ما يذكر خلاف بقية المذاهب 

أما طبيعة الفوائد التي يذكرها التي يذكرها فغالبها إما فوائد فقهية أو أصولية ، وقد 
يقتضى الأمر المجرد عن قرينة هل " يذكر هذه الفوائد بعد القاعدة مباشرة كفوائد قاعدة 

 ، وقد ذكرها بعد الانتهاء من الباب الأصولي كاملا كما فعل في فوائد فصل ٧"الوجوب أو لا 
  .٨إذ ذكر الفوائد بعد الانتهاء من جميع قواعد الفصل" العموم والخصوص " 

وفي آخر كتابه ذكر بعض الفوائد الفقهية التي أفاض بحثها داخل المذهب الحنبلي 
 .خاتما بها كتابه 

 : ذج من القواعد الأصولية المذآورة في سفرهنما
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  .المكره المحمول كالآلة غير مكلف .١
  .الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافي وبفروع الإسلام في الصحيح .٢
  .يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما .٣
 وابن الحاجب ديالآمأصحهما عند  ،  فيه مذهبان ؟ لاوالترك هل هو من قسم الأفعال أ .٤

  .الأولوغيرهما الثاني 
  .الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد .٥
الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد  .٦

  .أمور معينة كخصال كفارة اليمين
 .يجوز تحريم واحد لا بعينه  .٧
واجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف الواجب إما بقدر فعله وهو ال .٨

المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند 
  .أصحابنا

يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء على  .٩
  .الصحيح من المذهب

 . بدليل أو بمقتضاه عند من يراه التراخي  أريد به جوازالذيالأمر  .١٠
 يمت عاصيا عند الأكثر ذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لمإ .١١
  .الأمر المطلق لا يتناول المكروه .١٢
 عندنا والشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباينان البطلان والفساد مترادفان .١٣
 .١ناتثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحاب .١٤
 .نتظم الكلام إلا بمجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولىإذا لم ي .١٥
  .إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع .١٦
الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه واتفق الجمهور على أنها تدل على  .١٧

  .الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب
ق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال الباء للإلصا .١٨

 .بعضهم الباء للتبعيض 
  .حتى في اللغة للغاية .١٩
  .٢النكرة في سياق الشرط تعم .٢٠

الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي : الكتاب السادس
 ) .  هـ ١٠٠٧ -( الحنفي 

 : التعريف بالمؤلف

بن محمد الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي ، هو الإمام محمد بن عبد االله بن أحمد 
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 ١٥٦

قيل : وتمرتاش. شمس الدين ، شيخ الحنفية في عصره من أهل غزة ، مولده ووفاته فيها 
رحل إلى . نسبة إلى قرية من قرى خوارزم يرجع إليها أصله ، وقل نسبة إلى جده تمرتاش 

 الحنفي وغيره من علماء مصر القاهرة أربع مرات ، وتفقه بها على الإمام زين الدين بن نجيم
وقد أصبح مفتي الحنفية في غزة ، ووصف بأنه رأس الفقهاء . ، وتتلمذ على يديه الكثيرون 

في عصره ، كان إماما فاضلا كبيرا ، حسن السمت ، جميل الطريقة ، قوي الحافظة ، كثر 
 .الإطلاع ، فلم يوجد في آخر أمره من يساويه في الدرجة 

ير الأبصار ، منح الغفار شرح تنوير الأبصار ، الوصول إلى قواعد تنو: من مؤلفاته
الأصول ، معين المفتي على قواعد المستفتي ، الفتاوى ، مختصر المنار ، قطعة من شرح 

  .١هـ١٠٠٧المنار ، أحكام الدروز والأرفاض ، توفي بغزة سنة 

 :التعريف بالكتاب وتقسيمه

للإسنوي ، وتألم لعدم وجود كتاب يضاهيه أو كان الشيخ معجبا جدا بكتاب التمهيد 
يقترب منه في الترتيب ويشبهه في حسن الترتيب ومنواله الغريب وأسلوبه العجيب ؛ فألف 
كتابه هذا نسجا على منواله ومحاولة لبلوغ مقامه ؛ ليكون عدة للمحصلين من العلماء 

 .الراسخين والنابغين من الطلبة الراغبين 

لما كان كتاب تمهيد الأصول للشيخ الإمام والحبر البحر : "  بقولهوقد أوضح هدفه هذا
الهمام شيخ الإسلام مفتي الأنام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي تغمده االله برحمته 

في بابه عديم النظر ، حاويا من القواعد الأصولية والفروع الفقهية  وأسكنه فسيح جنته كتابا 
 على كتاب من مؤلفات مشائخنا يشبهه في الترتب ويضاهيه في حسن للجم الغفير ، لم أقف

التهذيب سنح لي أن صنف كتابا على منواله الغريب وأسلوبه العجيب ؛ ليكون عدة في الباب 
  .٢"للمحصلين والطلاب 

وهو وإن كان صغير الحجم في عين الناظر فهو حاو لكثير : " وقد امتدحه مؤلفه بقوله
 : لكتب والدفاتر ، وليس الشأن إلا كما قيلمن دقائق نفائس ا

 "٣والنجم تستصغر الأبصار صورته    والذنب للطرف لا للنجم في الصغر

فهذه الكتاب هو الوحيد في تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية على طريقة 
 نقله عنه المتأخرين كمنهج مستقل بعد البزدوي ، ويظهر تأثره رحمه االله بالإسنوي في كثرة

في تفصيل القواعد الأصولية ، والنكات والأمثلة الفقهية المنثورة في كتبه كنجوم في سماء 
 .المجد 

استهل الباحث كتابه بذكر سبب تأليفه للكتاب ثم عرف بأصول الفقه وموضوعه 
وغايته واستمداده وبالفقه والفقهاء ، وذكر مسائل من الأوقاف والوصايا والتعليقات متفرعة 
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 ١٥٧

عن تعريف الفقه ، وعرف بالشك والظن والوهم وغالب الظن ، وذكر مسائل يجب العمل بها 
 .بغالب الظن 

ثم تحدث في مسالتين عن الحكم الوضعي والتكليفي ، والفرض والواجب عند الحنفية 
 .والشافعية 

وقد جعل كتابه مكونا من خمسة أبواب وزاد عليها بابا تحدث فيه عن الأمور 
 .على الأهلية ، وختمه بفصل في المتفرقات المعترضة 

فجعله في بحث كتاب االله تعالى ، فعرف بالقرآن الكريم وأنه اسم : أما الباب الأول
الخاص ، العام ، المشترك ، المؤول ، : للنظم والمعنى معا ، وذكر أقسام النظم الأربعة

 .قاعدة  ) ٧٦(  على وقد اشتمل هذا الباب. وأجعل فيه فصلا في تفسير حروف المعاني 

فجعله في السنة وأقسامها ، فعرف بالسنة والخبر ، وقبول خبر : أما الباب الثاني
الصبي ، وتعارض الجرح والتعديل ، وتكذيب الأصل الفرع ، وتعارض خبر الواحد والقياس 

قاعدة ، إضافة إلى فائدة في الخلاف  ) ١٥( وقد اشتمل على . ، والزيادة على النص نسخ 
 .ين المتكلمين أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بشرع من قبله قبل نزول الوحي ب

فعرف الإجماع ، وسببه ، وهل المتأخر منه : فجعله في الإجماع: أما الباب الثالث
 .يرفع المتقدم ، والإجماع السكوتي ، واشتمل هذا الباب على قاعدتين فقط 

، إذ عرف به ، وبين الخلاف في تخصيص العلة فجعله في القياس : أما الباب الرابع
 .قواعد  ) ٧( ، وأن لا قياس في اللغة ، وشرائط القياس ، وقد اشتمل هذا الباب على 

فجعله في الاجتهاد والإفتاء ، فعرف الاجتهاد ، وهل يجوز في : أما الباب الخامس
ررت الحادثة ، وعدم عصر النبي ، وتقليد الميت ، وهل يلزم المجتهد تكرير النظر إن تك

 .قواعد  ) ٨( وقد احتوى هذا الباب على . جواز تقليد المجتهد لغيره 

سماوي : ثم تحدث في باب عن الأمور المعترضة على الأهلية ، وهي نوعان
. ومكتسب ، فعرف السماوي وفصل أقسامه ، ثم تحدث عن المكتسب من المكلف أو غيره 

 .اعدة ق ) ١٩( وقد احتوى هذا الباب على 

وختم الكتاب بفصل في المتفرقات تحدث فيه عن الإلهام وحكاية الحال ، والأصل في 
الأشياء الإباحة ، والأصل في الأبضاع التحريم ، وتحدث عن الدليل والنظر ، والاستدلال ، 

وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث " . إنما" والحجة ، والعرف والعادة ، والجدل ، واستعمالات 
  .١ قواعد

 .قاعدة أصولية  ) ١٣٠( فاشتمل المصنف على قرابة 

 : منهج المؤلف في الكتاب

                                           

مقدمة تحقق /تاشي الحنفي محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزيالتمر . ١
  ) . ٩٣ – ٩٢( الوصول إلى قواعد الأصول 



 ١٥٨

، ثم يورد نص القاعدة " مسألة " يعنون كل قاعدة أصولية تحت عنوان : أولاً
الأصولية باختصار مع حرصه على وضوح التعبير فلم يتأثر بالصنعة الكلامية المنطقية في 

دة ، وقليلا ما يوضحها بمثال ، وقلما يذكر دليل القاعدة ، ثم صياغته ، ونادرا ما يشرح القاع
 .يورد الفروع الفقهية المبنية على القاعدة 

الكتاب في القواعد الأصولية للمذهب الحنفي ، فالشيخ يحاول بيان القواعد : ثانياً
تزم ذلك ، الأصولية المعول عليها والفروع الفقهية المترتبة عليها في المذهب الحنفي ، وقد ال

لكنه كثيراً ما يذكر خلاف الشافعية في القواعد الأصولية والفروع الفقهية  ولا يذكر غيرهم 
إلا عرضا ، وهو جار بذلك على عادة غالب الحنفية الذين يقتصرون على ذكر خلاف 

 .الشافعية فقط في مصنفاتهم 

ض عليها وبخاصة وأحيانا كثيرة ينقل فروعا كاملة من المذهب الشافعي دون أن يعتر
الجمع إذا " من تمهيد الإسنوي ، مثال ذلك نقله عن الإسنوي أربع فروع مترتبة على قاعدة 

كان مضافا أو محلى بأل التي ليست للعهد تعم عند جمهور الأصوليين إذا لم تقم قرينة تدل 
 " .على عدم العموم 

ذا قال إن كان االله إ: الأولى: وجعل الإسنوي من فروع المسألة: " قال التمرتاشي
يعذب الموحدين فامرأتي طالق طلقت زوجته كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق في 
الفصل المنقول عن البوشنجي وأقره واستدرك عليه في الروضة استدراكا صحيحا فقال هذا 
إذا قصد تعذيب أحدهم فإن قصد تعذيب كلهم أو لم يقصد شيئا لم تطلق لأن التعذيب يختص 

ثم ذكر ثلاث مسائل أخرى كاملة بنص الإسنوي ، فبلغ ما نقله عنه بنصه في " . ببعضهم
  " .١فروع هذه القاعدة فقط أربع صفحات دون أن ينبس بأي اعتراض عليها

يكثر من النقول وبخاصة عن السادة الحنفية الذين نال النقل عنهم نصيب الأسد ، : ثالثاً
 الكتاب الذي ينقل عنه ، فيجد القارئ عشرات الأسماء من -  رحمه االله–وغالبا ما كان يذكر 

مصنفات المذهب الحنفي ككتاب القنية ، والمحيط البرهاني ، والخانية ، ووسيط المحيط ، 
والصيرفية ، والجوهرة ، وشرح الوهبانية ، وخلاصة الفتاوى ، والتعاليق ، والأشباه والنظائر 

على التنقيح ، وفتح القدير للكمال بن الهمام ، وتبيين لابن نجيم ، والتلويح على التوضيح 
 ...الكنز

كتابه تنوير الأبصار : أكثر الكتب التي اعتمد عليها في نقل الفروع الفقهية هي: رابعاً
 ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخه ابن ٣ ، الفتاوى الخانية٢وغالبا لا يذكر اسمه ، القنية

 .نجيم الحنفي 

 :أكثر الكتب التي اعتمد عليها في أصول الفقه كتابان: خامساً

تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبد االله بن مسعود الحنفي الذي جمع فيه : الكتاب الأول

                                           

 ٣١٢ – ٣١٠( وانظر المسألة في الإسنوي ، التمهيد  ) . ٢٢٦ – ٢٢٤( المصدر السابق  . ١
  ) .٢٢٩( و  ) ١٦٣( و  ) ١٤٧( وانظر نقله عن الإسنوي في الوصول ). 

 .للزاهدي.  ٢
 .لقاضي خان . ٣



 ١٥٩

مؤلفه خلاصة المحصول ومختصر ابن الحاجب إضافة إلى أعيان كتب أصول الفقه الحنفي ، 
تازاني عليه المسماة بالتلويح ؛ إذ للمؤلف نفسه ، وحاشية التف" التوضيح " وشرحه المسمى 

 .يتضح للمتخصص أنه المصدر الأول لأفكاره الأصولية 

التمهيد للإسنوي ، مثال ذلك ما نقل عنه في قاعدة الجمع المذكور : الكتاب الثاني
لفظ الذكور وهو : قال الإسنوي" بعلامات الذكور يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط قوله

 الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك لا يدخل فيه الإناث تبعا خلافاً الذي يمتاز عن
 في الحاوي ١للحنابلة كذا ذكره الآمدي وابن الحاجب وصححه أيضا من أصحابنا الماوردي

إِن (  في البحر كلاهما في باب القضاء ، دليلنا عطفهن عليهم في قوله تعالى٢والروياني
الْمو لِمِينسؤْمِنَاتِ الْمالْمو ؤْمِنِينالْماتِ ولِمإلى آخر الآية والعطف يقتضي  ) ٣٥( الأحزاب ) س

  " .  ٣المغايرة فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن ففائدة التأسيس أولى

 ، وشرحا آخر على مختصر المنار ، فلا شك أنه ٤ولا ننسى أن له شرحا على المنار
  . نقل منها وإن لم يصرح

قال " كثيراً ما ينقل عن شيخه زين الدين بن إبراهيم ن نجيم الحنفي بقوله : سادساً
 .، فأينما وجدت في كتابه قال شيخا فالمراد ابن نجيم الحنفي " شيخنا 

 .يذكر الفروع المترتبة على القاعدة باختصار غالبا : سابعاً

القاعدة الأصولية وأحيانا قليلة في الغالب يتوسط في ذكر الفروع المترتبة على : ثامناً
فرعا ، وذكر في  ) ٢١( إذ ذكر " الإجماع السكوتي معتبر عندنا " يكون مكثرا كما في قاعدة 

فرعا ، وفي  ) ٣٢" ( لا ينقض حكم اجتهاد صحيح إذا لم يخالف ما ذكر وغلا نقض " قاعدة 
 ) ٥٠( ذكر "  حكمي الرق عجز" فرعا ، وفي قاعدة  ) ٢٥( قاعدة الإكراه الملجئ ذكر 

 .فرعا 

لاحظت عليه أيضا أنه غاية في دقة النقل ، فقد تتبعته في عدة نصوص نقلها : تاسعاً
عن الإسنوي وعن تبيين الكنز وعن فتح القدير فوجدته حريصا على دقة النقل الحرف 

 . بالحرف 

                                           

علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري ، أحد أئمة أصحاب الوجوه  . ١
، قال الخطيب كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعين ، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير 

ر وأصول الفقه والأدب وكان حافظا ذلك ولي القضاء ببلدان ، وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسي
 طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: انظر ترجمته في.للمذهب ، ومن تصانيفه الحاوي ولأحكام السلطانية 

 )٢٣١ – ٢/٢٣٠( 
، ولد ببخارا ، )  هـ ٥٠٢ ـ ٤١٥( عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني  . ٢

لغ ما وراء النهر ، ولي القضاء بطبرستان ، وبرع في المذهب وتفقه بها ، ورحل إلى الآفاق حتى ب
الشافعي حتى كان يقول لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ولهذا كان يقال له شافعي زمانه 

بحر المذهب من أطول كتب الشافعية ، الكافي ، حلية المؤمن ، : من تصانيفه. وقتلته الباطنية بآمل 
 . الحديثالفروق ، وعوال في 

 .  )٢/٢٨٧ ( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية: انظر ترجمته في
  )٣٥٧ – ٣٥٦( وانظر الإسنوي في تمهيده  ) . ٢٢٩ – ٢٢٨( المصدر السابق  . ٣
 .لحافظ الدين النسفي . ٤



 ١٦٠

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 :تي بحثها في الباب الأول وهو كتاب بحث الكتابمن القواعد الأصولية ال

 .موجب الأمر الوجوب على المعتمد  .١
 .لا فرق بين كون الأمر للوجوب وكونه قبل الحظر عند أصحابنا  .٢
 .كل اسم جمع لا واحد له ؛ عام معنى لا صيغة كالإنس  .٣
 .التعريفالألف واللام إذا دخلا في اسم فردا كان أو جمعا يصرف إلى الجنس لأنها آلة  .٤
المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول ، ولو أعيد منكرا كان الثاني  .٥

 .غير الأول كيلا تبطل فائدة التعريف والتنكير 
 .الفرد المضاف إلى معرفة للعموم  .٦
 .النكرة في سياق النفي تعم  .٧
 .إذا وضعت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعم  .٨
 .ولى من إهماله إعمال الكلام أ .٩

 .التأسيس خير من التأكيد  .١٠
 .حقيقة في الحال ، مجاز في الاستقبال . زيد يقوم :الفعل المضارع المثبت كقولنا .١١
 .المضارع المنفي بلا يتخلص إلى عند الاستقبال  .١٢
  .١لا يكون الجمع لواحد .١٣

 :قيمة الكتاب

 فهو فقيه أصولي القارئ في هذا الكتاب يقف أمام علم من أعلام المذهب الحنفي ،
محنك ، تبرز شخصيته الفقهية والأصولية في ترتيبه للقواعد وتفريعه عليها ومناقشته للشافعية 

التي يكثر " قلت : " في بعض القواعد ، والإيرادات التي يوردها ويرد عليها برصانة بقوله
 ٢.منها في كتابه 

ع عليها في المذهب فلا شك أن الكتاب من أعظم كتب القواعد الأصولية والتفري
هذا السفر العظيم أو المطلع الحنفي ، بذل التمرتاشي جهدا هائلا يظهر بأدنى نظر لقارئ 

 .عليه

 

 

 

 

                                           

( ،  ) ١٣٨( ،  ) ١٣٦( ،  ) ١٣٦( ،  ) ١٣٥( ،  ) ١٣٣( ،  ) ١٣٠( المصدر السابق  . ١
١٦٧( ،  ) ١٥٦( ،  ) ١٥٠( ،  ) ١٤٩( ،  ) ١٤٤( ،  ) ١٤٢( ،  ) ١٣٩. (  

  ) .٢٤٧( و  ) ٢٤١( مثلا انظر المصدر السابق  . ٢



 ١٦١

 .آتب المتون والمختصرات الأصولية : المجموعة الثانية

 نماذج من آتب المتون الأصولية في المذهب الحنفي:أولاً

 . التحرير للكمال بن الهمام : المتن الأول

 : تعريف بالمؤلفال

كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري 
المعروف بابن الهمام الحنفي ، الإمام العلامة ولد سنة تسعين وسبعمائة ، برع في شتى العلوم 

لأصول وتقدم على أقرانه ، وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق كثير ، كان علامة في الفقه وا
والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف وأجيز في الحديث وغيرها ، كان محققا جدلا 
نظارا ، وكان يقول لا أقلد في المعقولات أحدا ، وكان للشيخ نصيب وافر مما لأرباب 

 .الأحوال من الكشف والكرامات 

إلى كتاب الوكالة شرح الهداية سماه فتح القدير للعاجز الفقير وصل فيه : من مصنفاته
، والتحرير في أصول الفقه ، والمسايرة في أصول الدين ، وله مختصر في الفقه سماه زاد 

  .١أقام في حلب إلى أن مات فيها. الفقير 

 :التعريف بالمتن

أعقد وأعظم متون المذهب الحنفي على الإطلاق ، بالغ المصنف في اختصار عبارته 
من عباراته لأول وهلة دون قراءة أحد شروحها ، لذلك حتى إن المتخصص لا يفهم كثيرا 

قلت شروحه والاهتمام به كما اهتم بباقي متون المذهب الحنفي لصعوبة الإحاطة به ، جمع 
 .فيه بين آراء الشافعية والحنفية على عادة عامة متأخري الحنفية 

 من مقاصد قد حرر فيه:" وكفى في بيان فضله ، والإشارة إلى تعقيداته قول شارحه
هذا العلم ما لم يحرره كثير ، مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على أحسن نظام 
وترتيب ، واشتماله على تحقيقات الفريقين على أكمل توجيه وتهذيب ، مع ترصيع مبانيه 
بجواهر الفرائد ، وتوشيح معانيه بمطارف الفوائد ، وترشيح صنائعه بالتحقيق الظاهر ، 

 بدائعه بالتدقيق الباهر ، وكم مودع في دلالاته من كنوز لا يطلع عليها إلا الأفاضل وتطريف
فلا جرم إن صدقت . المتقنون ، ومبدع في إشاراته من رموز لا يعقلها إلا الكبراء العالمون 

رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر تحقيقاته ، وينبه على تدقيقاته ، ويحل 
  .٢"إبهاماته ، ويظهر ضمائره ، ويبدي سرائرهمشكلاته ويزيح 

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في المتن

 في مجرد - بينهما -إذا عطفت جملة تامة على أخرى لا محل لها شركت " الواو "  .١
 .الثبوت 

                                           

،  ) ٢٩٩ - ٤/٢٩٨( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب : انظر ترجمته في . ١
  ) . ٤٥٩ – ٤٥٧( شعبان محمد إسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله 

  ) ١/٣( التقرير والتحبير في علم الأصول حاج ، ابن أمير  . ٢



 ١٦٢

 .للترتيب بلا مهلة " الفاء "  .٢
 .لتراخي مدخولها عما قبله " ثم "  .٣
 .قبل مفرد للإضراب " بل "  .٤
 .للاستدراك خفيفة وثقيلة  " لكن "  .٥
 .قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين منه وما بعدها " أو "  .٦
 " .٢ وابتدائية١جارة وعاطفة" حتى ""  .٧
  .  إلا بفعل٣لا تكليف .٨
 .بالعقل عند الحنفية  ، القدرة شرط التكليف .٩

 .فية حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف خلافا للحن .١٠
 .الحاكم لا خلاف في أنه االله رب العالمين  .١١
 . في أجزاء زمانه المحدود لهالواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا .١٢
ثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا كما ذكرنا عند الشافعية بخلاف المالي  .١٣

 .فيثبت بالنصاب 
 .الأداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا  .١٤
 .فاية على الكل ويسقط بفعل البعض الواجب على الك .١٥
 .القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي  .١٦
 . على ما لا معنى له خلافا لمن لا يعتد به من الحشوية - القرآن –لا يشتمل  .١٧
 .لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد  .١٨
العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم ووجود موجده تعالى بصفاته وبعثه  .١٩

 .سل ، والمصيب من مجتهديها واحد اتفاقا الر
  .٤يجوز خلو الزمان عن مجتهد .٢٠

 . التنقيح لابن مسعود الحنفي : المتن الثاني

 : التعريف بالمؤلف

صدر الشريعة عبد االله بن مسعود بن محمود عالم محقق وحبر مدقق ، الإمام الحنفي 
ديب النظار المتكلم المنطقي سليل الفقيه الأصولي الجدلي المحدث المفسر النحوي اللغوي الأ

 .بيت العلم ، أخذ عن جده تاج الشريعة محمود ، عرف بصدر الشريعة منذ نشأته 

شرح الوقاية لجده في الفقه الحنفي ، ثم اختصره وسماه :  له تصانيف كثيرة منها
لتنقيح وشرحه النقاية ، والوشاح في المعاني ، وتعديل العلوم في أقسام العلوم العقلية كلها ، وا

                                           

 .يتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب : أي . ١
أي ما بعدها كلام مستأنف لا يتعلق من حيث الإعراب بما قبلها لا أنها يجب أن يليها المبتدأ  . ٢

 .أو الخبر بل هي صالحة لهما
 .أمرا كان أو نهيا  . ٣
 ٢( ،  ) ٤٤ / ٢( التقرير والتحبير لتحرير مطبوع مع ابن أمير حاج ، الكمال بن الهمام ، ا . ٤

 /٢( ،  ) ٨١ / ٢( ،  ) ٥٧ / ٢( ،  ) ٥٢ / ٢( ،  ) ٤٩ / ٢( ،  ) ٤٨ / ٢( ،  ) ٤٧ / ٢( ،  ) ٤٦ 
 /١٣٥ / ٢( ،  ) ١٢٣ / ٢( ،  ) ١٢٠ / ٢( ،  ) ١١٩ / ٢( ،  ) ٨٩ / ٢( ،  ) ٨٧ / ٢( ،  ) ٨٢ ( 
 ، )٣٣٩ / ٢( ،  ) ٣٠٣ / ٢( ،  ) ٢١٨ / ٢( ،  ) ٢١٧ / ٢. (  



 ١٦٣

 . المسمى بالتوضيح في أصول الفقه 

  . ١) هـ ٧٤٧( توفي رحمه االله سنة 

 :التعريف بالمتن

ذكر فيه أنه لما كان فحول العلماء منكبين على مباحث كتاب فخر الإسلام البزدوي ، 
ووجد بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه أراد تنقيحه وحاول تبيين مراده وتقسيمه على 

المعقول موردا فيه زبدة مباحث كتاب المحصول ومباحث ابن الحاجب مع تحقيقات قواعد 
بديعة وتدقيقات غامضة ، سالكا فيه مسلك الضبط والإيجاز فصنف هذا الشرح ممزوجا 

 ، وتعرض فيه لذكر آراء لمذاهب الحنفية ٢التوضيح في حل غوامض التنقيح:  وسماه
 .والشافعية والمالكية وغيرها 

متن من أدق متون الحنفية بعد تحرير ابن الهمام ، وامتاز ببسط العبارة ، وهذا ال
فيفهمه الباحث بقليل من التدقيق ، وتعد حاشية التفتازاني عليه من أعظم حواشي أصول الفقه 
عند الحنفية لما احتوته من تحقيقات نفيسة ، لكن الباحث يجد صعوبة في استخراج القواعد 

سيمات في الكتاب ، فقد وزع صدر الشريعة مسائل أصول الفقه وأحكامه الأصولية لكثرة التق
 .داخل هذه التقسيمات 

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في المتن

 .الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم ، والتكرار  .١
 .التكليف بما لا يطاق غير جائز  .٢
 .تراخي المأمور به نوعان مطلق ومؤقت ، أما المطلق فعلى ال .٣
 .لا يجب الأداء على المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر لعدم  الخطاب  .٤
لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان ، والعقوبات ، والمعاملات ، وبالعبادات في حق  .٥

 .المؤاخذة في الآخرة 
صود اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أو لا ، والصحيح أنه إن فوت المق .٦

بالأمر يحرم ، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب ، وإن لم يفوت فالأمر يقتضي 
 .كراهته ، والنهي كونه سنة مؤكدة 

 .شرائط الراوي ، وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام  .٧
 .إذا اختلفت الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عندنا  .٨
 . ليس فيه فسق ولا بدعة الإجماع ينعقد لكل مجتهد .٩

 .انقراض العصر ليس شرطا عندنا في الإجماع  .١٠
 .يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا إلا أنه مثبت له ابتداء  .١١
إذا تعارض وجوه الترجيح فالترجيح بالوصف الذاتي أولى من الترجيح بالوصف  .١٢

                                           

شعبان محمد  ) . ٣/١٢١( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب : انظر ترجمته في . ١
  ) .٣٦٥( إسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله 

 ،) هـ ٧٤٧( صدر الشريعة عبيد االله ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي : انظر مقدمة . ٢
 .، طبع مكتبة صبيح بمصر ) ١١ – ١/١٠( التقيح وعليه التوضيح وعليه التلويح 



 ١٦٤

  .١كما إذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته ، العارض

 . نماذج من آتب المتون الأصولية في المذهب المالكي : انياًث

 . مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب : المتن الأول

 : التعريف بالمؤلف

عثمان أبو عمرو بن أبي بكر بن يونس المصري ثم الدمشقي ثم الإسكندري ، يكنى 
لده حاجب الأمير عز الدين أبا عمر ، المعروف بابن الحاجب ، الملقب بجمال الدين ، كان وا

موسك الصلاحي وكان كرديا واشتغل ولده أبو عمر بالقرآن الكريم في صغره بالقاهرة ثم 
بالفقه على مذهب مالك رضي االله عنه ثم بالعربية والقراءات ، وبرع في علومه وأتقنها غاية 

ه صبورا على البلوى الإتقان ، وكان ثقة حجة متواضعا عفيفا منصفا محبا للعلم وأهله ناشرا ل
محتملا للأذى ، استوطن مصر ثم استوطن الشام ثم رجع إلى مصر فاستوطنها وهو في كل 

 .ذلك على حال عدالة وفي منصب جلالة 

كتاب الجامع بين الأمهات في الفقه ، وصنف الكافية مقدمة وجيزة في : من تصانيفه
ف مختصرا في أصول الفقه ثم النحو ، وأخرى مثلها في التصريف سماها الشافية ، وصن

 ، ٢اختصره ، وصنف في القراءات ، والعروض ، وله الأمالي ، وله الإيضاح شرح المفصل
  .٣وكل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة ، وخالف النحاة في مواضع

 :التعريف بالمتن

 ، أصله اختصار لإحكام الآمدي ٤من أدق متون أصول الفقه وأعقدها على الإطلاق
" ع زيادات وتحقيقات نفيسة ، إذ قام ابن الحاجب باختصار إحكام الآمدي في كتاب سماه م

" ، ثم اختصر الأخير في كتاب سماه " نهاية الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل 
 " مختصر المنتهى 

تبارى العلماء في شرحه والتحشية والتنكيت والتنهية والتعليق عليه وتخريج أحاديثه 
ه بل اختصاره حتى بلغت الكتب التي خدمته قرابة الستين فيما بلغني ، حتى إن حاجي ونظم

                                           

،  ) ٣٠٥ / ١( صدر الشريعة عبيد االله ابن مسعود ، التقيح وعليه التوضيح وعليه التلويح  . ١
 )١١ / ٢( ،  ) ٤٣١ / ١( ،  ) ٤١١ / ١( ،  ) ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١( ،  ) ٣٨٨ / ١( ،  ) ٣٧٨ / ١ (  ،
 )٢٣٠ / ٢( ،  ) ١٠٧ / ٢( ،  ) ٩٣ / ٢( ،  ) ٩١ / ٢( ،  ) ٢٠ - ١٩ / ٢ ( .  

 .للزمخشري  . ٢
الديباج المذهب في معرفة أعيان /ابن فرحون المالكي ، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري . ٣

وانظر ترجمته أيضا في شعبان محمد . بيروت /دار الكتب العلمية )/١٩١ – ١٨٩( علماء المذهب 
  ) .٢٩٠ – ٢٨٩( يل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله اسماع

هو على العموم أعقد من تحرير ابن الهمام ، والفرق بينهما أن مختصر ابن الحاجب أوسع  . ٤
من التحرير ، كما أن المتخصص قد يفهم معظمه مباشرة مع إجهاد الفكر ، أما تحرير ابن الهمام فثمة 

متخصص فلا يفهمها دون ببيان ؛ لذلك اختلفت أنظار العلماء في مواضع كثيرة منه مستغلقة حتى على ال
 .توجيهها 



 ١٦٥

 ، فلم أسمع في حياتي بكتاب اهتم ١خليفة في كشف الظنون عدد منها أكثر من خمسة وأربعين
 .به العلماء وخدموه بمؤلفات كهذا الكتاب بعد كتاب االله والصحيحين 

صولي المعتاد ، وكان يبتدئ المسائل الأصولية وابن الحاجب قسم كتابه التقسيم الأ
المبحوثة بعنوان مسألة ، ثم يورد النتيجة الأصولية وفق ترجيحه بصياغة أصولية مختصرة 
جدا لكنها تامة ، ثم يبين آراء العلماء فيها إيجابا أو سلبا مع الإتيان برؤوس الأدلة حسب ما 

 ) .إحكام الآمدي ( تاب يقتضيه المقام ؛ وهو بذلك يتبع طريقة أصل الك

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في المتن

 .المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام لا عموم له  .١
 .نفي المساواة يقتضي العموم  .٢
 .وإن أكلت ؛ عام في مفعولاته  ، لا آكل: مثل .٣
 .الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه  .٤
 .علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة إذا علق حكما على  .٥
 .ولا يختلفون فيه  ، مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به .٦
 . لواحد لا يعم خطابه  .٧
 .فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء : جمع المذكر السالم كالمسلمين ، ونحو .٨
 .من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر  .٩

 .ه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله الأكثر أن .١٠
 .القياس يجري في الحدود والكفارات  .١١
 .الاستصحاب الأكثر على صحته  .١٢
 ، وقيل عيسى ، وقيل موسى ، قيل إبراهيم ، نوح:  متعبد بشرع ، قيلالمختار أنه  .١٣

 .وقيل ما ثبت أنه شرع 
 .لا على غيرهم مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا والمختار و .١٤
من استحسن فقد : الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي .١٥

 .ولا يتحقق استحسان مختلف فيه . شرع 
 . كان متعبدا بالاجتهاد المختار أنه  .١٦
وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر  ، الإجماع أن المصيب في العقليات واحد .١٧

 .هداجتهد أو لم يجت
وإن لم يقصر  ، المسألة التي لا قاطع فيها إن كان فيها قاطع فقصر فمخطئ آثم .١٨

 .فالمختار مخطئ غير آثم 

                                           

  ) . ١٨٥٧ – ٢/١٨٥٤( حاجي خليفة ، كشف الظنون  . ١
وأفضل شروحه وأخصرها شرح أستاذه عضد الدين الإيجي الذي فك عبارته مع تحقيقات جمة 

رة المنسوبة الى أكابر الفضلاء ونكت عجيبة وزيادات قليلة ، ومن أشهر شروحه الأخرى السبعة السيا
المولى الشيخ قطب الدين الشيرازي ، والسيد ركن الدين الموصلي ، والشيخ جمال الدين الحلي ، : وهم

 . وزين الدين الخنجي ، وشمس الدين الأصفهاني ، وبدر الدين التستري ، وشمس الدين الخطيبي
محققة في مصر ، وقد رأيت بعضها في وقد أًخبرني أحد الفضلاء أن ستة من السبعة السيارة 
 .قاعة الرسائل الجامعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 



 ١٦٦

  .١ لا يقر على خطأ في اجتهادهالمختار أنه  .١٩

 .الإشارة لأبي الوليد الباجي : المختصر الثاني

 : التعريف بالمؤلف

( ولد سنة . جيبي القرطبي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الت
فأقام بمكة ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج ، ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة )  هـ ٤٢٦

أعوام يدرس الفقه ويملي الحديث ثم إلى دمشق ، وتفقه على أبي الطيب الطبري وأبي إسحق 
كثير وبرع في الشيرازي وجماعة ، ودرس علم الكلام على أبي جعفر السمناني ، وسمع ال

الحديث والفقه والأصول والنظر ورد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم مع الفقر 
والقناعة ، ثم فتحت عليه الدنيا وأجزلت صلاته ، وولى قضاء أماكن ، وصنف التصانيف 

  .٢الكثيرة ، قال أبو علي بن سكرة ما رأيت أحدا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه

رة منها التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح وغير وصنف كتبا كثي
ذلك ، وممن أخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب ، وبينه وبين ابن حزم 
الظاهري مناظرات كانت الغلبة فيها له ، وبسببه أحرقت كتب ابن حزم في الأندلس والمغرب 

 .  غفر االله لنا وله ٣ةعن إحدى وسبعين سن)  هـ٤٧٤( توفي سنة . 

 :التعريف بالمختصر

من أوائل مختصرات أصول الفقه عند المالكية، سهل العبارة، قليل المصطلحات 
الكلامية والمنطقية والملونات البلاغية ، عادة ما يبتدأ المسألة الأصولية ببيان مذهب مالك فيها 

 من المسائل الفقهية ، يمثل غالبا لكل ، فيه كثير"  كذا – رحمه االله –مذهب مالك:" فيقول غالبا
قاعدة أصولية يوردها، ولا يذكر قاعدة أصولية إلا ويستدل لها تقريبا ، يكثر من الاستدلال 

 .بالقرآن 

 .فهو مختصر أصولي لا متن ، احتوى على عشرات من أمهات المسائل الأصولية 

ائل المطروحة ، أكثر تأثر كثيراً بالمدرسة المشرقية في أصول الفقه من حيث المس
من النقل عن القاضي الباقلاني ، فهو أحد ناقلي أسلوب المدرسة المالكية العراقية في القرن 

 .الخامس إلى الأندلس 

                                           

، مختصر المنتهى )  هـ ٦٤٦( ابن الحاجب ، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر  . ١
 ) ١٩٥ (الإيجي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، شرح العضد : الأصولي ، مطبوع مع

 ، )٢٠٩( ،  ) ٢٠٤( ،  ) ٢٠٣( ،  ) ٢٠٢( ،  ) ١٩٩( ،  ) ١٩٩( ،  ) ١٩٨( ،  ) ١٩٦( ،  ) ١٩٤ 
 ( ، )٣٧٨( ،  ) ٣٧٧( ،  ) ٣٧٥( ،  ) ٣٧٢( ،  ) ٣٧٠( ،  ) ٣٦٩( ،  ) ٣٦٧( ،  ) ٣٣٧ (  ، )

 .م ٢٠٠٠/  الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية  ) ./ ٣٨٦
 : رهمن رائق شع . ٢

 بأن جميع حياتي كساعة   إذا كنت أعلم علما يقينا 
 .  جعلها في صلاح وطاعة أو  فلم لا أكون ضنينا بها 

دار  )/٤٠٥ – ١/٤٠٤( المغرب في حلى المغرب /ابن سعيد المغربي: انظر ترجمته في . ٣
عكري عبد الحي بن ال. شوقي ضيف. د: تحقيق / الثالثة: الطبعة / ١٩٥٥: نشر عام / القاهرة /المعارف

  ).٣٤٥ – ٣٤٤ / ٢( أحمد ، شذرات الذهب 



 ١٦٧

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في المتن

 .مذهب مالك إبطال التقليد من العالم للعالم  .١
 .ي الجملة فأما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك ف .٢
 .ليس لعامي أن يقلد عاميا بوجه إلا في أشياء  .٣
 .والقياس عليها الكتاب والسنة والإجماع واستدلالات منها: من الأصول السمعية عند مالك .٤
 .مذهب مالك القول بالعموم  . ١مذهب مالك القول بالقياس .٥
 . على الوجوب  أن أفعال النبي – رحمه االله –مذهب مالك  .٦
 .ول الخبر الذي قد اشتهر واستغنى عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم مذهب مالك قب .٧
 . قبول خبر الواحد العدل – رحمه االله –وذهب مالك .٨
 .مذهب مالك قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل  .٩

 . وسائر العلماء القول بإجماع أهل المدينة – رحمه االله –مذهب مالك .١٠
 . أن دليل الخطاب معمول به– رحمه االله –مذهب مالك .١١
 قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى خلا – رحمه االله –مذهب مالك .١٢

 .مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه 
 . قبول الزائد من الأخبار – رحمه االله –مذهب مالك .١٣
 ،  أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها خصت به– رحمه االله –مذهب مالك .١٤

وإن لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص بالآية الخاصة وكذلك بالسنة 
  .٢وبالإجماع وخبر الواحد وبالقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

  ) .٢٣( المصدر السابق  . ١
الباجي ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي ، الإشارة في  . ٢

( ،  ) ٢٦ - ٢٥( ،  ) ٢٥( ،  ) ٢٣( ،  ) ٢٣( ،  ) ٢٠( ،  ) ١٦( ،  ) ١٧( ،  ) ١٥( أصول الفقه 
 – بيروت –دار الكتب العلمية   ).٣١(،  ) ٣١( ،  ) ٣١( ،  ) ٢٩( ،  ) ٢٨( ،  ) ٢٧( ،  ) ٢٦

 . م٢٠٠٣/ الطبعة الأولى 



 ١٦٨

 .نماذج من آتب المتون الأصولية في المذهب الشافعي : ثالثاً

 .الورقات في أصول الفقه للجويني : المتن الأول

 : التعريف بالمؤلف

الله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف ، إمام الحرمين ورئيس عبد الملك بن عبد ا
الشافعية ولد سنة عشرة وأربعمائة ، تفقه على والده وأتى على جميع مصنفاته وتوفي أبوه وله 
عشرون سنة فأقعد مكانه للتدريس ، وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق 

 .المذهب 

نظامية نيسابور ، وبقي على ذلك قريبا من ثم رجع إلى نيسابور وأقعد للتدريس ب
ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع مسلم له المحراب والمنبر والتدريس ومجلس الوعظ 
وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة ، وكان يقعد بين يديه كل 

كان إمام الأئمة على : ١هيوم نحو من ثلاثمائة رجل وتفقه به جماعة من الأئمة ، حتى قيل في
 . الإطلاق المجمع على إمامته شرقا وغربا ولم تر العيون مثله 

من تصانيفه النهاية ، وكتاب الغياثي ، والرسالة النظامية ، والبرهان في أصول الفقه 
، والتلخيص مختصر التقريب والإرشاد في أصول الفقه ، والإرشاد في أصول الدين ، 

 ) . هـ ٤٧٨( توفي سنة  . ٢دينوالشامل في أصول ال

 :التعريف بالمتن

متن الورقات من أوائل المتون الأصولية في التاريخ الأصولي ، وأول  متن أصولي 
في المذهب الشافعي فيما أعلم ، هدف فيه مؤلفه إلى تقريب أصول الفقه للمبتدئين من طلبة 

 شاملة دقيقة لرؤوس مسائله العلم حتى يسهل تصور هذا العلم من خلال إلقاء نظرة سريعة
وأهم نتائجه ، من خلال فكر هذا العلم الكبير من أعلام الفكر الأصولي الإسلامي ، والعجيب 
في هذا الكتاب البركة العظيمة فيه والقبول العجيب عند طلبة العلم على مر قرون متطاولة ، 

 به الأصوليون فنظموه ؛ لذلك اهتم... مع سهولة عبارته ، ووضوح إشارته ، ومباشرة حفظه
 ، وفي هذا دليل على صلاح الرجل ؛ فإن االله إذا أحب عبدا بسط له ٣وشرحوه شروحا كثيرة

 .القبول في الأرض ، غفر االله له ولنا ولجميع المسلمين 

هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من " وسمي بالورقات لأنه قال في أوله 

                                           

 .وهو قول العلامة المحقق ابن السمعاني  . ١
 .  )٢٥٦ – ٢/٢٥٥ ( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية: انظر ترجمته في . ٢
الورقات وشرح ( ، وشرحهما ) هـ ٨٦٤( دين المحلي شرح الورقات لجلال ال: منها . ٣

( ، قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لمحمد الرعيني )  هـ ٩٩٢( العبادي الشافعي ) المحلي 
المعروف بالحطاب ، التحقيقات شرح الورقات شرع الورقات لعلي قدس ، التحقيقات شرح )  هـ ٩٥٤

ان الكيلاني ، والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني الورقات للحسين بن شهاب الدين الفور
، " تسهيل الطرقات في نظم الورقات " وسماه )  هـ ٩٨٩( ، ونظمه العمريطي الشافعي )  هـ ٨٧١( 

 .وجميع هذه الشروح مطبوعة بحمد االله 



 ١٦٩

  . ١"أصول الفقه 

 :قواعد الأصولية المذآورة في المتننماذج من ال

١. به وبما لا يتم الفعل إلا بهالأمر بإيجاد الفعل أمر .  
  .يدل على فساد المنهي عنهالنهي  .٢
 الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام :أربعةالعموم ألفاظ  .٣

ي في الجميع وأين في المكان فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأ" من " مثل والأسماء المبهمة 
  .ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات

  .العموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه .٤
بدل وإلى غير بدل وإلى ما  ، إلى يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم .٥

 .إلى ما هو أخف هو أغلظ و
 .جوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ي .٦
يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ  .٧

  .المتواتر بالآحاد
  .إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها .٨
يشترط انقراض العصر على الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا  .٩

  .الصحيح
  .الأصل في الأشياء أنها على الإباحة .١٠
الأدلة يقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على  .١١

  .٢القياس والقياس الجلي على الخفي

 منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: المتن الثاني

 : التعريف بالمؤلف

بد االله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير هو الإمام ع
البيضاوي ، صاحب المصنفات ، وعالم آذربيجان وشيخها ، ولي قضاة شيراز ، كان إماما ، 
مبرزا ، نظارا ، خيرا ، صالحا ، متعبدا ، برع في الفقه والأصول وجمع بين المعقول 

ء على مصنفاته ، ولو لم يكن له غير المنهاج لكفاه ، ولي والمنقول ، تكلم كل من الأئمة بالثنا
أمر القضاة بشيراز ، وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز ، ولقب رحمه االله بالشافعي 

  .٣توفي بمدينة تبريز سنة إحدى وتسعين وستمائة . 

ه العلامة طوالع الأنوار في مطالع الأنظار في علم الكلام ، وقد شرح: من مؤلفاته
الأصفهاني ، وهذا الشرح من أعقد كتب علم الكلام على الإطلاق ومن أكثرها فائدة مع توسط 

                                           

. د: تحقيق )/٧( ، الورقات )  هـ ٤٧٨ -( الجويني ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف  . ١
 .ار نشر ولا سنة طبع على النسخة دلا يوجد  ، عبد اللطيف محمد العبد

،  ) ٢٢ – ٢١( ،  ) ١٦( ،  ) ١٦( ،  ) ١٥(  ، ) ١٣( الجويني ، عبد الملك ، الورقات  . ٢
 )٢٨( ،  ) ٢٧( ،  ) ٢٤( ،  ) ٢٤( ،  ) ٢٢( ،  ) ٢٢( . 

 ٧٧١ ــ ٧٢٧/( وهاب بن علي بن عبد الكافيالسبكي أبي نصر عبد ال: انظر ترجمته في . ٣
  ) .٢/١٧٢( ، ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية  ) ١٠٢ - ٤/٩٦( طبقات الشافعية الكبرى )/



 ١٧٠

من أعظم التفاسير المختصرة ، وشرح تنبيه " أنوار التنزيل " حجمه ، وتفسيره المسمى 
الشيرازي في الفقه الشافعي ، وله الغاية القصوى في دراية الفتوى ، وشرح المحصول ، وله 

  .١صنفات في الرقائق والتاريخ ، والفلك والهيئة ، والمنطقم

 :التعريف بالمتن

من أعظم متون المذهب الشافعي ، وأصول الفقه المقارن ، شاع في البلاد ، ودعت 
لماتنه العباد ، وتلقفته أيدي الطلبة بالدرس والحفظ ، وقرائح العلماء بالتحليل والشرح ، ومن 

  .٢در هذا المختصر أن شروحه نافت على أربعين شرحاأعظم الأدلة على عظيم ق

 غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه - البيضاوي –ولو لم يكن له " ومما قيل فيه 
  .٤"صغير الحجم ، كثير العلم ، مستعذب اللفظ " ، وقيل عنه بأنه ٣"

 نظمه مع صغر حجمه ، ووجازة: " ومدحه أحد شارحيه من محققي علم الأصول بأنه
، كتاب حاو لمنتخب كل مديد وبسيط ، جامع لخلاصة كل مديد وبسيط ، جامع لخلاصة كل 
وجيز ووسيط ، واف بتمهيد أركان الأصول الشرعية ، كاف في تشييد مباني القواعد الفرعية 
، مشتمل على زبدة مطالب هي نتائج أنظار المتقدمين ، محتو على نخب مباحث درر أبكار 

رين ، فهو بحر محيط يفرز الدقائق ، وكنز مغن أودع فيه من الحقائق ، ألفاظه أفكار المتأخ
معادن جواهر المطالب الشريفة ، وحروفه أكمام أزاهير النكات اللطيفة ، ففي كل لفظ منه 
روض من المنى ، وفي كل سطر منه عقد من الدرر ، فلولا تقوى االله لنظم في سلك 

  .٥"مات وأخر متشابهات المعجزات ، ولقيل منه آيات محك

 .فكفى بهذا المدح من محقق لبيان منزلة الكتاب 

هذا المتن عبارة عن اختصار لكتابه الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي مع زيادات 
وتحقيقات ، وهو أخذه من المحصول للرازي ، واستمداد المحصول من كتابين لا يكاد يخرج 

" ي والمعتمد لأبي الحسين البصري ، حتى إن الإسنوي المستصفى للغزال: عنهما غالبا وهما
 ؛ فالكتاب حاو لأمهات كتب أصول الفقه مع ٦"رآه ينقل منهما الصفحة أو قريبا منها بلفظها

صغر حجمه ووجازة لفظه ، وهو متوسط الصعوبة بين مختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع 

                                           

عبد : للدكتور: التحقيق المأمول"  البيضاوي المسمى منهاجانظر مصنفاته في مقدمة تحقيق  . ١
 .  م١٩٩٦ –الطبعة الأولى – القاهرة – قرطبة ، طبع مؤسسة ) ٣٧ – ٢٩( الفتاح أحمد قطب الدخميس 

حتى أن الدكتور عبد الفتاح الدخميس أوصل شروحه الموجودة والمفقودة ومن نثره ومن  . ٢
شرحا موجودا ما بين  ) ١٧( كتاب خدمت هذا المختصر الجليل ، منها  ) ٤٨( خرج أحاديثه إلى 

نثروه ، وخمسة خرجوا أحاديثه ، وحرص مخطوط ومطبوع ، وعشرون شرحا مفقودا ، وستة علماء 
  )٤٩ – ٣٨( انظر مقدمة تحقيق المنهاج للدكتور . على بيان مكان وجودها قدر استطاعته

 .المصدر السابق  . ٣
، دار ابن حزم  ) ١/٣( الإسنوي ، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول  . ٤

 .م١٩٩٩ – الطبعة الأولى – بيروت –
 – ١/٣( ذا مدح العلامة المحقق البدخشي في شرحه على المنهاج المسمى مناهج العقول ه . ٥

  القاهرة–مطبوع بهامش نهاية السول للإسنوي ، طبع مكتبة صبيح  )/٤
 ( ) .الإسنوي ، نهاية السول  . ٦



 ١٧١

 .١للسبكي

 :لمتننماذج من القواعد الأصولية المذآورة في ا

 :احتوى المتن مئات القواعد الأصولية منها

الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن لم يمنع فندب وإن اقتضى الترك  .١
  .ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة وإن خير فإباحة

العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل وإلا فإعادة وإن وقعت بعده ووجد  .٢
  .ب وجوبها فقضاءفيه سب

 .الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة  .٣
  .الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة .٤
الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر الواجب  .٥

  .لكبر أو مرض
 .عدم الحرمة لا يوجب الإباحة  .٦
 .كراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة الإ .٧
 .الكافر مكلف بالفروع .٨
 .دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الذهني التزام .٩

 .الاشتراك خلاف الأصل .١٠
 .إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة جوز الشافعي .١١
 .ينةعلامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القر .١٢
والمجاز والإضمار والتخصيص مقدم على الاشتراك النقل إذا تعارض ما يخل بالفهم ف .١٣

، والمجاز والإضمار والتخصيص والإضمار مقدم على النقل ، والتخصيص مقدم على 
 .النقل والإضمار ، والاشتراك مقدم على النسخ 

 .للجمع المطلق بإجماع النحاة" الواو "  .١٤
 .عاللتعقيب إجما" الفاء "  .١٥
 .للظرفية ولو تقديراً" في "  .١٦
 .لابتداء الغاية ، وللتبعيض ، وللتبيين ، وهي حقيقة في التبيين" من "  .١٧
 .تعدي اللازم وتجزئ المتعدي" الباء "  .١٨
العلة ، مفهوم الموافقة ، مفهوم ( القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظا أو معنى  .١٩

 ).المخالفة 
 .٢يجوز التخصيص ما بقي غير محصور .٢٠

 

                                           

 .للشيرازي " اللمع " والأسهل منها جميعا والأوجز كتاب  . ١
،  ) ١٠٧ - ١٠٦( ،  ) ١٠٤( ،  ) ١٠١( ،  ) ٨٧ – ٨٦( ل البيضاوي ، منهاج الوصو . ٢

 )٢٤٠( ،  ) ٢٣٩( ،  ) ٢٠٢( ،  ) ١٩٨( ،  ) ١٦٩( ،  ) ١٥٧( ،  ) ١٥١( ،  ) ١٤٦( ،  ) ١١٨ 
 مطبوع  ) .٣٠٧( ،  ) ٢٠٥( ،  ) ٢٥١( ،  ) ٢٥٠( ،  ) ٢٤٩( ،  ) ٢٤٩( ،  ) ٢٤٦( ،  ) ٢٤٥ -

لوصول على المنهاج للدكور عبد الفتاح أحمد الدخميس ، طبع مؤسسة في أعلى التحقيق المأمول لمنهاج ا
 .م ١٩٩٦ –قرطبة ، الطبعة الأولى 



 ١٧٢

 . جمع الجوامع للتاج السبكي : المتن الثالث

 : التعريف بالمؤلف

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي ، 
ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، وسمع بمصر من جماعة ثم قدم دمشق مع والده 

ه ، وقرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي وسمع بها من جماعة ، واشتغل على والده وغير
وتخرج به وطلب بنفسه ودأب وأجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريس ولما مات ابن 
النقيب كان عمره ثمان عشرة سنة ، أفتى ودرس وصنف وأشغل وناب عن أبيه واشتغل 

حو ثمانين يوما ثم عاد بالقضاء وعزل أكثر من مرة ، وحصلت له فتنة شديدة وسجن بالقلعة ن
إلى القضاء ، وقد درس بمصر والشام بمدارس كبار ، جرى عليه من المحن والشدائد ما لم 

 .يجر على قاض قبله ، وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله 

، تدل تصانيفه على ) من قرى المنوفية بمصر( لقب بالسبكي نسبة إلى قرية سبك 
 وكان فقيها أصوليا متمكنا من علوم اللغة والنحو والقراءات ، وكان تبحره بعلم الحديث ،

فاضل أهل زمانه ، سديد الرأي قوي البحث يجادل المخالف في تقرير المذهب ويمتحن 
  .١) هـ ٧٧١( الموافق في تحريره ، توفي سنة 

 :التعريف بالمتن

ية المذكورة هو أجمع مختصر أصولي على الإطلاق من حيث كثرة المسائل الأصول
فيه ، فقد اشتمل المتن على زبدة مائة كتاب أصولي ، إضافة إلى ما في شرحي الإمام السبكي 
على مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي مع زيادات وبلاغة في الاختصار ورتب على 

( والأكبر ) أصول الفقه (  ، وقد جعله السبكي في الأصلين الكبير ٢مقدمات وسبعة كتب
 .، فختم متنه بمسائل وقواعد في أمور الاعتقاد ) لدين أصول ا

وهو مختصر سهل يستطيع المتخصص فهمه دون شرح ، وغير المتخصص فهم 
أغلبه دون شرح ، وهو من أهم مصادر القواعد الأصولية الممتونة ، ومنبع خصب لصياغتها 

 .ملال لما امتاز به من سهولة العبارة وتمامها على المراد دون إخلال أو إ

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في المتن

 .لا حكم إلا الله  .١
 .الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح  .٢
 .جائز الترك ليس بواجب  .٣
 .الأمر بواحد من أشياء يوجب واحداً لا بعينه  .٤
 .ل من العين أفض ، فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله .٥

                                           

، الشيرازي  ) ٣/٢٢١( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب : انظر ترجمته في . ١
عبان خليل الميس ، ش: تحقيق/بيروت/دار القلم )/١/٢٧٥( طبقات الفقهاء /إبراهيم بن علي بن يوسف

  ) .٣٩٤( محمد اسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله 
 ١٠٦٧ - ١٠١٧( حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي  . ٢

 .١٩٩٢ – ١٤١٣/بيروت/دار الكتب العلمية )/١/٥٩٥( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )/



 ١٧٣

 . به واجب إلاالمقدور الذي لا يتم الواجب المطلق  .٦
 .يجوز التكليف بالمحال مطلقا  .٧
 . بفعل إلالا تكليف  .٨
 .لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة  .٩

 .الأدلة النقلية قد تفيد القين بانضمام تواتر أو غيره  .١٠
 . اللقب حجة إلاالمفاهيم  .١١
العموم أو النص إلى ورود المغير وما دل الشرع على استصحاب العدم الأصلي و .١٢

 .ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا 
 .الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل  .١٣
 .الإلهام ليس بحجة  .١٤
 .ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما  ، ليس تأتي القياس بعلية وصف .١٥
 .أخر قوله إن نقل عن المجتهد قولان متعاقبان فالمت .١٦
 .وفطنته  ، وضبطه ، وورعه ، ونحوه ، ولغته ، وفقه الراوي ، يرجح بعلو الإسناد .١٧
 .العمل بالراجح واجب  .١٨
 .الأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة  .١٩
  .١لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا .٢٠

 نماذج من آتب المتون الأصولية في المذهب الحنبلي: رابعاً

 .  الناظر وجنة المناظر لابن قدامة روضة: المختصر الأول

 : التعريف بالمؤلف

موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام ، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الحنبلي ، ولد بجماعيل سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وحفظ القرآن وتفقه ، ثم ارتحل 

وأصوله ، وكان مع تبحره في العلوم ويقينه إلى بغداد وانتهى إليه معرفة المذهب الحنبلي 
ورعا زاهدا تقيا ربانيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل ، 
وكان يفحك الخصوم بالحجج والبراهين ولا يتحرج ولا ينزعج وخصمه يصيح ويحترق ، 

 محبا للمساكين حسن الأخلاق وكان كثير الحياء عفوفا عن الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا
 . جوادا سخيا من رآه كأنما رأى بعض الصحابة ، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن 

في العقيدة البرهاني في مسألة القرآن ، ورسالة إلى الشيخ فخر الدين : من مصنفاته
 وفي الفقه بن تيمية في عدم تخليد أهل البدع في النار ، وفي الحديث مختصر العلل للخلال ،

المغنى والكافي والمقنع ومختصر الهداية والعمدة ومناسك الحج ، وله في اللغة والأنساب 
  .٢) هـ ٦٢٠( توفي في يوم عيد الفطر سنة . ونحو ذلك مصنفات 

                                           

( ، جمع الجوامع في أصول الفقه )  هـ ٧٧١ -( السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي  . ١
٢٢( ،  ) ٢٢( ،  ) ١٩( ،  ) ١٩( ،  ) ١٨( ،  ) ١٧( ،  ) ١٧( ،  ) ١٦( ،  ) ١٣(  ،  )١٣ (  ، )
١١٣( ،  ) ١١٣( ،  ) ١١٣( ،  ) ١١٢( ،  ) ٩٥( ،  ) ١١١( ،  ) ١٠٩( ،  ) ١٠٨( ،  ) ٢٤ (  ، )

 . م ٢٠٠١/ الطبعة الأولى /  لبنان – العلمية بيروت بدار الكت،  ) ١٢٠
الذهبي  ) . ٩٢ – ٣/٨٨( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب : انظر ترجمته في . ٢



 ١٧٤

 :التعريف بالمختصر

مختصر سهل لطيف ، وسع فيه مؤلفه العبارة زيادة في البيان حتى يسهل فهمه دون 
صل اختصار لمستصفى الإمام الغزالي مع زيادات وترجيحات ، اهتم به شرح ، هو في الأ

 ، كثيراً ما يذكر ابن قدامة القاعدة ١متأخرو الحنابلة اهتماما بالغا فشرحوه شروحا كثيرة
أصولية مباشرة بعد عنوان الباب أو الفصل على شكل نتيجة أصولية باختصار سهل ميسور 

اء فيها وأدلتهم ، ثم يرجح أحد الآراء ، ويرد على أدلة التعبير ، ثم يبين اختلاف العلم
 .المخالف

في : في حقيقة الحكم وأقسامه ، الثاني: الأول: وقد جعله في مقدمة وثمانية أبواب
تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب ، الثالث في بيان الأصول 

اء ، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء المختلف فيها الرابع في تقاسيم الكلام والأسم
والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها ، السادس في القياس الذي هو فرع 
للأصول ، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد ، الثامن في 

 .ترجيحات الأدلة المتعارضات 

 :صولية المذآورة في المتننماذج من القواعد الأ

 .متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة .١
 .رفع الخطأ عن الأمة رفع للحكم .٢
  .لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .٣
  .إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب .٤
  .الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسد .٥
 .سم أو حكميجوز أن تكون العلة نفي صفة أو ا .٦
 .يجوز تعليل الحكم بعلتين .٧
 .يجوز إجراء القياس في الأسباب .٨
 .يجري القياس في الكفارات والحدود .٩

للغائب فأما الحاضر فيجوز له ذلك  يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي  .١٠
 . بإذن النبي

 .متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه يجوز أن يكون النبي  .١١
  .واحد من المجتهدين ومن عداه مخطىءالحق في قول  .١٢
إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له  .١٣

 .الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما
 .وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حال واحدة .١٤
  .٢التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا .١٥

                                                                                                                         

  ) .١٦٩ – ٢٢/١٦٥( ، سير أعلام النبلاء 
 .أفضل شروحه القديمة شرح مختصر الروضة للطوفي  . ١
روضة الناظر وجنة ) /  هـ ٦٢٠-٥٤١( ابن قدامة عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد  . ٢

( ،  ) ٣٣٥( ،  ) ٣٣٣( ،  ) ٣٣٠( ،  ) ٣٠٩ (،  ) ١٩٣( ،  ) ١٨٥( ،  ) ١٨٣( ،  ) ١٧٦( المناظر 



 ١٧٥

 .صول الفقه لابن اللحام المختصر في أ: المتن الثاني

 .سبقت ترجمة المؤلف في أثناء الحديث عن كتابه القواعد والفوائد الأصولية 

 :التعريف بالمتن

 أجود مختصرات أصول الفقه في المذهب الحنبلي على الإطلاق ، - في نظري –هو 
ي بالنتيجة فقد بالغ العلامة ابن اللحام في تحسينه ، وتحرير مسائله ، فكان ، غالبا ، يأت

ويقعدها بعبارات غاية في الإيجاز والوضوح ، مع ذكر " مسألة"الأصولية محررة تحت عنوان 
مذاهب العلماء وبخاصة علماء الحنابلة وبقية الأصوليين ، وكثيرا ما يحرر محل النزاع ، 

 .ونادرا ما يورد شيئا مثالاً أو دليلاً 

 :ننماذج من القواعد الأصولية المذآورة في المت

 .إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى  .١
 .تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا .٢
 . أو كلاميمبدأ اللغات توقيف من االله تعالى بالهام أو وح .٣
 .فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر .٤
 .الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر .٥
 .شرط التكليف العقل وفهم الخطاب .٦
 .المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر .٧
 . أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعاقولي على أحد الثانياتفاق العصر  .٨
 . حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصلفيقيل عن أحمد  .٩

 . فهو كاذب قطعا١ على نقلهالدواعيإذا تفرد واحد فيما تتوفر  .١٠
 . لا يقبل عند الأكثرمجهول العدالة .١١
 .مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل .١٢
 .الجرح مقدم عند الأكثر .١٣
 . علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقاإذا .١٤
 . معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثربشيءالأمر  .١٥
  .٢ه إجماعاالمفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعلي .١٦

 

 

                                                                                                                         

جامعة الإمام محمد بن  ) . ٣٨٣( ،  ) ٣٧٥( ،  ) ٣٧٢( ،  ) ٣٥٩( ،  ) ٣٥٦( ،  ) ٣٤٥( ،  ) ٣٣٨
 . العزيز عبد الرحمن السعيدعبد . د: تحقيق/ الطبعة  الثانية  / ١٣٩٩/ الرياض / سعود 

 .وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة.  ١
 المختصر  ،) هـ ٨٠٣ -( ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي .  ٢

( ،  ) ٦٥( ،  ) ٦٠( ،  ) ٥٤( ،  ) ٤٩( ،  ) ٤٧( في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
١٠١( ،  ) ١٠١( ،  ) ٨٧( ،  ) ٨٦( ،  ) ٨٦( ،  ) ٨٤( ،  ) ٨٣( ،  ) ٧٩( ،  ) ٦٩( ،  ) ٦٩ (  ،
 .   محمد مظهر بقا. الناشر جامعة الملك عبد العزيز ، تحقيق د ) . ١٦٨( 



 ١٧٦

التي اهتمت بالتقعيد " أصول الفقه"آتب : المجموعة الثالثة
 .الأصولي 

لا شك أن غالبية كتب أصول الفقه اهتمت بالصياغة الدقيقة للنتائج الأصولية ، لكن 
اختلفت طرائقها في مكان وضعها ، فمنهم من يبتدأ بها على شكل سؤال يجيب عليه في أثناء 

م ، ومنهم من يضع النتيجة مباشرة في أول البحث ثم يقررها ويفند آراء النقاش أو آخر الكلا
المخالفين وهي أفضل الطرق في نظري ، ومنهم من يبسط آراء المذاهب ثم يبين المختار ثم 

 . يناقشها 

ولا شك أن أدق الكتب الأصولية وأوفقها بموضوع بحثنا هي تلك التي اعتنت 
ة الأصولية هي تلك الكتب التي تأثر صانعوها بالصنعة الكلامية بالصنعة اللفظية الحدية للقاعد

 . والمنطقية أو كانوا من أربابها أمثال الجويني والغزالي واللآمدي والرازي وأتباع مدارسهم 

وعموما فعلم القواعد الأصولية خرج من رحم أصول الفقه فهو أصله وثمرته ، فعلم 
ستنبات القواعد الأصولية وقطافها ، ومع ميلي إلى أصول الفقه وكتبه هي الأرض الخصبة لا

كتب المتكلمين الأصولية لأنها الأوفق بموضوع بحثي ، إلا أنني آثرت أن أنزع عن هذا الميل 
 .إلى التنويع في النماذج لتشمل المتكلمين وغيرهم من المذاهب الأربعة المعروفة 

دنا هنا الإشارة والتنظير لا وبما أن كتب أصول الفقه تَربوا على المئات ومقصو
 .الاستقراء والتطويل ؛ فقد آثرت الاختصار بذكر نموذج واحد لكل مذهب 

 .أصول السرخسي : الكتاب الأول

 : التعريف بالمؤلف

الإمام الكبير شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة ، قاض من 
خراسان ، أحد الفحول  الأئمة الكبار كبار علماء الحنفية ، مجتهد من أهل سرخس في 

أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا وصار أنظر أهل زمانه ، وأخذ في 
التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه وشاع خبره أملأ  المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو 

ان فيها من الناصحين في السجن محبوس وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس بسبب كلمة ك
 . سالكا فيها طريق الراسخين ليكون له ذخيرة إلى يوم الدين وإنما يتقبل االله من المتقين 

كتاب المبسوط في الفقه في أربعة عشر مجلدا قيل إنه ألفه في البئر الذي : من مؤلفاته
 الكبير لمحمد سجن فيه من حافظته هو يملي والتلاميذ يكتبون عند باب البئر ، وشرح السير

  . ١بن الحسن ، مختصر الطحاوي ، أصول السرخسي

 :التعريف بالكتاب

نقف الآن أمام أحد المجتهدين في المسائل التي لم يرو فيها نقل عن الإمام الأعظم ؛ 

                                           

 ،  )٧٧٥ - ٦٩٦( أبو الوفاء القرشي عبد القادر بن أبي الوفاء محمد : انظر ترجمته في . ١
شعبان محمد . كراتشي –مير محمد كتب خانة : الناشر )/١/٢٨( الجواهر المضية في طبقات الحنفية 

  ) .١٩٤( إسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله 



 ١٧٧

فلا شك في أن من كان هذا حاله وبلغ هذه الرتبة التي لا يصلها أحد ألا بشق الأنفس ، 
ث والإطلاع ؛ فلا بد أن يبلغ كتابه هذا شأوا كبيرا من التحقيق واستغراق العمر في البح

والاهتمام به عند الحنفية باعتباره من أوائل وأمهات الكتب الأصولية التي ألفت قبيل القرن 
 .السادس 

 : نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .لا تحتمله الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار و .١
والصحيح أن المذهب عند علمائنا رحمهم االله في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما  .٢

 .وراء المخصوص سواء أكان المخصوص مجهولا أو معلوما
فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام  .٣

 .صيغة
 . المراد بالبيانحكم المشترك التوقف فيه إلى أن يظهر .٤
 .الفاء للعطف موجبه التعقيب بصفة الوصل فيثبت به ترتيب وإن لطف ذلك .٥
 .حرف بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول وإظهار الأول كان غلطا .٦
 . لكن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد النفي .٧
 .إلى لانتهاء الغاية .٨
 .إجماع هذه الأمة موجب للعلم .٩

 . حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقينخبر الواحد العدل .١٠
 .يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة .١١
  .١لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله .١٢

 

 .الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : الكتاب الثاني

 : التعريف بالمؤلف

محمد بن سالم التغلبي ، الآمدي ، شيخ المتكلمين في سيف الدين علي بن أبي علي بن 
ورحل إلى بغداد )  هـ٥٥١( ولد بآمد سنة . زمانه ومصنف الأحكام الحنبلي ثم الشافعي 

وأقام بها ، وقيل انه حفظ الوسيط للغزالي ، وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة وصنف في 
قليات ، ثم انتقل إلى الشام لفتنة حصلت له ذلك كتبا ، ثم دخل مصر وتصدر للاشتغال في الع

 .في مصر 

غاية المرام في علم الكلام ، إحكام الأحكام في الأحكام في مجلدين ، :  من تصانيفه
 .أبكار الأفكار في أصول الدين ، وغاية الأمل في علم الجدل 

  .٢، ودفن بجبل قاسيون)  هـ٦٣١( وتوفي بدمشق سنة 



 ١٧٨

 :التعريف بالكتاب

مع فيه مؤلفه بين ثلاثة من أعظم كتب الأصول وهي العمد وشرحه المعتمد كتاب ج
للقاضي أبي الحسين البصري والمستصفى للإمام الغزالي وزاد عليها مباحث وأدلة وتحقيقات 

 .كثيرة 

قيل عنه أنه ركز فيه على تحقيق المذاهب بينما ركز الرازي الذي جمع هذه الكتب 
 المدقق بين الكتابين يجد اهتمام الآمدي بتحقيق الأدلة أكثر من والمنصف. على تحقيق الأدلة 

فلا شك أن كتاب الإحكام للآمدي هو أكثر الكتب : الرازي كماً لا يقل عنه كيفا ؛ أما كماًً
الأصولية احتواء للأدلة من بين مئات الكتب الأصولية التي اطلعت عليها ومنها كتاب 

 عشت مدة طويلة مع إحكام الآمدي أتفيأ ظلاله ، وأرتشف رحيقه ، فقد: المحصول ، وأما كّيفَاً
وأنتشي برضابه محاولا قراءته قراءة استيعاب وتحقيق ، وفهم مقاصده ومنهجه بتدقيق ؛ 

 .رأيت فيه دقة عجيبة في توجيه وتحقيق الأدلة إن لم تزد على المحصول فلا تقل أبدا عنه 

ي ، متميز مقدم على محصول الرازي لزيادة فلا شك في أن إحكام الآمدي ، في نظر
تحقيق المذاهب كما قال العلماء ، ولكثرة الأدلة بما يحقق للضامئ الارتواء وإن استوى 

 . الطرفان في تحقيقها 

 : نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

قضاء وسواء تركه اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده أنه يكون  .١
 . في وقته عمدا أو سهوا

واتفقوا على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ففعله بعد ذلك لا  .٢
 .يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازا كفوائت الصلوات للصبي والمجنون

 .اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد .٣
 .ن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافاً لأبي حنيفةمذهب الشافعي أ .٤
اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي وأتباعه من  .٥

 .المعتزلة
مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون  .٦

 .شرطه حاصلا حالة التكليف
 .جواز تكليف المعدوممذهب أصحابنا  .٧
القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه لكونه هذيانا ونقصا يتعالى كلام  .٨

 .الرب عنه
 .اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به .٩

 .لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند الأكثر .١٠
 .ن الأئمة على عدالة الصحابة اتفق الجمهور م .١١

                                                                                                                         

( ،  ) ١/١٦٢( ،  ) ١/١٥١( ،  ) ١/١٤٤( ،  ) ١/٢٠ ( السرخسي ، أصول السرخسي.  ١
٢/٦٧( ،  ) ١/٣٢١(  ،  )١/٢٩٥( ،  ) ١/٢٢٠( ،  ) ١/٢١١( ،  ) ١/٢١٠( ،  ) ١/٢٠٧ (  ، )
٢/١١٤. (  

  ) . ٢/٧٩ ( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية . ٢



 ١٧٩

  .١مقبول عند الأكثرين... خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى .١٢

 .الإرشاد والتقريب لأبي بكر الباقلاني : الكتاب الثالث

 :  التعريف بالمؤلف

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ، ثم البغدادي 
، فقيه أصولي ، متكلم على مذهب ) هـ ٣٣٨( مالكي المعروف بالباقلاني ، ولد سنة ، ال

ولد بالبصرة ، وسكن بغداد ، وسمع بها الحديث ورد على المعتزلة والشيعة . الأشعري 
والخوارج والجهمية وغيرهم ، سيف السنة ، مجدد الدين على رأس المائة الرابعة ، تلميذ ابن 

الأشعري  ، صنف ابن الباقلاني تصانيف واسعة في الرد على الفرق مجاهد الطائي صاحب 
 .الضالة ، كان من أذكياء العالم سريع البديهة ، وكان ورعا لم تحفظ عنه زلة ولا نقيصة 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، مناقب الأئمة ونقض المطاعن على : من تصانيفه
ة ، كتاب التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة سلف الأمة ، إعجاز القرآن ، أسرار الباطني

  .٢) هـ ٤٠٣( وتوفي ببغداد لسبع بقين من ذي القعدة سنة . والخوارج والمعتزلة 

 : التعريف بالكتاب

من أعظم الكتب الأصولية المتقدمة ، وصل فيه مؤلفه إلى قدر كبير من التحقيق 
ولية التي يمكن أن تصاغ من خلالها مئات والدقة والتنويع في المسائل وكثرة النتائج الأص

القواعد الأصولية ، مما يدل أن هذا الكتاب جاء تتويجا لجهود هائلة في أصول الفقه ضاع 
 .أكثرها 

بل إن من يدقق النظر في هذا الكتاب يقف على واسطة عقد بين كتب أصول الفقه ؛ 
 :قه المتقدمة والمتأخرةفقد كان هذا الكتاب وما زال حلقة الوصل بين كتب أصول الف

فالباقلاني جامع ومحرر كتابات المتقدمين وخاصة فطاحل المتكلمين من المعتزلة 
 وأبي الحسين البصري ، والأشاعرة كالأشعري وتلاميذه كابن مجاهد ٣كالقاضي عبد الجبار

                                           

 ) ١/١٥١( ،  ) ١/١٥١(  ، الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمدسيف الدين  الآمدي . ١
 ، )١/٢٥٧( ،  ) ١/٢١٩( ،  ) ١/٢٠٢( ،  ) ١/١٩١( ،  ) ١/١٦٨( ،  ) ١/١٦١( ،  ) ١/١٥٧ (  ،
 )٢/١٢٤( ،  ) ٢/١٠٢( ،  ) ١/٣٠٩. (  

مما يدل على سرعة بديهته ما حكي أن ابن المعلم متكلم الرافضة قال لأصحابه يوما وقد .  ٢
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على : "  قال تعالى: " أقبل ابن الباقلاني جاءكم الشيطان فلما سمعه قال

 وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم فلما ، وذكر الخطيب" الكافرين تؤزهم أزا 
انتهى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير كهية الراكع ففهم البلاقلاني أن مراده أن ينحني 
الداخل عليه له كيهئة الراكع الله عز وجل فدار إسته إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه القهقرا فلما 

العكري : انظر ترجمته في. ل إليه انفتل فسلم عليه فعرف الملك ذكاءه ومكانه من العلم والفهم فعظمه وص
البداية  )/٧٧٤ـ ( ، ابن كثير إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء  ) ١٧٠ – ٢/١٦٨( ، شذرات الذهب 

 .بيروت  /مكتبة المعارف )/١١/٣٥٠( والنهاية 
( بد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد االله الهمداني ، الأسترابادي عبد الجبار بن أحمد بن ع.  ٣
فقيه ، أصولي ، متكلم ، مفسر ، ورد بغداد ، وحدث بها ، وتولى القضاء بالري وتوفي به ) أبو الحسن 

).  هـ ٤١٥ ـ ٣٥٩( توفي سنة . من مؤلفاته الكثيرة تفسير القرآن ، وأمال في الحديث. في ذي القعدة



 ١٨٠

 ابتدأ الذي هو شيخ الباقلاني ، فهي سلسلة بنت سلسلة ، كما أن من بعده اعتمد عليه فالجويني
مسيرته الأصولية بتلخيص كتابه هذا في التلخيص ، ثم استقل ونبغ في البرهان الذي يكثر فيه 
نقل آراء الباقلاني وأدلته ، والغزالي لخص آراء شيخه الجويني الأصولية في المنخول ، ثم 
استقل ونبغ في المستصفى الذي يكثر من بيان آراء شيخه الجويني وشيخ شيخ شيخه 

 ...نيالباقلا

المعتمد والبرهان ( وغالب كتب أصول الفقه بعده اعتمدت على هذه الكتب 
وخاصة حجر الرحى من الكتب على طريقة المتكلمين كتابي الإحكام للآمدي ) والمستصفى

 .  والمحصول للرازي التي تشكل آراء وأدلة الباقلاني فيها واسطة العقد 

 فبينوا وأوضحوا وبسطوا -افعي الش–وجاء من بعده "وقال الزركشي في مدحه 
قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار : وشرحوا ، حتى جاء القاضيان

واقتفى الناس بآثارهم . ، فوسعا العبارات ، وفكا الإشارات ، وبينا الإجمال ، ورفعا الإشكال 
االله خير الجزاء ، ، وساروا على لاحب نارهم ، فحرروا وقرروا ، وصوروا ، فجزاهم 

 " .١ومنحهم بكل مسرة وهناء

ومع أن الباقلاني مالكي المذهب إلا أن فرقا واضحا ، وكسراً بينا ، وبونا شاسعا 
يتضح عند مقارنة كتابه بكتب المالكية الأصولية المتقدمة والمعاصرة بله المتأخرة عنه بقرن 

تأخرين من متكلمة المالكية كالقرافي وابن من الزمن ، فلا يمكن مقارنة كتاباته إلا بكتابات الم
وذلك أن الباقلاني في هذا الكتاب يمثل المدرسة المالكية المشرقية التي ... الحاجب والرهوني

 .تشربت وتأثرت بالمدارس الكلامية والمنطقية وصنعتها اللفظية 

وبقية بين هذا الكتاب ... ويبدو أن هذا الفرق في المنهج والأسلوب والعمق واللغة
الكتب الأصولية المالكية كانت أحد أسباب الخلاف في مذهب الباقلاني الفقهي حتى قيل إنه 

  .٢شافعي المذهب لا مالكي

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 " . تجيء للخبر والجزاء والاستفهام " من "  .١
 .تجيء للخبر والشرط والجزاء " أي "  .٢
 .لام للنفي والجحود وللاستفهام تدخل في الك" ما "  .٣
 .الواو موضوع في اللغة للجمع والنسق والإشراك بين المذكورين  .٤
 .يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان وأكثر من ذلك  .٥
 .يستحيل دخول العموم في المعاني وسائر الأفعال والمعاني  .٦
 .م بعدما خص يجري على جميع ما يجري عليه الاس–على القول به–العموم إذا خص  .٧
اتفق الدهماء من أهل اللغة والمعاني من المتكلمين والفقهاء على وجوب اتصال الاستثناء  .٨

 .بالمستثنى من ومنع تأخره 

                                                                                                                         

  ) .٥/٩٧( طبقات الشافعية الكبرى السبكي ، : مته فيانظر ترج
  ) .١/٥( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ١
)  هـ ٧٧٤ -( ابن كثير إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء : انظر الخلاف في مذهبه في.  ٢

 .بيروت / مكتبة المعارف  ) / ١١/٣٥٠( البداية والنهاية / 



 ١٨١

 .يجوز تقدم الاستثناء على المستثنى منه  .٩
 . العام - الكتاب أو السنة –يخصص العام من الخبرين  .١٠
 .مطلق اسم الجمع يقع على الاثنين  .١١
 .لحنه وفحواه متفق على صحته ووجوب القول به مفهوم الخطاب و .١٢
 .لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  .١٣
 ١لا يمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة بخبر الواحد .١٤

 البحر المحيط للزرآشي: الكتاب الرابع

 :التعريف بالمؤلف

لامة المصنف المحرر بدر الدين أبو هو الإمام حمد بن بهادر بن عبد االله العالم الع
عبد االله المصري الزركشي مولده سنة خمس وأربعين أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي 
وسراج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث 

 ذلك ودرس وأفتى ، وسمع الحديث دمشق وغيرها ، كان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع
وكان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم ، توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة ودفن بالقرافة 
الصغرى ، من تصانيفه تكملة شرح المنهاج الإسنوي ، والبحر المحيط في أصول الفقه جمع 

افعي ، فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه ، وشرح جمع الجوامع للسبكي ، وتخريج أحاديث الر
  .٢وخادم الشرح والروضة من أضخم الكتب الفقهية

 :التعريف بالكتاب

وقد اعتمد كثير من المتأخرين على هذا الكتاب ومن أكثر من وجدتهم اعتمد عليه 
العلامة الشوكاني في كتابه إرشاد الفحل ، فما إرشاد الفحول ، في نظري ، إلا انتقاء لبعض 

هب وأدلة ونقول ، فليس هو بتلخيص للبحر وإنما مسائل ما ورد في البحر المحيط من مذا
ومذاهب وأدلة ونقولات انتقاها الشوكاني من البحر صبغها بصبغته ومزجها بآراءه ، حتى 
أنني وجدت كثيراً من الفقرات ينقلها الشوكاني نقلا حرفيا من البحر المحيط دون أن يذكر أنه 

 بأخذها من الزركشي فبلغت خمسة وثمانين أخذها من الزركشي ، أما المواضع التي صرح
  .٣!موضعا

                                           

( ،  ) ٢/٤١٠( ،  ) ٢/٤٠٩( ني ، أبو بكر محمد بن الطيب ، الإرشاد والتقريب الباقلا.  ١
٣/١٣٣( ،  ) ٣/١٢٨( ،  ) ١٢٤ - ٣/١٢٣( ،  ) ٣/٨٨( ،  ) ٢/٤٢٢( ،  ) ٢/٤١٤( ،  ) ٢/٤١٢ ( 
 – بيروت –، ، مؤسسة الرسالة  ) ٣/٤٢٠( ،  ) ٣/٣٤٨( ،  ) ٣/٣٣١( ،  ) ٣/٣٢٤( ،  ) ٣/١٧٧( ، 

م ، للأسف هذه الطبعة ليست كاملة وإنما هي حتى باب العموم والمفاهيم ، ١٩٩٨ –طبعة الثانية  ال–لبنان 
إذا لم يجد المجتهد ما يخصص اللفظ العام هل يحمله على العموم ، انظر المصدر السابق " وآخر مسائله ا

 )٣/٤٢٥ . (  
 ٨٥١ ـ ٧٧٩/ ( عمر ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن : انظر ترجمته في.  ٢

/ الأولى : الطبعة / ١٤٠٧: نشر عام/ بيروت / عالم الكتب  ) / ١٦٨ -١٦٧ / ٣( طبقات الشافعية  ، )
 .الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق

كمثال بسيط على ما نقله الشوكاني عن الزركشي دون أن يبين ذلك ، وما نقله عنه مع بيانه .  ٣
وانظر نقله المسألة  ) . ٣٩٨ – ١/٣٩٦( ي الشوكاني ، إرشاد الفحول ذلك انظر مسألة الاستصحاب ف

، وانظر  ) ١/٢٧٥( إرشاد الفحول :  التاسعة والعشرون كاملة من الزركشي دون إشارة إلى من نقل عنه في



 ١٨٢

البحر المحيط ، في نظري ، أعظم المؤلفات الأصولية على الإطلاق من حيث عدد 
القواعد الأصولية المبحوثة فيه ، ومن حيث تحقيق المذاهب ونسبة الأقوال إلى أصحابها ، 

كتاب في أصول الفقه المقارن والكم الهائل من الآراء الأصولية لعلماء الأصول فهو أوسع 
على الإطلاق ، وهو ذو قيمة تاريخية وتحقيقية هامة خاصة في تطور علم أصول الفقه لما 
حواه من نقول مباشرة عن مئات المصنفات الأصولية عدد كبير منها فقد أو لا زال مخطوطا 

 .، ويكفي أنه جمع بين دفتيه خلاصة مئات الكتب الأصولية 

ه السهل ، وعبارته المستعذبه ، وترتيبه الشيق ، واهتمامه البالغ ناهيك عن أسلوب
بتحرير محل النزاع ، وتحقيق النقول ، وترتيب آراء الأصوليين إلى مجموعات تتحد آراء كل 

 .  مجموعة ، وقد استغرقه تأليفه أكثر عمره مكبا متفرغا لإخراجه 

صولية التي لم يسبق إليها ، كما تتضح أهميته البالغة في توليده آلاف المسائل الأ
: وأترك للقارئ الكريم يستمع لشهادة الزركشي نفسه عن كتابه والجهد الذي بذله فيه حيث قال

وقد اجتمع عندي بحمد االله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المئين ، وما " 
 الحال تحول ، إلى أن برحت لي همة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول ، ومن دونها عوائق

من االله سبحانه بنيل المراد ، وأمد بلطفه بكثير من المواد ، فمخضت زبد كتب القدماء ، 
ووردت شرائع المتأخرين من العلماء ، وجمعت ما انتهى إلي من أقوالهم ، ونسجت على 

رة لا منوالهم ، وفتحت منه ما كان مقفلا ، وفصلت ما كان مجملا ، بعبارة تستعذب ، وإشا
 . تستصعب 

وزدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف ، وولدت من الغرائب غير 
المألوف ، ورددت كل فرع إلى أصله وشكل قد حيل بينه وبين شكله ، وأتيت فيه بما لم أسبق 
إليه ، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضى منه العجب ، وإن االله يهب لعباده ما يشاء 

يهب ، وأنظم فيه  بحمد االله ما لم ينتظم قبله في سلك ، ولا حصل لمالك في ملك ، وكان أن 
من المهم تحرير مذهب الشافعي وخلاف أصحابه وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب 

ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك ، والزلل في كثير من التقريرات . المتبوعة 
ت البيوت من أبوابها ، وشافهت كل مسألة من كتابها ، وربما أسوقها بعباراتهم والمسالك ، فأتي

  .  ١"لاشتمالها على فوائد ، وتنبيها على خلل ناقل وما تضمنته من المآخذ والمقاصد

وأنا أرغب إلى من وقف عليه أن لا ينسب فوائده  إليه فإني أفنيت : " وقال في ختامه
بآت ، واستنتاجها من الأمهات ، واطلعت في ذلك على ما العمر في استخراجها من المخ

يحسر على غيري مرامه ، وعز عليه اقتحامه ، وتحرزت في النقول من الأصول بالمشافهة 
لا بالواسطة ، ورأيت المتأخرين قد وقع لهم الغلط الكثير بسبب التقليد ، فإذا رأيت في كتابي 

وإذا تأملته وإسعافه وجدته قد زاد في . ر المقبول هذا شيئا من النقول ، فاعتمده فإنه المحر
وقد أحييت من كلام الأقدمين خصوصا . أصول الفقه بالنسبة إلى كتب المتأخرين أضعافه 

ولقد كان من أدركت . الشافعي وأصحابه ، ما قد درس ، وأسفر صباحه بعد أن تلبس بالغلس 
جيء نحو الثمانمائة ، وأنت تعلم أنها مسائل أصول الفقه إذا استقصيت ت: من الأكابر يقول 

                                                                                                                         

  ) .١/٩٥( إرشاد الفحول 
  ) .٧ – ٦ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه .  ١



 ١٨٣

 .١"إلى الثمانية آلاف وأزيد أقرب منها إلى ما ذكره ، وتتضاعف عند التوليد والنظر

فكفى بالزركشي شاهداً ، وببحره محيطا بالأصول جامعاً ، وبه إلى تجديد أصول الفقه 
 .في مستقر رحمتهرائداً ، فعليه من االله الكريم من الرحمات سحائباً ، وجمعنا وإياه 

 : نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

  .٢الاستقراء التام حجة بلا خلاف .١
 حكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر ...الأخذ بأقل ما قيل أثبته الشافعي والقاضي .٢

  .٣عليه
  .٤ستعمله الفقهاء في مواضعاإطباق الناس من غير نكير هذا الدليل  .٣
وكل . رشد إلى تبيين المجملات ، وترجيح المحتملات ، وتقرير الواضحات تدلالة السياق  .٤

 . ٥ذلك بعرف الاستعمال
اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد ،  .٥

  .٦إماما أو حاكما أو مفتيا
لق له حمل على الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له ، حمل على إطلاقه ، أو مقيدا لا مط .٦

  .٧تقييده
  .٨ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثرين .٧
المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا ،  .٨

  .٩ويوجبه عند الحنفية
  .١٠لازم لهاالنهي في المعاملات يدل على الفساد إن رجع إلى أمر داخل فيها أو  .٩

  .١١النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد .١٠

 :لكن ثمة مشكلتان تواجهان الباحث في استخراج القواعد الأصولية من البحر المحيط

                                           

  ) .٣٨٥ – ٣٨٤ / ٨( المصدر السابق .  ١
 .المصدر السابق .  ٢
 أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل ، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الحكم ، هوو.  ٣

  ) .٢٦ / ٨( المصدر السابق  . أي إذا لم يدل على الزيادة دليل
طباق الناس على أكل الجبن ، واستدلالهم على على طهارة الإنفحة بإالشافعية كاستدلال .  ٤

واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع . جواز قرض الخبز 
وهو يقرب من . ظهوره واستفاضته ، ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك 

  ) .٥٣ / ٨( المصدر السابق للأمة لأن النهي عن المنكر لازم  الإجماع السكوتي
فكل صفة وقعت في سياق المدح . إنها متفق عليها في مجاري كلام االله تعالى: قال بعضهم .  ٥

وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا . كانت مدحا ، وإن كانت ذما بالوضع 
  ) .٥٥ - ٥٤ / ٨(  المصدر السابق .بالوضع

  ) .٥٥ / ٨( بق المصدر السا.  ٦
  ).٨ / ٥( المصدر السابق .  ٧
  ) .٣٠٠ / ٤( المصدر السابق .  ٨
  ) .٣٠٧ / ٤( المصدر السابق .  ٩

  ) .٣٩٢ / ٣( المصدر السابق .  ١٠
  ) .٣٩٥ / ٣( المصدر السابق .  ١١



 ١٨٤

أن الزركشي لا يصوغ النتائج الأصولية صياغة قواعدية إلا في النادر ، فإنه : الأولى
النزاع ، فيحتاج الباحث إلى هضم قوله يأتي بالمسألة ويبين اتجاهات العلماء فيها ويحرر محل 

كاملا وبعد ذلك يصوغ القاعدة الأصولية وفق الاتجاه الذي يراه راجحا أو مجمعا عليه أو 
 .عليه الجماهير 

أن الزركشي لا يبين رأيه في عدد كبير جدا من القواعد الأصولية ، فيصعب : الثانية
 .صياغة القواعد الأصولية على رأيه فيها 

لعموم فكتاب البحر المحيط هو أفضل كتاب يمكن بناء موسوعة القواعد وعلى ا
 .الأصولية عليه لكونه حوا من القواعد الأصولية ما لم يحويه كتاب أصولي آخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨٥

 المصادر الأصلية المعاصرة للقواعد الأصولية: الفرع الثاني

 .الكتب المؤلفة باجتهادات فردية : المجموعة الأولى

 )١٩٢٧ -( أصول الفقه للشيخ محمد الخضري : الكتاب الأول

 : التعريف بالمؤلف

هو الشيخ محمد بن مصطفي بن حسن الخضري ، ولد بدمياط بمصر ، حفظ القرآن 
الكريم ، ثم التحق بالأزهر فدرس فيه ، ثم مرض وصمت أذناه ، فعاد إلى بلده دمياط واشتغل 

.  والفلسفية إلى أن كان له شأن عظيم في سائر العلوم بمراجعة العلوم الشرعية واللغوية
استخرج لنفسه طريقة خاصة لمخاطبته بأحرف رمزية إشارة بالأصابع وعلمها أصحابه 

 .والمحيطين به فكانوا يخاطبونه بها 

حاشية على شرح ابن عقيل على الألفية في النحو ، شرح اللمعة في : من مؤلفاته
 الملوي على السمرقنديية في البلاغة ، رسالة في مبادئ علم المواقيت ، حاشية على شرح

  .١ م ١٩٢٧توفي ، رحمه االله ، سنة . التفسير ، أصول الفقه ، تاريخ التشريع 

 :التعريف بالكتاب

هو كتاب أصول فقه عادي بحث فيه مؤلفه مجمل مباحث أصول الفقه بأسلوب 
د قسم كتابه إلى مقدمة وأربع كتب عصري سهل وبحث عميق رصين ينم عن عالم مطلع ، وق

 .على عادة القدماء 

عرف في المقدمة بأصول الفقه من خلال مقدمة تاريخية عن نشأته وتطوره ومدارسه 
 . وأهم كتبه وما آل إليه في العصور المتأخرة من جمود واقتصار على الشروح والحواشي 

غردون السودانية الذين يربون ثم بين سبب تأليفه للكتاب وأنه ألفه بداية لطلبة كلية 
سهل العبارة واضح " ليكون قضاة بمحاكم السودان الشرعية ، فبذل جهده ليكون الكتاب 

 ، وأنه اعتمد في صياغاته الأولى للكتاب ومادته على أصول البزدوي وشروح ابن ٢"المعنى 
عد ومسائل الحاجب وتنقيح الفصول وشرح الإسنوي على المنهاج ، ثم طوره وزاد فيه قوا

وفوائد من كتاب الموافقات للشاطبي تلبية لرغبة الشيخ محمد عبده الذي اطلع على كتاب 
ما أملى بشيء منه ليكون في ذلك لفتا لطلاب " الشيخ الخضري وامتدحه ونصحه بأن يمزج 

، ثم طوره مرة أخرى وزاد عليه واستفاد  " ٣هذا العلم إلى معرفة أسرار التشريع الإسلامي
اقي الكتب الأصولية عند تدريسه في مدرسة القضاء الشرعي في مصر حتى أصبح على من ب

 .  ما هو عليه فطبعه حينئذ 

. ثم بين تعريف أصول الفقه وموضوعه واستمداده والغاية منه ثم بين ترتيب كتابه 

                                           

  ).٥٩٤( شعبان محمد اسماعيل ، أصول الفقه تاريخه ورجاله  .١
 الطبعة – مصر – القاهرة –دار الحديث : دار النشر )/١٢( فقه  اللأصو ، الخضري محمد . ٢

 .  م ٢٠٠٣ –الأولى 
  ) .١٢( المصدر السابق  . ٣



 ١٨٦

 في أدلة وجعل الكتاب الأول للأحكام ، والثاني في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ ، والثالث
  . ١الأحكام ، والرابع في الاجتهاد والتقليد

 :المنهج الذي اتبعه المؤلف في الكتاب

الطريقة :  " أما عن طريقته التي سلكها في كتابه فأوضحها بنفسه فقال ، رحمه االله ، 
التي جريت عليها هي أنني أذكر القاعدة أولا حسبما يقع في نفسي أنه الصحيح ، ثم أتبع ذلك 

ان شاف لها ، ثم أبرهن على صحتها ، ثم أذكر قول المخالفين إن رأيت لخلافهم وجها ، ببي
 " .٢ولا أضن على القرطاس بذكر مثال أو أكثر مما ينطبق على هذه القاعدة 

والذي يهمنا من كتابه ما التزمه من ذكر القاعدة الأصولية التي يبتدأ بها مباحث كتابه 
 في جميع كتابه فأحيانا يقسم المبحث – رحمه االله –لزم به نفسه لكنه للأسف لم يلتزم ما أ. 

الأصولي إلى قواعد أصولية يرقمها ويعنون بها ثم يبينها ، ثم يبرهن على صحتها ، ثم يذكر 
وأحيانا لا يلتزم ذلك وإنما يقدم . قول المخالفين أحيانا ، ثم يوضحها بمثال ينطبق عليها 

 .أو تعريف وأحيانا غير ذلك بتوطئة أو سؤال حول القاعدة 

لكنني أستطيع القول باطمئنان أن الشيخ التزم ما ألزم به نفسه من بيان القواعد 
الأصولية أولا في غالب كتابه ، فجاءت قواعده الأصولية مصوغة صياغة سهلة رصينة 

 . مختصرة واضحة أشد الوضوح غالبا 

 :   آتابهنماذج من القواعد الأصولية التي ذآرها المؤلف في

 :بعد أن عرف النسخ ذكر ست عشرة قاعدة مرقمة تتعلق به وهي

 .النسخ جائز عقلاً وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة  .١
اتفقوا على اشتراط تراخي الناسخ عن المنسوخ حتى تتضح فيه حقيقة الرفع واختلفوا في  .٢

 .  فعل ما طلب منه جواز النسخ قبل أن يتمكن المكلف من
 .لا يرد النسخ على ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط  .٣
لا يرد النسخ على حكم نص على تأبيده سواء ورد على طريقة الإنشاء أم ورد على  .٤

 .طريقة الخبر 
 .لا يلزم أن يدل النص على بدل عن حكم النص المنسوخ  .٥
  على نفس المكلف منه يجوز أن يكون البدل أخف من المنسوخ ومساويا له وأثقل .٦
يجوز أن ينسخ نص الكتاب بالكتاب ، والخبر المتواتر بمثله والآحاد بمثله وبالمتواتر ،  .٧

 .ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد 
 .يجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة  .٨
قد يرد النسخ على نظم القرآن الحكيم وحكمه ، وقد يرد على حكمه دون نظمه ، ولا  .٩

 .ن يرد على النظم مع بقاء الحكم يجوز أ
 .  لا ينسخ الإجماع إلا بإجماع مثله ولا ينسخ الإجماع نصا  .١٠
 .القياس لا يكون منسوخا ولا ناسخا  .١١

                                           

  ) . ١٣ – ٥( انظر مقدمة الكتاب صفحة  . ١
  ) . ١٣( المصدر السابق  . ٢



 ١٨٧

 .يجوز أن ينسخ منطوق نص دون فحواه ولا يجوز العكس  .١٢
 . إذا نسخ حكم الأصل المقيس عليه لم يبق حكم الفرع المقيس  .١٣
 .تبليغه للأمة لا يثبت حكم الناسخ إلا بعد  .١٤
نقص جزء من المشروع أو شرط من شروطه ليس نسخا لأصله ، وزيادة جزء على  .١٥

 .المشروع نسخ لأصله لا زيادة شرط عليه 
يعرف الناسخ من نصين متناقضين  يعلم أن أحدهما متأخر بنص الرسول أو إجماع  .١٦

  .١الأمة أو بنص الراوي على التاريخ

 للشيخ عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه : الكتاب الثاني

 : التعريف بالمؤلف

م بمدينة كفر الزيات في مصر ، تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن ولم ١٨٨٨ولد سنة 
عبد الهادي مخلوف ، وعبد االله : سنة ، درس في الأزهر ومن مشايخه) ١٢( يجاوز عمره 

وتتلمذ على يد الشيخ محمد دراز ، والشيخ محمد عبده الذي لازمه حتى مات وتأثر به كثيراً ، 
 . الخضري في مدرسة القضاء 

نال شهادة العالمية من مدرسة القضاء الشرعي وعين مدرسا بها ، فأصبح زميلا 
لأستاذه محمد الخضري ، وقد عهد إليه تدريس مادة أصول الفقه فبدأ أبحاثه في هذا العلم 

قضاء ، ومع ذلك لم تنقطع دروسه مبكرا ، ثم عين مدرسا في جامعة فؤاد الأول ، ثم ولي ال
فقد وكل بتدريس مادتي السياسة الشرعية والتمرينات القضائية ، وقد كان يحرص دائما على 

 .بيان أن الفقه الإسلامي وأصوله فيهما غناء عن القانون الوضعي وأصوله 

كتاب علم أصول الفقه ، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، : من ملفاته
 في مرونة مصادر التشريع الإسلامي ، بحث في تفسير النصوص القانونية وتأويلها ، بحث

وتمتاز مؤلفاته بالسهولة والوضوح والتمثيل للقواعد . بحث في القواعد الأصولية اللغوية 
والنظريات بأمثلة من النصوص الشرعية ومن مواد القوانين الوضعية وبعض مقارنات بين 

م ، ودفن ١٩٥٦توفي ، رحمه االله ، صبيحة يوم الجمعة سنة . قانون أصول الفقه وأصول ال
  .٢بالقاهرة

 :تقسيم الكتاب

 : قسم الشيخ كتابه إلى مقدمة وأربعة أقسام

جعل القسم الأول في الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية وبحث فيه دليل القرآن 
لة والعرف والاستصحاب وشرع من والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرس

قبلنا ومذهب الصحابي ، وفي هذا القسم تتجلى سعة المصادر التشريعية في الشريعة الإسلامية 
 .ومرونتها وخصوبتها وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل أمة 
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الحكم التشريعي والحكم الوضعي : في مباحث الأحكام التشريعية الأربعة: القسم الثاني
وم فيه والمحكوم عليه ، وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام ، والمحك

 .ويتجلى عدل االله ورحمته في رفع الحرج عن المكلفين وإرادة اليسر بهم 

والقسم الثالث في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها 
النص ومفهوم المخالفة والواضح الدلالة وغير واضحه ، وقد بحث فيه سبع قواعد هي دلالة 

والمشترك والعام والخاص ودلالاتها ، وفي هذا القسم تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على 
المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استثمارهم الأحكام من النصوص وسبلهم القويمة 

 .في إزالة خفائها في تفسيرها وتأويلها 

في القواعد الأصولية التشريعية التي تطبق في فهم الأحكام من : القسم الرابع
نصوصها وفي الاستنباط فيما لا نص فيه ، وقد بحث في هذا القسم خمس قواعد أصولية ، 
جعل تحت مسمى القاعدة الأولى المقصد العام من التشريع من مقصده إلى حفظ الضرورات 

، إضافة إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير ، وقاعدة الحرج الخمس والحاجيات التحسينيات 
وبحث تحت . مرفوع ، وقاعدة الحاجات تنزل منزلة الضروريات في إباحة المحظورات 

القاعدة الثانية ما هو حق الله وما هو حق للمكلف ، وفي الثالثة ما يسوغ فيه الاجتهاد ، 
 . يح التعارض والترج: نسخ الحكم ، والخامسة: والرابعة

وهذا هو لب العلم وروحه ، وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام ، وما 
  .١أنعم االله به على عباده من رعاية مصالحهم

 :منهج الباحث وقيمة الكتاب

هدف الشيخ خلاف من كتابه إلى بث الروح من جديد في علم أصول الفقه من خلال 
علم أصول القانون " نتائجه صياغة موجزة على غرار تقعيده عاصرا فكره في إعادة صياغة 

فأخرجت كتابا في : " الذي هو للقانون بمثابة أصول الفقه للفقه ، وقد أوضح هدفه هذا بقوله" 
هذا العلم ذلل صعبه وقرب متناوله ، ووفقني أن أصوغ مسائله في قواعد كلية ، وأن أورد 

واد القوانين الوضعية ، وأن أقارن بين كثير أمثلتها التطبيقية من النصوص الشرعية ومن م
  .٢"من بحوثه وما يقابلها من بحوث علم أصول القانون 

وقد بين منهجه الذي اتبعه في الكتاب وكان أكثر وضوحا في بيان هدفه من تأليفه 
وهذا كتابي في علم أصول الفقه قصدت به إحياء هذا العلم ، وإلقاء الضوء على : " بقوله

وراعيت في عباراته الإيجاز والإيضاح ، وفي بحوثه وموضوعاته الاقتصار على ما بحوثه ، 
تمس إليه الحاجة في استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها وفهم الأحكام القانونية من موادها 
، وعنيت بأن تكون الأمثلة التطبيقية للقواعد الأصولية من نصوص الشريعة ومن مواد 

وأشرت القاعدة الفقهية في كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول القوانين الوضعية ، 
  "٣التقنين الشرعي وأصول التقنين الوضعي
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العلم بالقواعد " وقد بلغ من عناية الشيخ بالتقعيد الأصولي أن عرف أصول الفقه بأنه 
صيلية ، أو هي والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التف

مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
  " .١التفصيلية

فالقواعد الأصولية عنده هي روح أصول الفقه وحقيقته ، فعمل الأصولي في نظره هو 
أخذها مسلمة وضع هذه القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد وفهم النص ، أما الفقهية في

 .ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي 

: " وقد أوضح ذلك بمثال لطيف ضربه أذكره بصياغة الشيخ لجمالها وانسيابها إذ يقول
القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام ، ونصوصه التشريعية لم تأت على حال واحدة 

الأمر ، ومنها ما ورد بصيغة النهي ، ومنها بصيغة العموم أو ، بل منها ما ورد بصيغة 
بصيغة الإطلاق ، فصيغة الأمر ، وصيغة النهي ، وصيغة العموم ، وصيغة الإطلاق ، أنواع 
كلية من أنواع الدليل الشرعي العام وهو القرآن ، فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه 

يدل عليه ، مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي 
العربية والاستعمالات الشرعية ، فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب 
وصيغة النهي تدل على التحريم ، وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعا ، 

الأمر للإيجاب ، النهي : د الآتيةوصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا ، وضع القواع
 .للتحريم ، العام ينتظم جميع أفراده قطعا ، المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد 

وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل إليه الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها 
 الشرعي العملي الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم

يا أيها الذين آمنوا أوفوا ( مثلا على قوله تعالى " الأمر للإيجاب " التفصيلي ، فيطبق قاعدة 
 . ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب  ) ١( المائدة ) بالعقود 

فالشيخ ، رحمه االله ، يحاول العود بأصول الفقه إلى بداياته وغاياته ، وهي الطريقة 
تحقيق مقاصده من خلال تقعيد نتائجه مما يسهل تطبيقه وفاعليته والوصول إلى المثلى في 

 .مراميه بأيسر السبل 

فالكتاب من البذور الأولى في العصر الحديث التي تحاول إعادة أمجاد هذا العلم 
 .وماضيه التليد 

 : نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

وذكر فيه أربع قواعد ، " القواعد الأصولية "  بعنوانعنون للقسم الرابع من الكتاب
 :عنون لكل منها بقاعدة وضعها ضمن علامات تنصيص وهي

المقصد العام من للشارع من تشريعه : في المقصد العام من التشريع: القاعدة الأولى
ل الأحكام هم تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم ، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم ؛ فك

ولا يراعى . حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس 
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تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي ، ولا يراعى حاجي ولا تحسيني إذا كان في 
  .١مراعاة أحدهما إخلال بضروري

 إن كان المقصود بها أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية ،: القاعدة الثانية
. مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص الله وليس للمكلف فيه خيار ، وتنفيذه لولي الأمر 

وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذ الخيار 
حق االله وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معا ومصلحة المجتمع فيها أظهر ف. 

فيها الغالب ، وحكمها كحكم ما هو حق خالص الله ، وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهر 
  . ٢فحق المكلف فيها الغالب ، وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف

  .٣لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي: القاعدة الثالثة

 ، وأما  بعد وفاة الرسول لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة: القاعدة الرابعة
في حياته فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع ومسايرته المصالح نسخ بعض الأحكام التي وردت 

  . ٤فيها ببعض نصوصهما نسخا كليا أو نسخا جزئيا

 .تقنين أصول الفقه للدآتور محمد زآي عبد البر: الكتاب الثالث

ة والقانون بالجامعات العربية ونائب أستاذ الشريعة والقانون المدني بكليات الشريع
 .رئيس محكمة النقض المصرية سابقاً 

 :التعريف بالكتاب

وضع المؤلف نصب عينيه هدفا سعى إلى تحقيقه بهذا الكتاب تمثل في تيسير الإلمام 
بعلم أصول الفقه بسبب التعقيد في العبارة عند المتأخرين ، وإعادة الصدارة له من جديد ، 

لاهتمام البالغ به ، توثيق الصلة بينه وبين الفقه ، ويرى الدكتور أن أفضل والحث على ا
 .طريقة لتحقيق هذا الهدف هو وضع أصول الفقه في قواعد على شكل قوانين 

فإذا أردنا أن نعود إلى الاجتهاد ولو في أدنى : " وقد بين المؤلف هدفه هذا بقوله
 من آراء فقهية وإعادة النظر فيها وفقا للظروف درجاته بمحاولة إدراك ما خلفه لنا السابقون

وجب الرجوع إلى الاهتمام الشديد بعلم أصول الفقه وتوثيق الصلة لدى ... التي تغيرت
الدارسين بين الفقه وأصوله ، لكن تقف دون ذلك صعوبة التعبير وتعقيده بحيث يشق على 

أصول الفقه ، ونرى أن : ه المادةالدارس الحديث الاستمرار في الدراسة ، مما يحتم تيسير هذ
، أي تقنين أصول الفقه ، كما ) التقنين ( هو ) أصول الفقه ( أيسر الوسائل لتقريب هذه المادة 
 ) .تقنين الفقه ( أن الوسيلة المثلى في الفقه هي 
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  " .١وهناك فائدة عظيمة أخرى لتقنين أصول الفقه وهي جعله مقدمة لتقنين الفقه

 :متأثر ، في نظري ، بعاملينوالدكتور بهذا 

صعوبة أصول الفقه وبعده عن فهم طلبة العلم وبخاصة أن الدكتور : العامل الأول
ممن درس هذه العلوم وحكمه بصعوبتها مبني على تجربة وخبرة عملية ، وبخاصة مع ضعف 

 ...الاهتمام بالعلوم الشرعية في العصور المتأخرة

وضعي الذي درسه سنين طويلة ، وبخاصة بمقدماته تأثره بالقانون ال: العامل الثاني
، فأراد أن ينقل هذه التجربة الناجحة التي سهلت " علم أصول القانون " التي تعرف بِـ 

 .  القانون فهما وتطبيقا في المجتمعات المعاصرة 

كما نجد في القانون الوضعي أن القانون المدني المصري يفتتح " ويظهر هذا من قوله 
 .هيدي يتناول على وجه العموم ما يتناوله أصول الفقه من أسس وعمومات بباب تم

 وبذلك نمهد للالتجاء إلى أصول الفقه عند شرح مواد التقنين الإسلامي ؛ لتكملة ما 
فيه من نقص وتوضيح ما فيه من غموض ورفع ما فيه من تناقض وتصحيح ما يقع فيه من 

  " . ٢قنين الفقه الإسلاميخطأ ، فتقنين أصول الفقه هو المقدمة لت

وفي مقدمة كتابه يعد كتابه هذا أول عمل تقنيني لهذا العلم ، وسابقة المؤلفات في هذا 
بالصورة " تقنين أصول الفقه " وهذا العمل " ، ؛ إذ يقول " فن التقعيد الأصولي " الفن 

 رغم – فيما نعلم –المعهودة في التقنين الوضعي ، عمل جديد لم يسبق عمله ولا التفكير فيه 
، خلافاً لما أثبتناه وسنثبته من " ٣كثرة ما كتب في أصول الفقه من متون وشروح وتقريرات

قدم أصل هذا الفن أو المنهج لدى القدماء متمثلا في كتب القواعد والمتون الأصولية التي عدها 
 الخفيف الذي باكورة المؤلفات في هذا المنهج ، وعند المعاصرين شيخ المؤلف الشيخ علي

" علم أصول الفقه " اقترح بحث أصول الفقه على وفق هذا المنهج وحاول تطبيقه في كتابه 
فجاء تلميذه الدكتور محمد زكي عبد البر مؤلف هذا الكتاب فأنضج الفكرة بأسلوب يدل على 

 .رسوخ قدمه في هذا العلم فجزاه االله عن المسلمين الأجر العظيم  

مد زكي كتابه هذا إلى مقدمة وثلاثة كتب وخاتمة ، بين في وقد قسم الدكتور مح
المقدمة الأسباب التي دعته إلى تأليف الكتاب وتفرده فيه ثم بين منهجه فيه ثم شرع ببيان 
المصطلحات الكلامية والأصولية  وتقسيم القانون وعرف بالفرق والمذاهب الإسلامية التي 

 صفحة ، ثم شرع في الكتب الثلاثة التالية بذكر سيرد ذكرها في ثنايا الكتاب في ست عشرة
القواعد الأصولية على شكل مواد قانونية ، معنونا كل قاعدة تحت مسمى مادة ثم رقم هذه 

الأصل في الأعيان المنتفع بها أنه لا حكم لها قبل ورود الشرع ، : ١٨٧المادة : " المادة كقوله
 .مادة  ) ١٨٨( حتى بلغت مجموع مواده .  "٤ةويجب التوقف فيها ، فلا يحكم بحظر ولا إباح
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وفي الكتاب الأول بحث قواعد الحكم الشرعي وأدلته في بابين ، وفي الكتاب الثاني 
بحث كيفية تعلق الأحكام بالخطاب والقواعد الأصولية اللغوية في بابين ، وفي الكتاب الثالث 

 والأعيان في ثلاثة أبواب لكل باب  ) أهلية الأحكام( بحث قواعد الاجتهاد والتقليد والأشخاص 

" وما يقابله في القانون  الوضعي وهو " علم أصول الفقه"وفي الخاتمة بين الفرق بين 
، ثم أوصى بتقنين الفقه الإسلامي وأن تسبق هذه التقنينات بمقدمة " علم أصول القانون 

  .  ١أصولية مقننة

 :المنهج والأسلوب الذي اتبعه المؤلف

كتور يأتي بعنوان صغير على شكل سؤال كتمهيد للدخول إلى القاعدة كان الد
الأصولية ، ثم يذكر رقم المادة ثم يأتي بعد ذلك بالنتيجة الأصولية مقننة بلفظ مختصر واضح 

يشرح تحته القاعدة باختصار ويبين رأي الحنفية في " المذكرة الإيضاحية " ثم يضع عنوانا هو 
 بعض الاتجاهات الأصولية الأخرى وبخاصة الشافعية والمعتزلة القاعدة وقد يردفه بآراء

 . وأهل الحديث ، وقد يذكر مثالا أو أمثلة توضحا وقد لا يذكر 

تحت " ويظهر تأثره البالغ بالمذهب الحنفي في منهجه الذي خطه في أول كتابه بقوله 
فية أو الرأي المعتمد كلمة المادة نصوغ بعبارة مختصرة رأي عامة العلماء وعلى رأسهم الحن

فإن اختلف الرأي في المذهب الحنفي عمدنا إلى تقنين الرأي الغالب . في المذهب الحنفي 
فإن لم يتبين لنا الرأي الغالب عمدنا إلى . والإشارة في المذكرة الإيضاحية إلى الرأي الآخر 

على سبيل الاختيار أي هذا النص أو ذاك " أو " تقنين الرأيين جميعا مفصولا بينهما بكلمة 
  " .٢لواضع التقنين التشريعي فيما بعد

" ويؤخذ على الكتاب ضعف الصياغة وطولها في بعض القوانين الأصولية ، كقاعدة 
الكفار مخاطبون بالإيمان ، منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع ، وكذلك قبل 

إلا أن  " . ٣ود الشرع وبلوغ الدعوةولكنهم لا يخاطبون بالشرائع قبل ور. بلوغ الدعوة 
الدكتور الفاضل اعتذر عن هذا بأنها الصياغة الأولى لهذه القوانين إذ صاغها صياغة أولى 

" تجربة " و" تمهيدا " ولم يعد النظر في الصياغة مرة أخرى ؛ لذا اعتبر المؤلف عمله هذا 
 .لصعوبة هذا العمل 

ب الحنفي في استنباط وأخذ وصياغة كما يؤخذ عليه اقتصاره على أصول المذه
قواعده فمن ثم تقنينها جاعلا منها واسط الرحى الذي يدور حوله وأحيانا يقارن مع الشافعية 
والمعتزلة وأهل الحديث وفي هذا دليل على اعتماده على كتب المذهب الحنفي الأصولية التي 

الدكتور متخصص في أصول تقارن مع هذه المناهج دون غيرها ، وليس هذا بمستغرب إذ إن 
الفقه الحنفي وخاصة طريقة مشايخ سمرقند إذ حقق أربعة كتب في أصول الفقه والفقه الحنفي 

 . الذين تجمعهم طريقة واحدة في تأصيل أصول الحنفية الفقهية ٤لعلماء سمرقند

                                           

  ) . ٢٥٧( المصدر السابق  . ١
  ) . ١٠( عبد البر ، محمد زكي ، تقنين أصول الفقه  . ٢
  ) . ٢١٢( المصدر السابق  . ٣
 : وهذه الكتب هي . ٤

وهو أصل بدائع الصنائع )  هـ ٥٣٩ -( تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي : الكتاب الأول



 ١٩٣

 :نماذج من القواعد الأصولية التي ذآرها المؤلف في آتابه      

 : لأصولية التي أوردها على شكل مواد في السنةمن القواعد ا: أولاً

خبر الواحد لا : أو. العقوبات والكفارات وغيرها : خبر الواحد يقبل في حق جميع الأحكام .١
  .١يقبل في باب الحدود والقصاص

خبر الواحد إذا خالف القرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع فإنه يجب رده أو  .٢
  .٢يجمع بينهما ، وإن خالف وإذا خالف القياس قدم الخبر على القياستأويله على وجه 

عمل الراوي بخلاف ما روى يمنع من صحة الحديث ، ويحمل على نسخ الحديث أو  .٣
عمل الراوي بخلاف ما روى لا يقدح في صحة الحديث ، : أو. تخصيصه أو تأويله 

  .٣ويكون هو محجوجا بالحديث كغيره
يكون حجة ويجب " أمرنا بكذا ونهينا عن كذا " أو " مرنا أن نفعل كذا أ" إذا قال الصحابي  .٤

  . ٤العمل به
 إذا خرج بيانا لمجمل القرآن فحكمه حكم الكتاب من حيث الوجوب والندب فعل النبي  .٥

أما إذا لم يكن بيانا للقرآن ، فما عرف بدليل أو قرينة أنه . والحرمة والكراهة ونحوها 
 أو سنة أو مباح عمل بذلك ، وما لم يقم دليل على ذلك فإنه يحمل واجب أو مندوب إليه
  .  ٥على الإباحة إلا بدليل

 . صراحة أو ضمنا من قول أصحابه أو فعلهم من السنة ما أقره رسول االله  .٦
 ٦ في الأحكام الشرعية فيما لم يوح إليه نصاً جائز ، وهو مأمور به أيضااجتهاد النبي  .٧

. 
والباب ) الأشخاص( الأصولية التي أوردها على شكل مواد في الباب الثاني القواعد : ثانياً .٨

 :من الكتاب الثالث) الأعيان( الثالث 
 .تثبت أهلية الوجوب لكل آدمي حي  .٩

 . تثبت أهلية الأداء بقدرة تفهم الخطاب وقدرة تحصيل الفعل  .١٠
كن في تثبت الشخصية القانونية للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبيعي ، ول .١١

 . حدود طبيعته وفقا للأحكام القانونية الوارد في شأنه 
                                                                                                                         

 ) . هـ ٥٨٧ -( للكاساني 
، لعلاء الدين السمرقندي ، ) ميزان الأصول في نتائج العقول الإجماع المختصر : الكتاب الثاني

 .  علمي موسع من قبل أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي طبعة بتحقيقطبع 
طرق الخلاف بين الأئمة ، لأحد كبار علماء سمرقند متوفى في منصف القرن : الكتاب الثالث

 . السادس الهجري 
أصول الفقه، لأحد كبار علماء سمرقند متوفي في منصف القرن السادس : الكتاب الرابع

 .  الهجري
ثم ذكر خلاف السادة الحنفية في اعتبار أي من القاعدتين دون ترجيح مكتفيا بذلك دون .  ١

أنظر عبد البر ، محمد زكي ، تقنين . شرح أو إيراد أمثلة حول القاعدة ، أظنه فعل ذلك لوضوحها 
  ) .  ٤٩( أصول الفقه 
  ) .٤٩( المصدر السابق  . ٢
عبد البر ، محمد زكي " قد صيغ الرأيان لاختيار أحدهما و: " ثم علق على هذه القاعدة بقوله . ٣

  ) .٥١( ، تقنين أصول الفقه 
  ) .٥١( المصدر السابق   . ٤
  ) . ٥٢( المصدر السابق   . ٥
  ) . ٥٤( المصدر السابق   . ٦



 ١٩٤

الأصل في الأعيان المنتفع بها أنه لا حكم لها قبل ورود الشرع ، ويجب التوقف فيها  .١٢
 .، فلا يحكم بحظر ولا إباحة 

 ١الحل والحرمة ونحوهما إذا أضيفت إلى الأعيان يكون وصفا للأعيان بطريق الحقيقة .١٣

 . أنهى كتابه  " ١٨٨المادة " لأصولية التي عنون لها بِـ وبهذه القاعدة ا

هذا كتاب عظيم النفع ، : وهنا أحب أن أسجل شهادتي على هذا السفر العظيم فأقول
رصين الوضع ، واضح العبارة ، طيب الإشارة ، لذيذ المذاق ، رائق السياق ، يقف قارئه 

  .أمام علَمٍ من أعلام الفكر الأصولي في هذا العصر

 

قانون الفكر الإسلامي للدآتور محمد عبد المنعم : الكتاب الرابع
 . القيعي 

هذا الكتاب هو خلاصة خمس عشرة عاما من العلوم الإسلامية ، كلما ظهرت له فائدة 
 يدونها لنفسه كي يفرع عليها الفروع ، ثم خطرت له فكرة - رحمه االله –علمية كان الدكتور 

ف مستقل ليستفيد منها الطلبة من بعده ، بخاصة بعدما اعتصر الألم تدوينها وإخراجها في مؤل
قلبه لما يراه من اضطراب المنهج لدى جمهرة كبيرة من الباحثين الإسلاميين ، بل لا منهج 
ولا أصول معينة تضبط تفكيرهم ، وخاصة المشاهير منهم ، ومع ذلك يتشدقون بعالِمِيتِهِم 

 .ووصايتهم على الإسلام 

 هذا الكتاب محاولاً تقنين أصول التفكير الإسلامي في مناحي العلوم المختلفة من فجاء
عموميات الدين وعلم المنطق وآداب البحث والمناظرة وعلم الكلام ، وعلم أصول الفقه الذي 

فهذا " احتل ثلثي الكتاب ، وختمه بقواعد متنوعة ، وقد بين رحمه االله هدفه من الكتاب بقوله 
ل الفكر الإسلامي ، حسب الاستطاعة ، جمعته في مواد ليسهل ضبطه ، وليكون تقنين لأصو

  .٢"خاصا لي أفرع عليه الفروع

وهو كتاب جليل النفع ، مختصر سهل العبارة ، حاول فيه تقنين علوم متنوعة نشئ 
اليوم بأمس الحاجة إليها لا بل كثير ممن ينظر في الفكر والدعوة ، لكن كثير من قواعده 

اج إلى إعادة صياغة ، فقد كان ينقلها ممن سبقه على عواهنها ، لكنه خرج عن المسؤولية تحت
 .ببيان العلم الذي أخذت منه القاعدة ومصدرها 

 :نماذج من القواعد الأصولية التي ذآرها المؤلف في آتابه

  .٣مخالفة المبتدع لا يحتج عليها بإجماع من خالفه ، بل يحتج عليه بالنص .١
 .أقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع التمسك ب .٢

                                           

( ،  ) ٢٥١( عبد البر ، محمد زكي ، تقنين أصول الفقه : انظر هذه القواعد مرتبة في . ١
٢٥٥( ،  ) ٢٥٣( ،  ) ٢٥٢( ،  ) ٢٥١. (  

الطبعة /دار البصائر ، القاهرة )/١٣(  الإسلامي الفكرالقيعي محمد عبد العظيم ، قانون .  ٢
 . م ٢٠٠٤ –الأولى 

 .قصد هنا المبتدع المجتهد ، ولا يحتج عليه بإجماع عصره لا بإجماع سبقه . ٣



 ١٩٥

 .إذا انقسمت الأمة على رأيين متناقضين، فمن جاء برأي وسط فليس بخارق للإجماع .٣
الاستصحاب هو الاستئناس بالحالة السابقة حتى يرد ما يقتضي تغييرها ، واستصحاب  .٤

 .الدليل إلى ما لا يناقضه صحيح يعمل به 
 حكمه من النصوص والقواعد العامة في رفع ما لا نص فيه بخصوصه يستنبط ألو الأمر .٥

 .المفاسد وحفظ المصالح 
 .المصالح التي شرع من أجلها الحكم كلية لا يضر تخلفها في بعض الجزئيات  .٦
مصالح الناس إما ضرورية ترجع إلى المحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال  .٧

 والتزييني من أيشهد لهما دليل من ولا بد في الحاجي. ، وإما حاجية ، وإما تزيينية 
 .الشرع 

 .العرف يستأنس به ، وهو حجة إن لم يتعارض مع الشرع واندفع به الضرر  .٨
شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وليس شرعاً ناسخا لأصول الشرائع السابقة المتفقة مع  .٩

 .أصول شرعنا 
تعارض بفتوى غيره قول الصحابي حجة فيما لا مجال للرأي فيه ، وفتواه حجة إذا لم  .١٠

 .من الصحابة 
العام منه ما بقي على عمومه ، ومنه العام المراد به الخصوص ، فتدبر على أي وجه  .١١

 .تحمل العموم من النصوص 
قضى النبي بكذا ؛ لأن الحجة : نهى النبي عن كذا ، أو: لا عموم في قول الصحابي .١٢

 .في المحكي لا في الحكاية 
 .العبادات ، والفضائل ، والأحكام المؤبدة ، والأخبارلا نسخ في العقائد ، وأصول  .١٣
 .إذا تأخر العموم على الخصوص فلا يكون العموم ناسخا  .١٤
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط للقيام بهما القدرة وتحويز فائدة وألا  .١٥

 .يترتب ضرر أكثر 
  .١إذا تعارض الإعراب مع المعنى قدم المعنى وحمل عليه الإعراب .١٦

اللباب في أصول الفقه للشيخ صفوان عدنان : كتاب الخامسال
 :  داوودي

حرص المؤلف على صياغة النتائج الأصولية صياغة قواعدية ، فكان كثيراً ما يذكر       
ثم يمثل عليها بأمثلة توضحها غالبا " قاعدة " النتيجة الأصولية في بداية بحثه معنونا لها بلفظ 

ديثا نبويا ، وقد يستدل لها ، وحرص أن يأتي بأمثلة جديدة على التي ما يكون آية قرآنية أو ح
يذكرها الأصوليون في مصنفاتهم ، وجرى به على نسق الاختصار مجانبا الخلافات العقيمة 

  . ٢والردود السقيمة ، متباعدا عن القيل والقال وكثرة السؤال

 :نماذج من القواعد الأصولية التي ذآرها المؤلف في آتابه

                                           

( ،  ) ١٥١( ،  ) ١٥٠( ،  ) ١٥٠(   الإسلاميالفكرالقيعي محمد عبد العظيم ، قانون  . ١
٢١٢( ،  ) ٢١٠( ،  ) ١٥٦( ،  ) ١٥٦( ،  ) ١٥٥( ،  ) ١٥٣( ،  ) ١٥٣( ،  ) ١٥٢( ،  ) ١٥١ (  ،

 )٢٥٤( ،  ) ٢٤٦( ،  ) ٢٣٧( ،  ) ٢٣٦. (  
دار  )/١٤ – ١٣( داوودي صفوان عدنان ، اللباب في أصول الفقه : انظر مقدمة الكتاب.  ٢

 .م١٩٩٩ -طبعة الأولى ال/ دمشق–القلم 



 ١٩٦

 إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى ما لم تكن قرينة صارفة للمجاز .١
 .يصح استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معا  .٢
كل مجاز له حقيقة ؛ لأن المجاز ما نقل عما وضع له ، وليس كل حقيقة يدخل فيها  .٣

 .المجاز 
 .زئي تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا ج .٤
 .الأدلة الشرعية كلها ناشئة عن القرآن  .٥
 .إذا تجردت صيغة المر اقتضت الوجوب بوضع اللغة وبالشرع  .٦
 .ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال  .٧
 .يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر  .٨
 .ما من عام وإبلا وقد خص  .٩

 .شرعية إن وقعت ابتداء يقع العموم في الألفاظ ال .١٠
 .الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقياس  .١١
 .دليل تصور الإجماع وجوده  .١٢
إذا أجمع أهل عصر أن في المسائل قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث لأن  .١٣

 .فيه خرقا للإجماع 
 .تخلف العلل بعضها بعضا .١٤
 .جتهدالمصيب في العقائد والأصول الكلامية واحد ، وليس كل م .١٥
حكم الحاكم منقوض إذا خالف أحد أمور أربعة وهي الإجماع أو النص أو القواعد أو  .١٦

 .القياس الجلي
 .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .١٧
 .لا تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف .١٨
 .لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد .١٩
 .١ولا يعرف الحكم بهاتفقوا على تقليد الصحابي فيما لا يعقل بالقياس  .٢٠

 

 .الرسائل الجامعية : مجموعة الثانيةال

 .وقد قمت باعطاء بعض النماذج عنها في المقدمة فأرجوا الرجوع إليها 

 

 

 

 

                                           

( ،  ) ٤٦( ،  ) ٣٩( ،  ) ٣٨( ،  ) ٣٦(  داوودي صفوان عدنان ، اللباب في أصول الفقه.  ١
٢٣٧( ،  ) ٢٣٦( ،  ) ٢٣٥( ،  ) ١٢٩( ،  ) ١٣٣( ،  ) ١٣٣( ،  ) ١٣٢( ،  ) ٦١( ،  ) ٤٧ (  ، )

٣٣٤( ،  ) ٢٩٥( ،  ) ٢٩٣( ،  ) ٢٨٩( ،  ) ٢٨٦( ،  ) ٢٨٤( ،  ) ٢٧١. (  



 ١٩٧

آتب القواعد الفقهية التي : المصادر التبعية: المطلب الثاني
 : اشتملت على قواعد أصولية

 :آتب القواعد الفقهية القديمة: المجموعة الأولى

 :المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي: الكتاب الأول

 : التعريف بالمؤلف

، ) ٦٩٤( بقية الحفاظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد االله العلائي 
الدمشقي ، محدث ، فقيه ، أصولي ، ولد بدمشق ، ووعي بدمشق تدريس الحديث بالناصرية 

نتقل إلى القدس مقيما فيها يدرس ويفتي ويحدث ويصنف ، ثم درس بالمدرسة الأسدية ، ثم ا
رحل في طلب العلم والحديث وبلغ عدد شيوخه . وتولى مشيخة دار الحديث السيفية بالقدس 

سبعمائة ، وأجيز بالفتوى وجد واجتهد حتى فاق أهل عصره في الحفظ والإتقان ، وكان إماما 
يث ومعرفة الرجال علامة في المتون والأسانيد في الفقه والنحو والأصول مفتنا في علوم الحد

 .ومصنفاته تنبئ عن إمامته في كل فن 

 واشتهر بتهذيب الأصول ، ١مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول: من تصانيفه
 ، وتوفي بالقدس في ٢المجموع المذهب في قواعد المذهب ، الدرر السنية في مولد خير البرية

 .)  هـ ٧٦١( المحرم من سنة 

 :التعريف بالكتاب

أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن والنبيه المحسن معرفة القواعد الكلية " يرى العلائي أن 
 ، لكن ٣"والمقاصد المرعية وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة إليها

يق التي خفيت وهي الطر" للأسف فلم يهتم العلماء كثيراً بهذا الأمر في عصر العلائي وقبله 
مسالكها ، وصعبت مداركها ، وقل المعتني بها ، وكثر تاركها ، ولا يوجد منها إلا إشارات 

، فأحس رحمه االله بحاجة الأمة إلى كتاب " مجتمعة ، ومختصرات ليست بموضحة ولا مقنعة 
استخار يجمع هذه القواعد الأصولية والفقهية وما يتخرج عليهما من الفروع الفقهية وما شذ ، ف

في جمع هذا الكتاب ، المميز للقشر " االله وشمر عن ساعد الجد وسأله الهداية إلى الصواب 
عن اللباب ، في هذا النوع البديع ، والأسلوب الصنيع ، ذاكرا ما يسر االله تعالى الوصول إليه 

تشابهة ، من المسائل المخرجة على قواعد أصول الفقه أو القواعد الفقهية ، ومن المسائل الم
في المعنى والتي يرجع الخلاف فيها إلى أصل واحد أو ينَظَّر إحداهما بالأخرى ، ومن الأقسام 
الجامعة لمواقع معتبرة من الفقه ، ومن المسائل النادرة التي شذت عن النظائر واستثنيت من 

  .٤"القواعد ، إلى غير ذلك من النكت الفائقة واللطائف الرائقة 

                                           

 .لابن الأثير الجزري  . ١
العكري عبد الحي بن  ) . ٣/٩١( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية : انظر ترجمته في.  ٢

  ) .  ٤/١٥( أحمد ، شذرات الذهب 
، المجموع المذهب في قواعد )  هـ ٧٦١ – ٦٩٤( العلائي ، صلاح الدين خليل كيكلدي .  ٣

 . م ٢٠٠٤/الطبعة الأولى/الأردن – عمان –دار عمار ، ) /١( المذهب 
  ) .١/١١( المصدر السابق .  ٤



 ١٩٨

 فيه خلاصة ما اطلع عليه من كتب القواعد وبعض كتب الفروع وقد نص أنه جمع
 ، فجمع هذا الكتاب عددا كبيرا من القواعد الأصولية مع اهتمامه بالمقاصدية منها ١التي سبقته

، والقواعد الفقهية ، وما تخرج عليهما من الفروع وما شذ ، إضافة إلى الكثير الكثير من 
 . الأشباه والنظائر 

) ١٥٠( يمه للكتاب فابتدأ بالقواعد الخمس الكبرى مفصلا الكلام عليها في أما عن تقس
صفحة تقريبا من الطبعة المحققة ، ثم أعقبها بزمرة كبيرة من القواعد الأصولية نافت عن 

 ثم أجرى الكلام على القواعد الفقهية ، وختم الكتاب –صفحة ) ٤٠٠(  قرابة –نصف الكتاب 
 .المتفردة عن أصولها بجمع من الفروع الفقهية 

كثرة الترجيحات والتضعيفات في قواعد أصول : وقد امتاز الكتاب بميزات أهمها
الشافعية وفروعهم ، الحياد وعدم الترجيح أحيانا ، يكثر من الفروع على القاعدة مما نقل عن 

ه لمن ينقل الشافعية فإن لم يجد نقلا استولد فروعا من لدنه ، كثرة احتياطاته في صيغه ، توثيق
عنهم ، تعريفه أحيانا بالأعلام ، تنويعه في أسلوب عرض القواعد من جهة التقديم والتأخير ، 
الإسهاب في العرض ، توضيحه للغامض ، كثرة عناوينه ، استخدام طريقة السؤال والجواب 

  . ٢في عرض وبيان كثير من المسائل

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .صل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو للتوضيحأ .١
 .الأحكام إنما تتلقى من الشرع وأن العقل لا يحسن ولا يقبح .٢
 . ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب .٣
الواجب الذي لا يتقدر كمسح الرأس مثلا ، إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف  .٤

 .الأصوليين أنه لا يوصف بذلكالجميع بالوجوب؟ أكثر 
 . يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه .٥
 . إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر .٦
يعرض على الأهلية ما يمنع من التكليف بالأحكام الخمسة وبمقتضى الخطاب الوضعي  .٧

 . وهو النسيان والخطأ ويدخل فيه الجهل والإكراه
ون جبليا وبين أن يكون شرعيا فهل يحمل على الجبلي لأن  بين أن يكإذا دار فعل النبي  .٨

 . بعث لبيان الشرعياتالأصل عدم التشريع ، أو على الشرعي لأنه
 فيما ظهر فيه قصد القربة ولم تعلم صفته من وجوب وغيره على ماذا يدل في فعله  .٩

 . حقنا؟ الأصح أنه يدل على الندب فقط
 . المخاطب داخل في عموم خطابه .١٠
 . رة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالعب .١١
 . الاستثناء المغرق باطل بالاتفاق .١٢

                                           

الأشباه والنظائر لصدر الدين أبي عبد االله بن المرجل ، التلخيص لابن : ومن هذه الكتب. ١
لمحاملي وكلاهما في الفروع ، لواللباب  ، القاص الطبري ، والرونق المنسوب لأبي حامد الاسفراييني

  . )١/١٣ ( انظر المصدر السابق...  للقرافيالقواعد للعز ، الفروق
انظر هذه الميزات وغيرها مع شيء من التفصيل في مقدمة تحقيق قواعد العلائي لمحققي .  ٢

  ) .٣٤– ١/٢٨( الكتاب وهما الدكتور مجيد علي العبيدي ، والدكتور أحمد خضير عباس 



 ١٩٩

 .التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص .١٣
 . دلالة الاقتضاء تترجح على دلالة الإشارة .١٤
 . القادر على اليقين هل يأخذ بالظن .١٥
 . الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق فلا تحمل على المجاز إلا بدليل .١٦
 . ١د كاف لمن عجز عن الدليل فيما لم يطلب فيه العلمالتقلي .١٧

 .مختصر قواعد العلائي والإسنوي : الكتاب الثاني

 : التعريف بالمؤلف

  محمود بن أحمد بن محمد الهمذاني ، الفيومي الأصل ، الحموي ، المعروف بابن 
( ي حدود سنة ولد بحماة ف. خطيب الدهشة ، فقيه ، أصولي ، نحوي ، لغوي ، ناظم ، نسابة 

وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم وعدة متون وتفقه على جماعات من فضلاء حماة )  هـ ٧٥٠
وغيرهم وأفتى ودرس ، وانتفع خلق من أهل حماة ثم ولي قضاء حماة ، ثم صرف عنه في 

 ) . هـ ٨٣٤(  شوال ٧دولة الأشراف برسباي ، وتوفي بحماة في 

كل الأسماء والنسب ، إعانة المحتاج إلى شرح تحفة ذوي الإرب في مش: من تصانيفه
المنهاج ، ومختصر المطالع ، وشرح الكافية والشافية لابن مالك ، والتقريب في علم 

 .٢الغريب

 :التعريف بالكتاب

كتاب في غاية الفائدة ، عظيم النفع ، سهل العبارة ، واضح الإشارة ، نهج فيه مؤلفه 
 .تعقيد وإملال الاختصار دون إخلال ، والدقة دون 

: جميع فيه مؤلفه خلاصة كتابين من أعظم كتب القواعد الأصولية والفقهية وهما
التمهيد للإسنوي ، المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ، وما تفرع على تلك القواعد 

 .من الفروع الفقهية من كلام الإمامين 

 ليسهل الوصول ٣للإمام النوويثم رتبه على ترتيب كتاب المنهاج في فروع الشافعية 

                                           

، المجموع المذهب في قواعد )  هـ ٧٦١ – ٦٩٤( العلائي ، صلاح الدين خليل كيكلدي .  ١
 ) ١/٣٨٣( ،  ) ١/٢٦٩( ،  ) ١/٢٦٦( ،  ) ١/٢٥٠( ،  ) ١/٢٤٠( ،  ) ١/٢٠٦( ،  ) ١/١٩٧( المذهب 

 ، )٢/٥٥( ،  ) ٢/٣٢( ،  ) ٢/١٦( ،  ) ١/٥٣٨( ،  ) ١/٥٢٢( ،  ) ١/٤٢٥( ،  ) ١/٤٢٢ (  ، )
٢/١٨٨( ،  ) ٢/١٦٧( ،  ) ٢/١٥٣. (  

العكري عبد .   )١١٠ – ٤/١٠٩( ن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية اب: انظر ترجمته في.  ٢
  ) .٢١١ – ٤/٢١٠( الحي بن أحمد ، شذرات الذهب 

هو الإمام يحيى ابن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي .  ٣
ولد . في العلوم، فقيه ، محدث ، حافظ ، لغوي ، مشارك )  هـ ٦٧٧ ـ ٦٣١( ، الدمشقي ، الشافعي 

بنوى من أعمال حوران في العشر الأول من المحرم ، وقرأ القرآن بها ، وقدم دمشق ، فسكن المدرسة 
الرواحية ، ولازم كمال الدين إسحاق المغربي ، وقرأ الفقه وأصوله والحديث وأصوله والمنطق والنحو 

 رجب ، ١٤ ، وتوفي بنوى في وأصول الدين ، وولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة
الأربعون النووية في الحديث ، روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع : من تصانيفه الكثيرة. ودفن بها

الفقه الشافعي ، تهذيب الأسماء واللغات ، التبيان في آداب حملة القرآن ، ورياض الصالحين ، منهاح 



 ٢٠٠

إلى فوائده والتضلع من فرائده ، فإن نظرت إليه لأول وهلة حسبته كتابا فقهيا لأنه رتبه حسب 
أبواب الفقه وعنون لكل مباحثه بعناوين فقهية ، لكنه داخل هذه العناوين وزع القواعد 

عنوان الباب أو الفصل الأصولية والفقهية مع ما يترتب عليها من الفروع إما مباشرة بعد 
الفقهي أو يعنون كل قاعدة تحته بعنوان قاعدة ثم يصوغها صياغة محكمة ويبين بعض ما 

 .تفرع عنها باختصار 

وتراه أحيانا يرجح رأيا في القاعدة وأحيانا يذكرها على صيغة سؤال ذاكرا الخلاف 
 . فيها دون ترجيح ، وعموما فقد جاء بأسلوب فريد سهل التناول 

 .لقواعد الأصولية هي الغالبة عليه لغلبتها في أصليه وا

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت  .١
 .يجوز تخصيص مفهوم المخالفة .٢
 .يجوز الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز .٣
االله عنه أنه يجوز أن يستنبط من المشهور عن الأصوليين ومن قولي الشافعي رضي  .٤

 .النص معنى يخصصه
 .المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين .٥
 .إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه لم يعمل بأحدهما إلا بمرجح .٦
وز في يج: يمتنع مطلقاً ، وقيل: يجوز مطلقا ، وقيل: تعليل الحكم الواحد بعلتين قيل .٧

 .المنصوصة دون المستنبطة
 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .٨
 .المختار أن الأفعال قبل البعثة هو التوقف .٩

 .مفهوم العدد حجة عند الشافعي وعند الجمهور .١٠
 .إذا نسخ الوجوب بقي الجواز .١١
 .ذهب الشافعي وجمهور أصحابه أن مفهوم الصفة حجة .١٢
 .شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه .١٣
لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا ونحو ذلك لا يدخل  .١٤

 .فيه الإناث خلافاً للحنابلة
 .تعليق الخبر على الشرط لا يقتضي التكرار بالاتفاق .١٥
الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟ فيه مذهبان أصحهما عند  .١٦

 .لآمدي وأتباعهما أنه لا يكون أمراًالإمام فخر الدين الرازي وا
 .المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين .١٧
 .يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه ، وهذا هو القياس المعروف .١٨
 .دلالة الالتزام حجة .١٩

                                                                                                                         

( ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية : ر ترجمته فيانظ. المحدثين وسبيل الطالبين شرح صحيح مسلم
  ) .٣/٣٥٤( العكري عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب  ) ٢/١٥٣



 ٢٠١

  .١الأحكام إنما تتلقى من الشرع والعقل لا يحسن ولا يقبح .٢٠

 . الأشباه والنظائر للسيوطي :الكتاب الثالث

 : التعريف بالمؤلف

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ، 
 مصنف ، منها ٦٠٠، إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو )  هـ٨٤٩( جلال الدين ، ولد سنة 

 .الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة

في علوم شتى ، فكان مفسرا محدثا فقيها نحويا بلاغيا كان إماما بارعا ذا قدم راسخة 
 كتبه ، وكان الأغنياء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا لغويا ، نشأ في القاهرة يتيما 

 وكان زاهدا ورعا فيردها ، وكثيرا ما رفض الحضور إلى مجلس السلطان ورد هداياه ،
ن ذا صبر وجلد على البحث والتأليف ، وكان واصلا ليله بنهاره في البحث والتأليف ، وكا

اعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا ومتنا وسندا واستنباطا للأحكام منه ، واخبر عن نفسه 
 .   لو وجدت أكثر لحفظته : انه يحفظ مائتي ألف حديث ثم قال

ه والنظائر الإتقان في علوم القران ، الأشباه والنظائر في العربية ، الأشبا: من مؤلفاته
في فروع الشافعية ، الاقتراح في أصول النحو ، الألفية في مصطلح الحديث ، الألفية في 

 ) .هـ ٩١١( توفي سنة  . ٢النحو ، الجامع الصغير ، طبقات الحفاظ ، طبقات المفسرين

 :التعريف بالكتاب

 : قسم كتابه سبعة أقسام معنونا لكل قسم بكتاب

اعد الفقهية الخمس الكبرى التي ترجع جميع مسائل الفقه في شرح القو: الكتاب الأول
 . إليها 

في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، وقد : الكتاب الثاني
 .أوصلها إلى أربعين قاعدة 

في القواعد المختلف فيها ، ولا يطلق الترجيح فيها في المذهب لظهور : الكتاب الثالث
 .ين في بعضها ومقابله في بعض ، وعددها عشرون قاعدة دليل أحد القول

كأحكام الناسي ، والجاهل : في أحكام يكثر دورها ، ويقبح بالفقيه جهلها: الكتاب الرابع
والمكره والنائم والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي والعبد والمبعض ، والأنثى ، 

الجان ، والمحارم والولد ، والوطء ، والعقود ، والخنثى ، والمتحيرة ، والأعمى ، والكافر ، و
والفسوخ ، والصريح ، والكناية ، والتعريض ، والكتابة والإشارة ، والملك ، والدين ، وثمن 

                                           

 ١٨( ،  ) ١٨( ،  ) ١٦(  . )١٥( ابن خطيب الدهشة ،  مختصر قواعد العلائي والإسنوي .  ١
 ( ، )٤٢( ،  ) ٣٩( ،  ) ٣٦( ،  ) ٣٣( ،  ) ٣١( ،  ) ٢٧( ،  ) ٢٥( ،  ) ٢٣( ،  ) ٢٠( ،  ) ٢٠ ( 
 ، )٢٢٩( ،  ) ١٤٣( ،  ) ١٣٩( ،  ) ١١٢( ،  ) ١٠٢( ،  ) ٤٥. (  

  ).٤٨٨ - ٤٨٤) ( أصول الفقه تاريخه ورجاله /شعبان محمد إسماعيل: باختصار من . ٢



 ٢٠٢

المثل ، وأجرة المثل ، ومهر المثل ، والذهب والفضة  والمسكن والخادم ، وكتب الفقيه 
 ... وسلاح الجندي

اب ، التي هي من باب واحد ، مرتبة على ، أبواب في نظائر الأبو: الكتاب الخامس
 . الفقه والمخاطب بهذا الباب والذي يليه المبتدئون من المتفقهة 

فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة ، بحث فيه ما افترق فيه اللمس : الكتاب السادس
لرجل ومسح والمس ، ما افترق فيه الوضوء والغسل افترقا في أحكام ، ما افترق فيه غسل ا

الخف افترقا في أمور ، ما افترق فيه الرأس والخف ، ما افترق فيه الغرة والتحجيل ، ما 
افترق فيه الوضوء والتيمم ، ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف ، ما افترق فيه المني 

 ...والحيض ، ما افترق فيه الحيض والنفاس ، ما افترق فيه الأذان والإقامة

 . في نظائر شتى : الكتاب السابع

 : منهج المؤلف في الكتاب

وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من : " أما عن منهجه في كتابه فبينه بنفسه إذ قال
الحديث والأثر ، وحيث كان في إسناد الحديث ضعف أعملت جهدي في تتبع الطرق والشواهد 

 ، ولا يلتفت بوجهه لتقويته على وجه مختصر ، وهذا أمر لا ترى عينك الآن فقيها يقدر عليه
إليه ، وأنت إذا تأملت كتابي هذا علمت أنه نخبة عمر ، وزبدة دهر ، حوى من المباحث 
المهمات ، وأعان عند نزول الملمات ، وأنار مشكلات المسائل المدلهمات ، فإني عمدت فيه 
إلى مقفلات ففتحتها ، ومعضلات فنقحتها ، ومطولات فلخصتها ، وغرائب قل أن توجد 

 " نصوصة فنصصتها م

وقد صدق رحمه االله فليس عند الشافعية كتاب يضارعه في بابه ، فكان يصدر كل 
مبحث بذكر قاعدة فقهية مصاغة صياغة متينة موجزة ، ثم يبين دليلها من الكتاب والسنة 
والمعقول أحيانا ، ثم يفيض في ذكر الأمثلة الفقهية مقتصرا على المذهب الشافعي فلا يذكر 

 غيرهم إلا نادرا ، ويبين في كل فرع آراء المذهب الشافعي في الفرع مبينا المعتمد في خلاف
المذهب دائما إن كان ثمة خلاف فيه ، ثم يبين ضوابط القاعدة على شكل ضابط أو فائدة أو 

 .قاعدة تابعة، ثم يذكر بعض التنبيهات والفوائد الفقهية أو الأصولية أو اللغوية إن وجدت

 :القواعد الأصولية المذآورة في الكتابنماذج من 

 :وهي في غالبها قواعد مشتركة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية .١
 . الأصل براءة الذمة  .٢
 . أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين واطراح الشك وعدم استعمال الغلبة .٣
 .الأصل العدم .٤
 . الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن  .٥
 .الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم الأصل في  .٦
 .الأصل في الأبضاع التحريم .٧
 . الأصل في الكلام الحقيقة .٨
 . العادة محكمة .٩

 . الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .١٠



 ٢٠٣

 .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام .١١
 .التابع تابع .١٢
 .إعمال الكلام أولى من إهماله .١٣
 .لا عبرة بالظن البين خطؤه .١٤
 .لوسائل ما لا يغتفر في المقاصديغتفر في ا .١٥
 .ما قارب الشيء هل يعطى حكمه .١٦
 . ١إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم .١٧

 :الفروق للقرافي: الكتاب الخامس

 : التعريف بالمؤلف

هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري ، 
والأئمة المذكرين ، انتهت إليه رئاسة الفقه وحيد دهره وفريد عصره أحد الأعلام المشهورين 

على مذهب مالك رحمه االله تعالى ، وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى ، دلت مصنفاته 
على غزارة فوائده وأعربت عن حسن مقاصده جمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا ونوعا ، كان 

فة بالتفسير ، وتخرج به جمع من إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية ، وله معر
الفضلاء ، وأخذ كثيراً من علومه عن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء عز الدين 

 .بن عبد السلام الشافعي ، كان أحسن من ألقى الدروس وحلى من بديع كلامه 

ام كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية ، وشرح محصول الإم: من مصنفاته
فخر الدين الرازي ، وكتاب التنقيح في أصوله الفقه وهو مقدمة الذخيرة ، وكتاب الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على أهل الكتاب ، وكتاب شرح الأربعين للرازي في 

 .أصول الدين ، وكتاب الانفاد في الاعتقاد 

  .٢ هـ٦٨٤رى سنة  بمصر القديمة ، ودفن بالقرافة الكب–رحمه االله–توفي

 :التعريف بالكتاب

أعظم كتاب في قواعد المالكية على الإطلاق ، ويرجع سبب تأليفه إلى أن الإمام 
القرافي جمع في كتابه الذخيرة في الفقه المالكي كما كبيرا من القواعد الفقهية مفرقة في 

 في كتابه ، فجمعها الأبواب فأراد تسهيل حفظها والإطلاع عليها لصعوبة الإحاطة بها مفرقة
 .من ذخيرته وزاد عليها قواعد كثيرة وأطال النفس في شرحها والتمثيل عليها 

                                           

( ،  ) ٥٧( ،  ) ٥٣( ،  ) ٩ ٥٣( السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ، الأشباه والنظائر .  ١
١٥٧( ،  ) ١٢٨( ،  ) ١١٧( ،  ) ١٠٥ ) .( ١٠١( ،  ) ٨٩( ،  ) ٦٣( ،  ) ٦١( ،  ) ٦٠( ،  ) ٥٩ 
 ( ، )١٨٢( ،  ) ١٧٨( ،  ) ١٥٨. (  

الديباج المذهب في معرفة أعيان /ابن فرحون المالكي ، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري . ٢
سماعيل ، أصول الفقه تاريخه وانظر ترجمته أيضا في شعبان محمد إ ) . ٦٧ – ٦٢( علماء المذهب 

وذكر عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر قال أجمع الشافعية : فائدة ) . ٢٩٠ – ٢٨٩( ورجاله 
القرافي بمصر القديمة والشيخ ناصر الدين : والمالكية على أن افضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة

 بالقاهرة المعزية وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين بن منير بالإسكندرية والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد
 .المصدر السابق. فانه جمع بين المذهبين



 ٢٠٤

أما المنهج الذي اتبعه فيه فحرص على بيان القاعدة الفقهية والتمثيل عليها من فروع 
المالكية ، ورأى أن أنسب طريقة لشرح القاعدة إما ببيان الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو 

فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل : ين قاعدتينب
والإمام بذلك لا يقصد بيان الفرق بين الفروع وإنما مقصوده بيان القواعد التي . بهما الفرق 

ترجع إليها الفروع ، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما ، وإن وقع السؤال عن الفرق بين 
فالمقصود تحقيق القاعدتين ، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من القاعدتين 

تحقيقهما بغير ذلك في نظره ؛ لأن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في 
 .لأن الضد يظهر حسنة الضد وبضدها تتميز الأشياء ؛ الباطن أولى 

الفروع ، فجاء هذا الكتاب ليبين فقد كانت عوائد العلماء وضع كتب الفروق بين 
الفروق بين القواعد وتلخيصها انطلاقا من الفروق بين الفروع أو القواعد مباشرة ، فله من 

قاعدة  ) ٥٤٨( الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع ، وقد جمع فيه رحمه االله 
، وإن كان مقصوده فرقا  ) ٢٧٤( ما بين فقهية وأصولية أودعها ضمن فروقه التي بلغت 

 ، وقدم ١الأول بيان القواعد الفقهية ، وتعرض للأصولية لاشتراكها في الغالب مع الفقهية
للكتاب بمقدمة عن علم أصول الفقه وفائدة القواعد ومعنى الفروق لغة واصطلاحا وبدأه بقاعدة 

وقاعدة ما ليس الفرق بين الشهادة والرواية وختمه بالفرق بين قاعدة ما هو مكروه والدعاء 
 .بمكروه 

وليتنبه في الفروق أن القرافي لا يورد رأيه مباشرة في صياغة القاعدة الأصولية أو 
الفقهية وإنما يأتي بالفرق بين قاعدتين أو قاعدة واحدة من وجهتي نظر متناقضتين وخلال ذلك 

لأصولي أو يبين رأيه، فلم يصغ القواعد الأصولية صياغة فنية على وفق أصول التقنين ا
 .الفقهي

فاستخراج القواعد منه يحتاج إلى إعمال النظر في الفرق وقراءته بتمعن لمعرفة رأيه 
الفرق الخامس عشر :" والاتجاه المرضي عنده وقيود القاعدة ومحترزاتها لديه ، مثال ذلك قوله

، والعلم بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر ، وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج 
المطلق ومطلق العلم ، والبيع المطلق ومطلق البيع ، وجميع هذه النظائر من هذه المادة 

 ؛ لذلك سترى في الأمثلة التالية أننا لم نلتزم تعبير ٢"فالقاعدتان مفترقتان في جميع هذه النظائر
 .القرافي في الأمثلة المسوقة على قواعده 

 :ة في الكتابنماذج من القواعد الأصولية المذآور

 .اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وغيره حمل على المعهود في الشرع  .١
 .النهي يقتضي الفساد إن كان وارداً في نفس الماهية .٢
 .لأمر الأول لا يوجب القضاء .٣
 . غير الواجب لا يجزئ عن الواجب  .٤
 .لا يجوز التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى عقابه .٥
جوب والندب فعل ومتى دار بين الندب والتحريم ترك تقديما الفعل متى دار بين الو .٦

                                           

أنوار البروق في )/هـ ٦٨٤( انظر مقدمة القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس  . ١
 . بيروت –طبع عالم الكتب  )/٤ - ١/٣( أنواع الفروق 

  ) .١/١٢٧(  أنوار البروق في أنواع الفروق  ،سالقرافي شهاب الدين أبو العبا.  ٢



 ٢٠٥

 .للراجح على المرجوح
 .المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير الطلاق  .٧
 .حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال  .٨
 .ا الاستدلالحكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن به .٩

 .العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها .١٠
 .العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها .١١
. وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض من غير تخيير فيترتب عليه مسببه .١٢

 .ووجوده سالما عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه
 .ر الأيمانلاستثناء من النفي إثبات في غي .١٣
 .المسائل الفروعية يجوز التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها للآخر .١٤
  .١مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم .١٥

 :آتب القواعد الفقهية المعاصرة: المجموعة الثانية

لنظر ، نشطت حركة التأليف في القواعد الفقهية في العقدين الأخيرين بكل ملفت ل
فبلغت المؤلفات المستقلة فيها العشرات ناهيك عن تحقيق المؤلفات ، وبما أن عملنا قائم على 
الاختصار ، وقد يكفي المثال عن كثرة المقال ، فقد آثرت الاقتصار على نموذجين لكتب 
القواعد الفقهية المعاصرة التي تضمنت عددا من القواعد الأصولية إشارة إلى مصدرية هذه 

 .كتب للباحثين في علم القواعد الأصولية ال

 .القواعد الفقهية للندوي : المصدر الأول

هدف فيه مؤلفه إلى سد النقص في الجانب التنظيري المتعلق بعلم القواعد الفقهية ، 
تعريفه ، فائدته ، الفرق بينه وبين بعض : فتوسع في بيان مقدماته ومبادئه التعريفية من حيث

، تقسيماته ، نشأته ، تطوره عبر العصور ، والتعريف بمصادره القديمة ؛ العلوم ، أدلته 
وجعل القسم الأخير من الدراسة في الجانب التطبيقي فحشد عددا كبيرا من قواعد مجلة 

لتكون أنموذجا في " اليقين لا يزول بالشك " الأحكام العدلية الحنفية ، ثم توسع في شرح قاعدة 
 شرحها شرحا مقتضبا ممثلا على كل قاعدة بفرع فقهي أو أكثر كل ذلك بيان بقية القواعد التي

 .باختصار شديد 

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .التأسيس أولى من التأكيد  .١
 .الترجيح لا يقع بكثرة العلل  .٢
 . ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز .٣
 .حق الكلام أن يحل على عمومه .٤
 .نهي حمله على العموم إلا أن ينفق على انه أريد به الخصوصحقيقة ال .٥

                                           

،  ) ١/٨٢( ،  ) ١/٧٥(  أنوار البروق في أنواع الفروق  ،القرافي شهاب الدين أبو العباس.  ١
 )٢/٨٧( ،  ) ٢/٨٧( ،  ) ٢/٩٤( ،  ) ٢/١٨٦( ،  ) ٢/١٢( ،  ) ١/١٦٥( ،  ) ١/١٤٠ (  ، )
٢/١٠٣( ،  ) ٢/١٠٠( ،  ) ٢/٩٣( ، )  ٢/١٣٧( ،  ) ٢/١٣٧( ،  ) ١/١٧١( ،  ) ١/١٧١. (  



 ٢٠٦

 .رأي المجتهد حجة من حجج الشرع .٦
 .أن لا تقوى قوة مسائل التوقيف: سبيل مسائل الاجتهاد .٧
 ٠الفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لها أو إجماع من الأمة .٨
 .الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .٩

 .سنة بعد حظر ومنع تقدمه فمعناه الإباحة لا غيركل أمر يأتي في الكتاب وال .١٠
 .كل ما أدى إثباته آل نفيه فنفيه أولى .١١
 .كل ما قسناه حلالا حكمنا  له حكم الحلال .١٢
 .لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل منازع له .١٣
  .١لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان  .١٤
  .٢ه لا يقاس عليه ما ثبت على خلاف القياس فغير .١٥
 ).فهو واجب ( ما لا يتم الواجب إلا به  .١٦
 .ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل .١٧
 .المفسر يقضي على المجمل  .١٨
النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة  .١٩

 .٣بوالخطاب أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد والند

موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو : المصدر الثاني
 ) .أبو الحارث الغزي ( 

أوسع مصادر القواعد الفقهية على الإطلاق ، إذ بلغت مجموع أرقام القواعد التي 
 .قاعدة  ) ٤١٩٢( جمعها بين دفتي موسوعته 

 القواعد الفقهية وكتب أما النهج الذي اتبعه المؤلف فيها فاستقرى عددا كبيرا من كتب
الفقه فاستخرج منها القواعد الفقهية والضوابط التي ترد في مقام تعليل الأحكام ، ثم ألزم نفسه 

 . ، لكنه في واقع الأمر لم يستبعدها وإنما أورد عددا كبيرا منها ٤باستبعاد الضوابط الفقهية

ية ، ثم رتب ثم صدر الموسوعة بمقدمات توضح بعض مبادئ علم القواعد الفقه
قواعده ترتيبا أبجديا بحسب الحرف الأول الذي تبدأ به القاعدة مبتدئا بحرف الهمزة منتهيا 
بحرف الياء مرقما كل قاعدة برقم واضعا على يسار القاعدة بخط صغير المصطلح الفقهي 

 .الذي تشير إليه القاعدة أو موضوع القاعدة 

 بصيغة واحدة وإلا أورد جميع صيغها إن ثم يذكر لفظ القاعدة إن وردت عند العلماء
كان بينها خلاف جوهري أو زيادة معنى ويعطي لكل صيغة رقم خاص يلي رقم الصيغة 
السابق لنفس القاعدة مما جعل الموسوعة تفيض بالقواعد المكررة دون داع على أن الزيادات 

                                           

  )  . ٤٣٠: ، و انظر٤٥٤ ، ٣٤١ ، ١٠١( الندوي علي احمد ، القواعد الفقهية  . ١
  ) .١٧٨ ، و انظر ٤٥٦ ، ١٠١( المصدر السابق . ٢
 ) ١٤٤( الندوي علي احمد ، القواعد الفقهية : انظر القواعد التي ليست لها إحالة مرتبة في . ٣

 ، )١٣٠( ،  ) ٢٤١( ،  ) ١٣٠( .   )١٣٢( ،  ) ١٤٩( ،  ) ١٣١( ،  ) ١٢٧( ،  ) ١٤٩( ،  ) ١٧٨ 
 ( ، )١٣١( ،  ) ١٣١( ،  ) ١٤٣( ،  ) ١٠٦( ،  ) ١٢٨( ،  ) ١٣١( ،  ) ٥٥( ،  ) ٢٠٤. (  

 – بيروت –طبع مؤسسة الرسالة  )/١/٩( البورنو محمد صدقي ، موسوعة القواعد الفقهية . ٤
 . م ٢٠٠٣ –طبعة الأولى  ال–لبنان 



 ٢٠٧

ر دون التي لم تحو في صيغ بعض القواعد إما ترف لفظي أو ذو فائدة يجعلها الأحرى بالذك
 .على الزيادة فلا داع لذكرها جميعا 

ثم يشرح بعد ذلك القاعدة شرحا موجزا مبينا معاني مفردات القاعدة لغة واصطلاحا 
والمعنى الإجمالي لها ، ثم يورد على القاعدة مثالا أو أكثر يبين معناها وأثرها الفقهي ، فإن 

 .كان في القاعدة خلاف ذكره باختصار 

 كثيراً ما يورد بعض مستثنيات القاعدة في القواعد التي – حفظه االله- الدكتور وكان
 .أوردها بعد حرف الهمزة ، واعتاد أن يذكر مظان القاعدة في الهامش 

ومما يؤخذ على الموسوعة أنها احتوت عددا كبيرا من الفروع الفقهية التي أوردها 
تلاف الدين يقطع التوارث ، ويقطع كذلك اخ: " الشيخ على شكل قواعد وليست بذلك ، منها

الأصل أن البناء " ، ٢"إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة "  ، ١"ولاية التزويج
الأصل أن الجماعة شرط في الجمع بين "  ، ٤"الأصل أن البناء تابع للأرض"  ، ٣"لبانيه

الأصل "  ، ٦" كدار إسلام ودار حرب الأصل أن الدنيا كلها داران"  ، ٥"الصلاتين في عرفات 
  .٧"عند الشافعي أن العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة

ويخذ عليها كثرة تكرار القاعدة نفسها بصيغ عدة مرقما كل صيغة برقم متسلسل 
 ٨"الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها: " مختلف دون فائدة حقيقية بينها ، مثال ذلك القواعد

الأسباب تراد لأحكامها لا "   ، وقاعدة ٩"الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها " ة وقاعد
  . ١١" ، وقاعدة الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها١٠"لأعيانها 

الإشارة المعهودة من "  وقاعدة ١٢"إشارة الأخرس المفهمة كالنطق" وكذلك قاعدة
لإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة ا"  ، وقاعدة ١٣"الأخرس كالبيان باللسان 

إشارة الأخرس أقيمت مقام "  ، وقاعدة١٥"إشارة الأخرس كعبارة الناطق"  ، وقاعدة ١٤"الناطق

                                           

  ) .١/٢٠٣( البورنو محمد صدقي ، موسوعة القواعد الفقهية .  ١
  ) .١/٣٠٥( المصدر السابق .  ٢
  ) .١/٤٦٠( المصدر السابق .  ٣
  ) .١/٤٦١( المصدر السابق .  ٤
  ) .١/٤٧٣( المصدر السابق .  ٥
  ) .١/٥٠٧( المصدر السابق .  ٦
  ) .١/٥٣٠( المصدر السابق .  ٧
  ) .١/٣٦٠( المصدر السابق .  ٨
  ) .١/٣٦٠( المصدر السابق .  ٩

  ) .١/٣٦٠( المصدر السابق .  ١٠
  ) .١/٣٦٠( المصدر السابق .  ١١
  ) .١/٣٩٩( المصدر السابق .  ١٢
  ) .١/٣٩٩( المصدر السابق .  ١٣
  ) .١/٣٩٩( المصدر السابق .  ١٤
  ) .١/٣٩٩( المصدر السابق .  ١٥
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  . ١"العبارة

وحتى تلك الصيغ المختلفة لنفس القاعدة التي أوردها تباعا إن سلم له زيادة في معناها 
دها بعضها ببعض مخرجا لنا القاعدة بصيغة مبتكرة على مبناها فقد كان باستطاعته دمج فوائ

جامعة لشتات الصياغات بدل الإطالة والتكرار وكثرة أرقام القواعد التي توهم وجود هذا العدد 
 .الضخم منها ، فإن كان لا بد ذاكرا صيغ العلماء لفائدة ما فليوردها بعد الصيغة الجامعة 

واعد الأصولية المحضة أو تلك المشتركة وقد احتوت الموسوعة على عدد كبير من الق
مع القواعد الفقهية ، والجميل أن المؤلف كثيراً ما كان يبين في ذيل نص القاعدة أنها مشتركة 

، ولا يسلم له اشتراك عدد كبير منها " فقهية أصولية " بين القواعد الفقهية والأصولية بقوله 
ى ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل أصحابنا الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد مت" كقاعدة 

  " .٢هذا الخبر ؛ لأنه ورد مخالفا للأصول

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الكتاب

 .الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة  .١
 .اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل .٢
لا يشغل بالترجيح لأنه إنما يشتغل بالترجيح حال تعذر العمل بهما إذا أمكن مراعاة الحقين  .٣

 .أما عند إمكان العمل بهما فلا
 .إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان بم يحكم؟ وجب الترجيح .٤
 .إذا تعارضت البينتان تساقطتا .٥
 .إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .٦
 . الراجح فبم يحكم؟إذا دار الكلام بين الحقيقة المرجوحة والمجاز .٧
 .الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم وإن تأخر الحكم .٨
 .الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط .٩

 .الاستثناء من التحريم إباحة .١٠
الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم  .١١

 .إلا ما قام الدليل عليه
 .لى الفاسد فاسدالمبني ع .١٢
 .الاجتهاد لا يعارض النص .١٣
 .الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله .١٤
الأصل أن الشرط والاستثناء إذا تعقب كلمات منسوقة بعضها على بعض ينصرف إلى  .١٥

 .٣جميع ما سبق ذكره

الموسوعة إجمالا خدمة عظيمة لعلم القواعد الفقهية ومرجع أساسي لا يستغني عنه 

                                           

  ) .١/٣٩٩(  السابق المصدر.  ١
  ) .١/٥٠٠( المصدر السابق .  ٢
 / ١(   ).٢٠٢ / ١( ،  ) ٣٧٢ / ١ ( البورنو محمد صدقي ، موسوعة القواعد الفقهية . ٣

٣٦٨ / ١( ،  ) ٣٦٢ / ١( ،  ) ٣١٣ / ١( ،  ) ٢٩١ / ١( ،  ) ٢٨٢ / ١( ،  ) ٢٧٩ / ١(   ).٢٦٤ 
 ( ، )٥١٣ / ١( ،  ) ٤٣٠ / ١(   . )٤٣٠ / ١( ،  ) ٤٢٧ / ١( ،  ) ٣٧١ / ١( ،  ) ٣٧٠ / ١.(  
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م ، كما أنها احتوت على عدد كبير من القواعد الأصولية ، بذل كل متخصص في هذا العل
فيها الدكتور جهدا هائلا جعل البعض يستبعد أن يكون الشيخ وحده قام به دون مساعدة ؛ 
لضخامة الجهد المبذول فيه ، وعلى التسليم بوجود من ساعده فيها فله شرف السبق 

 ... والإشراف والانتقاء والربط

آتب الفقه والتفسير :  المصادر الثانوية:المطلب الثالث
 ...والعقيدة والمنطق

فقد استخدمت القواعد الأصولية بكثرة في جميع العلوم الشرعية لأنها ضوابط لفهم 
الكتاب والسنة اللذان هما دستور الأمة ، وسر حضارتها ، وقاموس معارفها ، وسبيل رفعتها 

صولية المبثوثة في هذه الكتب خاصة الفقهية ، ، وقد وجدت في أثناء بحثي مئات القواعد الأ
وهو أمر معلوم معروف ، فلا أذكرها اكفاء بما ذكرت من القواعد الأصولية سابقا وما سأذكر 

 .لاحقا في الفصل الآتي حتى لا يطول البحث 
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 الفصل الثالث

 نماذج لأهم القواعد الأصولية               

 

 :لاثة مباحثويتكون من ث

 

 :تقسيمات القواعد الأصولية: المبحث الأول

 

القواعد الأصولية العامة التي ينبني عليها : المبحث الثاني
 :أصولية) قواعد ( فروع 

 

 :القواعد الأصولية الصغرى: المبحث الثالث
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 : الفصل الثالث

 .نماذج لأهم القواعد الأصولية 

 

 :لأصوليةتقسيمات القواعد ا: المبحث الأول

البحث في تقسيم القواعد ينضج الفكرة ، ويقوي الخبرة ، ويذكي القريحة ، ويفتح 
لدراستها الشهية ، وهو من جهة أخرى يعمق النظر والفهم لهذه القواعد ، كما يجعل ضبطها 

 . أسهل ، والإحاطة بها أسرع من خلال تصنيفها وإرجاعها إلى مجموعات مسورة محددة 

بي للقواعد الأصولية أرى أنه يمكن تقسيمها إلى سبعة أقسام باعتبارات باستقراء أغل
باعتبار تفرع قواعد أصولية : باعتبار مصدرها ودليلها ، الثاني: التقسيم الأول: مختلفة وهي

باعتبار موضوعها ، : باعتبار الاتفاق والاختلاف فيها ، الرابع: عنها أو عدم تفرعه ، الثالث
مايزها أو عدم تمايزها عن القواعد الفقهية واللغوية والعقيدية الكلامية باعتبار ت: الخامس

باعتبار فائدتها العملية وفقاً لاستخدامها في الفروع المترتبة عليها قلة : والمنطقية ، السادس
 .باعتبار قطعية اعتبارها وظنيته : وكثرة ، التقسيم السابع

 : علي وإليك بيان كل قسم من الأقسام مما فتح االله

تقسيم القواعد الأصولية باعتبار مصدرها : التقسيم الأول
  .ودليلها

تختلف القواعد الأصولية بالنظر إلى مصدرها ودليلها ، فمنها ما دليله العقل ومنها ما 
دليله الوضع ، ودليل الوضع إما لغوي وإما شرعي ، والدليل الشرعي إما الكتاب أو السنة أو 

 .ما أن يثبت بها قطعا أو ظناً الإجماع ، وكل ذلك إ

" ، وقاعدة "  القرآن دليل معتبر "ومثال القواعد الأصولية التي مصدرها العقل قاعدة 
، " الأصل بقاء ما كان على ما كان " ، " التابع تابع " ، وقاعدة " الأقوى يقدم على الأضعف 

ة بتحليل أفعال الرسول وتمييز ، وتلك القواعد المتعلق" الحسن والقبح إضافي لا ذاتي" وقاعدة 
الأخبار المقبولة من المردودة والتي كان للأصوليين فيها منهج متميز عن منهج المحدثين وإن 

 .تداخل في آخر الأمر 

مفهوم المخالفة حجة : " ومن القواعد التي مصدرها اللغة غالبية القواعد الدلالية كقاعدة
، وقاعدة النهي " الأمر يفيد مطلق الطلب " ، وقاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " ، وقاعدة " 

وقيدت بغالبية القواعد الدلالية لأن كثيراً من القواعد الدلالية مصدرها العقل " يفيد مطلق الكف
كدلالتي التضمن واللزوم فهما دلالتان عقليتان تتعقلان بمجرد تعقل دلالة المطابقة الوضعية ، 

لأن الفور أطلق لمجرد الكف دون الالتفات إلى الفور " ر والتراخيالنهي يقتضي الفو" وقاعدة 
أو التراخي ، لكن لا يعقل نهي مطلق مجرد عن القرينة دون فور أو تراخ ، وأمثلة هذا الباب 

 .كثيرة 

" السنة دليل معتبر شرعا: " ومن أمثلة القواعد الأصولية الشرعية الثابتة بالكتاب قاعدة
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" قاعدة و ) . ٤ –٣النجم  ( )ن هو إِلَّا وحي يوحى  ، إعنِ الْهوى طِقُوما ين: ( لقوله 
لَّعلَّكُم تَعقِلُون  أنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا( : لقوله " القرآن يفهم على وفق أساليب اللغة العربية 

 إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ: ( لقوله " الحكم الله وحده لا للعقل ولا لغيره " قاعدة ، و ) ٢يوسف ( )
رأَم أَكْثَر لَـكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع رأَم ونلَمع٤٠يوسف ) ( النَّاسِ لاَ ي. ( 

الأمر المطلق يفيد الوجوب " قاعدة ومن القواعد الأصولية التي مصدرها السنة النبوية 
 كل عند بالسواك أن أشق على أمتي لأمرتهم لولا"  ومن أدلتها في السنة النبوية قوله  ، "

: "  ومن أدلتها في السنة النبوية قوله، " الإجماع حجة معتبرة شرعاً " قاعدة  ، و١"وضوء 
أن لا تجتمع أمتي على  سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت االله 

ومن أدلتها في السنة ، " إذا اجتمع الآمر والمحرم قدم المحرم  " قاعدة، و " ٢ة فأعطانيهاضلال
"  ٣وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه: "  النبوية قوله

  تى النبيومن أدلتها في السنة النبوية أن رجلا أ، " القياس حجة معتبرة شرعاً  " قاعدة، و
 ؟ ما ألوانها: قال . نعم: قال . هل لك من إبل: فقال!؟ يا رسول االله ولد لي غلام أسود:فقال
 : قال . لعله نزعه عرق: قال ؟ فأنى ذلك: قال . نعم: قال؟ قال هل فيها من أورق . حمر:قال

ن الرجل والفرع اب ، وحكمه نسبته لأبيه ، فالأصل الجمل الأورق . ٤فلعل ابنك هذا نزعه
فيأخذ الفرع حكم الأصل في  ، "نزعة العرق " والعلة الجامعة بينهما  ، الذي شك في نسبته له

 . الإلحاق بالنسب ، وهذا عين القياس الأصولي بأركانه وشروطه 

 .أما أمثلة القواعد الأصولية الإجماعية فستأتي في التقسيم الثالث الآتي 

دة الأصولية تحت أكثر من دليل ، فالدليل مما سبق يتضح لك جواز انضواء القاع
علامة تنير لنا المدلول وتبينه لنا ، والنور الواحد قد يظهر لنا أكثر من شيء وقع عليه في آن 
واحد ، وهذا راجع إما لشرف الدليل أو لشرف المدلول وشدة ظهوره بحيث تجتمع عليه الأدلة 

 .فرحة بإيصالنا إليه 

لقواعد الأصولية باعتبار تفرع قواعد تقسيم ا:  التقسيم الثاني
 . أصولية عنها أو عدم تفرعه 

القواعد الأصولية منها الخاص الذي لا يشمل بلفظه ومعناه قواعد أخرى ، أي عبارة 
ومنها ما يشتمل  ؛ عن قواعد أصولية مجردة تضبط التفكير الاجتهادي أو تضبط أصول الفقه

قواعد أصولية تشتمل على قواعد : الأول: على قواعد أصولية ، وهي في نظري نوعان
أصولية بعموم لفظها ، أي سبب اشتمالها على قواعد أخرى أخص منها متضمنة فيها راجع 

قواعد أصولية تشتمل على قواعد : إلى كلية لفظها وسعة عمومه وبسطة نفوذه ؛ الثاني
الها على تلك القواعد أصولية لكونها مصدرا اشتقت منها وتولدت عنه هذه القواعد ، أي اشتم

الخاصة المندرجة تحتها لمعنى موجود في هذه القاعدة يدخل كمقدمة أساسية في بناء هذه 
 .القواعد أو في مقام التعليل لها 

                                           

 . )٦٨٢ / ٢(  البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  .١
 دار  / )٢٢١  /٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،  )٨٠٧ -( علي بن أبي بكر  الهيثمي.  ٢

  .١٤٠٧٠/ القاهرة ، بيروت / دار الكتاب العربي  الريان للتراث ، 
 .   )٤٦٥  /٥(  محمد بن حبان أبو حاتم البستي ، صحيح ابن حبان بن حبانا.  ٣
  ).٢٠٣٢ / ٥( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ٤
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ولنكتفي بهذا القدر في هذا المقام وندع تفصيل هذا القسم والأمثلة عليه إلى المبحث 
 .لصق وأجدى ببحثه ومكانه الأولى والأنفع الثاني من هذا الفصل المختص بهذا القسم فهو أ

تقسيم القواعد الأصولية باعتبار الاتفاق :التقسيم الثالث
 .والاختلاف فيها 

 :يمكن تقسيم القواعد الأصولية بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف فيها إلى ثلاثة أقسام هي

لح على قواعد أصولية مجمع عليها أو الخلاف فيها شاذ ، ولنصط: القسم الأول
تسميتها بالقواعد الإجماعية ؛ فلا عبرة بالشذوذ ، لأن هذا الشذوذ إما سبقه الإجماع أو لحقه ، 

 .وفي الحالتين يكون إجماعا معتبرا محققا لشروط الإجماع الصحيح 

في " لا عبرة بموافقة العامي ولا بمخالفته" :  المجمع عليهاالقواعد الأصوليةمن هذه 
 الأحكام إلى انقسام على أجمعوا"  ، ٢" الاستثناء المستغرق فساد على عواأجم" ،  " ١الاجماع
  شريعة محمد أن على أجمعوا"  ، ٤" الاجتهاد وجواز تقليدتسويغ على أجمعوا" ، " ٣الخمسة
 عليها فأنه يجوز مجمعا كل مسألة لا تكون أن على أجمعوا"  ، ٥" الشرائع السالفةلجميع ناسخة

 ".٨ تتناولنا أوامر رسول االله "  ،  "٧تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقاً" ،  ٦"الاجتهاد فيها

يفهم القرآن والسنة على وفق : " أما التي لم أعثر فيها على خلاف فقواعد كثيرة منها
وإن وقع الخلاف في حدود هذا " العقل وسيلة معتبرة في فهم كلام الشارع " ، " كلام العرب 

، أما أمثلة  " ٩لا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص قطعي الثبوت والدلالة" العقل المعتبر ، 
لخلاف " القياس حجة شرعية معتبرة " القواعد الأصولية التي شذ الخلاف فيها فلا يؤبه به 

"  ، ١١خلافاً لبعض أطياف الشيعة والنظام" الإجماع حجة شرعية معتبرة "  ، ١٠الظاهرية فيه
إن النسخ جائز " ، "  ١٣المصيب في العقائد والعقليات واحد" ،  " ١٢امالتقليد جائز على العو

وسيأتي مزيد أمثلة في المبحثين  ؛  "١٥لا نسخ بالقياس" ،  " ١٤وواقع في الشريعة الإسلامية

                                           

  ) .١٨٧( المصدر السابق ) ..  ٢٨٥ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
 ) . ٥٣ / ٣( المحصول الفخر الرازي ، .  ٢
 ) . ١٣٠ / ١( الإبهاج كافي ، السبكي علي عبد ال.  ٣
 ) . ٣٨٠ / ١( التبصرة الفيروزآبادي ، . ٤
 ) . ١٢٨ / ٣( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٥
 ) . ٢٨٧ / ٤( المحصول الفخر لرازي ، .  ٦

  ) .. ٢٣٧( ابن اللحام ، المختصر في أصول الفقه .  ٧
، دار  ) ١١٩(  شرح تنقيح الفصول ،)  هـ ٦٨٤ -( القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس .  ٨

 . م ١٩٩٧ – الطبعة الأولى – بيروت –الفكر 
 ) . ١٠٨ / ١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ٩

  ) .٢٤٢ / ٢( العطار حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع .  ١٠
لبحر الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، ا ) . ٢٥٤( القرافي ، شرح تنقيح الفصول .  ١١

  ) .٣٨٤ / ٦( المحيط في  أصول الفقه 
  ) .٢٤٢( ،  ) ٢٤٠( ابن اللحام ، المختصر في أصول الفقه .  ١٢
  ) .٢٣٦ – ٢٣٥( ابن اللحام ، المختصر في اصول الفقه .  ١٣
  ) .٢٠٩ – ٢٠٨ / ٥( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه .  ١٤
  ) .٢٩١ – ٢٨٩ / ٥(  بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي بدر الدين.  ١٥



 ٢١٤

 . القادمين على قواعد أصولية مجمع عليها 

يتها قواعد أصولية عليها جمهور علماء الأمة ، ولنصطلح على تسم: القسم الثاني
بالقواعد الجمهورية ، نسبة إلى جمهور علماء الأمة ، وقول الجماهير هو القسم الذي جعله 

 حجة ظنية دون الإجماع لأن الحق غالبا مع الأكثر من علماء الإسلام ، نكثير من الأصوليي
من اعتبارها من المرجحات وأن  - في نظر الباحث –وعلى التسليم بعدم حجيتها فلا أقل 

اتباع  يمكنه – كما هي السمة الظاهرة لعصرنا مع الأسف – غير المتبع لمذهب معين المقلد
 .الأغلب لأن الحق معهم غالباً إن لم نقل بمذهب المصوبة رأي 

ويمكن اعتبار غالبية القواعد الأصولية من هذا القسم وهو الذي سنركز عليه في أثناء 
،  " ١المصلحة المرسلة حجة: " بإذن االله تعالى منهاانتقاء القواعد الأصولية في المبحث الثالث 

ثمة " ،  " ٣الاجتهاد يتجزئ عند الأكثر" ،  " ٢المتأخر ناسخ للمتقدم إن لم يمكن الجمع بينهما" 
يجوز النسخ " ،  " الجمع المضاف لأل الإستغراقية يفيد العموم " ، " ألفاظ موضوعة للعموم

 على هذا القسم عليك بالمبحث الثاني والثالث من هذا ولمزيد من الأمثلة " ٤إلى غير بدل
 . الفصل 

العام قطعي " ومن هذا القسم تلك القواعد التي خالفها جمهور علماء الأمة كقاعدة 
المتأخر ناسخ للمتقدم سواء " ، " ٦خبر الآحاد لا يخصص عام الكتاب" ، وقاعدة  " ٥الدلالة

على المعنى الذي ذكره " لاستحسان حجة معتبرة شرعاً ا" ، وقاعدة " ٧أمكن الجمع أم لم يمكن 
 .٨الشافعي للاستحسان عنهم

قواعد أصولية كادت الأدلة أو الآراء أن تتكافأ فيها ، أي قوي الخلاف : القسم الثالث
لقوة دليل الطرفين فأصبحنا نرجح الأصح على الصحيح ، أو دق نظر القوي منها من 

حتى أصبح لكل رأي أشياع وأتباع من الكثرة بحيث لا الضعيف ، أو كثر الخلاف فيها 
 ذكر الرأي إلا وتذكر الآخر معه ، حتى وإن كان الجمهور مع أحد الآراء فهو عتستطي

من آراء العلماء أو جمهور حقيقي لكنه أكثر  % ) ٥٠( جمهور نسبي لا حقيقي ، أي دون 
                                           

  ) .٣٥١ (القرافي ، شرح تنقيح الفصول . ١  
 ٢٠٨ / ٢( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني .  ٢

  ) .١٥٧ / ٨( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه  ) . ٢٠٩ –
  ) . ٢٣٤( ابن اللحام ، المختصر في اصول الفقه .  ٣
  ) .١٨٧( ابن اللحام ، المختصر في أصول الفقه  ٤
العطار حسن ، حاشية  ) . ٧٢ / ١(  التفتازاني ، التلويح على التوضيح على التنقيح .  ٥

  ) .٥١٥ – ٥١٤ / ١( العطار على جمع الجوامع 
الزركشي بدر الدين محمد بن ) .  ١٥٥ / ١( الفصول في الأصول  الجصاص أبو بكر ،.  ٦

  ) .٤٨٨ – ٤٨٢ / ٤( بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه 
 ٧٦ / ١( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني .   ٧

  ) .٤٦٣ (لمنير الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب ا ) . ٨٢ –
بعض الحنفية هم الذين أثيتوا الاستحسان بالمعنى الذي نسبه الشافعي إليهم وهو تحكيم العقل .  ٨

في الشرع ، على أنهم بينوا الاستحسان بمعان بعضهى لا تقبل عند الجمهور وبعضها مقبول عندهم اتفاقا 
قوا لأجلها أن توضع قاعدة الاستحسان في ، فقد وقع الحنفية في اصطراب كبير في قاعدة الاستحسان استح
البخاري عبد العزيز بن أحمد ، : انظر. القواعد التي تخدش قوة المذهب الحنفي في مقابل بقية المذاهب 

الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر  ) . ٤ – ٢ / ٤( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
  ) .٩٧ – ٩٥ / ٨( المحيط في أصول الفقه 



 ٢١٥

 .بقليل من هذه النسبة

 .سبيا في أصول الفقه بحمد االله تعالى وهذه القواعد على العموم قليلة ن

 تقريب أصول الفقه لغير المتخصصين بمحاولة جعل إلىومن هذا المقام أدعوا 
رية في مقام المسلمات أو الاحترام المطلق لها بهدف تقليل والقواعد المجمع عليها والجمه

ين محترمة ملزمة الخلاف فيها باقتراح توجه جديد يعتمد على هذه القواعد جاعلا منها قوان
يرجع إليها عند الخلاف كمقدمة يصعب الجدال فيها ، من خلال التركيز عليها في المؤلفات 
الأصولية المعاصرة ، فبما أن غير المتخصص لا يستطيع بحثها بتجرد للوصول إلى الحق 

 . كما يتبع المجمع عليه المسلمة الجمهوريةفالأقرب اتباع 

 إلا أن الغالبية  والمقارنة ،والأدلةصل إليه بالبحث ومع اعتقادي أن الصواب يتو
لم تعد تسير على هذا المنهج وإنما فشت الهمم ضعفت العظمى من الناس في هذا العصر وقد 

العشوائية والاضطراب في استخدام القواعد الأصولية ، وشاع  الانتقائية وتغلبتالأهواء ، 
الشرعيين ة المثقفين بل وحتى المتخصصين الجهل في تطبيق القواعد الأصولية بين غالبي

 ، فلا أقل من الاعتراف بأن الأضرار المترتبة على المنهج المقترح وهو إشاعة للأسف الشديد
 ، هذا  أمتنا من هذه العشوائة الهدامةاتعاني منهالأضرار التي رأي الجمهور أقل بكثير مما 

  .أضرار أصلا إن ترتب عليه 

 .م القواعد الأصولية باعتبار موضوعها تقسي: التقسيم الرابع

بما أن القواعد الأصولية جاءت لتضبط الاجتهاد الفقهي من جهة ، والأصولي من 
جهة أخرى ، وبما أن موضوعات الاجتهاد الفقهي والأصولي تختلف فلا شك في أن 

د الفقهي  ستختلف تبعا لها ، فالقواعد الأصولية الضابطة للاجتهاالقواعد الأصوليةموضوعات 
منها ما يتعلق بالكتاب ، وآخر بالسنة ، وثالث بالأدلة التبعية ، ورابع بالدلالات اللغوية ، 

 ...وخامس بالاجتهاد ، التعارض  ، الترجيح ، الفتوى

 الضابطة للاجتهاد الأصولي تلك القواعد المتعلقة بالقطع والظن القواعد الأصوليةومن 
الفقه التي تبنى عليها قواعده كدليل العقل ومرتبته في في أصول الفقه ، ومستندات أصول 

البناء الأصولي ، وتلك المتعلقة بالصياغة وضبط الألفاظ والاصطلاحات ، والترتيب بين 
 ...الأبواب والمباحث

 :مما سبق يتضح أن القواعد الأصولية باعتبار موضوعها تنقسم قسمين

لتي تضبط الاجتهاد الفقهي ، وهي القسم الأول قواعد أصولية موضوعها القواعد ا
غالبية القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة والأدلة التبعية والدلالات والتعارض 

 ...والترجيح والفتيا والاجتهاد والتقليد

قواعد أصولية موضوعها أصول الفقه من حيث ضبطه ، كاشتراط : القسم الثاني
لاقته بالعلوم الأخرى العقيدية والمنطقية واللغوية القطع في قواعده أو عدم اشتراطه ، وع

تأثرا وتأثيرا ، تداخلا وتباينا ، وتلك القواعد المتعلقة ببنائه وتحديد حقيقته ... والقواعد الفقهية
 .لإدخال ما هو منه وإخراج ما هو بائن عنه عارية من غيره 



 ٢١٦

و تقسيم القواعد الأصولية باعتبار تمايزها أ: التقسيم الخامس
 الفقهية واللغوية والعقيدية الكلامية :عدم تمايزها عن القواعد

  .والمنطقية

كون أصالة بالهدف المراد منها إلا أن بعضها عن بعض يأن تمايز العلوم بينت سابقا 
الهدف يبقى فكرة مجردة تحتاج إلى ما يحققها ويخرجها إلى أرض الواقع وحيز التطبيق ، 

 من "المقصد  "  ، فالموضوع أمر منضبط محدد يحقق الهدف"ضوع  المو"نسمي هذا المخْرِج 
وضع العلم ، وبسبب انضباط الموضوع وتميزه ؛ ولكونه يتم به إخراج الهدف من حيز 
التجرد إلى  حيز التطبيق ؛ اتفقت كلمة العلماء على أن تمايز العلوم في أنفسها عن بعضها 

 الغايات المحققة لها ، فجهة وحدة مسائل العلم إنما هو بحسب تمايز الموضوعات المنبثقة عن
 .، المميز للعلوم عن بعضها البعضالواحد الذي يكون به اتحادها وفيه اشتراكها هو الموضوع

فظهر أن الموضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد نظرا إلى  ذاتها وإن عرضت 
 وذاك علما آخر  سوى أنه لها جهات آخر  كالتعريف والغاية ، فلا معنى لكون هذا علما

فلا  ، يبحث هذا عن أحوال شيء وذلك عن أحوال شيء آخر  مغاير له بالذات أو الاعتبار
 .يكون تمايز العلوم في أنفسها وبالنظر إلى  ذواتها إلا بحسب الموضوع 

القواعد الأصولية علم قائم بذاته لأنه يمتاز عن غيره من العلوم بالهدف علم و
لأن العلم يتميز عن غيره من يختلف عن باقي العلوم ؛ جديد ، وهو علم والموضوع معا 

"  نفس هوموضوعوالاجتهاد الفقهي ،  ضبط أصول الفقه ههدففالعلوم بالهدف والموضوع ، 
فعلم القواعد الأصولية يحاول إعادة تشكيل علم أصول  ، من حيث ضبطه" علم أصول الفقه 

ونية موجزة وصولا إلى ضبط الاجتهاد الفقهي المعاصر الفقه من خلال تقعيده في نصوص قان
 .الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته 

بعد أن بينت أن العلوم تتمايز عن بعضها البعض في الموضوع ، وأن موضوع كل 
علم تابع لهدفه الذي كان لأجله ، فقد يرى الباحث تداخلا بين العلوم الشرعية من خلال تكرار 

علوم مختلفة ، فيظن أنه محض تكرار لا داعي له ، وهو في هذا مخطئ عدد من القواعد في 
لأنه غفل عن نقطة في غاية الأهمية وهي جهة النظر في هذا القاعدة الواسعة الاستخدام في 
العلوم الشرعية ، فالقاعدة قد تبحث في أمر من جهة ، وفي أمر آخر في علم آخر أو في نفس 

نفي عنها التكرار ويجدد لها الحياة والفائدة ويثبت لها الأمر لكن من جهة أخرى وهذا ي
 .  الاختلاف وعدم التداخل 

الكلام في معاني كنبذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو  القواعد الأصوليةفليست 
ونبذة من علم الكلام  ، الحروف التي يحتاج إليها الفقيه والكلام في الاستفتاء وما أشبه ذلك

 وبعض وشكر المنعم ، وتكليف ما لا يطاق ، وعصمة الأنبياء ،  ،لحسن والقبحالكلام في اك
 وصيغ  ،الكلام في معنى الأمر والنهيكونبذة من اللغة  ، الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك

 في مالكلاكونبذة من علم الحديث ،   ونحو ذلك والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ،العموم
لم بهذه العلوم غير العا الربعة الراوي والمروي والتحمل والأداء ، فيكون  بأركانهالأخبار
 .لأنها حوته وزيادة أصول الفقه الإلمام بإلى محتاج 

قاعدة عقلية منطقية جاءت لتقديم القوي " الأقوى يقدم على الأضعف " مثال ذلك قاعدة 
 وهو فك التعارض بين على الضعيف مطلقا ، بينما هي قاعدة أصولية تبحث في منحى خاص

الأدلة الشرعية والجمع بينها وفقاً لمقياس خاص في اعتبار الأقوى من الأضعف مرده إلى 



 ٢١٧

كلام الشارع وضبطه ، فالشارع هو الذي يحدد جهة اعتبار الأقوى من الأضعف لا محض 
 هو بحث خاص من جهة القواعد الأصوليةالتعقل أو التشهي ، فبحث هذه القاعدة ضمن 

 . تختلف عن بحثها في علوم العقليات خاصة

وسبق أن أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن الأصوليين بحثوا مسائل 
صوليين لأوغاصوا في مباحث وقواعد تميز بها أصول الفقه عن سائر العلوم الشرعية ، فا

م العرب فإن كلا ، دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون
متسع جدا والنظر فيه متشعب فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة 

واستقراء زائد على استقراء فيما يتعلق باستنباط الحكم الشرعي التي تحتاج إلى نظر الأصول 
  .اللغوي

"  وكون  ،على التحريم" لا تفعل "  و ، على الوجوب "أفعل"  ودلالة صيغة  ذلكمثال
لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره  ، فوإخوتها للعموم" كل 

وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أبو  ، الأصوليون
بعد الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من 

لام العرب وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه ولا ك
  .١ينكر أن له استمداد من تلك العلوم ولكن تلك الأشياء التي استمدها

أضف إلى ذلك أن  ، وقس على ذلك بقية العلوم التي استمدت منها القواعد الأصولية
 . ها علوما لاختلاف الهدف والموضوعيمنع هذا من اعتبارالتداخل موجود في أكثر العلوم ولا 

 تختلف عن بقية قواعد العلوم الشرعية من القواعد الأصوليةمما سبق يتضح أن 
 :جهتين

قواعد تميز بها أصول الفقه وعلم القواعد الأصولية عن قواعد بقية : الجهة الأولى
الأمر المطلق المجرد عن القرينة يفيد  " : في هذا العلم كقاعدةإلاالعلوم الشرعية ، فلم تبحث 

الإجماع حجة " ، وقاعدة " النهي المطلق المجرد عن القرينة يفيد التحريم " ، وقاعدة" الوجوب
فالقياس الشرعي يختلف " القياس الشرعي حجة معتبرة شرعاً " ، وقاعدة " معتبرة شرعاً 

 .شكلا ومضمونا عن القياس المنطقي 

اعد بحثت في أكثر من علم لكن تختلف جهة بحث القاعدة في هذه قو: الجهة الثانية
 .العلوم من حيث الهدف والموضوع 

فالجهة الأولى حقيقية والثانية اعتبارية ، لكنه اعتبار منتزع لا مخترع ، أي له نوع 
 .تحقق ، لا مجرد محض تعقل 

 

 

                                           

وقد نقل الزركشي هذه ،  ) ٧ / ١( السبكي علي بن عبد الكافي ، الإبهاج في شرح المنهاج .  ١
( ، البحر المحيط في أصول الفقه  بدر الدين بن بهادرالفقرة كاملة دون أن ينسبها إليه ، فانظر الزركشي

٢٣ / ١. (  



 ٢١٨

تقسيم القواعد الأصولية باعتبار فائدتها : التقسيم السادس
 .ية وفقاً لاستخدامها في الفروع المترتبة عليها قلة وآثرة العمل

من القواعد الأصولية ما يترتب عليها عدد كبير من الفروع الفقهية كالقواعد المتعلقة 
 يتم الواجب لا بالأدلة التبعية وقواعد العام والخاص الدلالية وغالبية قواعد الأمر والنهي وما

  ...إلا به

قليل من الفروع الفقهية كغالبية قواعد عدد ية ما يترتب عليها ومن القواعد الأصول
 .النسخ

 :ومن القواعد الأصولية ما لا يترتب عليه فروع فقهية مطلقا إما

كل مسألة مرسومة في " لكونها ضابطة للاجتهاد الأصولي لا الفقهي كقاعدة : أولاً
 تكون عونا في ذلك فوضعها في  عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لاينبنيأصول الفقه لا 

 " .القواعد الأصولية قطعية لا ظنية "  ،  "أصول الفقه عارية

أو لكونها موجهة للتفكير في الاجتهاد الفقهي ، أي الخلاف فيها علمي لا عملي : ثانياً
، أو بمعنى آخر ذات أهمية بالغة في فهم الاجتهاد والبحث الفقهي ومقاصده لكن لا تترتب 

مسألة  ، و١روع فقهية ، كالخلاف بين من قال أن العقل مخصص للعموم ومن منع ذلكعليه ف
 ومسألة هل كان  ، ومسألة أمر المعدوم ، تكليف أم لاهي ومسألة الإباحة هل  ،ابتداء الوضع

 ...٢ ومسألة لا تكليف إلا بفعل ،متعبدا بشرع أم لا النبي 

 ؛ لذا أطالوا النفس يكثر ابتناء الفروع عليهااهتم العلماء بالقواعد الأصولية التي وقد 
 عندما أطال النفس في مسألة ٣فها هو العلامة السمعانيفي بيانها وضوابطها ومحترزاتها ، 

 وجه الكلام في هذه المسألة وقد طالت جدا ، لكن هذه فهذا: " أصولية متعلقة بالقياس قال
 يدخلها وهم لئلا الإشباع والاستقصاء  يكن بد من الكلام فيها علىفلم عظيم أصلالمسألة 

 ."  ٤كاذب من الإزراء بالقائسين والراجعين إلى الظنون

 

 

                                           

 ) . ٢٦٥ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، : انظر الخلاف في.  ١
  . )٤٣  /١( الموافقات  الشاطبي أبو إسحاق ، . ٢
منصور بن محمد بن عبد الجبار الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم هو .  ٣

تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة وصار من فحول النظر ، )  هـ ٤٢٦(  ولد سنة  ،الشافعي
الأصول في و ، صنف في التفسير والفقه والحديث ، ذهب الشافعيومكث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى م

 كما لا  ، لا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع: قال السبكي ،القواطع في أصول الفقه
 وقال إمام الحرمين  ،أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين بينهما في الحسن عموم وخصوص

 ما حفظت شيئا قط : وعن أبي المظفر أنه قال ،ه ثوبا طاويا لكان أبو المظفر السمعاني طرازهلو كان الفق
ابن قاضي  ). ٣٤٣-٣٤٢ / ٥( التاج السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ) .  هـ ٤٨٩( توفي سنة   ،فنسيته

 ).٢٧٤ – ٢٧٣ / ٢ (شهبة ، طبقات الشافعية 
  ) .١٠١ / ٢( ل قواطع الأدلة في الأصوالسمعاني ، .  ٤



 ٢١٩

تقسيم القواعد الأصولية باعتبار قطعية : التقسيم السابع
 : اعتبارها وظنيته

مبنى القواعد الأصولية على القطع وهو الأصل في بنائها وحالها ، فإن كانت ظنية 
 أنها ضعيفة متأخرة الرتبة عن إلايخرجها ذلك عن كونها قاعدة أصولية المأخذ والنتيجة فلا 

القواعد القطعية لا تقف أمامها بحال ، ولا توازيها في قوة الاستدلال ، فهي تلَّة أمام الراسيات 
من الجبال ، هذا إن كان القطع من جهة الدلالة والثبوت وهي الغالبية العظمى من القواعد 

 .الأصولية 

اعد الأصولية ضابطة للاجتهاد رافعة للخلاف ، فكيف تكون كذلك إن كانت ظنية فالقو
! ، فمع كون الغالبية العظمى منها قطعية ظهر الخلاف في البر والبحر بين الفقهاء والعلماء

 .فمن قال بغير هذا فقوله واالله محض تشغيب وضوضاء ! فكيف لو كانت ظنية

بفهم كلام الشارع وفق أساليب " ، " حاكم هو االله ال: " من القواعد الأصولية القطعية
: " ؛ ومن القواعد الأصولية الظنية في نظري" القياس دليل معتبر شرعاً " ، " اللغة العربية 

" ، " الأمر المطلق يفيد الفور " ، " الأمر المطلق يفيد التكرار " ، " الأمر المطلق للوجوب 
 .لقواعد الأصولية المتعلقة بمعاني الحروف، وغالبية ا" النهي المطلق للتحريم 

والمشكلة الكبيرة التي تواجهنا في هذا المقام تمييز القطعي عن الظني في المقدمات 
والنتائج فكثير ممن يدعون القطع لا يسلم لهم ذلك ، على أن ضوابط القطع والظن مبثوثة في 

 .علم المنطق والكلام لا نستطرد بذكرها 

القواعد " أصول الفقه متمثلا برأي الجمهور الذي أصوغه بأن فالقطع والظن في 
هي من القواعد الأصولية الكبرى التي وجهت التفكير الأصولي " الأصولية قطعية لا ظنية 

 .عبر قرون ، فلا مجال لبحثها في هذا المقام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢٠

القواعد الأصولية العامة التي ينبني عليها : المبحث الثاني
 :أصولية) د قواع( فروع 

 ، وتأصيلقواعد القواعد الأصولية مزيد تأسيس : الأول: ويتكون من ثلاثة مطالب
 .القواعد الأصولية الوسطى : الثالث ، القواعد الأصولية الكبرى: الثاني

عرف القدماء والمحدثون نتائج أصولية صاغوها صياغة مختصرة محكمة لتُضبط 
م لم يلاحظوا إمكان إرجاع هذه القواعد إلى قواعد أعلى منها ويسهل حفظها ، لكن معظمه

رتبة تجمع عددا من القواعد الأصولية إما لكلية لفظها وسعة عمومه وبسطة نفوذه ، وإما 
لكونها مصدرا اشتقت منها وتولدت عنه هذه القواعد ، وقَيدتُّ بالمعظم لأن الباحث الحصيف 

لى إشارات هنا وهناك تلمع منها بعض هذه القواعد لمعانا المستقرئ لا يصعب عليه العثور ع
خافتا لكنه ظاهر للأريب الأديب ، الذي يتحسس أنفه الروائح الزكية وإن كانت خفية ، يحسن 

 ، مع إتقان فن الإلماع ، فصيح اللسان ، قوي البيان ، صحيح ١السماع وإن كان تسلل الشجاع
 .ة العرض الوجدان ، في نفسه قدرة القرض ، وجرأ

قواعد القواعد الأصولية مزيد تأسيس :  المطلب الأول
 وتأصيل

 : باستقراء غالبية القواعد الأصولية ظهر لي بتيسير االله أنها نوعان

 .قواعد علم أصول الفقه : النوع الأول

وهي قواعد أصولية موضوعها علم أصول الفقه من حيث ضبطه ، كاشتراط القطع 
 التي لا ينبني عليها فروع فيه أو عدم القواعد الأصوليةعدم اشتراطه ، ودخول في قواعده أو 

وعلاقته بالعلوم الأخرى كعلاقته بعلم الكلام في مسألتي التحسين والتقبيح العقلي  ، دخولها
 . ، والأدلة المعتبرة في إثبات قواعده ومعنى كلام االله  ، وتعليل أفعال االله 

 .الفقه الأصولية قواعد : النوع الثاني

وهي قواعد أصولية موضوعها القواعد التي تضبط الاجتهاد الفقهي ، فتبحث في 
 التي تضبط العملية الاجتهادية الفقهية ، أي ارتباطها مباشر باستنباط الفروع القواعد الأصولية

 الدليل الفقهية كبعض الأدلة الأصلية والتبعية وقواعد الفتيا والاجتهاد والتقليد أو بواسطة
 .كغالبية القواعد الأصولية المتعلقة بالدلالات وتحليل النصوص والتعارض والترجيح 

 :وكل نوع من هذين النوعين ينقسمان انقساما اعتباريا إلى نوعين أخص منهما وهما

 ): الصغرى ( القواعد الأصولية الخاصة : النوع الأول

 قواعد أخرى ، أي عبارة عن  لا تشمل بلفظها أو معناها علىقواعد أصوليةوهي 
قواعد أصولية مجردة تضبط التفكير الاجتهادي الفقهي ، أي استنباط الأحكام الشرعية ؛ أو 

الفاء تقتضى تشريك ما : " تضبط أصول الفقه ولا تشتمل على قواعد أصولية أخرى كقاعدة
                                           

 .أي الحية .  ١



 ٢٢١

الموضوع لا فهي قاعدة أصولية في موضوع خاص هو حرف الفاء ، وهذا  " بعدها لما قبلها
يتعدى إلى غيره من خلال القاعدة ، أو بتعبير آخر هذه القاعدة مختصة بحرف الفاء لا يمكن 

حتى : " أن تحوي بلفظها أو يشتق منها قواعد أخرى أخص ، ومثلها القواعد الأصولية الآتية
 فمجاز النقصان لم ينتظم الكلام إلا بمجاز الزيادة أو النقصانإذا " ، " نتهاء الغاية في اللغة لا

" ،  "مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر" ، " الفرد المضاف إلى معرفة للعموم " ،  " أولى
 " . المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا

 :القواعد الأصولية العامة: النوع الثاني

صولية كالقواعد الفقهية  تشتمل على قواعد أصولية ، فالقواعد الأقواعد أصوليةوهي 
منها الكلية التي تجمع عددا من القواعد الفقهية ، والقواعد الفقهية المنضوية تحت هذه القواعد 

ة كذلك منها العامة التي تحوي عددا القواعد الأصوليبدورها تجمع عددا من الفروع الفقهية ، ف
ية وإنما تضبط الاجتهاد من القواعد الأصولية ومنها الصغرى التي لا تحوي قواعد أصول

 .الفقهي وينبني عليها فروع فقهية باستخدامها وسيلة في الاستنباط والتحليل الاجتهادي الفقهي

   :  العامة تنقسم في نظري قسمينالقواعد الأصوليةوهذه 

 . الكبرى القواعد الأصولية: القسم الأول

 الأصولية وتنتشر القواعد وهي قواعد أصولية ينبني عليها عدد كبير جداً من القواعد
الأصولية المتفرعة عنها في شتى أبواب أصول الفقه ، على غرار القواعد الفقهية الخمس 

( و) اليقين لا يرفع بالشك : ( الكبرى التي ينبني عليها عدد كبير من القواعد الفقهية وهي
 ) .بمقاصدها الأمور ( و) العادة محكمة ( و) المشقة تجلب التيسير ( و) الضرر يزال 

 . الوسطى القواعد الأصولية: القسم الثاني

 تصخت نهاكل صوليةلأا قواعدلان م يربعدد ك يهالع بنيني تيلا صوليةلأا قواعدلا يوه
 بابلاي ف دةمعأو و أغلبها  أواعدهقل معةاجي أ بابلا دةمع نتاك اءوس ، حداو وليصأ اببب
  .اعدهوق ضعب معجتي أ

ن القواعد الأصولية العامة الكبرى والوسطى ينقسمان وكل من هذين القسمين م
 :بدورهما إلى طائفتين

قواعد أصولية تشتمل على قواعد أصولية بعموم لفظها ، أي سبب : الطائفة الأولى
اشتمالها على قواعد أخرى أخص منها متضمنة فيها راجع إلى كلية لفظها وسعة عمومه 

واردة على القياس راجعة إلى منع أو معارضة وإلا الاعتراضات ال: " وبسطة نفوذه ، كقاعدة
، فهذه القاعدة جمعت الاعتراضات الخمسة والعشرين الواردة على القياس بعموم " لم تسمع

لفظها ، فدخلت هذه الاعتراضات في القاعدة دخول الخاص في العام ، والماصدق في المفهوم 
وإنما دخلت في عمومها مباشرة دون ، فلم تشتق هذه الاعتراضات منها ولم تبن عليها ، 

" بالنسبة لجميع قواعد الأصل ، " الأصل بقاء ما كان على ما كان : " واسطة ، وكذلك قواعد
بالنسبة لجميع قواعد العمل  "  بالحديث الذي ثبتت نسبته إلى المصطفيإلالا يجوز العمل 

بالنسبة لجميع "  يطاقلا تكليف بما لا" بأنواع الحديث الثابت ورفض الضعيف ، وقاعدة 
القواعد الضابطة للمشقة وغالب القواعد المتعلقة بشروط التكليف ، وسأبين هذه القواعد بجلاء 



 ٢٢٢

 . في المبحثين الآتيين - إن شاء االله -

قواعد أصولية تشتمل على قواعد أصولية لكونها مصدرا اشتقت منها : الطائفة الثانية
الها على تلك القواعد الخاصة المندرجة تحتها لمعنى وتولدت عنه هذه القواعد ، أي اشتم

موجود في هذه القاعدة يدخل كمقدمة أساسية في بناء هذه القواعد أو في مقام التعليل لها 
الاختلاف في " لا تشتمل بعموم لفظها على قاعدة " كل مجتهد في الفروع مصيب: " كقاعدة

معلولة لها وأحد مقدمات إثباتها الأساسية وإنما اندرجت هذه تحت تلك لأنها " الفروع سائغ
وبيان ذلك أنه إذا كان كل مجتهد في الفروع مصيب ، فلا شك في أن المصيب لا ينكر عليه 

( وإلا لما كان مصيبا ، فإن كان مصيبا ولا ينكر عليه فيقبل الخلاف في هذه المسائل الفرعية 
 .وع سائغ ويستساغ ؛ إذاً الاختلاف في الفر) الظنية الفقهية 

" يندرج تحتها قاعدة " صحة الخبر متوقفة على مطابقة المبلغ للمتَلَقَّى " وكذلك قاعدة 
لا لدخولها ضمنها لفظا ومبنى ، وإنما اشتقاقا " الخبر المرسل من غير كبار التابعين ضعيف 

لَقَّى بعد إسقاط أحد ومعنى ، فهي علة في إثباتها ؛ إذ لا يؤمن عدم مطابقة الحديث المبلغ للمتَ
الرواة من قبل المدلس لاحتمال أن يكون الراوي المسقط ضعيفا ، والضعيف لا يبلغ كما سمع 

 .عادة أو يخشى منه ذلك فدخل الاحتمال القوي فيرد به الحديث 

 : الخلاصة

مما سبق يتضح أن القواعد الأصولية منها ما يتعلق بضبط علم أصول الفقه ، ومنها 
لق بذلك وإنما يتعلق بضبط الاجتهاد الفقهي ، وهي بدورها تنقسم انقساما اعتباريا إلى ما لا يتع

خاص لا ينبني عليه قواعد أصولية ، وعام ينبني عليه قواعد أصولية ، والعام بدوره يتفرع 
 إلى قواعد أصولية كبرى ينبني عليها عدد كبير جداً من القواعد الأصولية ، وإلى قواعد

 ، حداو وليصأ اببب تصخت نهاكل صوليةلأا قواعدلان م يربك يهالع بنيني وسطى أصولية
 ضعب معجتي أ بابلاي ف دةمعأو و أغلبها  أواعدهقل معةاجي أ بابلا دةمع نتاك اءوس
  .اعدهوق

وكل من هذين القسمين من القواعد الأصولية العامة الكبرى والوسطى ينقسمان 
ى قواعد أصولية بعموم لفظها ، وقواعد أصولية تشتمل بدورهما إلى قواعد أصولية تشتمل عل

على أخرى لكونها مصدرا اشتقت منه وتولدت عنه هذه القواعد ، أي اشتمالها على تلك 
القواعد الخاصة المندرجة تحتها لمعنى موجود في هذه القاعدة يدخل كمقدمة أساسية في بناء 

 .هذه القواعد أو في مقام التعليل لها 
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 .القواعد الأصولية الكبرى : لب الثانيالمط

وهي قواعد أصولية ينبني عليها عدد كبير جداً من القواعد الأصولية ، وهي في 
 : نظري نوعان

 .قواعد الفقه الأصولية الكبرى : النوع الأول

وهي قواعد أصولية موضوعها القواعد التي تضبط الاجتهاد الفقهي، كغالبية القواعد 
قة بالكتاب والسنة والأدلة التبعية والدلالات والتعارض والترجيح والفتيا الأصولية المتعل

 .والاجتهاد والتقليد 

 .قواعد علم أصول الفقه الكبرى : النوع الثاني

قواعد أصولية موضوعها أصول الفقه من حيث ضبطه ، كاشتراط القطع في قواعده 
 .أو عدم اشتراطه ، وعلاقته بالعلوم الأخرى 

بيه أن من هذه القواعد ما هو عام بحيث ينطبق على هذا النوع والذي قبله ، ويجب التن
أي تراه يضبط التفكير الأصولي متمثلا في علم أصول الفقه كما يضبط التفكير الفقهي ، أي 
ينبني عليه فروع فقهية ، فهو مشترك بينها ؛ لذا آثرت بحث القواعد الأصولية الكبرى 

لتدخل وتسهيلا على ذهن القارئ من التشويش لكثرة التقسيمات بنوعيها مع بعضهما لهذا ا
 . والتفريعات ، وهو ما سأفعله في القواعد الأصولية الوسطى بإّذن االله تعالى 

 في بحث القواعد الأصولية الكبرى -  بمشيئة االله -أما المنهج الذي سأسير عليه 
ان وجود قواعد كبرى ينبني عليها فهو التركيز على هدف هذا الفصل والتمثيل عليه وهو بي

عدد كبير جداً من القواعد الأصولية وتنتشر القواعد الأصولية المتفرعة عنها في شتى أبواب 
أصول الفقه ، على غرار القواعد الفقهية الخمس الكبرى ، وأخرى وسطى ينبني عليها كبير 

عمدة الباب أي جامعة من القواعد الأصولية لكنها تختص بباب أصولي واحد ، سواء كانت 
 .لقواعده أو أغلبها أو عمدة في الباب أي تجمع بعض قواعده 

فسأركز على بيان وجه تفرع القواعد الأصولية على هذه القواعد ، وسأحرص على 
صياغة القواعد الأصولية المتفرعة صياغة مختصرة محكمة ملتزما شروط التقعيد الأصولي ، 

رح أو الدليل إن لم تكن واضحة ، ثم أبين وجه تفرع القواعد ثم أوضح المراد بالقاعدة بالش
الأصولية عن القاعدة الأصولية الكبرى أو الوسطى ضاربا الصفح عن البحث الأصولي 
المقارن ؛ فإن ذكرت دليلا أو فرعا فقهيا فلتوضيح القاعدة أو لهدف تقتضيه طبيعة القاعدة كما 

وع الفقهية المترتبة على القاعدة لأبين خلاف ما في قاعدة شكر المنعم حيث ذكرت بعض الفر
 .اشتهر أن الخلاف في هذه القاعدة علمي لا عملي 

أما عن القواعد الكبرى والوسطى فسأبحثها بحثا مقارنا مختصرا مركزا على لب 
الموضوع وأهم الآراء والأدلة الواردة فيها إثباتا ونفيا وإلا فكثير من هذه القواعد تصلح أن 

 .مفردة في رسالة جامعية كاملة كقاعدة التحسين والتقبيح العقلي كقاعدة كبرى تبحث 

 



 ٢٢٤

الحسن والقبح عقلي إضافي : القاعدة الأصولية الكبرى الأولى
 .تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشئٌ له 

هذه القاعدة من القواعد الكلامية الأصولية التي تدل على مدى تأثير أصول الفقه بعلم 
،  وعلى أهمية هضم هذا العلم كشرط  صحة في التخصص والتعمق في ) لكلام ا( العقائد 

فهم القواعد الأصولية وأصول الفقه ، ويدل على مقدار الفوائد الفقهية المبنية على علم العقائد 
من خلال القواعد الأصولية المتفرعة عليه ، وهي دعوة عملية لدراسة علم أصول ) الكلام ( 

ا العلم وبث الروح من جديد في علم العقائد كي يتبوأ مكانه المرموق في الفقه من خلال هذ
 .توجيه العقل الإسلامي الذي يربط العلوم بخالقها 

ن صياغتي لهذه القاعدة بهذا الشكل هو توسيع وبيان لصياغة القدماء وعين معنى إ
بهذه الصياغة والتي أحدثت " الحسن والقبح شرعيين لا عقليين : " تعبيرهم عنها بقولهم

الأخيرة بلبلة وسوء فهم لدى شريحة عريضة جداً من العلماء والمثقفين من أبناء الأمة بل 
المتخصصين منهم في علم أصول الفقه فلم يفهموا مراد من أطلق القاعدة بهذه الصياغة مع 

بها توضيحهم البين لها في مصنفاتهم الأصولية والعقيدية ، فحرصت أن أرجع الأمور إلى نصا
، وأصوغ القاعدة صياغة مطابقة لمرادهم ، منبئة عن عين مذهبهم الذي هو الحق في هذه 

 : المسألة ، فأقول والله الحمد

تشعبت آراء العلماء في هذه القاعدة واضطربت نقولهم وتشابكت مدارك أقوالهم 
ر مما يزيد ودوافعها وجهات حملها ؛ لذا سألخص القاعدة في هذا المقام ضاربا الصفح عن كثي

 المسألة تشابكا وخفاء. 

 :الحسن والقبح لغة

 أنه لم يعرف إلامع عمق نظر ابن فارس ودقة مآخذه وجودة استقراءه في مقاييسه 
الحاء والسين والنون أصل واحد ، فالحسن ضد القبح ، : " إذ قال) القبح (  بضده إلاالحسن 

 . ، والقبح ضد ذلك ١" هذالاإوليس في الباب ... يقال رجل حسن وامرأة حسناء

ومرد هذا لا لقصر نظر ابن فارس وهو الإمام الذي لا يبارى في أقيسة اللغة ولكن 
 الحسن ضد القبح فلأن هذين الوصفين من الأمور الاعتبارية الفضفاضة المغرقة في العموم ،

 بحسب –ويكون في الصورة والفعل ، وهو نقيض الحسن عام في كل شيء ، وليس في اللغة 
ريف لفظية لا رسمية ولا حدية ا إشارة إلى حقيقة الحسن والقبح وإنما هي أمثلة وتع-إطلاعي 

وإنما كان أقبحها لأن الحرب مما يتفاءل بها " أقبح الأسماء حرب ومرة : " من ذلك قولهم
 وأما مرة فلأنه من المرارة وهو كريه بغيض إلى والأذىوتكره لما فيها من القتل والشر 

  .٢الاستحسان االله وكنيته أبو مرة ، والاستقباح ضد لعنهطباع أو لأنه كنية إبليس ال

 : الحسن والقبح اصطلاحا

 الشيء صفة كون و كون الشيء ملائما للطبع كالفرح ، أهو في الاصطلاح الحسنو
ي فعله  لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله بمعنى نفي الحرج عنه فماالكمال كالعلم ، أو 

                                           

  ) .٢٦٢( ابن فارس معجم المقاييس .  ١
  . )٣٠٠ /١( القاموس المحيط الفيروزآبادي  .  )٥٥٢  /٢( ابن منظور لسان العرب .  ٢



 ٢٢٥

 في العاجل والثواب في المدح، أو كون الشيء متعلق بالمدح كالعبادات وهو ما يكون متعلق 
  .١الآجل

 : تحرير محل النزاع

 : وقبل الخوض في مذاهب العلماء في هذه المسألة لا بد من تحرير محل النزاع

مة حسن وقبح بحث العلماء المسألة أولا بحثا عقليا مجردا فهل ث: المحل الأول للنزاع
 .في الأشياء أو لا 

أجمع العلماء من جميع الأطياف العقيدية والأصولية على وجود حسن وقبح في 
 ، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في مرتبة هذا الحسن والقبح هل ذاتي أم إضافي أو منه هذا ٢الأشياء

 .ومنه ذاك؟ 

الحسن أو ذاك القبح إما  قبيحا ، ثم إن هذا أووبيان ذلك أن الشيء إما أن يكون حسنا 
أن يكون صفة ذاتية في الشيء ، أي لا ينفك عنه عقلاً وواقعا ، وإما أن ينفكا ويكونا خارجين 

 .  أي يكونا من عوارضه  ، عن حقيقة الشيء وماهيته

 :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب

 :في الأشياء حسن وقبح ذاتيان: المذهب الأول

وبعض والكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية وهو مذهب المعتزلة والماتريدية 
، فالأفعال منقسمة عندهم إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه  ٣الأشاعرة

 إنقاذ الغرقى والهلكى وشكر المنعم، ومنها ما حسن الكفران ووقبحببداهة العقل كحسن الإيمان 

                                           

الغزالي محمد الطوسي ،  ) . ٢٢٠ / ١ )  ( ١١٨ – ١١٧  /١( التعريفات الجرجاني ، .  ١
  ) .١٢٠ – ١١٩  /١( الأحكام لآمدي سيف الدين ، ا،  ) ٤٧ - ٤٥  /١( المستصفى 

وقد ظن البعض أن الأشاعرة لا يثبتون حسنا وقبحا في الأشياء قبل ورود الشرع ، فلا حسن .  ٢
ولا قبح عندهم مطلقا قبل ورود الشرع وهذا محض جهل وتخبط ، والأصل أن ننصف القوم فنقول غلطوا في 

شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنَّكُم  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ( : بانيكذا وأصابوا في كذا ، فالمنهج الر
   . )٨ المائدة( ) اللّه خَبِير بِما تَعملُون  أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن شَنَآن قَومٍ علَى

وما نقله الزركشي عنهم من " بعض الأشاعرة " إن من يدقق النظر فيما نسبه السمعاني إلى .  ٣
كتبهم يدل دلالة أكيدة أن هؤلاء البعض وافقوا المعتزلة في بعض أصولهم كقولهم بحسن العدل عقلا وقبح 

قل قبل ورود الشرع ، وأن الظلم ، وشكر المنعم ، وأن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد الع
للعقل مدخلا في التكليف وأن سبيل السمع إذا ورد بموجب العقل يكون وروده مؤكدا لما في العقل إيجابه 
وقضيته ، وأنه يستحيل أن يأتي الشرع بخلاف تحريم الكفر والظلم ، وما أتى به الشرع مما لم يتبين 

... وه ، وأنه يجب العمل بخبر الواحد وبالقياس عقلاحسنه من قبل فلا بد أن يكون جائزا في العقل ونح
أبو بكر القفال الشاشي ، وأبو بكر الصيرفي ، وأبو بكر الفارسي ، والقاضي أبو : وهؤلاء الأشاعرة هم

 –وقيل بأنهم وافقوا المعتزلة في أول أمرهم ثم رجعوا فالقفال . حامد ، والحليمي من المتأخرين وغيرهم 
 . يا ثم أصبح أشعريا كان معتزل–مثلا 

على أنني لا أستطيع أن أنفي احتمالية موافقتهم للمعتزلة في بعض المسائل لا في جميع المسائل 
 . المذهب الثالث الذي جمع بين المذهبين الأشعري والمعتزلي مع ظهور خلافه إلى، فيرجع قولهم 

 – ٤٥ / ٢ ( ي الأصولقواطع الأدلة ف/ أبي المظفر منصور  السمعاني: انظر جميع ذلك في
  ) . ١٨٣ - ١٨١ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ٤٦



 ٢٢٦

أو قبحه بعد تدبر وفكر وإعمال العقل كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع يعرف حسنه 
 ، والذي يأتي به الشرع مؤكد لحكم ، ومنها ما يعرف عن طريق الشرع كحسن العبادات

متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما هذه الأشياء الحسنة أو القبيحة  وزعمواالعقل لا مؤسس ، 
  .١ إلى الطاعةالداعيفحشاء فيها من اللطف المانع من ال

الوصف الذي لا تعقل الذات أو :  - وهو اصطلاح منطقي –ويقصد بالوصف الذاتي 
الشيء دونه ، فهو يخصه ويميزه عن جميع ما عداه فلا يتغير مطلقا سواء اختلفت جهات 

  .٢النظر أو الأزمان أو الأمكنة أو الأشخاص ، فهو مقابل للإضافي والعرضي

هم فيه وصف ذاتي يجعله حسنا دائما لا يمكن تغيره حتى لو أدى إلى فالصدق عند
مفسدة عظيمة ، فالصدق المؤدي إلى مفسدة كالإخبار عن عورات الأمة لأعدائها هو حسن 

 . لكن معرفة حسنه تحتاج إلى نظر وإعمال فكر 

ن الحسن والقبح وصفان إضافيان اعتباريان لا ذاتيان ، أي يتغيرا: المذهب الثاني
 ذهب جماعة من إليهبتغير الأحوال والظروف والأزمان ، وهو مذهب غالبية الأشاعرة و

 . اعتباري لا ذاتي إلا ، فلا حسن ولا قبح ٣الحنفية

فالصدق حسن في الظروف العادية كما في الشهادة إذا طلبها القاضي لما يترتب عليها 
 .سلامية للأعداء من مصالح ، وقبيح إذا كان فيه إظهار عورات الدولة الإ

 مخالفا لآخر فهو حسن في حق من وافقه قبيح في حق لشخصفإذا كان الفعل موافقا 
 يكون حسنا في حق أعدائه قبيحا في حق أوليائه ، فمن الكبيرمن خالفه حتى إن قتل الملك 

 استقبحه ، شخصمال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه ومن نفر طبعه عن 
 هذا قبيحا في حق ذاك حتى حقه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسنا في ورب شخص ينفر عن

 عبارة عن الموافقة عنديستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة فالحسن والقبح 
  .٤والمنافرة وهما أمران إضافيان

وبما أن الحسن والقبح إضافي لا حقيقي واعتباري لا ذاتي فيرجعان إلى اعتبار 
 يختلف عن غيره ، فحسن وقبح إليهعتبر معتبِر ، ولكل مضافٍ مضافٌ المعتبر ولكل م

 راجعة إلى اعتبار وضع العرب وما احتف به من عوامل – مثلا –الصياغة وبلاغتها 
وللتعبير من وسائل ، وتناسق الألحان وجمال تناغمها راجع إلى رأي الخبير الحصيف 

جل راجع إلى تنوع الأمزجة واختلاف والسامع الرهيف ، وحسن تلك المرأة أو هذا الر
الأذوقة ، وحسن هذا القانون تابع لتحقيقه مقصوده دون خلل أو استمراء زلل ، وحسن هذا 

                                           

 ٣٢٤ / ١( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني .  ١
مدي الآ ) . ٤٨ – ٤٥ / ١( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى  )  . ٣٧٧ – ٣٦٧ / ١( ،  ) ٣٢٥ -

 ١٧٦ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ). ١٢٠ – ١١٩  /١( الأحكام سيف الدين ، 
- ١٨٣ . (  

، دار الغمام  ) ٤١( شرح السلم المنورق ( الدمنهوري ،  ). ١٠٧( الجرجاني ، التعريفات .  ٢
 .   م ١٩٩٣ – الطبعة الأولى -للعلوم ، دمشق 

( التفتازاني مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح على التنقيح : لهم فيانظر نسبة القول .  ٣
 ).١٠٨ – ١٠٧ /١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : وانظر أيضا ) . ٣٢٧ – ٣٢٦ / ١

  ) .٤٦ – ٤٥ / ١( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى .  ٤



 ٢٢٧

 .الخلق أو ذاك راجع إلى أثره من مصالح ومفاسد مترتبة عليه 

 أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا مذهب: " ما سبق بقولهالآمدي إلى قد أشار و
عند : "  ويقول التفتازاني" .١ ولا يقبحيحسنحسن والقبح لذواتها وأن العقل لا توصف بال

المعتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذواتها أو لصفة من صفاتها ، فمنها ما هو ضروري كحسن 
الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع وقبح الصدق 

 إلا بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول الضار ، ومنها ما لا يدرك
يوم من شوال ، فإنه مما لا سبيل للعقل  إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن وقبح 

أن حسن ... ذاتيين ، وعند الأشعري لا يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع ، وهذا مبني على
ته حتى يحكم العقل بأنه حسن أو قبيح بناء الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ، ولا لشيء من صفا

  "٢على تحقق ما به الحسن أو القبح

 .بعض الأشياء حسنة لذاتها والبقية ليست كذلك : المذهب الثالث

 : ومن أمثلة الأشياء الحسنة لذاتها

المذكور في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى االله تعالى بل كل أفعاله : " أولاً
لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعه ؛ قعة على نهج الصواب حسنة وا

لأنهم قد يفسرون الحسن بما ليس بمنهي عنه فجميع أفعال االله ؛ ، ولا غاية لفعله ، وذلك 
تعالى حسنة بهذا المعنى ، وكذلك عل تفسير الحسن بكونه صفة كمال ، وأما بمعنى كون 

الثواب فاالله تعالى منزه عنه ، وما ذكروا من تفسير الحسن بما أمر به ، الفعل متعلق المدح و
بينما ذهب الأشعري إلى أن أفعال االله  " ٣والقبيح بما نهي عنه فإنما هو في أفعال العباد خاصة

  .٤وتبعه جمهور من سار على دربه كالجويني ، لا توصف بالحسن ولا بالقبح

كمال أو صفة نقص ، ككون العلم صفة كمال كون الشيء باعتباره صفة : ثانياً
والجهل صفة نقص ، وقد يظن البعض أن حسن صفات الكمال وقبح نقيضها عقلي ذاتي لا 
إضافي لما نقله غير واحد منهم الرازي وصدر الشريعة من أن صفة الكمال والنقص تعرفان 

زالي وما نقله بالعقل بلا خلاف ، وهو وهم ففي المسألة خلاف كما يفهم من كلام الغ
 .ويظهر أن مرد قوله إلى أن الفعل عنده عين المفعول لا صفة زائدة  ، ٥الزركشي

اعلم أن العلماء قد ذكروا أن الحسن ، والقبح يطلقان : " وفي ذلك يقول صدر الشريعة
الأول كون الشيء ملائما للطبع ، ومنافرا له ، والثاني كونه صفة كمال ، : على ثلاثة معان

                                           

  ) .١١٩  /١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
وانظر  ) . ٣٢٦ / ١( التفتازاني مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح على التنقيح .  ٢

  ) .١٠٨ – ١٠٧ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : أيضا
  ) . ٣٢٦ / ١( التفتازاني مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح على التنقيح .  ٣
الزركشي  ) . ٣٢٦ / ١( التلويح على التوضيح على التنقيح التفتازاني مسعود بن عمر ، .  ٤

  ) .١٨٩ / ١( بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
 – ٣٢٥ /١( صدر الشريعة بن مسعود، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني : انظر.  ٥

التي جعلها الإمام محل وهذا صريح في نقل الخلاف في الحالة الثانية : " خاصة قول الزركشي ) .  ٣٢٧
الغزالي محمد  ). ١٨٨ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط " قصد هذه الحالة " وفاق

  ).٤٨ – ٤٥ /١( الطوسي ، المستصفى 



 ٢٢٨

صفة نقصان ، والثالث كون الشيء متعلق المدح عاجلا ، والثواب آجلا ، وكونه متعلق وكونه 
الذم عاجلا ، والعقاب آجلا ، فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل اتفاقا أما بالمعنى 

  " . ١الثالث فقد اختلفوا فيه

 .مها وكمالها  بالحسن الذاتي لقدإلاصفات الباري جل وعلا لا توصف : ثالثاً

العقل يستقل بوجوب اتباع الرسل من حيث إن الإتباع : " قال إلكيا الطبري: رابعاً
ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن . تمحض نفعا لا يشوبه ضرر ، والامتناع من الإتباع محض ضرر 

  " .  ٢يعلم أن االله تعالى أظهر المعجزة على يده ليصدقه

هى النظر العقلي المجرد في وجود حسن ذاتي أو  انتأنبعد : المحل الثاني للنزاع
إضافي جاءت المرتبة الثانية من البحث المترتبة على الأولى وهي ما تأثير حكم العقل بحسن 

 .الشيء وقبحه على ترتب الثواب والعقاب عليه في الآخرة 

 .نفاة الحسن والقبح الذاتيين : الاتجاه الأول

 - وهم الأشاعرة وأكثر العقلاء –ثبت الإضافيين فمن نفى الحسن والقبح الذاتيين وأ
فلا تأثير لحكم العقل عندهم بالحسن أو القبح على ترتب الثواب والعقاب لأنه أمر إعتباري 
يختلف باختلاف المعتبر فله أن يعد القبيح في نظرنا حسنا والعكس صحيح فمرد الثواب 

 ، أي متضمنا حكما عليه بأنه حسن ، والعقاب إلى حكم االله وحده فأمره بالشيء استحسان له
ونهيه عنه استقباح له ، أي متضمنا حكما بأنه قبيح ، فالحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب 
والعقاب راجعان إلى االله تعالى لأن اعتباره أقوى من اعتبارنا بل لا اعتبار لأحد سواه ، 

 .فاعتبارنا محض وهم أمام اعتباره 

 إن كان صادرا عنه تحقيقا لأصل النسبة وإلا لم إلاحكما له فحكم االله كذلك لا يكون 
 بمن يريد االله ثوابه وأخبر االله أنه لا إلاينسب له ولم يضف إليه ، والثواب حسن ولا يتعلق 

 بمن يرد االله عقابه وأخبر سبحانه أنه لن إلا من اتبع أمره ، والعقاب قبيح ولا يتعلق إلايثيب 
، فالحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب راجعان في المحصلة  من خالف أمره إلايعاقب 

إلى اتباع المأمور واجتناب المحظور ؛ فالحسن والقبح في الشريعة راجعان إلى اعتبار 
 . المشرع وهو االله سبحانه 

 :مثبتو الحسن والقبح الذاتيين: الاتجاه الثاني

 :هبينافترق القائلون بالحسن والقبح الذاتيين إلى مذ

قالت المعتزلة بأن عدم انفكاك الحسن أو القبح عقلاً عن الشيء مقتض : المذهب الأول
لأن يحكم االله به فلا يخالفه لأن االله لا يحكم بخلاف الحسن ، فحكمنا بأن هذا الشيء حسن 

  به أمراً وحثاً ، وحكمنا بأن هذا الشيء قبيح عقلاًإلاعقلاً علامة دالة على أن االله لا يحكم 
فالعقل يحكم بأن هذا مأمور به يوجب  ،  به نهيا ونبذاًإلاعلامة دالة على أن االله لا يحكم 

فالصدق واجب شرعاً بحكم العقل  ، وهذا منهي عنه يوجب العقاب فيها ، الثواب في الآخرة
                                           

 ).٣٢٧ – ٣٢٥ /١( صدر الشريعة بن مسعود، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني .  ١
  ) .١٧٦ / ١( بحر المحيط الهادر ، الزركشي بدر الدين بن ب.  ٢



 ٢٢٩

والكذب حرام شرعاً بحكم العقل ولمن يكذب عذاب الجحيم  ، ولمن يصدق ثواب النعيم المقيم
  . ١مالعقي

وحاولت المعتزلة الهروب من الالزامات الشنيعة التي ألزمهم بها أهل السنة فقالوا أن 
العقل كاشف عن حكم االله لا حاكم استقلالاً كما هو حال النص من كتاب وسنة فكلاهما علامة 
دالة مظهرة لارادة االله ، فليس معنى قولهم يجب على االله أن العقل يأمر أو يلزم االله بفعل 
شيء ؛ لأن الطلب من العقل غير معقول فهو مجرد كاشف ، فالمعني بإيجابه علمه باقتران 

، ٢ضرر بتركه ، وإنما العقل يعلم وجوب بعض الأفعال على االله لاستحالة فعل نقيضها عليه
ومع ذلك يلزمهم أن يكون االله مجبرا لأنه لا يمكنه أن يحكم بخلاف ما حكم العقل به فتأمل 

 . !هداك االله

العقل يوجب ، ولا يعنون هاهنا إيجاب العلة معلولها ، : قالت المعتزلة : " ٣ قال إلكيا
أو أن العقل يأمر ، فإن الاقتضاء منه غير معقول ، وهو عرض والأمر يستدعي الرتبة فإذن 

  "٤أن العقل يعلم وجوب بعض الأفعال عليه: المعني به

 جميع الأمور بالحسن والقبح فربما عجز ولا يعني هذا أن العقل يستطيع أن يحكم في
فيرجع إلى حكم الشرع فيما حكم العقل بجوازه ، بمعنى أنه لم  عن ذلك في بعض الأحيان ؛

 يحكم بحسن ولا قبح للفعل فكلاهما جائزان على هذا الفعل فعندها فقط نرجع إلى حكم الشارع
ه بالجواز ، وإلا فلوا حكم العقل لكنه حكم تابع لحكم العقل لأنه تصرف بعد حكم العقل علي، 

 .بالحسن أو القبح فليس للشرع أن يأتي بخلاف حكم العقل 

وخالفت الماتريدية ومن شايعهم من الحنفية بأن الله أن يحكم ما يريد : المذهب الثاني
فهو المتصرف بخلقه لا معقب لحكمه ، فله أن يطلب منا فعل القبيح وأن ينهانا عن فعل 

لازم بين كون الشيء حسنا أو قبيحا وبين حكم االله فيها إيجابا أو ندبا ، تحريما الحسن ، فلا ت
  . ٥   كراهةأو

لكنهم جعلوا مرد الحكم  ، فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين كالمعتزلة خلافاً للأشاعرة
،  بمعنى ترتب الثواب والعقاب إلى حكم االله لا إلى حكم العقل كالأشاعرة خلافاً للمعتزلة

ووافقوا الأشاعرة من من وجه وخالفوهم من  ، فوافقوا المعتزلة من وجه وخالفوهم من آخر
 .وجه آخر 

                                           

 – ٣٣٤ / ١( ،  )  ١٦٧ – ١٦٤ / ١( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر ما يدل لذلك في.  ١
٣٤١.(  

 / ١( ،  )  ١٦٧ – ١٦٤ / ١( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر ما يدل لذلك في.  ٢
  ) . ١٧٧ - ١٧٥ / ١( لمحيط  الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر ا ).٣٤١ – ٣٣٤

، الطبرستاني، الشافعي، قدم بغداد، )  هـ٥٠٤ ـ ٤٥٠(علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي.  ٣
من . ، وتخرج به الأصحاب، وتوفي ببغداد على إمام الحرمين وهو أجل تلامذته بعد الغزاليبالنظاميةوتفقه 

شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين، والتعليق في أحكام القرآن، نقد مفردات الإمام أحمد، : تصانيفه
سير الذهبي ،  ) . ٢٣٥ – ٢٣٢ / ٧( طبقات الشافعية الكبرى السبكي ، : انظر ترجمته في.أصول الفقه

  ).٣٥١ – ٣٥٠ / ١٩( أعلام النبلاء 
  ) .١٧٦ / ١( بحر المحيط الالزركشي بدر الدين بن بهادر ، .  ٤
 ٣٢٤ / ١( د الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني صدر الشريعة بن مسعو.  ٥
 ) . وما بعدها 



 ٢٣٠

أن العقل لا يحكم ) الماتريدية ( ولا يعني هذا في مذهب كثير من محققي الحنفية 
 ، مطلقا بل عندهم العقل يحكم في بعض الأمور ولا يجوز للشرع أن يأتي بخلاف هذا الحكم

 المعتزلة في أن العقل يحكم حكما يوجب الثواب أو العقاب الأخروي في بعض الأمور فوافقوا
  .لا في غالبها كما تدعي المعتزلة

ومن تلك الأعمال الواجبة وجوبا شرعيا بالعقل بمعنى ترتب الثواب على الممتثل 
رع أن والعقاب على المخالف لحكم العقل استقلالا وإن لم يأت الشرع به بل لا يمكن للش

لو لم : أن على العبد بمجرد العقل الإيمان باالله ، حتى قال أبو حنيفة: يخالف حكم العقل فيه
واعتقاد وجوب الطاعة على نفسه من . يبعث االله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم 

بعد أمر ونهي ، فيجب اعتقاد كونه مأمورا ، وأما الإقدام على الفعل والترك فلا يأتي به إلا 
  .١الشرع

فكان حقا على االله تعالى بعث الرسل لبيان ما به : " بل أوضح من هذا قول الدبوسي
 " ! . ٢تتمة الدين لا لمعرفة الخالق

 القواعد الأصوليةبعد أن حققنا آراء الطرفين باختصار فلنشرع ببيان شيء من 
 :المفرعة على هذه القاعدة الكبرى

 : على هذه القاعدةمن القواعد الأصولية المتفرعة 

قاعدة التحسن والتقبيح العقلي من القواعد الكبرى في أصول الفقه والتي انبنى عليها 
 ، وهي في الأساس قاعدة عقيدية استجلبت من علم الكلام القواعد الأصوليةعدد كبير من 

 . والاجتهاد الفقهي القواعد الأصوليةووجهت بما يتلاءم مع ضبط 

ا من أمهات مسائل الأصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول على أن البعض يعتبره
 البحتة بالنظر إلى القواعد الأصولية فهي بالنظر إلى واقع بحثها في أصول الفقه من ٣معاً

                                           

، تقويم الأدلة في )  هـ ٤٣٠ -( الدبوسي أبو زيد عبيد االله بن عمر : انظر جميع ذلك في.  ١
 – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية  ) ٤٥٤ – ٤٥١ ) ( ٤٤٧ - ٤٤٤( أصول الفقه 

  ) .١٨٧ - ١٨٥ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  م ٢٠١
عندنا الحاكم : وقال بعض محققي الحنفية: " ونسب الزركشي إلى بعض محققي الحنفية قولهم

الفرق هو أن الحسن والقبح : لأنا نقول؛ إن هذا مذهب الأشاعرة : بالحسن والقبح هو االله تعالى ، ولا يقال
عرة لا يعرفان إلا بعد الشرع ، وعندنا قد يعرفهما العقل بخلق االله تعالى علما ضروريا بهما إما عند الأشا

بلا كسب ، كحسن تصديق النبي صلى االله عليه وسلم ، وقبح الكذب الضار ، وإما مع كسب ، كالحسن 
ي كأكثر أحكام الشرع  والقبح المستفاد من الأدلة ، وترتيب المقدمات ، وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنب

انظر هذا .  "!!!أن حسن المأمور به عندنا من مدلولات الأمر ، وعند الأشعري من موجباته : وحاصله
  ) .١٨٧ - ١٨٥ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : النص في

حو شكر المنعم ، منها ما فيه إيجابه ن: حكام الأشياء في العقل على ثلاثة أنحاء" وقال الجصاص 
ومنها ما فيه حظره نحو الكفر والظلم والكذب ونحو ( واعتقاد التوحيد ، وتصديق الرسل عليهم السلام 

والانقلاب في باب ( وهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز فيها التغيير ) . ذلك 
  ) .١٤٩ / ١( الفصول في الأصول الرازي ، أحمد بن علي الجصاص : انظر.  "الإيجاب أو الامتناع 

 ) ٤٤٤( ، تقويم الأدلة في أصول الفقه )  هـ ٤٣٠ -( الدبوسي أبو زيد عبيد االله بن عمر .  ٢
 .تحقيق خليل الميس .  م ٢٠١ – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية .

 / ١( ى التنقيح مع حاشية التفتازاني انظر صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح عل.  ٣



 ٢٣١

 .فهي عقيدية باعتبار وأصولية باعتبار آخر  ، موضوعها وهدفها ، وهو ما أميل إليه

 ، ا من قواعدهم الأصولية على هذه القاعدةوالجدير بالذكر أن المعتزلة بنوا عددا كبير
وسيدهش القارئ  ، بل كادوا يدخلون هذه القاعدة في كل صغيرة وكبيرة من علم أصول الفقه

كثيراً عندما يعلم أنني وجدت من خلال الاستقراء أن لفظتي الحسن والقبح ومشتقاتهما 
و كتاب متوسط الحجم من  وه-استخدمت في كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي 

في هذا )  موضعا ٣١١٦(  بما ينوف عن ثلاثة آلاف موضع -كتب المعتزلة الأصولية 
 ! .الكتاب فقط 

وليتنبه القارئ الحصيف إلى أن هذه القاعدة بالنظر إلى ذاتها وإلى ما انبنى عليها من 
دعي البعض أنها من القواعد الأصولية انبنى عليها عدد كبير من الفروع الفقهية لا كما ي

عدم : ومن الفروع المترتبة على القاعدة الأم ، القواعد العلمية التي لا يترتب عليها فروع
صحة إيمان الصبي عند الشافعية لأن صحته فرع الإلزام به خلافاً للمعتزلة لأن العقل يوجب 

عض بأنه يعرف وخالف الب ، الإيمان على الصبي العاقل ، وتحريم النجش عندنا ثابت بالشرع
 ! .ولولا خشية الاستطراد لذكرت عشرات الفروع الفقهية المترتبة عليها  ، ١بالعقل

 :وإليك غيضاً من فيض هذه القواعد

 " يقبل الخبر النسخ : " القاعدة المتفرعة الأولى

ونسخ الخبر له صورتان ، الصورة  ، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته
الخبر دون تكليف بنقيضه ، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء ثم نسخ إيقاع : الأولى

عقلياً كوجود : ينسخه بأن يقول له لا تخبر به ، أو يرفع الأمر به فقط سواء أكان  المخبر به
أو شرعياً كالإخبار بكفر زيد  ، الباري أو حدوث العالم ، أو عادياً كإحراق النار لما يقع فيها

 فجاز كونه مصلحة في الشرعيةلأن جميع ذلك حكم من الأحكام ا جائز اتفاقا أو إيمانه ، وهذ
  .آخروقت وقت ومفسدة في 

كأن يكلفه بأن يخبر بأن االله  ، نسخ إيقاع الخبر مع التكليف بنقيضه: الصورة الثانية
  .أو أن العالم قديم ، غير موجود

ذلك لأنه كذب والتكليف به ة ومنع المعتزل ، هذا جائز عند غالب أهل السنة والجماعة
 أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية علىوهو مبني : " قال الآمدي. قبيح 

 هذا فلا مانع من نسخ التكليف بالخبر بنقيض وعلى أبطلناه وقدالمصلحة في أفعال االله تعالى 
تعلق بالمكلّف لأنه هو ووافقه التاج السبكي ورد عليهم أيضا بأن الكذب نقص لكنه م" ٢الخبر

  . ٣المخبِر هنا لا باالله تعالى لأنه مكلِّف لا مخبِر

                                                                                                                         

٣٢٥ – ٣٢٤. (  
، الزركشي بدر  ) ٩٨( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى : انظر هذين الفرعين في.  ١

  ) .١٩٤ / ١( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
  الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر . )١٥٧  /٣( الأحكام انظر الآمدي سيف الدين ، .  ٢

  ) .٢٤٥ - ٢٤٤ / ٥( المحيط 
الفتوحي المعروف بابن النجار : وانظر .  )٢٤٤  - ٢٤٣  /٢( الإبهاج التاج السبكي ، .  ٣



 ٢٣٢

 " فعل شيء عقلاً لا يجب على االله : " القاعدة المتفرعة الثانية

عند أكثر أهل السنة ، فيجوز أن يعذب المؤمن ويثيب الكافر ، ويأمرنا بالكذب وينهانا 
لمفاسد التي نهانا عنها وهي مجمل شرعة عن الصدق ، فكل المصالح التي أمرنا بها وا

ويعذب العاصي بمحض  ، فيثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه ، بمحض تفضل منه 
 الحسن على قاعدة مبنيالقول بالوجوب على االله تعالى : " قال الرازيو. اختياره ووعيده 

  " .١العقليينوالقبح 

 ،  لعباده– على خلاف بينهم –ح وقال المعتزلة يجب على االله فعل الصلاح أو الأصل
فيقبح من االله فعل  ؛ فهذا أصل أصلوه بقولهم دون مستند شرعي بل مستندهم بزعمهم العقل

ومن القواعد التي بنوها على هذه القاعدة استحالة التكليف بالمحال  ، خلاف الصلاح لعباد
  .٢ان عقلياً أو عادياًعقلاً وواقعا ، فيجب على االله عندهم أن لا يكلف بالمستحيل سواء ك

لا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلاً : القاعدة المتفرعة الثالثة
  .عاوووق

لأن التكليف بالشيء استدعاء حصوله ، واستدعاء ما لا  عند المعتزلة والماتريدية
فلا يليق بالحكيم بناء على الحسن والقبح العقليين  ؛ يمكن حصوله سفه كما حكمت به العقول

ولما فيه من خلاف الصلاح أو الأصلح الواجب  ، لب من عباده فعل ما يحال عليهم فعلهأن يط
 .على االله فعله 

فقد أخبر االله ، أما عند غالب العلماء فالتكليف بالمحال غير جائز بالشرع لا بالعقل 
 كَلِّ(  بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، أي ما تقدر على فعله في آيات كثيرة منهافُلاَ ي  اللّه

المؤمنون  ) ( علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ وما جعلَ( ،  ) ٢٨٦آل عمران ) ( نَفْسا إِلاَّ وسعها 
  .٣وكل ما أخبر االله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع ) ٧٨

 .وسيأتي مزيد تفصيل لهذه القاعدة في المبحث الثاني بإذن االله تعالى 

 .يجب العمل بالقياس وخبر الواحد عقلاً: تفرعة الرابعةالقاعدة الم

 ، هذا عند المعتزلة وجماعة من الحنفية لأن العمل بخبر الواحد والقياس حسن

                                                                                                                         

  ) .٤٦٧ - ٤٦٦( الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 
 . )٥٧٤  /١( المحصول الفخر الرازي ، .  ١
 / ١( ،  )  ١٦٧ – ١٦٤ / ١( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر ما يدل لذلك في.  ٢

، الآمدي سيف  ) ١٦٢( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ).٣٤١ – ٣٣٤
 المكتبة ، طبع ) ٢٢٢ - ٢٢١ / ٤( الاعتصام الشاطبي أبو إسحاق ، .  )١٩٧ /١( الأحكام  ، الدين

 ٢( بصري أبو الحسين ، المعتمد  ، ال )٥٧٤ /١( المحصول الفخر الرازي،  . مصر–التجارية الكبرى
/٢٣٢ –٣٢٩. (  

 ٣٢٩  /٢( ،  ) ١٦٧ – ١٦٤ / ١( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر ما يدل لذلك في.  ٣
 – ٣٧٨ / ١(  صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني  . )٢٣٢ –

 – ٦٩( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى  .  )١١٢ / ١( التمهيد الإسنوي عبد الرحيم ،  ) . ٣٨٠
البصري أبو الحسين ،  ) . ١١٣ – ١١٢ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ٧١

  .المعتمد  



 ٢٣٣

ولما فسر مجمل ولما تعدى كثير من  ، ولولاهما لما انتظم شمول الشرع لجميع مناحي الحياة
 .له ساطع فلا شك وجب الأخذ بهما فبما أن حسنه ثابت بالنظر القاطع وقبح إهما ، المحكم

أما وجوب العمل بخبر الواحد والقياس عند الأشاعرة فراجعان إلى ثبوت ذلك بالأدلة 
فوجه انبنائها على  ، لأن العقل لا يوجب عندهم ، النقلية من الكتاب والسنة وإجماع السلف

 القاعدة تحتها مسألة التحسن والتقبيح العقلي ظاهرة جدا ، وممن نص على انضواء هذه
  .١العلامة السبكي والزركشي

 .شكر المنعم ليس بواجب عقلاً : القاعدة المتفرعة الخامسة

شرعاً لا عقلاً عند أهل السنة والجماعة ؛ لأن العقل لا يوجب عند شكر المنعم واجب 
 لاولأنه  نفاة التحسين والتقبيح العقلي الذاتي وكذا عن أرباب المذهب الثالث وهم الماتريدية ،

ولأنه ، )  ١٥ الإسراء( ) رسولاً  وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ(تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى 
أو في فائدة  مشقة بلا هولو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه أو للشاكر في الدنيا و

  .هابالآخرة ولا استقلال للعقل 

والشرع هنا مؤكد لحكم  ،شرعاً وجوبه عقلاً و إلى تزلة وبعض الحنفيةعلموذهب ا
والمراد بوجوب الشكر عقلاً أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية العقل فقط ، 

  .٢فظهر وجه تفرع القاعدة على قاعدة التحسين والتقبيحوفعل المستحسنات العقلية ؛ 

هر في حادثة تقع ليس فيها نص يظ" ومن الفوائد المترتبة على هذه القاعدة في الفقه 
فيكون الحكم فيها عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي المدح والذم عمن : ولا إجماع ولا قياس

من حرم شيئا أو أباحه : "  السمعاني في قواطعهوقال. اعتقد فيها حظرا أو إباحة أو وقفا 
 هل يصح ذلك أم إباحة  فبقيت على حكم العقل من تحريم أوأجد دليل الشرع فلم طلبت: فقال

  للوقوف على حقيقتهمعرفتهلا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا؟ وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى 
سمعت ابن داود يحتج على إباحة استعمال أواني الذهب : ٣قال القاضي أبو الطيب الطبري .

بتحريم الشرب الأصل في الأشياء الإباحة ، وقد ورد الشرع : فقال. والفضة في غير الشرب 
مذهب داود أن هذه : فقال بعض أهل العلم لهذا المحتج.  فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل 

الأشياء موقوفة على ما يرد به الشرع ، وحينئذ فلا يجوز إثبات إباحتها بهذا الطريق ، ولا 
                                           

 السبكي علي عبد الكافي ،  ).٢١٦ – ٢١٥ / ٢( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر.  ١
 ١٠٠ / ١( روضة الناظر  ، ابن قدامة المقدسي ) . ١٨٤ / ١( زركشي بدر الدين ال. )١٣٨ / ١( الإبهاج 

 ( السمعاني أبو المظفر منصور ، قواطع الأدلة في الأصول.   )٢٨ / ٤ ( الآمدي سيف الدين ، الأحكام . 
٧٣ / ٢( .  

ن صدر الشريعة ب ) . ٢٠٠ – ١٩٥ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر البحر المحيط .  ٢
الفتوحي المعروف  ) . ٣٧٠ – ٣٦٩ / ١( مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني 

 على قاعدة  مبنيفرعالهذا ف: "قال السبكي الأب ). ٩٨( بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 
 . )١٣٩ - ١٣٨ / ١( الإبهاج السبكي علي عبد الكافي ،  "الحسن والقبح

و الطيب طاهر بن عبد االله إبن طاهر الطبري ولد بآمل في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة أب.  ٣
وسافر في طلب العلم سمع من أبي أحمد الغطريفي والدارقطنى والمعافي بن زكريا وغيرهم وتفقه على 

 لعشر وتوفي في يوم السبت أبي الحسن الماسرجسي وبرع في الفقه وجمع التقوى إلى العلم وولى القضاء
ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن : انظر ترجمته في. بقين من ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة

: الطبعة / بيروت /  دار المعرفة  /  ٤٩٢ / ٢ ( صفوة الصفوة) / ٥٩٧ ــ ٥١٠/ ( علي بن محمد 
 .محمد رواس قلعه جي. د-محمود فاخوري : تحقيق /  م ١٩٧٩الثانية  



 ٢٣٤

  " . ١تكون إباحتها بعدم دليل شرعي أولى من حظرها ، وبطل بهذا حجة المحتج

الأصل في الأشياء الإباحة أو : قاعدة المتفرعة السادسةال
 .التحريم أو الوقف 

وهذا الأصل دليله شرعي لا عقلي لأن  ، الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور
 أحل االله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت ما "   ودليله قوله  ، العقل لا يحكم عندنا

 " ٢ االله لم يكن لينسى شيئا فإن عافيته عنه فهو عفو فاقبلوا من االله

ن على وأقوال بناها الأصولي: " قال الزركشي معلقا على أقوال العلماء في هذه المسألة
التحسين والتقبيح العقلي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم قاعدة 

لأشياء الإباحة فلا شك بطل مذهب  ، وذلك أنه إن ثبت أن الأصل في ابالأدلة السمعية
 .٣" لحكم العقل إلاالمعتزلة لأن لازم مذهبهم أن مرد حكم الشيء إلى العقل فلا أصل عندهم 

وبيان ذلك أن المعتزلة لو سلموا أن الأصل في الأفعال أحد الأحكام التكليفية الخمس 
وذلك أنه إن كان  ، اب بهفهذا ينقض مذهبهم في التحسين والتقبيح العقلي وربط الثواب والعق

فالعقل  ، في الشيء حسن وقبح ذاتيين فلا أصل في الأشياء وإنما مرد الحكم فيها إلى العقل
أما إعطاء  ، هو الذي يحكم بالحسن أو القبح وبالتالي معرفة إن كان الفعل واجبا أو محرما

صف بأن الأصل حكم مسبق وجعله هو الأصل فهذا قد يتعارض مع حكم العقل ، فرب فعل يو
 !.فيه الإباحة ثم يحكم العقل فيه بأنه قبيح فيكون محرما أو مكروها

 .المباح حسن : القاعدة المتفرعة السابعة

فالفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحا محرما ، ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن 
 ، ب أم لا كالمباحوإن لم ينه عنه كان حسنا سواء أمر به كالواجب والمندو ،  مكروهاأوكان 

الفعل إن اشتمل على صفة توجب الذم  ، وذلك أن وقال بعض المعتزلة ليس بحسن ولا قبيح
وما لم يشتمل ،  مندوب الوواجب فحسن كالأو على صفة توجب المدح  ، حرامف وهو قبيح

اني وفائدة الخلاف فيما إذا قطع يد الج،  على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح
التوبة ) ( ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ ( قصاصا فمات فإنه لا ضمان فيه عندنا لقوله تعالى 

  .٤والمحسن من أتى بالحسن فيندرج في الآية عند من قال بأنه حسن ) ٩١

                                           

وخرجوا على هذا  ). ٦٣ /٢(  ، قواطع الأدلة في الأصول  المظفر منصوروأبني السمعا.  ١
 – ٢١٢ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : فروعا أخرى لطيفة انظرها مع القاعدة في

٢١٣. (  
انظر السيوطي ، الأشباه . أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن.  ٢

أحمد بن الحسين  ،  )٣٤٧ /٢( المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري ، .  )٦٠ /١( ظائر والن
  ). ٣٣٠ /٩( سنن الكبرى ال

. وإليه أشار الفيرزآبادي  ) . ١٧٦ / ١( المنثور الزركشي بدر الدين بن بهادر ، : انظر.  ٣
  .) ٥٣٤ / ١( ( الفيرزآبادي أبو إسحاق ، التبصرة في أصول الفقه 

الزركشي بدر الدين بن  ) . ٦٢ – ٦١ / ١( التمهيد الاسنوي عبد الرحيم بن الحسن ، .  ٤
 ، السبكي تاج الدين ) . ٦٠( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى  ) . ٢٢٦ / ١( بهادر ، البحر المحيط 

المعتمد  الحسين ، البصري أبو.  )٤٠٨ / ٢( التقرير والتحبير ابن أمير حاج ،  .  )٢٦٩ / ٢( الإبهاج 
 )٩١  /١( . 



 ٢٣٥

يجوز أن يأمر االله تعالى المكلف بما : القاعدة المتفرعة الثامنة
 . لا يفعله أنهيعلم االله منه 

 من مات كافرا بالإيمان وهو  إلى جواز ذلك كأمره للمعتزلةذهب الجمهور خلافاً 
 ، وكأمره إبليس عليه لعنة االله بالسجود لآدم وهو يعلم أنه لن يسجد له ، يعلم أنه لن يؤمن

 علم ومستند هذا الإجماع أن االله  ، على جواز ذلكبالإجماع قول الجمهور ابن عقيل سند و
  . ١أن يأمرهقبل عن تنفيذ أمره بالسجود لآدم  امتناع إبليس

 من هذا فمن فروع القاعدة تقررإذا  ،  جواز التكليف إظهار المطيع من العاصيوفائدة
 تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان لمأفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات 

 فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم  يقدحفلاعصيانه بإقدامه على الإفساد فجعلت فائدة التكليف 
  .٢بموته

 التي قال بها المعتزلة وهي مبنية وهذه القاعدة مبنية على وجوب الأصلح على االله 
 .بدورها على قاعدة الحسن والقبح العقلي 

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود : القاعدة المتفرعة التاسعة
 الشرع

عند أهل ب أو العقاب قبل ورود الشرع شرعي لأفعال العقلاء يوجب الثوالا حكم 
وكون  ، لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب لا حكم ؛ السنة والجماعة

 .الشيء حسنا أو قبيحا لا يوجب عندنا واحدا من الأحكام الشرعية التكليفية الخمس أو غيرها 

 فهو مطلوب شرعاً أما المعتزلة فإن ثبت عندهم حسن الشيء بداهة أو بعد فكر وتأمل
يترتب عليه الثواب في الآخرة ، وما ثبت قبحه فمنهي عنه شرعاً محرم أو  واجب أو مندوب

أما تلك التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح وهي  ، مكروه يترتب عليه العقاب في الآخرة
 ها على الإباحةذهبت معتزلة البصرة إلى أنالداخلة في دائرة الاحتمال فاختلف المعتزلة فيها ف

 ، وذهب فريق آخر منهم إلى الوقف ، وذهب معتزلة بغداد وبعض الإمامية إلى أنها محرمة، 
  .ومجيء الشرع بموافقة العقل بعد ذلك تقرير وتأكيد لا تأسيس وإنشاء جديد

فما ثبت حسنه فهو واجب أو مندوب عندهم قبل ورود الشرع ، وما ثبت قبحه فهو 
 .ورود الشرع ، فحكَّمت المعتزلة العقل قبل التكليف التنجيزي للشرعحرام أو مكروه قبل 

وإنني لأعجب كل العجب ممن وافق المعتزلة في القسم الآخير مع نفيه للحسن والقبح 
الذاتي كبعض الشافعية أو نفيه ترتب الحكم عليه كبعض الحنفية المتابعين للمعتزلة في هذا 

   .٣ومخالفة لما أصلوه ، قفهو خروج عن التحقي! القول العجيب

                                           

 ١٨٩ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ،  ،  )٤٨ - ٤٧ /١( المسودة  ، آل تيمية.  ١
( . 

   )١٨٩ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ، .  ٢
علي بن  السبكي  ). ٣٢١ – ٣١٥ / ٢( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر المسألة في .  ٣
 ٢٠٠ – ١٩٥ / ١( المنثور الزركشي بدر الدين بن بهادر ،  .  )١٤٣ - ١٤٢  /١( الإبهاج  ، عبد الكافي



 ٢٣٦

 .لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع : القاعدة المتفرعة العاشرة

وشعاعان يخرجان من مشكاة واحدة هي مشكاة  ، مع أن هذه المسألة وسابقتها صنوان
في آن ،  وترتب أو عدم ترتب الحكم الشرعي عليها ، نفي أو إثبات التحسين والتقبيح العقليان

لا حكم في الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع : لقاعدة أن تجمع بسالفتها فأقولوأن حق هذه ا
 .؟ لكن الواقع يخالف هذا    عينيها ١لأنه لا يمكن أن يكون ثمة خلاف مبرر بين شقيها؟ وإثمد، 

فمع أنه لم يوافق  ، فالخلاف في هذه القاعدة أخذ منحى واسعاً جدا مقارنة بسابقتها
عدة السابقة سوى قليل من العلماء إلا أننا نرى طيفا كبيرا من علماء الأمة المعتزلة في القا

وافقوا المعتزلة في هذه المسألة مثبتين حكما شرعيا للأعيان قبل ورود الشرع بغض النظر 
 . ٢عن تعيين هذا الحكم إباحة أو حرمة أو غيرها

ومنهم  ، التحريمومنهم على  ، فمنهم من جعل حكم الأعيان قبل ورود على الإباحة
من فصل ، وكل هذا مخالف لقاعدة ربط الحكم بالنص الشرعي فلا حكم ما لم يحكم المشرع 
وطريق معرفته تكون بالتبليغ من رسول أو نص كتاب رباني أو وحي إلهي ، فحيث لا بلاغ 

 .فلا حكم 

العقل يوجب ويحرم استقلالا : القاعدة المتفرعة الحادية عشرة
 .عند المعتزلة 

خاصة قولهم أن الشرع  ، وهو مقتضى مذهبهم بما لا يدع مجالا للشك كما بينت سابقا
بينما أول البعض  ، مؤكد لحكم العقل لا مستأنف ، وهو عين ما نسبه إليهم كثير من المحققين

 كلامهم بأن مرادهم الواجب العقلي لا الشرعي ، فالعقل عندهم كاشف عن -كالزركشي –
، لأن االله لا ينهى عما هو حسن في ذاته ولا يأمر بما هو قبيح في ذاته ،  ٣حكم االله لا حاكم

فالفعل إن اشتمل على مصلحة  خالصة أو راجحة اقتضى العقل أن االله تعالى طلب فعله ، 
وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة اقتضى العقل أن االله تعالى طلب تركه ، وإن 

رد عنهما أصلا كان مباحا وليس حكما شرعيا عندهم ؛ تكافأت مصلحة الفعل ومفسدته أو تج
وأن العقل أدرك أن االله تعالى يجب له بحكمته البالغة أن لا يدع . لثبوته قبل ورود الشرع 

مصلحة في وقت ما إلا أوجبها وأثاب عليها ، ولا يدع مفسدة في وقت ما إلا حرمها ، وعاقب 

                                                                                                                         

 .  )١٣٠ / ١ ( الآمدي سيف الدين ، الأحكام ) . ٥٢ – ٥١ /١( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى ). 
  ٨٦ / ١( البرهان في أصول الفقه الجويني ، 

  . )١٠٥ / ٣( لسان العرب  ،  ابن منظور.هو نوع من الكحل .  ١
فالقول بالإباحة منسوب للمعتزلة والحنفية وأهل الظاهر والقاضي أبو اسحاق المروزي وابن .  ٢

وأبو  ، وأبي إسحاق المروزي ، والقاضي أبو حامد ، سريج والزبيري وأبو الطيب بن الخلال من الشافعية
من  أبو الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسى وأبى الخطابو ، ىواختاره الشريف المرتض ، الفرج المالكي

 ... ونسب القول بالحظر والوقف لكثير من العلماء كذلك ، بل نسبه لعامة الفقهاء والمسلمينالحنابلة ، 
 ). ٣٢١ – ٣١٥ / ٢( المعتمد البصري أبو الحسين ، : انظر أقوال العلماء في المسألة في

 ١٥٦( المدخل ابن بدران الحنبلي  ) .٢٠٤ – ٢٠٣ / ١( البحر المحيط  ، هادربدر الدين بن ب الزركشي
 ١ ( التبصرة في أصول الفقه ) / ٤٧٦ -( الفيروزآبادي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  . )
 ، ابن اللحام. محمد حسن هيتو. د: تحقيق/ الطبعة  الأولى  / ١٤٠٣/ دمشق /  دار الفكر  / )٥٣٢/

  . )٤٨ / ٢( قواطع الأدلة في الأصول السمعاني ،  .  )١٠٧  /١( والفوائد الأصولية القواعد 
الآمدي سيف  ) . ١٨٩ / ١ ) ( ١٨٧ / ١ ( بحر المحيطالالزركشي بدر الدين بن بهادر ، .  ٣

  ) .١٢٠  /١( الأحكام الدين ، 



 ٢٣٧

فعندهم إدراك العقل لما . حكمة في جانب الربوبية عليها تحقيقا لكونه حكيما ، وإلا لفاتت ال
  . ١ذكرنا من قبل الواجبات للعقل لا من قبل الجائزات كما يقول جمهور أهل السنة

فإن كان العقل أوجب على االله أن يحرم هذا ويوجب هذا ؛ فيكون الحكم الشرعي تابع 
هو الحاكم المحرم والمبيح عندهم للعقل فيرجع إليه ، فيكون العقل هو المسيطر ، فالنتيجة أنه 

، فكل حكم ثبت بنص شرعي يخالف ما وجب عندهم من أحكام الحسن والقبح فهو مردود أو 
مؤول ، فالعقل كشف عن حكم االله بما يخالف النص فما ثبت إن كان آحادا رد أو أُول ، وإن 

 لازم مذهبهم غير منفك كان ظاهر كتاب أُول ، فإنني وإن لم أعثر لهم على تصريح بذلك فهو
 .عنه ، ولازم المذهب مذهب إن كان ظاهراً 

الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا : القاعدة المتفرعة الثانية عشرة
 .بتغير الزمان والمكان 

وهذا لا يختلف باختلاف  ، وبيان ذلك أن الحكم إما أن لا يعقل معناه وهو التعبدي
 ، وإما أن يعقل معناه ، أي شرع لعلة معينة ،  القيامةالزمان والمكان بل هو ثابت إلى يوم

انتفى ) المناط ( وأينما انتفت العلة  ، فأينما وجدت العلة وتحقق المناط في الحادثة وجد الحكم
والزمان والمكان والحال  ، فلا يتغير الحكم بتغير الزمان والمكان وإنما بانتفاء علته ، الحكم

فإن انتفت العلة في الحادثة فلا ينطبق عليها  ، ء العلة أو انتفائهاهي العوامل المؤثرة في بقا
وبما أن الحكم القديم انتفى فلا بد من الاجتهاد في  ، الحكم القديم الذي كان بسبب وجودها

الوصول إلى حكم جديد فيظن البعض أن الحكم تغير بتغير الزمان والمكان والحال وهذا غير 
وقد تنتفي  ما زال مرتبطا بعلته أينما وجدت وجد وإذا انتفت انتفى ،صحيح فالحكم لم يتغير إذ 

 .العلة بتغير الزمان والمكان والحال فعندها نحتاج إلى حكم جديد لا أن الحكم السابق تغير 

 .فلو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع 

 لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل : "وعبر الزركشي عن القاعدة بقوله
: " الشيخ عز الدين بن عبد السلام عندما قالوهو ما عناه ،  " ٢باختلاف الصورة الحادثة

، وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن " يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم 
أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد لو علم النبي صلى االله عليه وسلم ما : عائشة أنها قالت

أي . يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور : ، وقول عمر بن عبد العزيز
لأجل عدمه منها قبل ذلك ، لا ؛ يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك 

 . ٣لأنها شرع مجدد

أفتى به بعض المتأخرين أن فوات العدالة لا تتغير بتغير الأزمان ويؤيده ما " فالأحكام 
لا يغير ما اعتبره الشارع من العدالة والستر في شاهد عقد النكاح مثلا لأن النكاح يقع غالبا 
بين أوساط الناس والعوام وفي البوادي والقرى فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر 

المزكين ومعرفة العدالة الباطنة واالله وشق بخلاف الحكم فإن الحاكم يسهل عليه مراجعة 
                                           

( إرشاد الفحول  ، كانيالشو ) . ١٨٩ / ١ ( بحر المحيطالالزركشي بدر الدين بن بهادر ، .  ١
 ، البصري أبو الحسين .  )٣١ / ١( الإحكام في أصول الأحكام  ، الآمدي سيف الدين .  )٣٣٢ / ١

  . )٤٢٨ / ١( المسودة آل تيمية ، .  )٢١٥ / ٢( المعتمد 
  ) .٢١٧ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .   ٢
  ) . ٢٢١ – ٢١٧ / ١( ، البحر المحيط الزركشي بدر الدين بن بهادر .  ٣



 ٢٣٨

  . ١"سبحانه تعالى أعلم 

" تغير الأحكام بتغير الأزمان " ولا يغتر شخص بكثرة إيراد الحنفية للقاعدة بصيغة
( وهو نص مجلة الأحكام العدلة في المادة  ،  "٢الأزمان الأحكام بتغير تغيرلا ينكر : " كقولهم

فقد بين الشارح مرادهم بها بما يؤيد ما  ، "بتغير الأزمان لا ينكر تغير الأحكام  ): " ٣٩
إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف : " ذكرته سابقا بقوله

لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس ، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا ؛ والعادة 
لعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا ، بخلاف الأحكام العرف والعادة وبتغير العرف وا

: مثال ذلك. المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير 
فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير . جزاء القاتل العمد القتل 

تغير الأزمان من الأحكام ، فإنما هي المبنية على العرف بتغير الأزمان ، أما الذي يتغير ب
كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى : والعادة ، كما قلنا ، وإليك الأمثلة

برؤية بعض بيوتها ، وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته ، وهذا 
 ناشئ عن  اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء الاختلاف ليس مستندا إلى دليل ، بل هو

ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة  ، والبناء
الشرعية ، وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط ، وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ، 

 "٣مبنيان على هذه القاعدةولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف 

وهذه العلة لا  ، فالأحكام عند الفقهاء تتغير إن تغيرت علتها التي لأجلها شرعت
تعرف إلا بالشرع بمعنى أنها مستنبطة منه ، فدور العقل في معرفة العلة كاشف لا مؤسس 

، رعي فاعتبار هذا الوصف علة لهذا الحكم هو حكم ش ، فتصبح العلة في مقام الحكم الوضعي
ومرد الأحكام الشرعية إلى الشرع لا إلى العقل بناء على أصلنا في نفي التحسين والتقبيح 

 .العقلي الذاتي

أما عند المعتزلة فلازم أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي أن لا تتغير الأحكام مطلقا 
 لا يتغير لأن الحكم تابع لوجود وصف ذاتي في الموصوف ؛ سواء تغيرت العلة أو الأحوال

 فبما أن – وهو معنى قولهم ذاتي كما أسلفت - هذا الوصف بتغير الأحوال والأمكنة والأزمنة
 ملازم للموصوف فلا – لأن العلة عندهم موجبة للحكم لا مقترنة –الوصف الموجب للحكم 

 .يتغير حكمه مطلقا 

يد وإنما كيف يلزمهم ذلك والمعتزلة لم يأتوا بمذهب جد: فإن اعترض معترض فقال
 .فرأيهم كرأيهم؟  ، هم حنفية في الغالب ثم شافعية وفي النادر حنابلة

فالجواب أنهم مقلدون لهذه المذاهب لم يعملوا أصولهم في الاستنباط فلو أعملوها 
ولو سلم جدلا أنهم أعملوها ولم يخالفوا ما  ، لأداهم اجتهادهم قطعا إلى خلاف الأئمة الأربعة

                                           

: هو قول الإمام شهاب الدين الأذرعي قال في كتاب القضاء من شرح المنهاج نقله عنه.  ١
طبع المكتبة الإسلامية  ) . ٣٤٨ / ٤( الهيتمي ابن حجر أحمد بن محمد بن علي ، الفتاوى الفقهية الكبرى 

 . 
 .  )١١٣  /١( قواعد الفقه مجددي البركتي ، ال: انظر. أطلقها الزيلعي وقاضي خان .  ٢

دار إحياء الكتب  ) ٢٣٦ /٣(  ،  )٦٠ /٣(  ،  )٤٧ / ٣( الخادمي محمد بن محمد ، بريقة محمودية 
 . العربية 

 .، طبع دار الجيل  ) ٤٨ - ٤٧ / ١( علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام .  ٣



 ٢٣٩

 .  يورث تناقضا بين أصولهم وفروعهم لا تناغما عليه الفقهاء فهذا

 .لا تعليل بالمصلحة : القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة

هذه القاعدة انبنت على عدة أصول منها انضباط الشريعة ؛ إذ ربط الأحكام بالمصالح 
يؤدي إلى عدم انضباط وتسيب الأحكام وضياع الشريعة لأن المصالح اعتبارية تختلف 

 ، فضابطها شخصي لا ذاتي ، )الأشخاص ( الأحوال والأزمنة والأمكنة والأمزجة باختلاف 
فيختلف قياسها ؛ لذا ربط الأصوليون الحكم بالعلة التي من أخص صفاتها  ومتغير لا ثابت

 .الانضباط ليمكن القياس 

أما الأصل الثاني الذي بني عليه الخلاف في المسألة أو يجب أن يبنى عليه وهو 
ن والتقبيح العقلي ، وبيان ذلك أن ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد هو التحسين والتقبيح التحسي

العقلي ، فالحسن مرتبط بالمصالح والقبح بالمفاسد ، وبما أن ما فيه مصلحة حسن فهو مطلوب 
 ، فارتبط الحكم بالمصلحة والمفسدة ؛ ووبما أن المفسدة قبيحة فهي منهي عنها شرعاً ، شرعاً 

لا ينفكان عن ) الحسن والقبح ( ذ الارتباط لازم موجب للحكم لأن المصلحة والمفسدة وه
كإيجاب العلة للمعلول ، وهو عين  الموصوف وهما موجبان للحكم لا يتخلف الحكم عنهما

والكذب  ، المؤدي إلى مفسدة حسن عندهمالصدق المضر ف ، العلة والتعليل بمفهوم المعتزلة
 .مصلحة قبيح عندهم  المؤدي إلى النافع

وممن صرح بانطواء هذه القاعدة ضمن قاعدة التحسين والتقبيح العقلي الزركشي 
: فالمعتمد في إبطال الحسن والقبح عدم وجوب رعاية المصالح والمفاسد بأن يقال: " بقوله

خلق العالم إما أن يكون لمصلحة ، أو لا ، فإن كان ، فقد أجرى االله تعالى فعل المصالح 
ورا لا نهاية لها ، وإن لم يكن كان خلقه عريا عن المصالح ، فإن االله تعالى لا يجب أن ده

يكون تصرفه ملزوما للمصالح ، أو لا تكون رعايتها واجبة ، وإذا تقرر عدم وجوبها فلا 
يجب في العقل أن االله يربط أحكامه فيها بل يجوز ذلك ويقتضيه ، فبطل قاعدة التحسين 

 ١وجوب ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد عقلاً هو عين الحسن والقبح العقليينلأن ؛ والتقبيح 
. " 

لا يرد في القرآن ما ليس له : القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة
 .معنى أصلا 

هل يجوز أن يرد في القرآن ما ليس له معنى أصلا ، أو يتكلم االله بشيء ولا يعني به 
ه عنه ، أو أن يرد فيه ما له معنى لكننا لا نعرفه شيئا لأنه مهمل والباري سبحانه منز

 .كالحروف التي في أوائل السور 

ومانع  ، ومجيز مطلقا ، اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة ما بين مانع مطلقا
ن االله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك لا يحصل فيما لا وقوعه لا جوازه لأ

                                           

: وانظر المسألة في ) . ١٩٥ – ١٩٤ / ١( ر المحيط الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البح.  ١
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح  ) . ٢٣٢ – ٢٢٨ / ٣( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير 

الآمدي سيف الدين ، .  )٤٦٧  /١( إرشاد الفحول إرشاد الفحول  ، الشوكاني ). ٥٥٤( الكوكب المنير 
 ٥( المحصول الفخر الرازي ،  ). ١٤١ -  ١٤٠  /٣( تاج السبكي ، الإبهاج ال.  )٢٢٥ / ٣( الأحكام 

/٢٩٦ – ٣٩٢.(  



 ٢٤٠

ومنهم  ، في الخطاب المتعلق بالأحكام وأجازه في غيرهالعلماء من أحاله  معناه ، ومن يفهم
ومنهم حصره فيما لم يرد االله به شيئا إذ قد يفهم  ، من  حصر النزاع فيما لا معنى له أصلا

  .١ومنهم من منعه في الكلام النفساني وأجازه في اللساني ، منه معنى

فقد استدلوا بمنع ذلك " سين والتقبيح العقلي التح: " ومرد هذه القاعدة إلى أصول أهمها
ولا يجوز أن يأتي االله بالقبيح ، ومن قال  واالله سبحانه منزه عن العبث لأنه قبيح لأنه عبث

 لا بهذا من الأشاعرة أو استدل بهذا الدليل فقد خرج على أصل الأشعري من أن أفعال االله 
  .توصف بالحسن والقبح

ق أرجو أن الكلام بما لا يعني به مفرع على التحسين والح:" ٢وقال الأصفهاني
وحينئذ فيسهل المنع على مذهب المعتزلة أما على : والتقبيح العقليين ، ووجهه ظاهر ، ثم قال

  " .٣رأي الأشاعرة ، فكيف يستقيم لهم المنع مع أنهم لا يقولون التحسين والتقبيح العقليين ؟

إذ كيف  ؛ "إحالة التكليف المحال " القاعدة هو والأصل الثاني الذي بنيت عليه هذه 
إذ يستحيل علينا تنفيذ التكليف لاستحالة فهمنا للخطاب  ، يكلفنا االله عن طريق خطاب لا يفهم
 من قال بجواز التكليف بما لا يطاق جوز أن يكون قلنا: " فيكونا تكليفا بالمحال ، قال الآمدي

 له معنى لاما للمخاطب ولا له بيان ولا كذلك فيما  معلويكنفي القرآن ما له معنى وإن لم 
 لكونه تكليفا بما لا يطاق ذلك لم يجوز التكليف بما لا يطاق منع من  ، ومن لكونه هذياناأصلا

  " .٤ غير مفهومكونهولما فيه من إخراج القرآن عن كونه بيانا للناس ضرورة 

ف ظاهره لا يراد بالكلام خلا: القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة
 .دون دليل 

لكنها  ، وفرع أصلها ، وثمرة شجرتها ، وأخت بجدتا ، هذه القاعدة صنو سابقتها
لكن االله  ، تختلف عنها في أن الكلام هنا له معنى يفهم ظاهره على وفق أساليب اللغة العربية

 أراد خلاف الظاهر من كلامه دون دليل يدل على مراده . 

اب والسنة ما يراد به خلاف ظاهره الذي يفهم منه مباشرة فلا يجوز أن يرد في الكت

                                           

 / ٣( ،  ) ١٦١ / ١( ،  ) ٨٠ / ١( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير : انظر المسألة في.  ١
 ١٠٦( ،  ) ٣٥ – ٣٤( ،  ) ٣٠( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ). ٣٨
الزركشي بدر  ) . ٣٠٥ – ٣٠٢ / ١( ، العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع  ) ١٠٧ –

التاج .  )٦٥  /١( الشوكاني ، إرشاد الفحول  ) . ٢٠٠ – ١٩٧ / ٢( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
 . ) ٣١٧ – ٣١٦ / ١( البصري أبو الحسين ، المعتمد  .  )٣٦٠ / ١( الإبهاج السبكي ، 

 ٦٨٨ـ٦١٦(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمود بن محمد العجلي، الأصفهاني الشافعي .  ٢
كان إماما في الفقه والمنطق والكلام والأصول والجدل فارسا لا يشق غباره متدينا لبيبا ورعا نزها ذا . )هـ

سراج الدين الهرقلي وتاج خه من شيو  ،عارف بالأدب والعربية والشعرنعمة عالية كثير العبادة والمراقبة 
الدين الأرموي وأثير الدين الأبهري، ودخل القاهرة، وولي قضاء قوص، ودرس بالشافعي ومشهد الحسين 

كان مهيبا قائما في الحق على أرباب الدولة يخافونه أتم الخوف يروى أن  ، وتخرج به جماعة من المصريين
من .  وتوفي بالقاهرة ،عية فطلبه وضربه بالدرةالحاجب بمدينة قوص تعرض إلى بعض الأمور الشر

 .أصول الفقه وأصول الدين والمنطق والخلاف: شرح المحصول للرازي، القواعد في أربعة علوم: تصانيفه
 .)١٠٢-١٠٠ / ٨( طبقات الشافعية الكبرى التاج السبكي ، : انظر ترجمته في
  ) .٢٠٠ – ١٩٧  /٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٣
  ) . ٢٢١ / ١( الآمدي سيف الدين ، الأحكام .  ٤



 ٢٤١

دون دليل يدل على مراد االله ورسوله خلافاً للمرجئة ، لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا 
 . يدل عليه فهو  كالمهمل ، والخطاب بالمهمل باطل 

: لي إذ قالوقد فرع أبو الحسين البصري هذه المسألة على قاعدة التحسين والتقبيح العق
 فلا: " وقال ، "١ في كلا الضربين أن يبين االله تعالى مراده لمن أراد أن يفهم الخطابويجب" 

 أن صفة المكلف التي معها يمكن اعلم: " وقال ، "٢بد من بيان إما مجمل وإما مفصل
ل  وبوجوب الواجب وبأنه عالم غني عن فعالقبيحالاستدلال على الأحكام هي كونه عالما بقبح 

 ذلك علم أنه لا يجوز أن لا يعرفنا البارىء المستدلالقبيح وعن الإخلال بالواجب فمتى علم 
 الألطاف واجب والحكيم لا يخل بواجب ويعلم أيضا تعريفعز وجل مصالحنا ومفاسدنا لأن 
 يفيد في المواضعة شيئا ما إلا وهو عالم بان ما يفيده بماانه لا يجوز ان يدلنا ويخاطبنا 

 يفيده بمجرده أو بقرينة لأنه لو لم يعلم ذلك لكان قد لبس علينا أنب على ما يفيده إما الخطا
 في الإستدلال بخطاب االله أن نعلم ما والشرط: " وقال ،  "٣قبيح وذلك الحقودلنا على خلاف 

 االله تعالى لا يجرد خطابا يفيد في المواضعة وأنيفيده الخطاب بمجرده وما يفيده مع قرينة 
 أفاده الخطاب إما بمجرده وإما مع قرينة والشرط في ماا ما إلا وقد علم أن فائدته على شيئ

 الحكم أن نعلم أنه لو كان الحكم حاصلا لدلنا على علىالاستدلال بإمساكه عن أن يدلنا 
 االله أن أن نعلم فائدة الخطاب ونعلم هو  النبي بخطابحصوله والشرط في الاستدلال 

وقد فهم الزركشي  .  "٤من يخبر بالكذب ولا ينهي عن حسن ولا يأمر بقبيحسبحانه لا يبعث 
  "٥وفرعها أبو الحسين البصري على قاعدة التحسين والتقبيح: "ما فهمت فقال

 يجوز التخصيص بدليل العقل: القاعدة المتفرعة السادسة عشرة

" الق كل شيء خ: " النص العام إن استحال في العقل إجراؤه على عمومه كقوله تعإلى
تدمر كل " وكقوله تعإلى ، وهو خالق لا مخلوق ، فالشيء يطلق على كل موجود واالله موجود

مخصوصان  والأرض والبحار والسماء أشياء لكنها لم تدمر إذا هذان النصان" شيء بأم ربها 
: هذا متفق عليه وإن اختلفت تسميته هل يسمى تخصيصا أو لا؟ ، فإن قيل بدليل العقل

أما ما يستحيل عقلاً دخوله ، خصيص هو أن يخرج من العام ما يمكن دخوله فيه عقلاً الت
فما هو الذي يستحيل والذي لا : تحت العام أصلا فليس خروجه عنه تخصيصا أصلاً؟ قلت
 ! .يستحيل دخوله في عموم الخطاب أصلاً؟ هنا تكمن المشكلة

فله أن يأمرنا  ،  أن يكلفنا االله بهافالأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية كلها يمكن
بالكذب وينهانا عن الصدق إذ لا يجب عليه تعالى شيء كما أسلفت في بداية قاعدة التحسين 
والتقبيح العقلي ، فعلى هذا لا يمكن للعقل أن يخصص حكما شرعياً تكليفيا أو وضعيا وإنما 

 .يخصص الأخبار كالآيتين السابقتين 

                                           

  ) .٣٣٠ / ١( البصري أبو الحسين ، المعتمد .  ١
  . )٣١٩ / ١( المعتمد البصري أبو الحسين ، .  ٢
 . )٣٤٣ / ٢( المعتمد  المعتمدالبصري أبو الحسين ، .  ٣
 . )٣٤٤ / ٢( المعتمد  المعتمدالبصري أبو الحسين ،  .  ٤
وانظر المسألة في  ) . ٢٠٣ – ٢٠١ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .   ٥

العطار حسن ،  ) . ٢٢١ – ٢٢٠ / ١( الفصول في الأصول  ، الجصاص أبو بكر: وفي المصدر السابق
  . )٥١  /٣( الآمدي سيف الدين ، الأحكام  ) . ٣٠٥ – ٣٠٣ / ١( حاشية العطار على جمع الجوامع 



 ٢٤٢

 من فالذي: "  في اللمع إلى هذا المعنى بقوله١سحاق الشيرازيوقد أشار الشيخ أبو إ
 براءة من لا يجوز ورود الشرع بخلافة وذلك ما يقتضيه العقل :جهة العقل ضربان أحدهما

 سقط الشرعفهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد  ، الذمة
 مثل ما وذلك ورود الشرع بخلافه يجوز ما لا :ثانيوال ، الاستدلال به وصار الحكم للشرع

ولهذا خصصنا قوله تعالى  ،  عن صفاته فيجوز التخصيص بهالخلقدل عليه العقل من نفي 
) ارالْقَه احِدالْو وهءٍ وخَالِقُ كُلِّ شَي وقلنا المراد ما خلا الصفاتفي  ) ١٦ الرعد( ) اللّه 

وأصرح " .  ٢ العموم بهفخصصناأنه لا يجوز أن يخلق صفاته الصفات لأن العقل قد دل على 
بل في العمومات الدالة على الأحكام ؛ الكلام ليس في مطلق العموم : " ٣منه قول النقشواني

وحينئذ فالعقل لا مجال . فإن الفقيه لا ينظر في غير أدلة الشرع ، وكذا الأصولي . الشرعية 
فإذا فرضنا نصا يقتضي ؛ نظر في دليل آخر شرعي له في تحصيل هذه العمومات إلا بال

  " .٤فلا يخصصها! إباحة القتل ، فالعقل إنما يخصصه لو أدرك المصلحة ، وكيف يدركها

فمن عمم دليل العقل ليخصص عموم الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام التكليفية 
 الحاكمة على الشرع الظاهر والوضعية فقد تعلق بأوهام نظرية التحسين والتقبيح العقلي الذاتي

 .فسادها

ومع أن المعتزلة تأثروا بالمذاهب السائدة في عصورهم فلم يخرجوا عن إجماع الأمة 
فقد استخدمت هذه النظرية اليوم كمعول  ، ولم يعملوا نظريتهم بما يهدم شرع االله ، في الفروع

حوا ينسفون ثوابت الشرع في محاولة هدم الفقه الإسلامي من خلال أعشار المثقفين الذي را
بألفاظ فضفاضة مدعين تترسهم وراء مقاصد الشريعة الإسلامية وهم في الحقيقة يعملون 

ولو تنبهوا جيدا لما يقوله  ، عقولهم وأهوائهم وانتماءاتهم لرواسب فكرية غريبة عن الإسلام
الها في عملية المعتزلة في نظرية التحسين والتقبيح العقلي مع شيء بسيط من التعديل وإعم

اجتهادية مستقلة لاستقام في أيديهم معولين ثقيلين وسيفين ثلمين ينقضون بهما عرى الإسلام 
 :عروة عروة

والتي تمثل  الفتاوى الشاذة عند الأقدمين وبعض العلماء المعاصرين: المعول الأول
 .الجانب التطبيقي التي يقاس عليه غيرها من الطامات 

                                           

الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي .  ١
، إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر رحل الناس إليه )  هـ ٣٩٣( الشيرازي الشافعي ولد سنة 

الدنيا صاغرة فأباها واقتصر من البلاد ، تفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية جاءته 
على خشونة العيش أيام حياته ، كان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائم البشر 

ببغداد ، من مصنفاته التنبيه والمهذب في الفقه والنكت في الخلاف )  هـ ٤٧٦( مليح المحاورة توفي سنة 
انظر ترجمته .ص والمعونة في الجدل وطبقات الفقهاء واللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه والملخ

 / ١٨( سير أعلام النبلاء الذهبي،  ). ٢٢٤ – ٢١٥ / ٤( طبقات الشافعية الكبرى التاج السبكي ، : في
٤٥٨ – ٤٥٢(. 

 دار  ) /٣٢( اللمع في أصول الفقه  /  )٤٧٦ -( أبو إسحاق إبراهيم بن علي  ، الشيرازي.  ٢
 .  الطبعة الأولى /م١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥  /روت بي /الكتب العلمية

أبو الهدى بن محمود النقشواني الحنفي المنلا العالم المتبحر أخذ عن كان عالما عامى محققا .  ٣
 سنة  ينظم الشعر بالعربية والفارسية وتوفي ،مدققا منقطعا عن الناس قليل الأكل خاشعا إذا توجه إلى الصلاة

  ) .٢٣٢ – ٢٣١ / ٤(  الذهب العكري ، شذرات )  هـ ٩٣٩( 
  ) .٤٧٤ / ٤( نسبه إليه الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٤



 ٢٤٣

التحسين والتقبيح العقلي كما أصلها المعتزلة مع شيء من نظرية :المعول الثاني
 . التعديل والتي تمثل الجانب النظري الداعم للتطبيقي 

فقد تبين بهذا وجه انطواء هذه القاعدة تحت قاعدة التحسين والتقبيح العقلي إذ يستحيل 
 العقل بحسنه فما حكم ، في نظر المعتزلة أن يأتي الشرع بخلاف العقل في الأحكام الشرعية

وما قبحه العقل فلا بد أن ينهى عنه الشارع  ، فلا بد أن يطلبه الشارع طلب وجوب أو ندب
 مخالفاً - وهي ظنية الدلالة عندهم -فما جاء من النصوص العامة  ، نهي تحريم أو كراهة

لمقتضى حكم العقول القطعية الدلالة فلازم مذهبهم قطعا وجوب تخصيص عموم نص الشارع 
 . مخالف لمقتضى العقل وتخصيصيه بالعقل ال

 ١بناء على أن العقل لا يحسن ولا يقبح ، وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل" فالمنع 
فمن حكم الدليل العقلي أن لا يخصص إلا بالقضايا العقلية ، ومن حكم الدليل السمعي أن ". " 

صور فيه إخراج أمر خاص من خطاب والدليل العقلي لا يت. لا يخصص إلا بالقضايا السمعية 
عام ، وإنما يتصور ذلك في الدليل السمعي، والدليل العقلي لا يكون إلا متقدما، بخلاف 

 ". ٢السمعي

عصمة الأنبياء ثابتة بالشرع لا : القاعدة المتفرعة السابعة عشرة
 .بالعقل 

ي بأفعاله لأجل ما ينبني عليها من وجوب التأس؛ بحث كثير من الأصوليون العصمة 
 ومراتب اتباع أقواله وأفعاله وتقاريره  . 

 ، أكثر العلماء على الأنبياء ليسوا معصومين قبل النبوة من الكفر والكبائر والصغائر
ولعدم استحالة  ، لعدم دلالة الشرع على ذلك يمتنع عقلاً إرسال من أسلم وآمن بعد كفره فلا

لى عصمتهم قبل النبوة من الجهل باالله وصفاته ، ومال كثير من العلماء إ، ذلك منهم عقلاً 
والتشكيك في شيء من ذلك ، وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ 

 . ولدوا ، ونشأتهم على التوحيد والإيمان 

بينما ذهب أكثر المعتزلة إلى وجوب عصمة الأنبياء قبل النبوة من الكفر والكبائر دون 
لأن ذلك يوجب هضمه واحتقاره ، وهو خلاف ؛  عقلاً فيستحيل عليهم نقيضها الصغائر
إذ مبناه وجوب  ،  وهم في ذلك يسيرون على أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي .الحكمة

 لا سمع قبل البعثة يدل لأنه: " رعاية الأصلح على االله تعالى ، وقد أوضح الآمدي هذا بقوله
 العقلي ووجوب رعاية والتقبيحقل دلالته مبنية على التحسين على عصمتهم عن ذلك والع

: "  وقال الزركشي .٣ الكلاميةكتبناالحكمة في أفعال االله تعالى وذلك كله مما أبطلناه في 
لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة ، وأما دلالة العقل ... الأصح قول الأكثرين

                                           

هو تصريح أبو الخطاب من الحنابلة ، نسبه إليه الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر .  ١
 .ولم أجده في كتب الحنابلة مع بحثي المستفيض عنه  ) . ٤٧٤ / ٤( المحيط 

الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر ونسبه إليه  ، "شرح المستصفى " ه العبدري في ذكر.  ٢
  ) .٤٧٦ – ٤٧٢ / ٤( المحيط 

 . )٢٢٤ / ١( الآمدي سيف الدين ، الأحكام .   ٣



 ٢٤٤

  " . ١ين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الأصلح والمصلحةفمبنية على فاسد أصلهم في التحس

وأما عصمتهم بعد النبوة ، فقد دلت المعجزة دلالة قاطعة على صدق الأنبياء ، فكل 
 .شرعاً على أصول أهل السنة وعقلا على أصول المعتزلة  أمر ينافي العصمة فهو محال

 . والكلام في العصمة بعد النبوة يرجع إلى أمور 

في الاعتقاد ولا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عما يناقض : ر الأولالأم
 . مدلول المعجزة ، وهو الجهل باالله تعالى والكفر به 

 . أمر التبليغ ، وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه : الأمر الثاني

ل في الأحكام والفتوى ، والإجماع على عصمتهم فيها ولو في حا: الأمر الثالث
 . الغضب ، بل يستدل بشدة غضبه صلى االله عليه وسلم على تحريم ذلك الشيء 

في أفعالهم وسيرهم ، فأما الكبائر فحكى القاضي إجماع المسلمين أيضا على : ورابعها
عصمتهم فيها ، ويلحق بها ما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق ، والدناءات ، لكن اختلفوا في 

يستحيل وقوعها منهم : العقل ؟ فقالت المعتزلة وبعض الأشاعرةالطريق هل هو الشرع أو 
لأنها منفرة عن الاتباع ، وهو مبني على فاسد أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي كما ؛ عقلاً 

والجمهور  ، ومن قال بقولهم من الأشاعرة فقد خالف أصله ، أسلفت في العصمة قبل النبوة
دليل الشرع لا العقل ، فلا يستحيل عقلاً على الأنبياء فعل على امتناع الوقوع في الكبائر ب

أي في منع التحسين والتقبيح " إنه المستقيم على أصولنا : " ٢لذلك قال ابن القشيري ، الكبائر
 العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون مدرك: " ومثله قال الآمدي ، العقلي

  . "٣ إليه المعتزلةذهبمن أصحابنا أو العقل كما 

وأما الصغائر غير الدالة على الخسة فالجمهور على أن الأنبياء عليهم السلام 
وإن كانت  ، معصومون من الصغائر عمدا لا سهوا ؛ لكن لا يقرون بل ينبهون فينتبهون

  . ٤ظواهر النصوص مشعرة بوقوعها

                                           

  ) .١٣ / ٦( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ١
ن أبو نصر القشيري النيسابوري قال عبد الغافر عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هواز.  ٢

هو إمام الأئمة وحبر الأمة وبحر العلوم رباه والده وإعتنى به حتى برع في النظم والنثر واستوفى الحظ 
ومن  الأوفى من علم التفسير والأصول ثم لازم إمام الحرمين حتى أحكم عليه المذهب والخلاف والأصول

 ٥١٤(  مات سنة  ،في آخر عمره عن الكلام إلا عن الذكر فكان يتكلم بآي القرآنالعجائب أنه اعتقل لسانه 
، طبقات )  هـ٩١١ ـ٨٤٩/ ( السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر .  وهو في عشر الثمانين) هـ 

علي : تحقيق / الأولى : الطبعة  / ١٣٩٦: نشر عام/ القاهرة /  كتبة وهبة  /   ) ٦٦ – ٦٥ / ١ ( المفسرين
 .مد عمرمح

  . )٢٢٥ / ١( الآمدي سيف الدين ، الأحكام .  ٣
البرهان في أصول  ، الجويني عبد الملك: انظر المسألة والاستفاضة فيما لخصته سابقا في.  ٤

 / ٣( المحصول  ، الفخر الرازي ). ٢٧٤( الغزالي أبو حامد ، المستصفى  ). ٣٢٠ – ٣١٩ / ١( الفقه 
 ) . ٢٦٤ – ٢٦٣ / ٢( الإبهاج التاج السبكي ،  ). ٢٢٥ -  ٢٢٤ / ١( الأحكام  ). ٣٤٤ – ٣٣٩

 ، علي بن أحمد السبتي ، ابن خمير ) .١٤ – ١٣ / ٦( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
دار ابن  ، أحمد عبد الجليل الزبيبي. تحقيق د ) ٢١ – ١٦( تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء 



 ٢٤٥

 التحسين والتقبيح العقلي وأنبه على مسألة هامة في هذا المقام وهو أن من قال من نفاة
فالاستحالة في  ، باستحالة خلاف العصمة على الأنبياء عقلاً بعد النبوة فمرد قوله إلى الشرع

قولهم معناها أنه مستحيل لغيره لا لذاته لأن الشرع دل عليه بالدليل القاطع عن طريق 
نه مستحيل لغيره أي فما أحاله الشرع قطعا فهو مستحيل الوقوع عقلاً لك ، المعجزة وغيرها

وقد  ، فالعقل هنا تابع للشرع لا مستقل في الحكم ، لدليل الشرع القطعي معجزة ونصا لا لذاته
لما ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء ، وتصديق : " أشار الإمام الغزالي إلى هذا المعنى بقول

 عليهم بدليل العقل ، االله تعالى إياهم بالمعجزات ، فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال
ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر ، والجهل باالله تعالى ، وكتمان رسالة االله ، والكذب ، 
والخطأ ، والغلط فيما يبلغ ، والتقصير في التبليغ ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة 

  .٣  .٢وبمثله قال الآمدي ، "١إليه

العلة علامة على الحكم لا : القاعدة المتفرعة الثامنة عشرة
  .موجبة له

العلة في اللغة اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله ، مأخوذ من العلة التي هي المرض 
اعتل فلان إذا حال عن الصحة : ويقال. ، لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض 

  . ٤إلى السقم

 : فها مذهبانأما العلة في الاصطلاح فأشهر الأقوال في تعري

 علامة على الحكم إن أي وضعها االله  ، العلة هي المعرف للحكم: المذهب الأول
 مجرد أمارة وعلامة نصبها هيوجدت هذه الصفة وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم ، ف

فجعل  ، أخرى تدل على الحكم) علة (  أن يضع معرفاً فلله  ، الشارع دليلا على الحكم
فله أن يضع وصفا آخر غير الإسكار  ، تحريم الخمر هو بوضع االله وإرادتهالإسكار علة ل

فليست العلة بمعنى العلامة مؤثرة في وجود الحكم لأن المؤثر هو االله  ، معرفا لتحريم الخمر
 ولأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث ، . 

هي علة عقلية ثبتت العلة هي الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل االله ، ف: المذهب الثاني
وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين  ، بالعقل لا بوضع واضعه وهو االله 

 ويعبرون فالعلة على هذا القول وصف ذاتي لا يتوقف على جعل االله . والتقبيح العقلي 
 .عنها أحيانا بالمؤثر 

                                                                                                                         

، ) م ١٣٣٠ -هـ ٧٣٠( البخاري عبد العزيز بن أحمد .  م ٢٠٠٣/  الطبعة الأولى –وت  بير–حزم 
 ، الشاطبي أبو اسحاق. دار الكتاب الإسلامي ). ٢٠٠ / ٣( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 

  . )٢٦٥ / ٣( الموافقات 
  ) .٢٧٤( الغزالي أبو حامد ، المستصفى .  ١
  )٢٢٤ / ١( م الآمدي سيف الدين ، الأحكا.   ٢
التاج السبكي ،  ) . ٢٢٦ – ٢٢٤ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : انظر المسألة في.  ٣

 ) . ٣٢٢ – ٣١٩ / ١( البرهان في أصول الفقه الجويني أبو المعالي ،  ).  ٢٦٦ – ٢٦٣ / ٢( الإبهاج 
 – ٢٧٤ / ١ ( مستصفىالغزالي محمد الطوسي ، ال ) . ٢٤٢ – ٣٣٩ / ٣( المحصول الفخر الرازي ، 

  . )٢٦٥ / ٣( الموافقات الشاطبي أبو اسحاق ،  ) . ٢٢٤ – ٢٢٣ / ١( المنخول الغزالي ،  ) . ٢٧٦
  ) .٤٧١ – ٤٦٧ / ١١( لسان العرب  ، ابن منظور.  ٤



 ٢٤٦

 :لاثمة فرقان بين العلة بمعنى العلامة والعلة بمعنى الموجبة عق

فله أن يضع غيرها  ، أن العلة بمعنى العلامة وضعية وواضعها االله : الفرق الأول
فليست من وضع االله وإنما دل عليها العقل استقلالا  ؛ ، أما بمعنى كونها موجبة فتكون عقلية

فلا تتغير مطلقا لأنها صفة ذاتية للفعل يرتبط الحكم بها وجوبا عقليا بناء على التحسين 
 .فهي صفة ملازمة للفعل لا تنفك عنه توجب طلب الشارع له أو نهيه عنه  ، ح العقليوالتقبي

معرفا للحكم فله أن يضع ) العلة ( فعلى هذا لا يجب على االله أن يضع هذه العلامة 
أما عند المعتزلة فيجب على االله أن يضع  ، معرفا آخر يدل على الحكم غير هذه الصفة أو تلك

وهو قول بالغ  ، لهذا الحكم لأنها موجبة له لمقتضى الحكمة والأصلح ) العلة( هذه الصفة 
 .الشناعة كما ترى  

أن العلة بمعنى العلامة يدخلها التعبد الذي لا يعقل معناه ، أي يمكن أن : الفرق الثاني
فالعلة المصلحية المناسبة هي أحد  ، لا تعقل المصلحة من وراء العلة بأن لا تكون مناسبة

أما بمعنى كونها موجبة فترتبط ارتباطا لا ينفك عن المصلحة وقلي .  العلة لا كلها أنواع
فلازم  ، أو بتعبير آخر لا بد أن تكون العلة حسنة أو تؤدي إلى حسن أو دفع قبيح ، المفسدة

هذا القول عدم الاعتراف إلا بالعلة المصلحية ، أي التي يترتب عليها مصالح أو دفع مفاسد 
  ٠ ١للعلة التعبدية التي لا يعقل من ورائها مصلحة على قو المعتزلةفلا مكان 

بهذا اتضح لك أخي جليا وجه اندراج هذه القاعدة الأصولية المهمة ضمن عائلة قاعدة 
  .٢أو نظرية التحسين والتقبيح العقلي كما أحب أن أسميها

يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل : القاعدة المتفرعة التاسعة عشرة
 .ه وقبحه السقوط حسن

؛ يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط كوجوب الإيمان وحرمة الكفر 
 .وهو قول الجماهير ونقل الآمدي الاتفاق على ذلك 

لأنه لا يحتمل الارتفاع والعدم  ؛ بينما ذهب الحنفية والمعتزلة إلى عدم جواز ذلك

                                           

الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر : انظر النصوص التي تفهم منها هذه الفروق في.  ١
  . )١٤٣ / ٧( المحيط 

العلة هي الموجب : الرأي الثالث: ولا يعنينا هنا تحليل بقية الآراء في تعريف العلة وهي.  ٢
أنها : للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها ولا فرق كبير بينه وبين قول الجمهور ، والرابع

لوصف مشتملا على مصلحة الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون ا: الموجبة بالعادة ، والخامس
 وهو نزعة القائلين بأن الرب تعالى يعلل أفعاله . صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم 

 . بالأغراض 
الزركشي بدر   ) . ٣٣٦ – ٣٣٥ / ١( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى : انظر المسألة في

ابن .  )٣١٢( المدخل  ، بن بدران الحنبليا ) . ١٤٥ – ١٤٢ / ٧( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
التاج  .  )٢٣٨ / ٢( أصول السرخسي السرخسي ، .  )١٤٣ / ١( المختصر في أصول الفقه اللحام ، 

 .  )٤٨١ / ١( الفيروزآبادي أبو إسحاق ، التبصرة في أصول الفقه  .  )١٤٢ / ٣( الإبهاج السبكي ، 
 بن حزما. )٢٦٩  /٢( البصري أبو الحسين ، المعتمد  .  )٢٢٢ / ٣( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير 

 دار  / )٥٦٣ / ٨ ( الإحكام في أصول الأحكام ) / ٤٥٦ - ٣٨٣( علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ، 
  . )٣٨٧  /١( قواعد الفقه المجددي البركتي ،   .الطبعة الأولى / ١٤٠٤/ القاهرة / الحديث 



 ٢٤٧

 تمل النسخ بحال لقيام دليله وهو العقل على كل حال فلا يح

فالمسألة علمية لا يترتب عليه  ، وعلى العموم فقد نقل الإجماع على عدم وقوع ذلك
 .فروع تذكر 

فلما قال به الحنفية والمعتزلة قالوا يمنع جواز  ، وهي فرع التحسين والتقبيح العقليين" 
 ".١نسخهما ولما لم يقل به الأشاعرة من الشافعية وغيرهم قالوا يجوز نسخهما عقلا

للعقل أن يحكم على وفق موجهات : القاعدة المتفرعة العشرون
 .الشرع من عمومات وأدلة تبعية ومقاصد وقواعد 

فالآيات الكثيرة التي تطالبنا باستخدام العقل تعطي العقل مرتبة كبيرة لكنها مرتبة 
فكل ما  ، فالعقل يفهم الشرع ثم يحكم وفقه ، متأخرة عن الشرع محكومة به موجهة من قبله

 كان من الشرع جاز للعقل أن يعتمد عليه ويحكم به ومن خلاله على وفق ضوابط أصول الفقه
وبناء على هذا ، لا يشترط أن يرد في كل حادثة نص خاص بل يجوز للعقل أن يعتمد على ، 

 . عمومات الشرع وأدلته التبعية ومقاصده وقواعده المستقرأة

 فقط من خلال تقسيم ها على فعل الرسول فمن الجهل حصر أحكام الأفعال بعرض
، لأن ما !  مطلوب وما لم يفعله بدعة مرفوضةفما فعله  ، الأفعال إلى سنة فعل وسنة ترك

وليس كل ما تركه  ،  هو بعض السنة لا كلها فثمة سنة قولية وأخرى تقريريةفعله الرسول 
ندوبات والمباحات وإنما فعل  لم يفعل جميع الم بدعة مرفوضة في لأن الرسول الرسول 

  .بعضها فقط ، ودلت عمومات الشرع وأدلته التبعية ومقاصده على البقية

فإن استدل  ، فللعقل أن يحكم في المسائل الفقهية متسلحا بفهم كلام الشارع مستهديا بها
 أو ...الفقيه بعمومات الشرع من كتاب وسنة أو أدلته التبعية كالصالح المرسلة وسد الذريعة

فعلى المخالف  ، مقاصده أو قواعده بعد بحثه عن الأدلة الخاصة فقد كفي ولا اعتراض عليه
أن يأتي بدليل خاص أو عام يعارض به هذه النتيجة المستندة إلى العمومات وإلا فعليه أن يسلم 

 .ولا يعترض 
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 .الحاآم هو االله : القاعدة الأصولية الكبرى الثانية

 من الأدلة الأصلية غير الكتاب من السنة القواعد الأصوليةبار جميع وينبني عليها اعت
لأن الكتاب لا يثبت كونه دليلا بالكتاب إخباراً وإنما بدليل العقل الذي  ؛ والإجماع والقياس

كما ينبني  ، ودلالة المعجزة على صدق المخبر ، يرجع إليه التفريق بين المعجزة وغيرها
 ... من المصالح المرسلة وسد الذرائع والمقاصد  التبعيةعلى القاعدة جميع الأدلة

لأن الاستقراء دليل معتبر شرعاً لكشفه القواعد الأصولية ؛ وينبني عليها كذلك غالبية 
عن إرادة الشارع الثابتة من خلال جمع ما تناثر من الأدلة والإشارات بمختلف أنواعها وقوة 

تماسكة عرِية على القصف والتوهين موصلا لها إلى دلالتها في ظفيرة واحدة مكوناً جديلة م
 .الحزين ؛ كما ينبني عليها غالبية القواعد الفقهية  المشتت للظن القطع

 أو تلك ليعمل بها وتعتبر القواعد الأصوليةفالحاكم هو االله فلا بد أن يحكم باعتبار هذه 
القواعد  أو الشرعية على وهذا الاعتبار أو إضفاء صفة الألوهية ، في التفكير الأصولي

أو إجماليا بدليل  ،  يمكن أن يكون تفصيليا بوجود نص يدل على اعتبار القاعدةالأصولية
الاستقراء وهي السيرة الشرعية التي تدل بآحادها دلالة إشارية ظنية وبمجموعها تواترا 

 . معنويا 

 وأنه البين وأصل هذه القاعدة آية قرآنية ذات دلالة قطعية على مصدرية الشرع
الواضح من عند عالم حكيم ، يحكم بما شاء متى شاء بيده الأمر لا بيد أحد غيره حتى أخص 
خاصته وهو محمد عليه الصلاة والسلام ، فلا يأتي إلا بالحق ، يفصل بين الحق والباطل 

( فيميز الخبيث من الطيب ويجعل بعضه فوق بعض ظاهرا لا لبس فيه ولا خفاء ، قال تعالى 
تَستَعجِلُون بِهِ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ يقُص الْحقَّ  لْ إِنِّي علَى بينَةٍ من ربي وكَذَّبتُم بِهِ ما عِندِي ماقُ

رخَي وهو  فمن أعطى لعقله أو لهواه أو لغيرهما الحرية المطلقة ) . ٥٧الأنعام ( ) الْفَاصِلِين
 ، فعبداتهم إياهم هو إتباعهم أحكامهم من تحليل وتحريم من دون االله في الحكم فقد عبدهما 

ما تَعبدون مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سميتُموها ( بدلالة الاقتران بين الحكم والعبادة في قوله تعالى 
إِلاَّ أَنتُم كْملْطَانٍ إِنِ الْحا مِن سبِه لَ اللّها أَنزآؤُكُم مآبلِلّهِو   مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع رأَم

أَكْثَر لَـكِنو  ونلَمع٤٠يوسف ) ( النَّاسِ لاَ ي. (  

عدي بن حاتم رضي االله عنه قال وقد بين عليه السلام هذا المعنى جليا في حديث 
ورهبانَهم أَربابا  أتَّخَذُواْ أَحبارهم(  يقول وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته أتيت النبي 

لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سبحانَه  مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَـها واحِدا والْمسِيح ابن -من دونِ اللّهِ 
 شْرِكُونا يمأجل: قال.  إنهم لم يكونوا يعبدونهم ؟ يا رسول االله: قلت:قال – ) ٣١ ص( ) ع 

 ولكن يحلون لهم ما حرم االله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل االله فيحرمونه فتلك عبادتهم ،
  .١"لهم

فالإجماع كان حجة لأننا لا نبحث عن حكم الله غيره إلا حال اختلافنا ، فلا نرجع إليه 
وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ (   فعلا حكم االله حال إجماعنا فإجماعنا على أمر أنه حكم االله فهو

هكْمإلى فَح  هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيي عبر اللَّه ١٠الشورى ( ) اللَّهِ ذَلِكُم.( 

                                           

 .) ١١٦ / ١٠( سنن البيهقي الكبرى البيهقي ، .  ١
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( ،  ) ٤٤المائدة ( ) بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرون  ومن لَّم يحكُم: ( ولقوله 
أَهلُ الإِنجِيلِ بِما  ولْيحكُم( ، ) ٤٥المائدة ) ( لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمون  ومن

 في ، ومن حكم العقل) ٤٧( ) اللّه فَأُولَـئِك هم الْفَاسِقُون  أَنزلَ اللّه فِيهِ ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ
 .الشرع فقد حكم غير االله ؛ لأن العقل غير االله قطعاً 

فاشتملت الآيات الثلاث على خطاب عام شامل يدخل فيه كل من حكَّم غير االله في 
شؤون حياته ، فليس الخطاب موجهاً فقط إلى حكام المسلمين كما يحاول الكثير من الناس 

ينطبق على المرأة في بيتها ، والرجل في اليوم قصر توجيه الخطاب إليهم ، بل هذا حكم عام 
أهله ، والأخ مع أخيه ، والموظف في دائرته ، والتاجر في سوقه ، والعامل في مصنعه ، 

 ... والرئيس مع مرؤوسه ، والمعلم بين تلامذته ، والوزير في وزارته ، والحاكم في دولته

م يحكم بما أنزل االله وقد فكرت ملياً في سبب هذا الترتيب الغريب للحكم على من ل
 : أولاً بالكفر ثم بالظلم وأخيراً بالفسق؟ فبعد تفكير ملي توصلت إلى هذه اللطيفة القرآنية

الكفر هو التغطية ، والظلم تعد على حقوق الآخرين ، والفسق هو الظهور ، فمن لم 
 أو جزئي يبدأ يحكم بما أنزل االله عامدا متعمدا فعمله هذا ناجم إما عن عدم إيمان مطلق باالله

، ثم إن هذا الكفر ) مخفي ( تشككا فينتهي مطلقا ، لكن هذا الكفر مركوز في النفس مكفور 
الخفي المركوز في النفس يقوى ويتسلل إلى جميع أجزاء النفس والجوارح تباعا فلا تملك 

نزل الجوارح أن تخفي هذا الكفر طويلا فتظهر بعض آثاره في الخارج على من لم يحكم بما أ
 الذي بلغ مرحلة –االله بالتعدي على حقوق الآخرين إذ لا يؤمن من لم يحكم بما أنزل االله 

 بيوم يقتص فيه االله للمظلوم من الظالم فلا خوف من التعدي -الكفر المطلق أو على وشك 
على حقوق الآخرين ، ولا يزال هذا الظلم يزداد ، والتجبر مرتاد ، وإلى دعوى الشيطان 

التغطية ( خلاف ما أنزل االله منقاد حتى يخرج عدم إيمانه باالله من مرحلة الكفر والحكم ب
وهو إظهار عدم الإيمان باالله صراحة بكل ) الظهور والإعلان ( إلى مرحلة الفسق ) والخفاء 

 .وقاحة وصلف ، ضاربا بتعاليم الإسلام وعقائده عرض الحائط 

ظلما للعباد والبلاد وإهلاك الحرث فكفر خفي مكفور يظهر مع الزمن على الجوارح 
والنسل والتعدي على المال والأعراض ، ويختم بفسوق أي ظهور هذا الكفر والتصريح به 

   . علنا دون خوف 

فإن لم يسلم هذا  ، والشهوةالهوى إن لم يتبع الشرع في الأحكام فلا بد يتبع  العقلف
 الحالات فلا يستطيع أحد أن ينكر أن وإن لم يسلم في بعض ، عقلاً فلا أقل أن يسلم واقعا

 هذا المعنى وقد أوضح االله  ، اتباع الهوى في التشريع هو سيد الموقف في أغلب الحالات
بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك  يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ( بقوله 

ص ( ) عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شَدِيد بِما نَسوا يوم الْحِسابِ   سبِيلِ اللَّهِ إِن الَّذِين يضِلُّونعن
 وعزل  ،الحق والهوى"  ماه لا ثالث لهما عنده  أمرينالحكم في االله  حصرقد ف ) ٢٦

 الشرعية الأحكام عينت للاتباع في ورةالمذك  ، الآيةلا ذلكإ ةالعقل مجردا إذ لا يمكن في العاد
نه  الهوى وهو المذموم لأوالآخر علم وحق وهدى أنها الشريعة ولا مرية في أحدهماطريقين 

 ذلك ألفى في سياق الذم ولم يجعل ثم طريقا ثالثا ومن تتبع الآيات إلالم يذكر في القرآن 
سفَها بِغَيرِ عِلْمٍ وحرمواْ ما رزقَهم اللّه  لاَدهمقد خَسِر الَّذِين قَتَلُواْ أَو" : ) وقال... كذلك

 في أهوائهموهذا كله لاتباع ) ١٤٠الأنعام) ( قَد ضلُّواْ وما كَانُواْ مهتَدِين  افْتِراء علَى اللّهِ
بةٍ ولاَ وصِيلَةٍ ولاَ  ما جعلَ اللّه مِن بحِيرةٍ ولاَ سآئِ: "  وقال ، التشريع بغير هدى من االله
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لَـكِنامٍ وح لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَرواْ يكَفَر وهو اتباع الهوى في ، ) |١٠٣المائدة ( ) الَّذِين
 أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى : "  التشريع إذ حقيقته افتراء على االله وقال

( ) تَذَكَّرون  وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا مٍ وخَتَم علَى سمعِهِعِلْ
وإذا ثبت هذا  ، أي لا يهديه دون أي شيء وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى ) ٢٣الجاثية 

عدة حكم العقل المجرد فكأنه ليس للعقل في هذا  دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاالأمروان 
ودع  ، الأحكامالميدان مجال الا من تحت نظر الهوى فهو إذا اتباع الهوى بعينه في تشريع 

 " . ١النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا

 : من القواعد المبنية على هذه القاعدة الكبرى

  .لو واقعة عن حكم الله لا تخ: القاعدة المتفرعة الأولى

فلا  ، فبما أن االله لم يجعل لغيره حقاُ في وضع الأحكام المفضية إلى رضاه وسخطه
أو قياسا أو   وضع لكل واقعة حكما إما نصا مطابقة أو تضمنا أو التزامابد من أنه 

 . باستشراف مقاصده تعالى من خلال استقراء أحكامه 

دنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم االله تعالى متلقى من المبتوت المقطوع به عن" الرأي ف
والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه  ، قاعدة الشرع

 وتقاسيمه مآخذهومن عرف  ، فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب ، النظر والاستدلال
منها وأحاط بمراتبها جلاء وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد 

 " . ٢وخفاء وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على مجامع الفقه

أن الفعل أو الشيء إن لم يكن الله فيه " الحاكم هو االله " وجه تفرع القاعدة على قاعدة 
حكم كان لغيره فيه حكم ، فلن تكون الحاكمية الله مطلقا بل له ولغبره وهو خلاف القاعدة ، 

ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ : ( قال تعالى. ن يكون الله في كل واقعة حكمفوجب أ
 . ) ٨٩النحل ( ) ورحمةً وبشْرى لِلْمسلِمِين  وهدى

 .لا حكم قبل ورود الشرع : القاعدة المتفرعة الثانية

ن كتاب أو سنة ، فلا حكم قبل ورود فالحاكم هو االله ، ولا يعرف حكمه إلا بوحيه م
الوحي ؛ لأنه لو ثبت حكم شرعي دون وحي لكان ثبوته من غير االله وهو العقل أو غيره 

 .فيكون الحاكم غير االله وهو خلاف القاعدة 

الإباحة الأصلية هي إباحية شرعية لا : القاعدة المتفرعة الثالثة
 .عقلية 

، فجميع  ) ٤المائدة ) (  أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ يسأَلُونَك ماذَا: ( لقوله تعإلى
 ، فالأصل فيها الحل ، الطيبات حلال لنا ، فما من طيب إلا وهو حلال إلا ما حرمه االله 

ها ، فامتن علينا بخلق ) ٢٩البقرة ) ( الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعاً  هو( وقال أيضاً 
لأننا سنتفيد منها ونعمرها فكيف سنستفيد منها إن كانت محرمة علينا ؛ إذا فالأرض وما فيها 

                                           

 . مصر –المكتبة التجارية الكبرى  ،  )٥٣ - ٥١  /١( الاعتصام  ، الشاطبي أبو إسحاق.  ١
  . )٤٨٥ / ٢( البرهان في أصول الفقه .  ٢



 ٢٥١

خلقت لأجلنا كي نتمتع بها وفيها ونستفيد مما خلق فيها ونستعمله في مصالحنا ، وهذا معنا 
لنَّاس كُلُواْ مِما يا أَيها ا( كونها لنا خلقت لأجلنا ، وبهذا يحصل الامتنان الله علينا ، وقال تعالى 

، فأمرنا أن نأكل من جميع ما في الأرض أي مما  ) ١٦٩البقرة  ) ( فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً
هو موجود فيها ، فجميع ما يمكن أن ينطبق عليه أنه مأكول أو يمكن أن يؤكل بالمعنى العام 

، فكل ما  ) ٦٦الحج ) ( ر لَكُم ما فِي الْأَرضِأَلَم تَر أَن اللَّه سخَّ( للأكل فهو مباح لنا ، وقال 
في الأرض مسخر لنا أي موجود لما فيه صلاحنا نستفيد منه ونتمتع به كما نشاء ، كيفما نشاء 

الَّتِي أَخْرج  قلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ: " ، وقتما نشاء ، وأصرح من هذا كله قوله عز من قائل
فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نُفَصلُ  يباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُواْلِعِبادِهِ والْطَّ

 أحل االله فهو حلال وما حرم فهو ما: "   ، وقال  ) ٣٢الأعراف( ) لِقَومٍ يعلَمون  الآياتِ
فقد صرح  ، "١ االله لم يكن لينسى شيئا فإنمن االله عافيته حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا 

 .الحديث بأن ما لم يأت فيه من الشرع مانع فهو معفو عنه أي حلال الاستعمال لا منع فيه 

فما لم يأت نص  ، دلت هذه النصوص وغيرها على أن الأصل في الأشياء الحل
فهذه  ؛ الدلالة والثبوت بمجموعهاوهذا حكم شرعي ثبت بأدلة قطعية في  ، بالمنع فهو حلال

فهي قاعدة أصولية شرعية حكم بها االله ولولا حكمه لما ثبتت  ، القاعدة مصدرها االله لا العقل
.  

لا حكم قبل ورود " وهي أخص من قاعدة " الحاكم هو االله " فهي متفرعة على قاعدة 
سابقتها عن مطلق الحكم لأن الكلام فيها عن حكم خاص هو الإباحة ، والكلام في " الشرع 

 .إباحة كان أو غيره 

الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر : القاعدة المتفرعة الرابعة
 .شرعاً 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم : " يقول  عمرو بن العاص أنه سمع رسول االله عنف
فهذا النص وغيره من النصوص  ،  "٢ فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرأصاب

تي تحث على الاجتهاد في فهم مقصود الشارع لو لم تأت لم يجز لإنسان مهما بلغت رتبته ال
 .أن يتكلم في الشارع بفهمه 

 .المجتهد موقع عن االله : القاعدة المتفرعة الخامسة

فالفتيا بالتحليل والتحريم هي إدعاء بأن االله قال كذا وحكم  ، فبما أن الحكم الله وحده
قال ف ت بين يدي الملك الجبار جل وعلافوقد وقالمفتي أخي بك فكيف   ،بكذا ونهى عن كذا

وأفرغت جهدك في  ، هل حققت أصول الشرع ،  حرمت كذا وحللت كذايمن أين قلت أن: لك
 التحليل والتحريم إلى إسناد ف.البحث والتنقيب عن حكمي حتى ادعيت أن هذا هو حكمي

 الحاكملأن !  الشافعي كذا مجاز كما يقول العلماء المجتهدين كقولنا حرم أبو حنيفة كذا وأباح
 بكذا وحرم أمر االله أن زاعم ورسوله عن االله موقع المفتى عظيم فإنه فخطر"  ، ٣ وحدههو االله

                                           

 ، الأشباه انظر السيوطي. أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن.  ١
سنن البيهقي  ،  )٣٤٧ /٢( المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري ، .  )٦٠ /١( والنظائر 
  ). ٣٣٠ /٩( الكبرى 

  . )٢٦٧٦ / ٦ ( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري.  ٢
  . )٤٤٨ / ٣( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير انظر .  ٣



 ٢٥٢

  .١وجب كذا أكذا أو

وقد عقل القدماء هذا المعنى جيداً فتراهم أئمة عظاماً ومجتهدين كباراً ومع ذلك 
فجاء عنهم من الأقوال التي  ، إليها كالقضاء إلا لضرورةيحجمون عن الفتوى وما يؤدي 

تترجم خوفهم من الفتوى وحالهم من الفرار منها فرار الغريم من غريمه الشيء الكثير ، ومن 
 وفضلاء السلف عن  ، ورويالعالم بين االله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم: ذلك قولهم

رة معروفة منها ما روي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثي
 أحدهم عن المسألة يسأل  االله رسولئة من الأنصار من أصحاب اأدركت عشرين وم: قال

 ما منهم من يحدث رواية  ، وفيفيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
 ابن  ، وعن كفاه الفتياأخاه ود أن بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا

 الشعبي  ، وعن مجنونفهومسعود وابن عباس رضي االله عنهم من أفتى في كل ما يسأل 
إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب : والحسن البصري التابعيين

 أحدهماما يسأل  عطاء بن السائب التابعي أدركت أقو ، وعن االله عنه لجمع لها أهل بدررضي
  ، وعن أدري أصيبت مقاتلهلا ابن عباس إذا أغفل العالم  ، وعنعن الشيء فيتكلم وهو يرعد

 أو في السكوتالشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في 
ئل وس ،  عرف الأقاويل فيهفيماقول لا أدري وذلك من كان أحمد بن حنبل يكثر  ، والجواب

وكان يقول من  ، الإمام مالك عن ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا أدري
 مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم فيأجاب 
 ابن عيينة في الشافعي ما رأيت أحدا جمع االله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع  ، وقاليجيب

 العلم ما أفتيت يضيع أبو حنيفة لولا الفرق من االله تعالى أن  ، وقاله على الفتياأسكت من
  . ٢معروفة في هذا كثيرة  ، وأقوالهميكون لهم المهنأ وعلي الوزر

 .لا يتكلم في شرع االله دون دليل : القاعدة المتفرعة السادسة

وما ( قال تعالى لأن الحاكم هو االله ، وحكمه يعرف بالدليل الدال على مراده ؛ 
هكْمءٍ فَحفِيهِ مِن شَي إلى اخْتَلَفْتُم  هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيي عبر اللَّه ١٠الشورى ( ) اللَّهِ ذَلِكُم (

القسم الأول ما أجمعنا عليه ، : ، فقد قسم االله آراءنا فيما يحصل لنا في هذه الدنيا إلى قسمين
 أي - والمخاطب هنا الأمة الإسلامية -لم نجمع عليه ، فما لم نختلف فيه القسم الثاني ما 

أجمعنا عليه فهو حجة معتبرة علينا السير وفقها ، وجميع ما لم نجمع عليه لدخول الاسم 
الموصول على الصيغة المفيد للعموم فحكمه إلى االله ، وحكمه إلى االله خبر أريد به الأمر ، 

يا ( : يجب علينا التحاكم إلى االله في كل ما نختلف فيه ، ولقوله ومطلق الأمر للوجوب ، ف
الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه  أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي

ولِ إِن كُنتُمسالربِاللّ إلى اللّهِ و تَأْوِيلاً تُؤْمِنُون نسأَحو رخَي مِ الآخِرِ ذَلِكوالْي٥٩النساء ( ) هِ و ( 
. 

ولا بد أن يتنبه إلى أمر في غاية الأهمية في هذا المضمار وهو أن الدليل المعتبر 
شرعاً الدال على مشروعية الشيء المقْدِمين عليه لا يشترط أن يكون نصا من كتاب أو سنة 

عية التي أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر دليلاً هي أدلة معتبرة إن ثبتت بل جميع الأدلة التب

                                           

  . )١٨٩ / ٤( د بن أبي بكر ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية ، محم.  ١
 ( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،  يحيى بن شرفلنوويا: انظر هذه النقول وغيرها من.  ٢

 دار الفكر - دمشق -الطبعة الأولى  ،  )١٦ –١٤
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 .بالنص أو ما يقوم مقامه مما دل النص على اعتباره جميعها تقوم مقام نص الكتاب 

فلو سأل سائل عن حكم ركوب السيارة أو استخدام مكبرات الصوت في الأذان أو 
فإن طولبنا بالدليل فيكيفنا  ، رجاتها الإباحةأقل د: لبس البنطال للرجال أو ربطة العنق؟ قلنا

فإن طولبنا بالدليل على صحة هذه القاعدة أرجعناها إلى الكتاب أو  ، قاعدة الإباحة الأصلية
صح  لأن الدليل الذي ثبت به اعتبار دليل آخر ؛ أو غيرها من الأدلة التي ثبت اعتبارها السنة

ول لأن به تم اعتباره وإن تأخر عنه رتبة ، فدلالة أن يقوم هذا الدليل الآخر مقام الدليل الأ
وبهذا يتضح لك أخي بعض القيود  ، قاعدة الإباحة الأصلية تقوم مقام الاستدلال بالكتاب

 .الموجهة لقاعدة البدعة وتقسيمها إلى خمسة أقسام أو رفض هذا التقسيم 

 . السنة النبوية حجة معتبرة شرعاً : القاعدة المتفرعة السابعة

، ولقوله  ) ٧الحشر  ) ( نَهاكُم عنْه فَانتَهوا وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما: ( لقوله 
؛ فلولا حكم االله في كتابه  ) ٤ - ٣النجم ( ) ن هو إِلَّا وحي يوحى إعنِ الْهوى  وما ينطِقُ( 

 .  أن السنة مرجع وحجة فلا عبرة بها ، فالحاكم هو االله

 .  القياس حجة معتبرة شرعاً : القاعدة المتفرعة الثامنة

 : فقال!؟ يا رسول االله ولد لي غلام أسود:فقال عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبيف
  . نعم: قال؟ قال هل فيها من أورق . حمر: قال؟ ما ألوانها: قال . نعم: قال .هل لك من إبل

  .١ فلعل ابنك هذا نزعه: قال . لعله نزعه عرق: قال ؟ فأنى ذلك:قال

 ، القياس حجة ؛ فالأصل الجمل الأورق: ففي الحديث دليل على قاعدة أصولية هي
نزعة " والعلة الجامعة بينهما  ، والفرع ابن الرجل الذي شك في نسبته له ، وحكمه نسبته لأبيه

 . فيأخذ الفرع حكم الأصل في الإلحاق بالنسب  ، "العرق 

يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على   رسول االلهوقد كان أصحاب
ولما كان علي رضي االله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر  ، بعض ويعتبرون النظير بنظيره

يختصمون في غلام فقال كل منهم هو ابني فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه 
  .٢تى بدت نواجذه من قضاء علي رضي االله عنهفضحك ح للرجلين ثلثي الدية فبلغ النبي

 .  إجماع الأمة حجة معتبرة شرعاً : القاعدة المتفرعة التاسعة

إجماع " إضافة إلى الآيات والأحاديث السابقة التي تدل على حجية الإجماع فقد نقل 
جماع فإن قيل كيف يثبت الإ ، ٣ "جماعة الإعن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجي

والجواب أني استدللت على حجية الإجماع . إذ يلزم عن هذا الدور وهو محال  ؛ حجية نفسة

                                           

  ).٢٠٣٢ / ٥( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري  . ١
الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم  . ٢

عبد  أبو عبد االلهمحمد بن  ، الحاكم النيسابوري.  م ١٩٧٤/  لبنان –بيروت / ، دار الجيل  ) ٢٠٣ / ١( 
 ١٤١١/بيروت / دار الكتب العلمية  )  / ١٠٨ / ٤( المستدرك على الصحيحين  ) / ٤٠٥ - ٣٢١ ( االله
 .مصطفى عبد القادر : تحقيق/ الطبعة الأولى  / ١٩٩٠ -

  ) .١١١ / ٣( التقرير والتحبير في علم الأصول ابن أمير حاج ،  . ٣
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عندها فقط  ، وبعد أن أتضح لنا بما لا مزيد عليه أن الإجماع حجة ، أولا بالكتاب والسنة
 . أصبح حجة على نفسه لكنها حجة مؤكدة لحجة الكتاب والسنة لا مؤسسة 

قول الصحابي حجة معتبرة شرعاً  : لعاشرةالقاعدة المتفرعة ا
 فيما ليس للرأي فيه مدخل

 لذلك امتدحهم االله تعالى في فما لا شك فيه أن الصحابة أكثر الأمة اتباعا للنبي 
م ركَّعا تَراه محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم ) كتابه فقال 

ماهانًا سِيمورِضاللَّهِ و نلًا مفَض تَغُونبا يدجفِي  س مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و
مثَلُهماةِ ورى التَّوتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز شَطْأَه جعٍ أَخْرروقِ فِي الْإِنجِيلِ كَزلَى سع جِبعهِ ي

الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرا  الزظِيما عرأَجةً وغْفِرم ماتِ مِنْهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم (
؛ فمن كان هذا حالهم وتلك صفاتهم فهل يعقل أن يتحدثوا في الشرع بما لا ) ٢٩الحجرات ( 

 ، فاحتمال الخطأ عليهم هو احتمال ضعيف عا لا وقد مدحهم االله طب! اجتهاد فيه عن هوى؟
 . على أقل تقدير 

المصلحة المرسلة حجة : القاعدة المتفرعة الحادية عشرة
 .  معتبرة شرعاً 

 ؛ ويمكن أن يستدل لها بالبراءة الأصلية الشرعية بأن الأصل في الأشياء الإباحة
لأن المرسلة هي  ، سنة والإجماع السكوتيإضافة إلى نصوص متظافرة من الكتاب وال

لأن ما أتى باعتبارها دليل ، المصلحة التي لم يأت باعتبارها ولا برفضها دليل معتبر شرعاً 
ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم  قالَ اللّه هذَا يوم( فقبولها لخصوص هذا الدليل كمصلحة الصدق 

خَالِدِين فِيها أَبدا رضِي اللّه عنْهم ورضواْ عنْه ذَلِك الْفَوز  ها الأَنْهارجنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِ
 ظِيموما أتـى بمنعها دليل فرفضها لخصوص هذا دليل كالمصلحة ) ١١٩الأنعام( ) الْع ،

ما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّ( المترتبة  على شرب الخمر ولعب الميسر 
سرِج لاَمالأَزو  ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع ن٩٠( م (رِيدا يأنَّم  وقِعأَن ي طَانالشَّي

ن ذِكْرِ اللّهِ وعنِ الصلاَةِ فَهلْ أَنتُم ويصدكُم ع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء فِي الْخَمرِ والْميسِرِ
 وننتَه٩١ –٩٠البقرة ( ) م. ( 

العرف المرسل حجة معتبرة : القاعدة المتفرعة الثانية عشرة
 .  شرعاً 

وأعني بالمرسل ما يرد في اعتباره دليل معتبر شرعاً لأنه حينئذٍ يكون معتبرا 
رب والملابس والبياعات التي تعارف عليها أهل لخصوص ذلك الدليل كأصناف المآكل والمشا

وخرج بالمرسل أيضاً العرف المرفوض شرعاً بدليل خاص ،  المدينة في زمن الرسول 
يتَخَبطُه  الَّذِين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي: ( كأكل الربا في البياعات لقوله 

مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه  ن الْمس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبيعالشَّيطَان مِ
هم فِيها فَأُولَـئِك أَصحاب النَّارِ  من ربهِ فَانتَهى فَلَه ما سلَفَ وأَمره إلى اللّهِ ومن عاد موعِظَةٌ
 ون٢٧٥البقرة ) ( خَالِد. (  

فالعرف المرسل هو ما لم يرد فيه دليل باعتباره أو إلغائه ، فالأصل فيه الاعتبار 
وقد  ، )١٩٩الأنفال) ( خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين ( : لعموم قوله تعإلى

فعن االله قيل فان  فما قيل عن رسول االله "  المطلوب بقوله وجه الإمام الشافعي دلالتها على



 ٢٥٥

 في السرقة وغالب العقود في المعاملات ليس الإحرازقيل هيئات القبوض في البياعات وكيفية 
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض ( لها اصل في الكتاب ولا في السنة قلنا قد قال االله تعالى 

، والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار ) ١٩٩الأنفال) ( لِين عنِ الْجاهِ
 الكتاب امثل إن والنفوذ معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول والإحرازالعرف في صفة القبوض 

 من الكتاب مأخوذ والإجماع منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة مأخوذةالدلائل والسنة 
  " .١سوالسنة والقيا

الاستحسان ليس حجة معتبرة : القاعدة المتفرعة الثالث عشرة
    .شرعاً

. عرفوا الاستحسان المرفوض بأنه ما يستحسنه المجتهد برأي نفسه وحديثه بلا دليل 
  .٢وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسان ، وهو الذي حكاه الشافعي عن الحنفية كما قيل

بل رد الدليل برفضه لأن فيه  ، من الشرعوهو مرفوض لأنه لا دليل على اعتباره 
 ، ثم حكم المسلمين دليل على أن لا االله ثم حكم رسوله " فحكم  ، تحكيم العقل لا الشرع

يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك 
 أو قياس على بعض هذا لا يجوز له أن الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه

يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني ، فإن 
قال قائل فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما 

 الإنسان( )  الْإِنسان أَن يتْرك سدى  أيحسب(قال االله عز وجل : ذكرت في كتابك هذا ؟ قيل
 فلم يختلف أهل العمل بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى  )٣٦

أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد أعلمه االله أنه لم يتركه 
نزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن فخالف أقول بما شئت وادعى ما : سدى ، ورأى أن قال

  " .٣منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين 

وفسروها . وهي من محاسن كلامه " . من استحسن فقد شرع : " وقال الشافعي
. ومن شرع فقد كفر  ، ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعاً غير شرع المصطفى: " بقولهم

فمراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف . عي عن المقدمة الثانية لوضوحها وسكت الشاف
  .٤ " الدليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر االله 

وليتنبه أن الحديث هنا عن الاستحسان الذي نسبه الشافعي للحنفية ، وإلا فالتحقيق 
 لا يدع خلافا محققا بين المذاهب في الذي جرى عليه متأخروا الحنفية في معنى الاستحسان

 .اعتباره فيكون معتبرا باتفاق واالله أعلم 

إجماع المدينة ليس حجة : القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة
 . معتبرة شرعاً 

فقد شرطا من شروط الإجماع المعتبر وهو استغراق  ، لأنه لا دليل على اعتباره
                                           

  )٢١ /١( ابن السمعاني في القواطع ، انظر السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول  .١
  ) .١٠٣ / ٨( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٢
 . لبنان – بيروت –، طبع دار المعرفة  ) ٣١٣ / ٧( الأم  ، الشافعي محمد بن إدريس.  ٣
  ) .٩٦ / ٨( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٤



 ٢٥٦

خاصة أن  كثيراً من  ، يع مجتهدي الأمةإذ لم تحو المدينة على جم ؛ مجتهدي الأمة
إلا إن كان  ، كما أن بعضهم استوطن مكة المكرمة ، المجتهدين سكنوا الأمصار زمن الجهاد

 .  لا ما كان عن اجتهاد إجماعهم على أمر يعد على سبيل النقل لما كان في عصر الرسول 

 يفهم آلام الشارع على وفق: القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة
 .أساليب اللغة العربية 

فرتب معقولية  ؛ )٢يوسف ( ) لَّعلَّكُم تَعقِلُون  أنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا( لقوله تعالى 
وكَذَلِك أَنزلْنَاه قُرآنًا ( : ولقوله  ، الكتاب أي فهمه على كونه عربيا أي يعقل بهذه اللغة

، وهكذا فلولا ) ١١٣طه ( ) ن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدِثُ لَهم ذِكْرا وصرفْنَا فِيهِ مِ عربِيا
اعتبار القرآن والسنة لمصدرية اللغة العربية في فهم التنزيل لما سلم حكم شرعي ولضاعت 

 .الشريعة في تيه تضارب الأفكار وصحراء الأهواء 

بد أن يأتي دليل من الشارع باعتباره سواء لا  ، وهكذا كل دليل يثبت به حكم شرعي
أكان دليلا أصلياً من الكتاب أو فرعيا من الأدلة التي دل على حجيتها الكتاب كالسنة والإجماع 

 ...والقياس والمصالح المرسلة

وإلا  ، "الحاكم هو االله " هذا نزر يسير من القواعد الأصولية المتفرعة على قاعدة 
 المنتشرة في أرجاء علم القواعد الأصوليةعشرات إن لم يكن مئات فالقاعدة ينبني عليها 

 . فهي من القواعد الكبرى التي حددت معالم هذا العلم الجليل وبنت أصوله  ، أصول الفقه
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 .الأقوى يقدم على الأضعف : القاعدة الأصولية الكبرى الثالثة

خاصة قواعد الترجيح بين الأدلة ى هذه القاعدة مئات القواعد الأصولية ينبني عل
   .والدلالات

لقوتها بالنسبة  ١فالترجيح لغة مأخوذ من رجحان الميزان أي ميلان الكفة الأثقل
للأخرى ، ولهذا نرى هذا المعنى اللغوي المشتمل على طرفين أحدهما أقوى يتقدم على الآخر 

 : ذه التعاريفومن ه ، الأضعف موجوداً في جميع تعاريف الترجيح الاصطلاحية

تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة : "  ، وقيل٢"تقوية أحد الطريقين" الترجيح 
 الأقوى فيعمل به ليعلم الطريقين على الآخر أحد تقوية الترجيح: " وقيل ، ٣"في الدلالة 

ة هو تقوي: " وقيل ، "٦تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل: " وقيل ، ٥ "٤ويطرح الآخر
إظهار الزيادة لأحد المثلين على : " ، وقيل " ٨ على الأخرى بما ليس ظاهرا٧إحدى الأمارتين

والأخير أشمل " بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى : " وقيل ، "الآخر 
: هووعند الحنفية الترجيح  ، ٩التعاريف لاشتماله على الترجيح في الظواهر والأخبار والمعاني

من خلال التعاريف  . ١١ "١٠فعل إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل" 
  .السابقة يتبين أن الركن الأساسي في عملية الترجيح هو تقديم الأقوى على الأضعف

لإجماع الصحابة على العمل  ؛ فلا يجوز العمل بالضعيف مع وجود القوي ومعرفته
فالمرجوح ساقط الاعتبار ، خبار ، والضعيف بمنزلة المعدوم شرعاً بما ترجح عندهم من الأ

  .١٢لكن يجوز العمل بالضعيف إن لم يعرف القوي مع بذل الجهد في معرفته ، إجماعا

 ما يعود إلى السند ومنه ما يعود إلى المتن ومنه ما يعود منهفالترجيح بين الأخبار 
 ما يعود إلى السند فمنه ما يعود إلى ، فأما  إلى أمر من خارجيعودإلى المدلول ومنه ما 

 ما  ، فأما إلى ومنه ما يعود إلى المروي ومنه ما يعود إلى المروي عنهيعودالراوي ومنه ما 

                                           

  . )٢٧٩ / ١( القاموس المحيط الفيروزآبادي ،  .  ١
 الطبعة – لبنان – بيروت-دار الكتب العلمية  ). ١١٣( التاج السبكي ، جمع الجوامع .  ٢

 . م٢٠٠١ –الأولى 
  ) .٢٥١( ابن اللحام ، المختصر في أصول الفقه .  ٣
 إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد أمرين طريقين لأنه لا يصح الترجيح بين ال قوإنما.  ٤

 . على ما ليس بطريقالطريقكل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح 
  . )٥٢٩ / ٥( المحصول الفخر الرازي ، .  ٥
  ) .٦٣٦( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير .  ٦
 .يختص مصطلح الأمارة بالمعاني فقط ، فيخرج منها الأخبار والظواهر .  ٧
 .لبداهتها فائدة القيد الأخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح.  ٨
( إرشاد الفحول الشوكاني ،  ) . ١٤٥ / ٨(  ، البحر المحيط الزركشي بدر الدين بن بهادر.  ٩

  . )٢٠٨ / ٣( الإبهاج التاج السبكي ،  .  )٤٥٥ / ١
النص راجح على القياس لانتفاء : فيشترط عندهم التماثل بين المتعارضين فلا يقال عندهم.  ١٠

 .يح بكثرة الرواة وقيد بما لا يستقل لإخراج الترج ، المماثلة التي هي الاتحاد في النوع
  ) .١٧ / ٣( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير .  ١١
الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر  .  )٥٩ / ٦( المحصول الفخر الرازي ، : انظر.  ١٢

  ) .١٤٦ – ١٤٥ / ٨( المحيط 



 ٢٥٨

  .١يعود إلى الراوي فمنه ما يعود إلى نفسه ومنه ما يعود إلى تزكيته

ت مشروعيتها إذ ثبت ؛ أصل هذه القاعدة الأصولية عقلي اعتبرها الشرع وبنى عليها
ومستندها باستقراء سيرة البناء الدلالي القرآني كتلك الآيات التي تقدم الأقوى على الأضعف 

قُلْ هلْ يستَوِي : ( والجميلة على فاقدها كقوله  ، وصاحب المزية الجليلة على الوضيعة
صِيرالْبى ومالأَع  ون٥٠الأنعام ( ) أَفَلاَ تَتَفَكَّر (  ، )اتِقلْ ماومالس بن ر  ضِ قُلِ اللّهالأَرو

لِأَنفُسِهِم لِكُونماء لاَ يلِيونِهِ أَون دقُلْ أَفَاتَّخَذْتُم م  صِيرالْبى ومتَوِي الأَعسلْ يا قُلْ هرلاَ ضا ونَفْع
علَيهِم قُلِ اللّه  كَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابه الْخَلْقُالظُّلُماتُ والنُّور أَم جعلُواْ لِلّهِ شُر أَم هلْ تَستَوِي

 ارالْقَه احِدالْو وهءٍ ونِ( ، ) ١٦الرعد ( ) خَالِقُ كُلِّ شَيلَيجثَلاً رم اللّه بروض  كَما أَبمهدأَح
يأْمر  ما يوجهه لاَ يأْتِ بِخَيرٍ هلْ يستَوِي هو ومنمولاه أَينَ لاَ يقْدِر علَى شَيءٍ وهو كَلٌّ علَى
ولَا  ، وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِير( ،  ) ٧٦النحل ( ) بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ 

لَا النُّوراتُ والظُّلُم ، وررلَا الْحولَا الظِّلُّ و ، سا ياتُومولَا الْأَماء وين  تَوِي الْأَحم مِعسي اللَّه إِن
أمن هو قَانِتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِدا ( ،  ) ٢٢ - ١٩فاطر ) ( يشَاء وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ 

ذَرحا يقَائِمتَ وسلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ والْآخِرالَّذِينو ونلَمعي ا  وِي الَّذِينإِنَّم ونلَمعلَا ي
شُركَاء متَشَاكِسون ورجلًا سلَما  ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فِيهِ( ،  ) ٩الزمر( ) يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 

  ) .٢٩الزمر ( ) ثَرهم لَا يعلَمون الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْ لِّرجلٍ هلْ يستَوِيانِ مثَلًا

 : من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة

الترجيح قد يكون بين الأدلة المتعارضة الأصلية أو التبعية أو بينها جميعا فلا بد من 
قواعد تبين الراجح من المرجوح ، وهذه القواعد غالبتها إن لم يكن كلها ما هي إلا تطبيق 

ولنضرب أمثلة على جانب من جوانب " الأقوى يقدم على الأضعف " للقاعدة الكلية الآنفة 
الترجيح بين نوع من أنواع التعارض الآنفة وهي قواعد الترجيح الأصولية بين السنة النبوية 

 : عند تعارض بعضها مع بعض

مع ثمة عشرات من قواعد الترجيح الأصولية العاملة عند تعارض السنة بعضها 
لكن يمكن إرجاع هذه المئات إلى قواعد كلية تجمعها تكون وسيطة بين قاعدة قواعد  ، بعض

وبقية القواعد الجزئية المنطوية تحث هذه " الأقوى يقدم على الأضعف " الترجيح الأصولية 
 :  القواعد الوسيطة ومن هذه القواعد على سبيل التمثيل لا الحصر

ح الراوي الأقوى حالا على يرج: القاعدة المتفرعة الأولى
 :الأضعف

 : وفي ضمنها قواعد أصولية وتطبيقات كثيرة منها

وترجح  ، ترجح رواية الراوي الذي سمع الحديث كبيرا على الذي سمعه صغيرا
ورواية  ، وترجح رواية الراوي الفقيه على غير الفقيه ، رواية متأخر الإسلام على متقدمه

ورواية الراوي الذي تتعلق به واقعة  ، لى الراوي البعيد عالراوي القريب من الرسول 
كان مباشرا لها أو سفيرا فيها ، ورواية  سواء أالحديث أو القصة على الذي لا تتعلق به

أو أن يكون  ، أو الحفظ ، الراوي الحاوي على صفات تغلب على الظن صدقه كحسن الاعتقاد

                                           

  . )٢٥٠ / ٤( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : انظر.  ١
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أو  ، أو الحفظ ، أو الورع ، معاني ونحو ذلكلغويا ماهرا في علم اللغة والنحو والصرف وال
ورواية الراوي المشهور على  ، ورواية الراوي كثير الصحبة والملازمة للنبي ، راجح العقل

 ، ورواية الراوي الذي سمع من غير حجاب على الذي سمع من وراء حجاب ، غير المشهور
الذي يعتمد في حفظه على ذاكرته ورواية الراوي المعتمد على الكتابة في الحفظ على الرواي 

ورواية الراوي الأكثر ملازمة  ، ورواية الراوي المتفق على عدالته والأخذ بروايته ، فقط
ورواية الراوي الذي سمع من مشايخ بلده على الذي  ، وصحبة للشيخ المروي عنه الحديث

لضعفاء على الذي ورواية الراوي الذي لم يلتبس اسمه بأسماء ا ، سمع من غير مشايخ بلده
 .التبس اسمه بأسمائهم 

يرجح الحديث الأقوى سندا على : القاعدة المتفرعة الثانية
 .الأضعف سندا 

يرجح الحديث الأكثر رواة على : وتطبيقات كثيرة منهاأصولية وفي ضمنها قواعد 
،  ويرجح الحديث المتواتر على غيره والمشهور على الآحاد ، الحديث الذي رواه عدد أقل

وعالي  ، ويرجح الحديث السالم من الاختلاف على الذي اختلف فيه ، والمسند على المرسل
  .١الإسناد على نازله

يرجح الحديث الأقوى متنا على : القاعدة المتفرعة الثالثة
 .الأضعف متنا 

يرجح الحديث ذو المتن السالم من : وتطبيقات كثيرة منهاأصولية وفي ضمنها قواعد 
ويرجح الحديث الذي روي متنه باللفظ على الذي روي  ، لى المضطرب متناالاضطراب ع

والمتن الذي ذكرت معه علته على الذي لم تذكر  ، ويرجح المتن الفصيح على غيره ، بالمعنى
ويرجح المتن المؤكد على الذي  ، ويرجح الحديث المروي في ثنايا قصة مشهورة ، معه علته

 وأصحابه على الحاط رجح المتن المشعر بعلو شأن الرسول وي ، لم ترد فيه أدوات تأكيد
 . ويرجح الحديث القولي على الفعلي والتقريري  ، من قدرهم

ويرجح الأقوى دلالة على الأضعف : القاعدة المتفرعة الرابعة
 .دلالة

يرجح الحديث الدال على المراد :  وتطبيقات كثيرة منهاأصولية وفي ضمنها قواعد
في تقسيم (  والظاهر على المؤول ، والنص على الظاهر ، الذي يدل بمفهومهبمنطوقه على 

ودلالة  ، والنص على الظاهر ، والمفسر على النص ، ، والمحكم على المفسر) الجمهور 
، والخاص ) في تقسيم الحنفية (  ودلالة النص على مقتضى النص ، الإشارة على دلالة النص

دلالة الاقتضاء على  ، والدال بالمطابقة على الدال بالالتزام ، لقوالمقيد على المط ، على العام
 وترجح دلالة النهي على  ، وترجح دلالة الإيماء والإشارة على المفهوم ، الإشارة والإيماء

  ، الأمر

 

                                           

 قلة ي يكون عدد الراوي الذي يأخذ عنه المجتهد وبين النبي عالي الإسناد هو الحديث الذ.  ١
 .بعكس النازل 
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ويرجح الحديث الأقوى حكما على : القاعدة المتفرعة الخامسة
 .الأضعف حكما 

 : قات كثيرة منهاوتطبيأصولية وفي ضمنها قواعد 

فيرجح  ؛ يرجح الحديث ذو الحكم الأحوط على غير الأحوط: القاعدة المتفرعة الأولى
ويرجح ما يفيد  ، أو الوجوب أو الكراهة أو الندب ما يفيد الحرمة على ما يفيد الإباحة

  ، الوجوب على ما يفيد سوى الحرمة

 .دارئ للحد على الموجب له يرجح الحديث ذو الحكم ال: القاعدة المتفرعة الثانية

يرجح الحديث الدال على حكم جديد على المقرر للبراءة : القاعدة المتفرعة الثالثة
 .فالمؤسس لحكم جديد أقوى من المؤكد فيقدم عليه  ، الأصلية

يرجح الحديث ذو الحكم الأخف والأسهل على ذي الحكم : القاعدة المتفرعة الرابعة
 الأشد والأغلظ

  .١يرجح الحديث ذو الحكم النافي للطلاق على موجبه: متفرعة الخامسةالقاعدة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

هذه الأمثلة على قواعد الترجيح الأصولية خلاصة ما ورد في كتاب التعارض والترجيح بين .  ١
طبع دار  ) . ٢٣٠ – ١٥١ / ٢( الأدلة الشرعية للشيخ عبد اللطيف عبد االله البرزنجي في الصفحات 

الزركشي بدر : م ، وانظر غالبية هذه القواعد في١٩٩٦ – الطبعة الأولى – لبنان –ية بيروت الكتب العلم
  ) . ١١٧– ١١٣( التاج السبكي ، جمع الجوامع  ) . ٢٠٩ – ١٦٩ / ٨( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
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 .لا تكليف بما لا يطاق : القاعدة الأصولية الكبرى الرابعة

فالأفعال تنقسم بالنسبة إلى قدرة الإنسان على  ، أي بما لا يقدر الإنسان على فعله
ر ، والقسم الأول جائز وواقع بالإجماع فعلها إلى ما يقدر الإنسان على فعله وإلى ما لا يقد

أما القسم الثاني وهو ما لا  ، ومنه تتكون الغالبية العظمى من الأفعال التي أمر بها الشارع
 فينقسم إلى ما ١يقدر الإنسان على فعله والذي يعبر عنه كثير من الأصوليين بالتكليف بالمحال

، وإلى ما يستحيل فعله عقلاً  ، ي الهواءيستحيل وقوعه عادة كالسير على الماء والطيران ف
وإلى ما يستحيل  ، وهو بدوره ينقسم إلى المستحيل لذاته كاجتماع النقيضين كالحركة والسكون

 . والخلاف موجود في الأقسام الثلاثة  ، لغيره كاستحالة إيمان من علم االله أنه لن يؤمن

 : علهاخلاصة الأمر أن الأفعال التي لا يقدر الإنسان على ف

ما لا يعقل على حال ، وهو المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس : أولاً
 . ، وإعدام القديم ، وإيجاد الموجود 

ما لا يدخل تحت مقدور البشر ، وإن كان ممكنا في نفسه كخلق الجواهر : ثانياً
 . نفسهم عجزا عنه والأعراض ، فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلا لما أدركوا من أ

ما لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم ، كالطيران في : ثالثاً
  .  ٢الهواء ، والمشي على الماء

 :إذا علمت هذا فالنظر في المسألة من جهتين

بينت في قاعدة التحسين والتقبيح أن جماهير أهل السنة على : الجواز العقلي: الأولى
وليس للعقل مدخل في إنشاء الأحكام وإنما هو تابع لهوى ، يف بالمحال عقلاً جواز التكل

بينما ذهبت المعتزلة إلى استحالته عقلاً بناء على أصلهم في التحسين  ، الشرع لا العكس
وذهب بعض المعتزلة إلى منع ذلك في المستحيل لذاته وجوازه في المستحيل  ، والتقبيح

 .٣لغيره

                                           

يف ، وبين منع التكل) لا يقدر عليه ( ثمة فرق جوهري بين منع التكليف بما لا يطاق .  ١
بالمحال ؛ فما لا يطاق أعم من المحال فرب أعمال لا يستطيع الإنسان فعلها لا لكونها مستحيلة ولكن لبالغ 
صعوبتها كأن تكلف صبي بحمل صخرة تعدل عشرة أضعاف وزنه ، أما التكليف بالمحال فينقسم إلى 

حيلا عقلا كأن تكلف المستحيل عادة كأن تكلف شخصا بالطيران في الهواء دون آلة ، وقد يكون مست
شخصا أن يوجد هنا وهناك في نفس الزمان والمكان ، على أن أكثر الأصوليون يقصدون بالمحال في هذه 

 ) . ما لا يطاق ( المسألة ما لا يدخل تحت قدرة المكلف 
وبجدر التنبيه أنه ثمة أفعال أخرى وقع الخلاف فيها لكن بحثها في علم الكلام أولى من .  ٢

جنس المقدور في العادة ولكن لم يخلق االله للعبد قدرة عليه ، : رابعا: ت قبة مسألتنا هذه وهيبحثها تح
ومن هذا جميع الطاعات التي لم تقع ، والمعاصي الواقعة ، فإن االله تعالى لم يقدر العاصي على ترك 

ئم القعود بناء على أن تكليف القاعد القيام والقا: خامسا. المعصية ، ولا الممتنع من الطاعة على فعلها 
 / ٢( انظر الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط . القدرة مع الفعل ، وهذا راجع إلى عدم القدرة 

١١٠ – ١٠٩. (  
الإسنوي عبد  ) . ١١٤ - ١١١ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٣

الغزالي محمد .  )٦٨ / ١( لمختصر في أصول الفقه اابن اللحام ، .  )١١٨ / ١( التمهيد  ، الرحيم
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لا يجوز التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف عند : لشرعيالجواز ا: الثانية
 ، الغالبية العظمى من العلماء من مختلف الأطياف حتى ادعى الاسفراييني الإجماع على ذلك

  .١واستدلوا بعدم وقوع التكليف بما لا يطاف في الشريعة بالاستقراء التام

كليف بما لا يقع تحت مقدور العبد وباستعرضنا الآيات القرآنية نجدها تنفي وتمنع الت
التحريم ) ( إِلَّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا  لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا: " ومن ذلك قوله تعإلى

 وسعها لَها ما اللّه نَفْسا إِلاَّ لاَ يكَلِّفُ( ،  ) ٢٣٣البقرة  ) ( لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها( ،  ) ٧
وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزان بِالْقِسطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا ( ،  ) ٢٨٦البقرة  ) ( كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ

م وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُ وسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ إِلاَّ
الصالِحاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وسعها أُولَـئِك  والَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ( ، ) ١٥٢الأنعام ( ) 

ابحأَص  ونا خَالِدفِيه منَّةِ ها إِلَّا  ولَا نُكَلِّفُ( ، ) ٤٢الأعراف ( ) الْجنَفْس نَا كِتَابيلَدا وهعسو
 ونظْلَملَا ي مهقِّ ونطِقُ بِالْحفنفى االله أن يكلف المكلفين ما لا يستطيعون ) ٦٢المؤمنون( ) ي ،

 .، فيستحيل أن ينفي عنا ذلك ويوقعه لأن فيه خلفا ينزه االله عنه 

لِيجعلَ علَيكُم من   اللّهما يرِيد: ( وتلك الآيات التي تنفي التكليف بالحرج كقوله تعالى
كُمرطَهلِي رِيدلَـكِن يجٍ ورح  ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع تِملِيوا فِي ،  ) ٦المائدة ( ) واهِدجو

 جٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُمعلَيكُم فِي الدينِ مِن حر اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباكُم وما جعلَ
كُملَيا عولُ شَهِيدسالر كُونذَا لِيفِي هلُ ومِن قَب لِمينسوا  الْملَى النَّاسِ فَأَقِيماء عدتَكُونُوا شُهو

  )٧٨ المؤمنون( )  الْمولَى ونِعم النَّصِير واعتَصِموا بِاللَّهِ هو مولَاكُم فَنِعم الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ
يكُون علَيك حرج وكَان اللَّه  علَيهِم فِي أَزواجِهِم وما ملَكَتْ أَيمانُهم لِكَيلَا قَد علِمنَا ما فَرضنَا( ، 

رج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى علَى الْأَعمى ح ليس(  ،  )٥٠ الأحزاب( ) غَفُورا رحِيما 
جررِيضِ حالْم ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللَّهن يمو  هذِّبعلَّ يتَون يمو

الغة على المكلفين فمن  ، فإن انتفى التكليف بما فيه حرج أي مشقة ب )١٧ الفتح( ) عذَابا أَلِيما 
   .باب أولى أن ينفى التكليف بما لا يطاق أصلا 

 ، فأعظم به من رب رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ويدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين  ، ييسر علينا ويكلفنا أدنى ما نطيق

أو بعد ذلك يختار القلب القلوب غيره ويميل ! ب بشررأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل

                                                                                                                         

  ).١٧١ – ٦٩ / ١( الطوسي ، المستصفى 
ولا بد من التنبيه على أن الكثيرين لم يفهموا . ومنعه البعض في المستحيل لذاته لا لغيره.  ١

أنه أنه مذهب الأشعري ومن سلك طريقته في هذه المسألة فنسب له جواز وقوع التكليف بالمحال مطلقا ، و
احتج للوقوع الشرعي بأن االله تعالى أمر أبا جهل  أن يصدقه ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه ، ومما 
أخبر عنه أنه لا يؤمن ، فقد أمره بأن يصدقه بأنه لا يصدقه ، وذلك جمع بين النقيضين ، ومع أن النقل 

ليف بالمحال واقع فجميع الأحكام عنه مضطرب بين المنع والجواز والوقف إلا أن تحقيق مذهبه أن التك
الشرعية عنده من المحال لا كما يتوهم البعض لأول وهلة بناء على أصوله وذلك أن فعل العبد لا يقع 
عنده إلا بقدرة االله تعالى ، فالعبد إذن مخاطب بما ليس إليه إيقاعه ، ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير 

 عنده توجد مع الفعل والتكليف به يتوجه قبل وقوعه ، وهو إذ ذاك كما أن الاستطاعة. تكليف ما لا يطاق 
 . غير مستطيع ، ولا يخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق 

الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر .  )١٧١  /١( الإبهاج  ، السبكي علي عبد الكافي: انظر
 الإسنوي  ) .١١٢ – ١١١ / ٢( مير حاج ، التقرير والتحبير ابن أ،  ) . ١١٤ – ١٠٩ / ٢( المحيط 

الغزالي محمد .  )٦٨ / ١( المختصر في أصول الفقه ابن اللحام ، .  )١١٨ / ١( التمهيد  ، عبد الرحيم
  ).٧١ – ٦٩ / ١( الطوسي ، المستصفى 



 ٢٦٣

 .سحقا له ما أغباه ! إلى سواه 

 : من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة

يجدر الذكر أن هذه القاعدة استخدمت مئات المرات في الكتب الأصولية للتعليل نصرة 
ومن أمثلة ذلك  ، )النفي ( لبي والس)  الإثبات( لمذهب أو نقضا لآخر بطرفيها الإيجابي 

لو لم يكن للعموم صيغة تدل استدلال القائلين بوجود ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم بأنه 
نجد من أدلة القائلين أن الأمر يفيد و ، ١ لا يطاقبماعليه لكان التكليف بالأمور العامة تكليفا 

ب أن يكون إلى وقت معين أو إلى آخر   لوج-للفعل المأمور به –أنه لو جاز التأخير الفور 
أزمنة الإمكان والأول منتف لأن الكلام في غير المؤقت والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غير 

  .٢معين عند المكلف والتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق

 .لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة : القاعدة المتفرعة الأولى

 ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا كل
تأخر بيانه فإما أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن 
المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب وهو غير جائز لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به 

 ، إذ كيف يكلفهم بما لا يفهمون ؛ المنع من تكليف ما لا يطاقممتنع عند جميع القائلين ب
والغالبية العظمى  ، فالمجمل الذي لم يبين لا يمكن الاتيان به لعدم فهمه وتحديد المطلوب منه

 ، ممن جوزوا التكليف بما لا يطاق قالوا بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فقط لا بوقوعه
 إجماع أرباب الشرائع على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى نقل أبو بكر الباقلاني

ومستندهم في ذلك جواز التكليف  ، ٣إلى الفعل ، بينما ذهب بعض العلماء إلى جوازه ووقوعه
 البيان عن وقت الحاجة وهو غير تأخير: " وقد بين الآمدي مستندهم هذا بقوله ، بما لا يطاق

   .٤" لا يطاقبمايجوز التكليف جائز بالإجماع إلا على رأي من 

                                           

  . )٢٣٨ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
الآمدي : وانظر مزيدا من التعليل بالقاعدة في .  )١٨٠ / ١ ( الشوكاني ، إرشاد الفحول.  ٢

 . )١٤١ / ٣(  ،  )١٧٦ / ٢(  ،  )١٨٧ / ٢( الأحكام سيف الدين ، 
 – ١٩٢( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى .  )٢٩٤ / ١( الشوكاني ، إرشاد الفحول .  ٣

بن مسعود الحنفي ، التوضيح على صدر الشريعة  ) .  ١٤٩ / ٣( البزدوي ، كشف الأسرار  ) . ١٩٣
 / ٤( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ٣٧ – ٣٦ / ٢( التنقيح مع حاشية التفتازاني 

 ، الإسنوي عبد الرحيم  )٢١٥ / ٢( الإبهاج  ، التاج السبكي ) . ١٠٨ – ١٠٧ / ٥ ) ( ٦٢ – ٦٠
وقد مثل البعض لما تأخر  ) . ٥٨ / ١( فوائد الأصولية القواعد وال، ابن اللحام ،  ) ١١٢ / ١( التمهيد 

إلخ فإنه } واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه { قوله تعالى : بيانه عن وقت الحاجة بالأمثلة التالية
وهو متأخر عن نزول } من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه { عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين 

إن االله { هل الحديث أن الحديث في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة بدر ، وقوله تعالى الآية لنقل أ
فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم ، وفيه تأخير بعض البيان عن } يأمركم أن تذبحوا بقرة 

ى في المنام أني أذبحك يا بني  إني أر{ بعض أيضا وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام 
من ) وعلى المنع ( } وفديناه بذبح عظيم { إلخ فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى } 

لما أوحي إليه من قرآن أو غيره ) المختار أنه يجوز للرسول صلى االله عليه وسلم تأخير التبليغ ( التأخير 
انظر المحلي ، شرح المحلي على جمع الجوامع . ذور السابق عنه إليه لانتفاء المح) الحاجة ( إلى وقت 

  ) .١٠٥ – ١٠٤ / ٢( مع حاشية العطار 
  )٣٦ / ٣( الأحكام : وانظر نفس المصدر .  )٢٤٥ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٤



 ٢٦٤

 قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة قواعد أصولية لىواعلم أنه تفرع ع
 .أخرى لا نطيل بذكرها 

 

 كلف غير العاقل الذي يفهم الخطابلا ي:  القاعدة المتفرعة الثانية

 –مطبقا الغالبية العظمى من العلماء على أن الصبي غير المميز والمجنون جنونا 
 ، ن ، حتى إن الآمدي ذكر اتفاق العقلاء على هذا الأمريغير مكلف -ومن في درجتهم كالنائم 

ولغرابة هذا القول حاول بعض العلماء  ، ١لم تذكر أسماؤهم إلى تكليفهمامن وذهب بعض 
ي ن معنى تكليفهما أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع فإتأويله وقالوا 

  .٢وان اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف ، ترتبه

مرد قول عامة العلماء أن تكليف غير العاقل هو تكليف بالمحال إذ كيف يتصور منه 
 به وهو لا يعرف معنى التكليف أصلا ولا يعرف الخالق من المخلوق ، مفهم الخطاب والالتزا

والظاهر واالله أعلم أن من : " قال ابن اللحام ، التكليف بالمحالومرد من قال بتكليفهم تجويز 
وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه  ،  "٣قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف بالمحال

  .٤ليس بمكلف وحكى عن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب

معلوماً يشترط في المكلف به أن يكون : القاعدة المتفرعة الثالثة
  .٥للمكلف

فلكي يصح إيجاب الصلاة عليه لا بد أن يعرف  ، أي يعلم حقيقة ما يراد تكليفه به
معنى الصلاة بغض النظر عن جميع تفصيلاتها بل يعلم أنها عبادة فيها قيام وركوع وسجود 

فإن جوزنا أن لا يكون  ، وقراءة وذكر كي يستطيع السؤال عنها والإتيان بها الإتيان بها
 ! .إذ كيف يقصد فعل شيء لا يعلم حقيقته؟ ؛ معلوما له ومع ذلك كلف به فيكون تكليفا بالمحل

 .المكره المحمول آالآلة غير مكلف : القاعدة المتفرعة الرابعة

، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا إختيار ، أي " الإكراه الملجئ" ويسمى 
 إلى حركته ، ومن أمثلته المرتعش عليه كنسبة بحيث تصير نسبة فاعله إلى الفعل المكره

التهديد بالقتل أن يضرب شخصا وعلمنا أنه إن لم ينفذ أمره قتله ، فلا تكليف عليه عند أكثر 
فإن : "  ، وقالوا في توجيهه٦لا خلاف فيه ؛ لأن تكليفه تكليف بما لا يطاق: العلماء ، حتى قيل

 لا بما والتكليف بالواجب والممتنع تكليف عاممتنالفعل يصير واجب الوقوع ويصير عدمه 

                                           

ختار الصبى والمجنون ليسا بمكلفين في قول الجمهور وا: " وقال أبو البركات في المسودة.  ١
   . )٣١ / ١( المسودة أبو البركات مجد الدين بن تيمية ، . قوم تكليفهما
  )١٦ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ، .  ٢
  ).١٦ – ١٥ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ، .  ٣
 ١(  أصول الفقه المختصر في ). ١٦ –١٥ /١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ، .  ٤

  ).١٥٧ – ١٥٦ / ١( الإبهاج التاج السبكي ،  ). ٦٩/
 . )١٤٥( المدخل  ، ابن بدران الحنبلي ،  )٦٩( المختصر في أصول الفقه ابن اللحام ، .  ٥
  ،  )٦٩ / ١( المختصر في أصول الفقه ابن اللحام ، .  ٦



 ٢٦٥

فمرده إلى زوال القدرة  وذلك أن المكره عليه واجب الوقوع أي واقع لا محالة ،  " ١يطاق
وكلف الشرع بضده ، والمكره هنا غير قادر على الفعل ولا على الترك ، فتكليفة بالترك 

  . ٢تكليف بما لا يطيقه ، وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان

قوط اتفق العلماء على جواز س: القاعدة المتفرعة الخامسة
 .جميع التكاليف بزوال شرطها وهو العقل 

 لا بما التكليففيستحيل أن يكلف االله أحدا بالنهي عن معرفته إلا على رأي من يجوز 
 عن معرفته يستدعي العلم بنهيه أي يعلم أن االله نهاه أن بالنهيبيان ذلك أن تكليفه  ، ويطاق
 وجود الباري تعالى يعرففإن من لا  ،  يستدعي العلم بوجودهوالعلم بنهي االله  ، يعرفه

 ،  وهو دور ممتنعمعرفته تحريم معرفته متوقف على  ، فإذايمتنع عليه أن يكون عالما بنهيه
  .٣فالتكليف به تكليف بمستحيل وهو لا يطاق

 على ما لا القرآن لا يتصور اشتماله: القاعدة المتفرعة السادسة
 .معنى له في نفسه 

 توقد سبق أن بين ،  كلام الرب عنه خلافاً لمن لا يؤبه لهيتعالىلكونه هذيانا ونقصا 
إلا أن هذه القاعدة  ، التحاق هذه المسألة بالقواعد المتفرعة على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي

ه إن جاز أن يكلفنا االله بما لا وذلك أن ، متفرعة أيضا على قاعدة منع التكليف بما لا يطاق
معنى له أصلا وطلب منا الامتثال فكيف نمتثل لأمر لا نعرف ما هو فيكون تكليفا بالمحال 

 . وهو لا يطاق

 في القرآن ما له معنى وإن لم يكون أن جوز لا يطاق بماقال بجواز التكليف "  منف
 لم  ، ومنله أصلا لكونه هذيانا معنىيكن معلوما للمخاطب ولا له بيان ولا كذلك فيما لا 

 " .٤ لا يطاقبما من ذلك لكونه تكليفا منع لا يطاق بمايجوز التكليف 

يستحيل الجمع بين الحظر والوجوب : القاعدة المتفرعة السابعة
 .في فعل واحد من جهة واحدة باتفاق العقلاء 

عة الرابعة يجب ويحرم عليك أن تصلي أربع ركعات في هذا المكان السا: كأن يقول
لأن الحظر  ، فاجتمع الحظر والوجوب في فعل الصلاة في نفس الزمان والمكان ، عصرا

يقتضي ترك الفعل والوجوب يقتضي الإتيان بالفعل ويستحيل الفعل والترك للشيء الواحد في 
 وقد اختصر الآمدي ، فلو كلفناه بذلك لكان تكليفا بالمحال وهو لا يطاق ، نفس الزمان والمكان

اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من : " هذا المعنى بقوله

                                           

 –٤٤٩ /٢(المحصول خر الرازي، وانظر الف. )١٦٢ /١(الإبهاج ، السبكي علي عبد الكافي.  ١
٤٥٠( 

 ١( الإسنوي ، عبد الرحيم ، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول : انظر.  ٢
 . م ١٩٩٩ –الطبعة الأولى  – لبنان –، دار ابن حزم ، بيروت  ) ١٥١ – ١٥٠/ 

 / ٥( حر المحيط الزركشي بدر الدين ، الب .  )١٩٤ / ٣( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٣
٢٤٣.(  

  ) .٢٢١ – ٢١٩ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٤



 ٢٦٦

  .١"جهة واحدة لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال 

فإن اختلفت الجهة فلا إشكال عند الجمهور في جواز الحظر والوجوب لإمكان حمل 
فلا يلزم عنه تكليف بما لا  ن على جهة مختلفة عن جهة الحكم الآخركل واحد من التكليفي

فهي فريضة واجبة على التعيين على  ، يطاق ، ومثالها كصلاة الظهر في الأرض المغصوبة
وهي محرمة في الأرض المغصوبة لتحريم الانتفاع بالأرض على الغاصب بأي  ، كل مكلف
والتحريم  ،  منصب على ذات صلاة الظهرلكن جهة الحكمين تختلف فالوجوب ، وجه كان

فيكون ممتثلا للأمر بالصلاة غير ممتثل في المكان الذي ، منصب على مكان إقامة هذه الصلاة
 .  ٢عقدت فيه

 .للعموم صيغ تدل عليه : القاعدة المتفرعة الثامنة

للعموم ألفاظاً وتراكيب موضوعة تدل عليه ككل إلى أن ذهب جماهير علماء الأمة 
 قولهم هذا بنووقد  ، ...ميع وأل الاستغراقية ، والجمع المضاف ، والأسماء الموصولةوج

على عدة أصول منها قاعدة التكليف بما لا يطاق ، وذلك أن االله لو كلفنا بأمور عامة ولا 
فيكون قد كلفنا بما لا يمكن فهمه وهو ) العموم ( يوجد أصلاً صيغ تدل على مراد الرب 

 .طاقتكليف بما لا ي

 الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم جميع المكلفين فلو لم وقع: " قالوا
 لا بما صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما يدل عليه أو كان التكليف به تكليفا للعموميكن 

تكليفا  بالأمور العامة التكليف عليه لكان تدل لم يكن للعموم صيغة لو" ، " ٣يطاق وهو محال
 " .٤بما لا يطاق

فالحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على المتكلم ، فوجب أن يكون لها 
لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام كما ؛ ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحاد والخصوص 

ة صيغ عكسوا في الترادف فوضعوا للشيء الواحد أسماء مختلفة للتوسع ، فلو لم يكن ثم
  .٥عموم لما فهم القرآن بشكل تام كما أراد االله 

الأمر إن تعلق بمطلق فالمطلوب هو : القاعدة المتفرعة التاسعة
 .جزء من جزئياتها لا الماهية الكلية 

                                           

  ) .١٥٨ – ١٥٧ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
ابن أمير حاج ،  ) . ١٥٨ – ١٥٧ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : انظر المسألة في.  ٢

 . )٤٧٩ / ٢( محصول ال ، الفخر الرازي ،  )١٨٦ / ٢( التقرير والتحبير 
  . )٢٢٨ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٣
  . )٢٣٨ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٤
الفتوحي : وانظر المسالة في ) . ٢٤ / ٤( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٥

 / ١( إرشاد الفحول  الشوكاني ،  ).٣٤٧ – ٣٤٦( المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 
البرهان في الجويني أبو المعالي ،  ). ١٠٩ – ١٠٨ / ٢( الإبهاج التاج السبكي ،  ). ٢٠٣ – ٢٠١

الجصاص أبو بكر ،  ). ١٠٦ – ١٠٥ / ١( التبصرة الفيروزآبادي ،  ). ٢٢٣ – ٢٢١ / ١( أصول الفقه 
آل  ). ٢٨ – ٢٧ / ١( لمع في أصول الفقه الالشيرازي ،  ). ١٠٥ – ٩٩ / ١( الفصول في الأصول 

  ).٨١ – ٨٠ / ١( المسودة تيمية ، 



 ٢٦٧

الأمر إن تعلق بمعين لم يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به قطعا وإن تعلق 
فقد اختلفوا  مقيد بقيد لفظي خاص غيروهو ما يكون ،  بمطلق وهو المتناول واحدا لا بعينه

 في المطلوب هل هو الماهية الكلية أو جزء من جزئياتها ؟ 

 بع كقوله بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها الأمر: " قال فخر الدين الرازي
ن النوعين  لأن هذيالمساوي بالثمن ولا الفاحش بالغبن أمرا ببيعه هذاهذا الثوب لا يكون 

 كونه واقعا بثمن بخصوصيشتركان في مسمى البيع ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه 
فعلى هذا  . ١" مستلزم لهوغيرالمثل وبالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز 

الأمر بالجنس لا يكون أمرا بشيء من أنواعه ألبتة ، وذلك كالأمر بالصلاة أعم من أن تكون 
ة أو فرضا ، في هذا الوقت أو ذاك ، بهذا العدد أو ذاك أو غير ذلك ؛ لأن الصلاة نافل

 . مشتركة بين هذه الأمور 

والجواب أن الكليات يستحيل وجودها خارج الذهن أي في الواقع فكيف يكلف الإنسان 
ا فالأمر بها هو أمر بإيقاعها وهي لا تقع إلا مشخصة أي بوقوع جزء من جزئياته ، بفعلها

  . ٢فكيف يطلب إيقاعها دون إيقاع جزء من جزئياتها

 المعنى الكلي إيقاع " فإنتفرع هذه القاعدة على قاعدة التكليف بما لا يطاق أما وجه 
 في نفس الطالب فلا يكون أمرا به ولأنه متصورافي الأعيان غير متصور في نفسه فلا يكون 

 فإذا لا يطاق بمال مطلقا لا يقال إنه مكلف  أمر بالفع ، ومن لا يطاقبمايلزم منه التكليف 
لا ف  ،الأعيانالواقعة في المشخصة في الزمان والمكان والحال الأمر لا يكون بغير الجزئيات 

  .٤ "٣المعنى الكلييرد الأمر على 

المصيب في العقليات والعقائد واحد : القاعدة المتفرعة العاشرة
. 

وهي تشمل القطعيات والقضايا العقلية  لوهو ما يعبر عنه عند القدماء بالأصو
عدم جواز اجتماع مؤثرين على أثر واحد، : والعقيدية وغالبية الأصولية ، مثال الأمور العقلية

وجود االله وعصمة رسوله وإثبات الصراط والميزان، : ومثال العقيدية ، وكل محدود حادث
 .غالبية القواعد الواردة في هذا الفصل : ومثال الأصولية

فمن اجتهد في هذه الأمور  ، هذا ما ذهب إليه الغالبية العظمى من علماء الإسلام
أما العقائد وفي  ، لا إثم في الأمور العقلية إن أخطأ فيها الباحث ، وفالمصيب فيها واحد

منزلتها جميع ما هو معلوم من الدين بالضرورة فيأثم المخطئ فيها سواء نظر وعجز عن 
  .نظرمعرفة الحق أم لم ي

                                           

واختاره القرافي والأصفهاني شارحا المحصول  .  )٤٢٧ / ٢( المحصول الفخر الرازي ، .  ١
  ) .٣٤٢ / ٣( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط انظر . والصفي الهندي وغيرهم " 

 . )٢٠٥ - ٢٠٤ / ٢( الأحكام سيف الدين ، الآمدي : انظر.  ٢
 . )٢٠٥ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٣
 – ٣٤٢ / ٣( الزركشي بدر الدين ، البحر المحيط : لمزيد بيان هذه القاعدة الصعبة انظر.  ٤

٣٤٤.(  



 ٢٦٨

 من المعتزلة بحط الإثم عن مخالف ملة ٢ وعبيد االله بن الحسن العنبري١الجاحظ وقال
 االله عبيد  ، وزاد نظر واجتهد فأداه اجتهاده إلى معتقده وأنه معذور بخلاف المعاندإذاالإسلام 

 موافقةبن الحسن العنبري بأن قال كل مجتهد في العقليات مصيب وهو إن أراد بالإصابة 
تقاد للمعتقد فقد ادعى المستحيل وخرج عن المعقول وإلا كان يلزم من ذلك أن يكون الاع

 اعتقد العالم وقدمه في نفس الأمر حقا عند اختلاف الاجتهاد وكذلك في كل قضية عقلية حدوث
 .فيها النفي

وقد استبشع العلماء هذا القول لما يلزم عنه من تصويب الكفرة وتصويب معتقدات 
لذلك  ؛ صارى وهذا مخالف لمبادئ الإسلام الكبرى مما هو معلوم منه بالضرورةاليهود والن

على أنه روي عنه رواية ثانية هي أحرى بالأخذ وهو اعتباره  ، كثرت تأويلات العلماء لقوله
المصيب واحد داخل ملة الإسلام من أرباب الفرع التي اختلفت على بعض الأصول والمسائل 

  .٣كرؤية االله 

 ، لقواعد التي بنى عليها الجاحظ والعنبري قولهم قاعدة منع التكليف بما لا يطاقومن ا
 الوسع فيه تكليف واستفرغواأن تكليفهم باعتقاد نقيض معتقدهم الذي أدى إليه اجتهادهم " وذلك 

  " .٤ ممتنع للنص والمعقولوهو لا يطاق بما

هم شرط التكليف العقل وف: القاعدة المتفرعة الحادية عشرة
 .الخطاب

واختار قوم "   ، لا عقل لهمجنونالآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا نقل 
 لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة وعنه يكلف بتكليفهوحكى عن أحمد رواية   ،٥"تكليفهما

 .مناظراتهالمراهق واختار ذلك ابن عقيل في 

ا ما هو من خطاب الوضع فلا  إن أراد أنه يترتب على أفعالهمتكليفهمامن اختار 
 مسائل هل في أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف وان  ،نزاع في ترتبه

 . ٦ أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليفالوضعهي من خطاب 

                                           

ن كا أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي صاحب التصانيف أخذ عن النظام.  ١
من بحور العلم وتصانيفه كثيرة جدا قيل لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته حتى إنه كان يكتري دكاكين 

 كثيرة جدا منها الرد على الجاحظالكتبيين ويبيت فيها للمطالعة وكان باقعة في قوة الحفظ ، وتصانيف 
ضائل الترك والرد على اليهود الوعيد أصحاب الإلهام و الرد علىالمشبهة والرد على النصارى الطفيلية ف

سير الذهبي ، ) . هـ ٢٥٠( الحجة والنبوة المعلمين والبلدان حانوت عطار ذم الزنى وأشياء ، توفي سنة 
 ).٥٣٠ – ٥٢٦ / ١١( أعلام النبلاء 

 ! .مع شهرته لم أجد له ترجمة مع بحثي في عشرات مصادر الطبقات القديمة والمعاصرة .  ٢
الجصاص أبو بكر  ). ١٨٦ – ١٨٤ / ٤( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : مسألة فيانظر ال.  ٣

البخاري  ) . ٣٤٩ – ٣٤٨( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى  ) . ٣٧٣ / ٤( ، الفصول في الأصول 
 / ٨( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ). ١٨ – ١٧ / ٤( عبد العزيز ، كشف الأسرار 

العطار حسن ، حاشية العطار  ) . ٣٠٥ – ٣٠٤ / ٣( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير  ). ٢٨٠– ٢٧٦
  ). ٤٢٨ / ٢( على جمع الجوامع 

  ). ١٨٦ – ١٨٤ / ٤( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٤
 ) . ٣١ / ١( المسودة .  أبو البركات في المسودةهقال.  ٥
المختصر في أصول ابن اللحام ،  ) . ١٦ – ١٥ / ١( ولية القواعد والفوائد الأصابن اللحام ،  . ٦



 ٢٦٩

 التكليف أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على - أعلمتعالى واالله  - والظاهر
 الصبي المميز فالجمهور ، وأما ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء االله تعالى علىبالمحال 

  .على أنه ليس بمكلف

الأمر بالشيء على التعيين هو : القاعدة المتفرعة الثانية عشرة
 .نهي عن أضداده 

 فمنهم من قال ، اختلف القائلون بأن الأمر هو الطلب القائم بالنفس على ثلاثة آراء
 من  ، ومنهم أضدادهتركوأن طلب الفعل بعينه طلب  ، الأمر بالشيء بعينه نهي عن أضداده

 ،  بمعنى أنه يستلزم النهي عن الأضداد لا أن الأمر هو عين المنهيأضدادهقال هو نهي عن 
 المعتزلة فالأمر عندهم نفس صيغة افعل وقد اتفقوا على وأما من منع من ذلك مطلقا ، ومنهم

 لا تكون نهيا لأن صيغة النهي لا تفعل وليس إحداهما عين الأخرى وإنما افعلصيغة أن عين 
 أن الآمر بالشيء هل يكون نهيا عن أضداده من جهة المعنى فذهب بعضهم إلى فياختلفوا 

 كونه نهيا عن الأضداد من جهة المعنى عندهم أن صيغة  ، ومعنىومنهم من صار إليه ، منعه
من فصل بين أمر الإيجاب ومنهم ،  ما يمنع منه كللفعل والمنع من  إيجاد اتقتضي الأمر

 عن أضداده ومقبحا لها لكونها مانعة من فعل نهياوالندب وحكم بأن أمر الإيجاب يكون 
 المندوب من الأفعال المباحة غير منهي عنها لا أضداد فإن ولهذاالواجب بخلاف المندوب 
 .١نهي تحريم ولا نهي تنزيه

 : " ، وقد أشار الآمدي إلى ذلك بقولهمتفرعة على قاعدة التكليف بما لا يطاقوالقاعدة 
فإن قلنا بجوازه على ما هو مذهب  ، قول بهن لا أو لا يطاق بماأن نقول بجواز التكليف  إما

 أضداده ولا مستلزما عن فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيا ...الأشعري أبي الحسن الشيخ
 عن كونه لا يكون منهيا فضلاز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة للنهي عنها بل جائ

 للنهي عن أضداده لا أن يكون مستلزما منعنا ذلك فالمختار أن الأمر بالشيء يكون  ، وإنعنه
  ".٢عين الأمر هو عين النهي عن الضد

ب  هو نهي عن أضداد الصوم من أكل وشر- مثلا–فأمرنا بالصوم في نهار رمضان 
وجماع وغير ذلك مما ينافي الصوم في وقت الصوم ، إذ يستحيل الإتيان بالشيء مع أضداده 
، وفعل المستحيل تكليف بما لا يطاق ، فيستلزم الأمر النهي عن أضداده ، وعلى مساواة هذه 

لأن الزمان لا يخلو من فعل ، فإن نهانا " النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده " القاعدة قاعدة 
 الكذب فلا بد أن يكون في الوقت فعل على خلاف الكذب ، لأن الانتهاء المطلق لا إلى عن

 .بدل مستحيل واقعاً ؛ لأنه أمر كلي مجرد ، والكليات لا توجد في الخارج إلا مشخصة

 

                                                                                                                         

) . ٢١ - ٢٠ / ١( اللمع في أصول الفقه ، الشيرازي ، )  ١٩٩ / ١( الأحكام الآمدي ، ) .  ٦٩ / ١( الفقه 
 .) ٢٦٨ - ٢٦٧ / ١( الموافقات الشاطبي ، 

 ٢٢٧( المدخل ي ، ابن بدران الحنبل ) . ١٩٢ – ١٩١ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
البخاري عبد العزير ، .  )٣١٣ - ٣١٢ / ١( التقرير والتحبير ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير ،  . )

 – ٣٥٦ / ٣( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ٣٣١ – ٣٢٩ / ٢( كشف الأسرار 
٣٥٧ .(  

  ) .١٩٢ – ١٩١ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٢



 ٢٧٠

ن بفروع يمكلفغير الكفار : القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة
 : الشريعة

داً على قاعدة أعم منها متفرعة هي الأخرى عن وهذه القاعدة من الأمثلة القليلة ج
لا يشترط حصول الشرط الشرعي في صحة التكليف : قاعدة التكليف بما لا يطاق وهي قاعدة

 " .بالمشروط 

ومعنى القاعدة أن الخطاب الذي يشمل المسلمين بالأمر بالعبادات شامل للكفار أيضا 
فكل ما ... الكذب والسرقة وشرب الخمرفيجب عليهم الصلاة والصوم والزكاة والحج وترك 

إلا أن المسلم يعاقب على تركها في الدنيا والآخرة أما  ، كلف به المسلم فالكافر مكلف به
الكافر فلا يعاقب على العبادات في الدنيا وإنما يعاقب على بعض المعاملات التي تؤثر في 

 .المجتمع المسلم كالجنايات 

اء على جواز تكليف الكفار بالفروع عقلاً لم يخالف في ن الغالبية العظمى من العلمإ
 : أما شرعاً ففيه مذاهب أشهرها، ذلك سوى القاضي عبد الجبار وبعض نكِّرت أسماؤهم 

أنهم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان ، وإليه : أحدها
وهو  ، ١ريمه ثمن الخمر عليهمذهب أكثر الشافعية ونص عليه الشافعي في مواضع منها تح

وأصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو محكي عن الكرخي والجصاص  ، ظاهر مذهب مالك
  .٢ومذهب عامة مشايخ أهل العراق من الحنفية

 ، أنهم غير مكلفين بالفروع وهو قول جمهور الحنفية وبعض المعتزلة: والقول الثاني
  .٣وقيل إنه ظاهر مذهب مالك

ع أصحاب القول الثاني رأيهم وبنوه على قاعدة منع التكليف بالمحال وقد بينوا وقد فر
التكليف بالفروع غير ممكن الامتثال لاستحالة أدائها حالة الكفر وامتناع أدائها : " ذلك بقولهم

 ٤"وما لا يمكن امتثاله فالتكليف به تكليف بما لا يطاق ، بعد الإيمان لكونه مسقطا لها بالإجماع
 . 

                                           

  ) .١٤٣ – ١٤٢ / ٢( انظر الشافعي محمد بن إدريس ، الأم .  ١
ولَم نَك  ، الْمصلِّين ما سلَكَكُم فِي سقَر ، قالُوا لَم نَك مِن: ( قوله تعالىومن أدلة هذا الرأي  .  ٢

كِينالْمِس نُطْعِم ، عم وكُنَّا نَخُوض الْخَائِضِين ، وبِي ينِوكُنَّا نُكَذِّبمِ الد ، قِين٤٧ - ٤٢المدثر ( حتَّى أَتَانَا الْي 
، ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال ، وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور ، وذم عادا قوم ) 

ما رواه ابن مسعود ومن الحديث ) . وإذا بطشتم بطشتم جبارين : ( هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى
من أحسن في : يا رسول االله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال : قال رجل: " نه قالرضي االله ع

البخاري محمد بن  "الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر
 ليس الحديث يشير إلى أن من يبقى على كفره يحاسب: قلت ،  )٢٥٣٦ / ٦( صحيح البخاري  ، إسماعيل

فقط على تركه الإيمان بل على معاصيه ومنها ما نهى االله عنه من شرب خمر وزنى وغيرها وعلى ترك 
وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي إذا يحسن في : " ووجهه أحد العلماء بقوله. ما أمر االله به من عبادته

 ، ره وحسناته تحبط سيئاتهلانتفاء ما يحبطها بخلاف من أسلم وأحسن فإن إسلامه يحبط كف ؛ الإسلام
الزركشي بدر الدين " ومجرد الإسلام لا ينافي المعاصي لجواز صدورها من المسلم فلا يكون محبطا لها 

  ) .١٢٧ / ٢( بن بهادر ، البحر المحيط 
  ) .١٣٣ – ١٢٤ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٣
  . )١٩١ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ٤



 ٢٧١

ما لا يتم الواجب إلا به فهو : القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة
 . واجب إن آان مقدوراً 

ما لا يتم الواجب إلا به هو إما أن يكون توقفه عليه في وجوبه أصالة ، أو في إيقاعه 
 :بعدما تحقق الوجوب

لأن الأمر حينئذ مقيد ؛ فإن توقف عليه إيجاب الواجب فلا يجب بالإجماع : أولاً
فلا يكون واجبا قبل وجوده فكيف  ، فلا يجب أصلا دون وجوده بوجود ما لا يجب إلا به

. سواء أكان ما يتوقف عليه الإيجاب سببا أو شرطا أو انتفاء مانع ! يجب علي تحصيله؟
فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيل النصاب على المكلف كي تجب 

فهي شرط لوجوب أداء الصوم ، فإن كان مسافراً فلا يجب   كالإقامةعليه الزكاة ، والشرط
فلا يجب  ، والمانع كالدين يمنع من وجوب الزكاة. عليه الإقامة كي يجب عليه أداء الصوم 

 . عليه سداد الدين كي تجب الزكاة عليه 

كان أما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب وفعله بعد أن تحقق وجوبه عليه ، فإن : ثانياً
لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا ، ؛ جزءا فلا خلاف في وجوبه 

... كالصلاة لا يتم فعلها دون أجزائها من قيام وقراءة وركوع وسجود وصلاة على النبي
 .فيجب على المصلي فعل هذه الأمور لأن الصلاة لا تتم دونها 

قاع الواجب إلا به خارجا عن حقيقة الشيء كالشرط وإنما الخلاف إذا كان ما لا يتم إي
والسبب ، فالطهارة شرط لإيقاع الصلاة صحيحة ، فهل الأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة 

لأن المقدمة ؛ ضمناً أو لزوماً لا مطابقة ؟ هنا نقطة الخلاف لذلك عبر بعضهم عنه بالمقدمة 
  .داخل فيهخارجة عن الشيء متقدمة عليه ، بخلاف الجزء فإنه 

بشرط أن يكون مقدورا للمكلف كالطهارة وغيرها من  فذهب الجمهور إلى أنه واجب
الشروط ، فالأمر بالصلاة أمر بها ، أما ما لا يمكن من الآلات والذوات فلا تجب تفريعا على 

  .قاعدة منع التكليف بما لا يطاق ، وحينئذ فإنما يعتبر هذا الشرط من منع تكليف ما لا يطاق
ثم أصل القاعدة متفرعة أيضا على منع التكليف بما لا يطاق وذلك أن التكليف بالفعل دون ما 

 فكيف يكلفنا االله تعالى بالصلاة وهي لا تصح شرعاً دون طهارة ، لا يتم إلا به تكليف بالمحال
فإن كانت لا تصح وجب علينا إعادتها وهكذا نعيد ونقضي أبد ! فيكون كلفنا بما لا يصح؟، 
فلا شك يجب  ما لا يتم  ، فيكون تكليفا بما لا يطاق بحال ، لدهر إن كانت دون وضوءا

 .  الواجب إلا به ضمنا وهو الطهارة هنا 

لأن هذه ؛ أنه ليس بواجب مطلقا ، ونسب للمعتزلة ويعض الشافعية : المذهب الثاني
  .١الشرائط لها صيغ بخصوصها ، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له

                                           

 ٥٨ – ٥٧( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى : وفي القاعدة مذاهب أخرى أنظرها في.  ١
علي عبد الكافي ،  السبكي ). ٣٠٣ – ٢٩٦ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط ). 

الفتوحي .  ) ٣٢٧ – ٣٢٦ / ١( ، ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير  ) ١١٢ – ١٠٩ / ١( الإبهاج 
العطار حسن ، حاشية العطار  ) . ١١٣ – ١١٢( المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 

الشوكاني ،  ). ١٥١ - ١٥٠( المدخل ابن بدران الحنبلي ،  ) . ٢٥٤ – ٢٥٠ / ١( على جمع الجوامع 
الفخر الرازي ،  ) . ١٥٤ – ١٥٢ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  )١٨٥ / ١( إرشاد الفحول 



 ٢٧٢

 .مطلق الأمر لا يفيد التكرار : القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة

إن ورد الأمر مقيدا بمرة أو التكرار حمل عليه اتفاقا ، أما إن ورد مطلقا عنهما وهو 
وإنما يدل على طلب  الأمر المطلق فيفيد مطلق الطلب فلا دلالة فيه على الطلب مرة أو أكثر

فالمرة لازم  ، رار ، لكن لا يتأتى فعل المأمور بأقل من مرةالماهية مجردة عن المرة والتك
لأن الماهية لا توجد خارجا إلا مشخصة بفعلها مرة ، هذا ما  عقلي لتحقق الإتيان بالمأمور

لكن هل يدل طلب الأمر على الامتثال أكثر من مرة أي تكرر الفعل؟  ، ذهب إليه أكثر العلماء
  .١أثبته بعضهم

 بنى عليها الجمهور نفيهم لكون الأمر لا يفيد التكرار عدم جواز ومن الأصول التي
بيان ذلك أن الأمر لو أفاد التكرار مطابقة أو لزوما لكان المراد تكرارا  ، التكليف بما لا يطاق

على مدى العمر وتطاول الأزمان في جميع الأوقات والساعات والدقائق التي تمر في الإنسان 
خصيص وقت لتكرار العبادة المأمور بها المطلقة عن الزمان فيه تحكم إذ ت ؛ من ليله ونهاره

وتكرار الإنسان لفعل العبادة في جميع أوقات حياته فيه تكليف بما لا يطاق  ، لا دليل عليه
 .إذا فالأمر لا يدل على التكرار  ؛ وهو ممنوع

 فيها وذلك  المأمور بهفعلمقتضيا للتكرار لعم جميع الأوقات حتى يجب " لو كان ف
 أنه لو عمها للزم وقوع أحدهما لوجهينلعدم أولوية وقت دون وقت لكنه لا يعم جميع الأوقات 

  " . ٢ لا يطاقبماالتكليف 

 .مطلق الأمر لا يفيد التراخي : القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة

لك التأخير ، فهو : الأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء ، أو قال
مجردا : راخي بالاتفاق ، وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق ، وإن كان مطلقا أيللت

لكن هل يقتضي الفعل  ، عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا
 :على الفور بمعنى أنه يجب المبادرة عقبه إلى الإتيان بالأمور به أو التراخي هنا وقع الخلاف

وأما المانعون فاختلفوا على  ، القائلون باقتضائه التكرار فالفور من ضرورياتهأما 
أنه يقتضي الفور ، وبه قالت الحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية ، وبعض : أحدها: مذاهب

وله التأخير بشرط أن  ، وذهب جمهور الشافعية والحنفية أنه لا يفيد الفور. الحنفية والشافعية 
  .٣ى يفعلهلا يموت حت

                                                                                                                         

  ) .٣٢٥ – ٣٢٢ / ٢( المحصول 
الآمدي  ). ٢١٣ - ٢١١ / ١ ( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى: انظر المسألة في.  ١

ابن  ). ١٧٠ – ١٦٢ / ٢( المحصول الفخر الرازي ،  ).  ١٧٧ – ١٧٣ / ٢( الأحكام سيف الدين ، 
  ). ١٠١ – ١٠٠ / ١( المختصر في أصول الفقه اللحام ، 

الزركشي بدر  ). ٦٨ – ٦٥ /١( السمعاني أبو المظفر منصور ، قواطع الأدلة في الأصول 
  ) . ٣١٥ – ٣١١ / ٣( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 

 . )٥٢ - ٥١ / ٢( الإبهاج التاج السبكي ، .  ٢
 الطوسي ، الغزالي محمد . )١١٥ / ١ ( البصري أبو الحسين ، المعتمد: انظر المسألة في.  ٣

صدر الشريعة بن مسعود  ). ١٩٠ – ١٨٩ / ٢( المحصول الفخر الرازي ،  .  )٢١٥ / ١ ( المستصفى
الزركشي بدر الدين بن بهادر  ). ٣٨٩ – ٣٨٨ / ١( الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني 

( نبلي ، شرح الكوكب المنير الفتوحي المعروف بابن النجار الح ). ٣٢٨ – ٣٢٦ / ٣( ، البحر المحيط 



 ٢٧٣

مطلق الأمر لم يكن وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة منع التكليف بما لا يطاق أنه لو 
 إليها لا يجوز المكلفوجاز التأخير لكان إما إلى أمد أي غاية معينة بحيث إذا وصل " لفور ل

فالقول   ، والقسمان باطلانأبدان يجوز له التأخير أله التأخر عنها أو لا يكون له أمد أي ب
 له من أمارة يعرفه المكلف بها لئلا يلزم بد الأول فلان ذلك الأمد لا  ، أمابجواز التأخير باطل

 مجهولة غايةيجوز أن يكون الأمد :  لم يكن للخصم أن يقولولذلك لا يطاق بماوقوع التكليف 
وهو  به معرفتهعند المكلف لأنه يصير مكلفا بأن لا يؤخر الفعل عن وقت معين مع عدم 

 كان لا بد له من أمارة يعرفها المكلف فتلك الأمارة هي بالاتفاق  ، وإذا لا يطاقبماتكليف 
 وذلك الأمر غير شامل  ،رض الشديدم أو الالسنظن الفوات على تقرير الترك إما لكبر 
 بغتة من غير حصول إمارات للموت فيلزم ويقتلونللمكلفين لان كثيراً من الناس يموتون فجأة 

 الثاني فلان التأخير أبدا يجوز الترك أبدا وتجويز أبدا ماأولا يشملهم الأمر وليس كذلك ، ان 
 " . ١ينافي الوجوب

فهذه القاعدة من  ، هذا غيض من فيض قواعد منع التكليف بما لا يطاق الأصولية
 المنتشرة في فضاء علم  القواعد الأصوليةأمهات القواعد الأصولية التي ينبني عليها عشرات 

 . فهي من القواعد الكبرى التي حددت معالم هذا العلم الجليل وبنت أصوله  ، أصول الفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

  ). ١٨٠ – ١٧٩ / ١( القواعد والفوائد الأصولية  ) .  ٣٣١ – ٣٢٩
  . )٦٣ / ٢( الإبهاج التاج السبكي ، .  ١



 ٢٧٤

الأصل بقاء ما آان على ما : القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة
 .آان حتى يوجد المغيِّر 

 حتى المستقبل الزمن في بقاؤه فالأصل الماضي الزمن فيبالدليل  ثبت ما أن اومعناه
 عدم فالأصل ثبوته في كان وإن ، بقاؤه فالأصل زواله في التردد كان فإنما يزيله ،  يوجد

 أو وجوديوهو التمسك بدليل عقلي أو بدليل شرعي  ، ويعبر عنها بالاستصحابثبوته ، 
 يوجد لم ما الحكم ذلك ملازمة وهو ، المصاحبة من  ، مأخوذلم يظهر عنه ناقل مطلقا عدمي
البقاء ،  مظنون فهو كذلك كان ما وكل ، عدمه نظنن فلم كان قد الفلاني الحكم: فيقال ، مغير

  . فإذا كان ثمة حكم موجود وهو يحتمل أن يتغير ، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره

سك التم " من أعم الأدلة التبعية والقواعد الأصولية الكلية لأن حقيقته الاستصحابف
 إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير راجعابدليل عقلي أو شرعي وليس 

 وأن الحكم الفلاني قد كان"  ،  "١ عند بذل الجهد في البحث والطلبالمغيرأو مع ظن انتفاء 
  .٢"وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء ، ولم يظن عدمه

 الحنابلة قال وبه . خاصة حجة الحادثة في يجد لم اإذ المجتهد إليها يفزع حجة وهو
حتى نقل بعضهم  ، ٣الإثبات أو النفي في كان ، سواء أوالظاهرية الشافعية وأكثر والمالكية

 استصحابف ، ٥للرفع لا للدفع صلححجة ت أنه الحنفية أكثر عن والمنقول . ٤الإجماع عليه
يكن ،  لم أمر لإثبات لاالمغير  الدليل عدم لىع إحالة كان ما على كان ما لإبقاء صالح الحال

   .٦لا في الإثبات فهي حجة في النفي

 محققا ؛ وذلك أن ما ثبت في الماضي عند الطرفين – في نظري -وليس هذا الخلاف 

                                           

ونقلها عنه التاج السبكي دون أن يحيل .  )١٦٠ / ١( المستصفى الغزالي محمد الطوسي ،  .  ١
 . )١٦٩ / ٣( الإبهاج التاج السبكي ، : انظر

طبعة  ) . ٢٨٤ / ٢( العضد الإيجي ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي .  ٢
 .الكليات الأزهرية

 لأن ، النفي وهيله حالة واحدة  والإثبات ، اشرعي أو اعقليأن يكون  إما حالتان له والنفي.  ٣
  .عندنا وجودياشرعيا  حكما يثبت لا العقل

  . )١٦٠ / ١( قه المختصر في أصول الفابن اللحام ، .  ٤
 ، ميت والأب ، المدعى للأب كان الملك أن شاهدان شهد لو :منها مسائل هذا على وبنوا.  ٥

 باستصحاب يكون إنما الثبوت بعد والبقاء ، الشهادة بهذه لا ثبت الملك لأن ، حنيفة أبي عن تقبل لا فإنها
 ، فلا مبتدأ حكم لإيجاب فأما ، المدعيين أحد كان فإنه ، الشهادة بحق عليهم المشهود عن دفعا فيثبت الحال
 لأن ، بعينه الملك ذلك الملك كان وإن ، أباه يرث لا المفقود:  قالوا هذا وعلى ، يكن لم الوارث وملك
 أن لهم ونسلمعلى أنه لا خلاف محقق بينهم وبين أصحاب الرأي الأول فالشافعية يالأول ،  غير الملك
 لعدم البقاء: الشافعية قولي لا ولكن ، ظاهر والآخر نص أحدهما لأن ، بقاءال دلالة غير الثبوت دلالة

الزركشي بدر الدين :  انظر .خلاف فيه يكون أن يجوز لا وهذا . عليه الظاهر الدليل لبقاء بل ، المزيل
  ) .١٦ / ٨( بن بهادر ، البحر المحيط 

 ). ١٤١ – ١٣٣ / ٤( الأحكام ن ، الآمدي سيف الدي: انظر المسألة وبقية الآراء فيها في.  ٦
 ) ١٥٠ – ١٤٨ / ٦( المحصول الفخر الرازي ،  ) . ٧٤٠ – ٧٣٥ / ٢( البرهان في أصول الفقه 

 ) ١٨ – ١٣  /٨ ( المحيط بهادر ، البحر بن الدين بدر الزركشي.  )١٧١ / ٣( الإبهاج التاج السبكي ، .

 ،  )٣٩٦ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ،  ). ٣٨٩ – ٣٨٦ / ٣ ( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير .
العطار حسن ، حاشية  ). ٥٩٢ – ٥٩٠( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 

  ). ٣٩٢ – ٣٨٧:  ٢( العطار على جمع الجوامع 
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فاستصحاب ما كان هو  ، فلا يحتاج إلى دليل جديد ، يتمسك به المستدل في كل زمان مستقبل
فهو دليل مثبت من جهة استمرارية ما ثبت  ،  تقرير لما لم يثبتاستصحاب لما ثبت أصلا لا

 ، وهو حجة دافعة باعتبار أنه لا يثبت بها أمر دون ثبوته بدليل سابق ، أصلا بالدليل السابق
 .فثبت أن لا خلاف بين الطرفين 

 : من أدلة القاعدة

 والظن حجة ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من الأحوال فإنه يستلزم ظن بقائه
 أحكام العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أنكما  ،  في الشرعياتمتبعة

 ذلك الوجود أو العدم حتى زمانخاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من 
هدون  وإنفاذ الودائع إليه ويشمتطاولةإنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد 

 أن الأصل بقاء ما كان على ما ولولا الحالة تلكفي الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل 
  .١كان لما ساغ لهم ذلك

ففي هذا  ما ثبت شرعاً كيف نحكم بزواله إن لم يدل دليل على هذا الزوالثم إن 
جد البقاء والعدم  ، ولأن الأصل في ما وخروج عن ربقة التكليف وجعل الحاكمية لغير االله 

كما أنه لو طلب دليل على بقاء ما ثبت بالدليل سابقا لأدى إلى تعطيل الشريعة  ، طارئ عليه
وذهاب أثرها ؛ إذاً لاحتجنا إلى دليل مع كل فرع أو قاعدة شرعية مقررة تدل على بقائها في 

 هو إلا ضرب من وما ، الزمن الثاني بعد ثبوته في الزمن الأول وهذا أمر وراءه خرق القتاد
  .وسعي لنقض شريعة رب العباد ، العناد

 وجد أحدكم في بطنه شيئا إذا: " ومن النصوص الدالة على اعتبارها صراحة قوله 
"  يجد ريحا أو يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا فلافأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا 

 لا قال يجد الشيء في الصلاة  يخيل إليه أنهالرجل  إلى النبي شكي" و  ، ٢مسلمرواه 
 شك إذا: "   قالوفي الباب أن رسول االله  ، ٣" صوتا أو يجد ريحا يسمعينصرف حتى 

 أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد ثلاثا يدر كم صلى فلمأحدكم في صلاته 
ما لأربع كانتا  صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماكانسجدتين قبل أن يسلم فإن 

  .٤"ترغيما للشيطان

 جعل من ثبت لديه أنه وجه دلالة هذه الأحاديث على اعتبار القاعدة أن الرسول 
 ما كان وهو الوضوء حتى ىتوضئ ثم عرض له احتمال انتقاضه فالأصل بقاء ما كان عل

ركعتين وشك وعلى شاكلتها من تيقن أنه صلى  ، يقوم دليل ناقض رافع للدليل المثبت في قوته
فقد قام عنده دليل قاطع على أنه صلى ركعتين أو ثلاثا  ، في الثالثة أو ثلاثة وشك في الرابعة

فلا يخالف ما ثبت لديه إلا بدليل طارئ قادر  ، ثبت هذا العدد بالدليل القاطع فيكون أصلايف
 .على رفع ما ثبت بالدليل السابق في قوته 

                                           

برهان ال ). ١٤١ – ١٣٣ / ٤( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : انظر هذه الأدلة وغيرها في.  ١
 . )١٧١ / ٣( الإبهاج التاج السبكي ،  ) . ٧٤٠ – ٧٣٥ / ٢( في أصول الفقه 

  . )٢٧٦ / ١( صحيح مسلم مسلم بن الحجاج ، .  ٢
  . )٢٧٦ / ١( صحيح مسلم مسلم بن الحجاج ، .  ٣
 . )٤٠٠ / ١( صحيح مسلم مسلم بن الحجاج ، .  ٤
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 : صور القاعدة

 على أمر في غاية الأهمية وهو أن عنصر الزمان ليس شرطا في لا بد من التنبيه
فالأصل له معنى أعم وهو  ، بل هو أحد الماصدقات التي تنطبق عليها القاعدة ، إعمال القاعدة

وليس هو  ، الثبوت والقوة فهو أقوى من مقابله مما يجعلنا نفزع إليه عند تعارضه مع مقابله
ح الثابت الذي يكون ميزانا ومرجعا يستصحب عند تعارض ولكن الراج ، بمعنى الراجح فقط

لذلك يمكن حصر غالبية صور الأصل الذي يبقى حتى يأتي  ، الشيء مع غيره فيتقدم عليه
 .دليل يغيره والتي تنطبق على بعضها قواعد أصولية بالصور الآتية 

ان إما تخصيصا إن ك: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: الصورة الأولى  
 .الدليل ظاهرا ، أو نسخا إن كان الدليل نصا ، فهذا أمره معمول به بالإجماع 

وذلك أن كل ما ثبت بالدليل من  ، وهي أعم صور الاستصحاب وأكثرها تطبيقا
فلا يرفعه  ،  فهو أصل لا يرفع ولا يغير دون دليل في قوته أو أقوى منهالقواعد الأصولية

 .فهو أصل ومقابله الذي لم يثبت في قوته  ، همجرد الاحتمال أو دليل أضعف من

استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية ، : الصورة الثانية
وهذا . كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره ، كنفي صلاة سادسة 

لى أن ما لم يتعرض الشرع له فالعقل يدل ع ، حجة بإجماع القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع
 .فهو باق على النفي الأصلي ، فلا يدل إذا إلا على نفي الأحكام 

بعد  لكالمِدوام ك: ودوامه ثبوته على الشرع أو العقل دل استصحاب:  الصورة الثالثة
 في الحل ودوام ، التزام أو إتلاف جريان عند الذمة وشغل، تحقق عملية البيع والشراء 

  .له معارض يثبت أن ، إلى به العمل وجوب في خلاف لا وهذا . النكاح تقرير عدب المنكوحة

 بتكرر الأحكام عند تكرار أسبابها كشهور رمضان ونفقات الحكم: الصورة الرابعة
 وأوقات الصلوات لأنه لما عرف حملة الشريعة قصد الشارع الحاجاتالأقارب عند مسيس 
 .وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع  أسبابا نصبهاصلوات االله عليه إلى 

عند المعتزلة ، فإن عندهم أن العقل حكم : استصحاب الحكم العقلي: الصورة الخامسة
وهذا لا خلاف بين أهل السنة في عدم جواز . في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي 
 . العمل به ، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات 

صحاب الحكم الذي ثبت في الزمن الأول في الزمن الثاني حتى است: الصورة السادسة
إبقاء ما كان على "  عن عبارة بأنه ستصحابويدل عليه تعريف الجرجاني للا ، يأتي ما يغيره

 الأول الزمان الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على وهو عليه لانعدام المغير كانما 
١." 

وهو راجع إلى : حكم الثابت بالإجماع في محل الخلافاستصحاب ال: الصورة السابعة

                                           

 . )٥٧ / ١( التعاريف  ، ويالمنا: وانظر .  )٣٤/ التعريفات الجرجاني ، .  ١
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حكم الشرع ، بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه 
إن المتيمم إذا : إذا استدل من يقول: مثال. ، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال 

ن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك ، رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته ، لأ
وكاستدلال بعضهم على جواز بيع أم . فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة 

الولد بأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد ، فنحن على ذلك الإجماع 
 . بعد الاستيلاد

لأن محل الوفاق غير  ، تصحاب ليس حجةفالصحيح عند أكثر العلماء أن هذا الاس
محل الخلاف ، فلا يتناوله بوجه ، وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا وجد صفة تغيره 

 . 

وهو  ، وهو الاستصحاب المقلوب: استصحاب الحاضر في الماضي: الصورة الثامنة
  " .١زمنالأصل في كل حادث تقديره بأقرب : " ما عناه الفقهاء في قاعدتهم الفقهية

وهذا  ، فالقسم الأول ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير
القسم في ثبوته في الأول لثبوته  في الثاني ، كما إذا ثبت استعمال اللفظ في هذا المدعي 
فندعي أنه كان مستعملا قبل ذلك ، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير 

هذا كلام ظريف وتصرف : " ٢قال ابن دقيق العيد. لى هذا الوضع ، والأصل عدم تغيره إ
الأصل استقرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمن : غريب قد يتبادر إلى إنكاره ، ويقال

وجوابه أن . الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمان الماضي فلا : ، أما أن يقال
الوضع ثابت ، فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب ، وإن لم هذا : يقال

يكن فالواقع في الزمن الماضي ، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن 
  .٣الماضي

 : من القواعد الأصولية التي تتفرع على هذه القاعدة

 ها العقل جازما واعتبرها الشرعلأنها قاعدة عقلية دل علي ؛ فقهية هذه قاعدة أصولية
مقررا ، فبسطة لفظها وسعة معناه يجعلانها مغرقة في العموم لتشمل مئات القواعد الأصولية 

 أن هذه القاعدة اعلم: " يقول السيوطي ، وتطبيقاتها الفقهية أكثر من أن تحصر ، والفقهية

                                           

 . )٥٩ / ١( الأشباه والنظائر السيوطي ، : انظر هذه القاعدة الفقهية في. ١
 الاستصحاب أن الطريق في إثبات الحكم به يعود إلى وأعلم: " وبمثل قوله قال التاج السبكي.  ٢

 بأنه غير جالس يفضي بالاستصحا وذلك لأنه لا طريق له إلا قولك لو لم يكن جالسا أمس لكان المعروف
  . )١٧٠ / ٣( الإبهاج " الآن فدل على أنه كان جالسا أمس 

انظر هذه الصور . ولم أجده في غيره  ) ٢٥ / ٨( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .  ٣
 ).  ١٧٠ – ١٦٨ / ٣( الإبهاج  ، التاج السبكي .  )١٦٠ / ١( المستصفى الغزالي محمد الطوسي ، : في

 بدر الزركشي ). ٣٩٢ – ٣٨٧ / ٢( السبكي ، جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار التاج 
 ) ٧٦ / ١(  ،  )٥٩ / ١( الأشباه والنظائر  السيوطي ،  . )٢٦ – ١٨ ( المحيط بهادر ، البحر بن الدين

 الكوكب  ، الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح )٣٩٦ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، . 
 . )٣٣٩ / ١( إعلام الموقعين  ، ابن القيم ). ٥٩٢ – ٥٩٠( المنير 
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  " .١ الفقه وأكثرأرباع تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة

" اليقين لا يزول بالشك :" ومن القواعد الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة
وذلك أن اليقين نوع أصل فلا يشمل كل الأصول ، فالأصل قد يكون متيقنا وقد يكون مظنوناً 

الشك عندما قال ، وبهذا يعلم بعد جعل السيوطي قاعدتنا متفرعة على قاعدة اليقين لا يزول ب
  ."٢ ما كان على ما كانبقاء في هذه القاعدة عدة قواعد منها قولهم الأصل يندرج: " فيها

في الصفات الأصل : ومن القواعد الفقهية الأخرى التي تندرج تحت هذه القاعدة
 في المياه الطهارة ، الأصل عدم النكاح ، الأصل في الإنسان الحرية ، الأصل العارضة العدم

 ، الأصل براءة الذمة ، الأصل في الأرواث النجاسة ، الأصل في الأعيان الطهارةالأصل ، 
في الميتات  ، الأصل القديم يترك على قدمه ، لا ينسب إلى ساكت قول ، في الأفعال العدم

في  ، الأصل في الشروط الصحة واللزوم ، الأصل في العادات الإباحة ، الأصل النجاسة
أن من ساعده الظاهر فالقول قوله  ، الأصل الضرر لا يكون قديما ، لصحةالعقود الجواز وا

 مقصود الخصمين في الدعاوى في يعتبرأنه  ، الأصل  الظاهرخلافوالبينة على من يدعي 
 يثبت من جهة قدأنه  ، الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة ، الأصل المنازعة دون الظاهر

أن جواب السؤال يجري على حساب ما تعارف كل  ، الأصل القول من جهة يثبتالفعل ما لا 
أن القول قول  ، الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقربه ، الأصل قوم في مكانهم

أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد الأمرين أما  ، الأصل الأمين مع اليمين من غير بينة
أن الاحتياط في حقوق االله تعالى جائز وفي حقوق ل تجب ، الأصبأخذ أو بشرط فإذا عدما لم 

أن الإجازة تصح ثم  ، الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، الأصل العباد لا يجوز
أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار  ، الأصل تستند إلى وقت العقد

  .٣جائز

 ، وذلك أن كل ما ثبت بالدليل أصل لما لم يثبتأما القواعد الأصولية فأكثر أن تعد 
ومعنى الأصل هنا المستصحب بمعنى  ،  ثبت بالدليل الأقوى أصل لما ثبت بالأضعفاوكل م

فعلى هذا كل قاعدة أصولية  ، أنه يبقى في الزمن التالي ما لم يطرأ مغير قادر على تغييره
  .ثبتت فهي باقية حتى يزيلها مقابلها

مر في غاية الأهمية وهو أنا نعني بالأصل في هذه القاعدة الأمر وليتنبه إلى أ
 ، فكل حكم ثبت فهو باق ظنا حتى يأتي ما يغيره ، المستصحب أي بقاء ما كان على ما كان

بالنظر إلى جهة  فليس كل قاعدة ذكر معها الأصوليون كلمة الأصل تدخل تحت هذه القاعدة
 ؛ ي بقاء حكم القاعدة الثابتة حتى يأتي ما يغيرهاإطلاقهم ولكن قد تدخل من جهة أخرى وه

وبقية  ، لأن كلمة الأصل في الاصطلاح تطلق على عدة معان منها الأمر المستصحب
هو الأصل : ومن هذه الإطلاقات ، الإطلاقات قد تدخل تحت الأمر المستصحب وقد لا تدخل

                                           

التي " اليقين لا يزول بالشك " قالها في قاعدة  ) . ٥١ / ١( الأشباه والنظائر السيوطي ، .  ١
 .هي متفرعة على قاعدتنا ؛ فمن باب أولى أن ينطبق قوله على القاعدة الأعم وهي قاعدتنا 

ويبدو أن ابن نجيم الحنفي تبعه في ذلك في كتابه .  )٥١ / ١( الأشباه والنظائر  السيوطي ،.  ٢
  ). ١٩٨ / ١( الأشباه والنظائر 

 الرياض –، دار الرشد  ) ١٠٩ – ٩١( الباحسين يعقوب ، قاعدة اليقين لا زول إلا بالشك .  ٣
المجددي البركتي ، ) .  ٣٣٣ – ٣٣٢ / ١( المنثور وانظر الزركشي ، . م ١٩٩٦ الطبعة الأولى –

  ) .١٨ - ١١ / ١( قواعد الفقه 
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الأصل في :  كقولهملرجحانالصورة المقيس عليها ، الأصل  ا ، الأصل ما يبنى عليه غيره
: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة أي:  ، الأصل الدليل ، كقولهمالأمر المطلق أنه للوجوب

إباحة الميتة : القاعدة المستمرة ، كقولهم ، الأصل أدلته: دليلها ، ومنه أصول الفقه أي
روج الخارج على إيجاب الطهارة بخ: التعبد ، كقولهم، الأصل للمضطر على خلاف الأصل 

الغالب في الشرع ، ولا يمكن ذلك  ، الأصل يريدون أنه لا يهتدِ إليه القياس. خلاف الأصل 
الأصل بقاء ما كان على : استمرار الحكم السابق ، كقولهم ، الأصل إلا باستقراء موارد الشرع

  . ١ن كذاأصل المسألة م: المخرج ، كقول الفرضيين ، الأصل ما كان حتى يوجد المزيل له

وممن أكثر من صياغة القواعد الفقهية والأصولية مصاحبا لها بكلمة الأصل العلامة 
فأطلق الأصل فيها ولم يقصد معنى المستصحب فقط  ، المجددي البركتي في كتابه قواعد الفقه

 ٢بالشك يجب شيء لاأنه الأصل : بل عداه إلى أكثر من معنى خاصة الراجح كالقواعد الآتية
 والخلاف بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي الإجماع يلزمه أن يحفظ جميع مواقع لاأنه صل ، الأ

أن  ، الأصل ٤ يلزمنا حكم إلا بحجةلاأنه  ، الأصل ٣أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع
 مضى إذاأنه  ، الأصل ٥السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر

أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم  ، الأصل ٦ مثله ويفسخ بالنصباجتهادبالاجتهاد لا يفسخ 
 موجبة و حكمته علته بين علة الحكم وحكمته فإن يفرقأنه  ، الأصل ٧غيره لا بحكم نفسه

أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن  ، الأصل ٨غير موجبة
أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين   ، الأصل٩ الأخفىمنالأجلي أملك 

وكذلك البورنو فقد ذكر مئات القواعد الفقهية والأصولية على هذا  ، ١٠أولىعلى الحقيقة فهو 
  .١١النهج وإن اكتنف كثير منها التكرار

الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز : القاعدة المتفرعة الأولى
 .خلاف الأصل 

  ، والمجاز الاصطلاح الذي به التخاطبفي المستعمل فيما وضع له اللفظهي  الحقيقة
 ،  فلان من جهة كذا إلى كذاجاز يقال ومنهمأخوذ من الجواز وهو الانتقال من حال إلى حال 

 اللفظ هوف  إلى غيرهاالحقيقةوهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة 
  .١٢المستعمل في غير ما وضع له

                                           

الحدود  ، الأنصاري زكريا بن محمد ) . ٤٥ / ١( الجرجاني علي بن محمد ، التعريفات  . ١
  . )٢٧ – ٢٤ / ١( البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي ، ،  ) ٦٦ / ١( الأنيقة 

  ) .١٦٢ – ١٦١ / ١( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى .   ٢
  . )٣٤٣ / ١ ( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى.  ٣
 . )٣٨٠ / ١( قواطع الأدلة في الأصول السمعاني ، .  ٤
 . )٢٠ / ١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ٥
 . )٢٠ / ١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ٦
 . )٢٠ / ١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ٧
 . )٢١ / ١( قواعد الفقه ددي البركتي ، المج.  ٨
 . )٢٢ / ١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ٩

 .  )٢٢ / ١( قواعد الفقه المجددي البركتي ، .  ١٠
  ) .٧٨ – ٦٠ / ١٣( البورنو محمد صدقي ، موسوعة القواعد الفقهية .  ١١
بابن النجار الحنبلي ، شرح الفتوحي المعروف .  )٥٣ / ١( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١٢



 ٢٨٠

 السامعين ذلك أذهان من تكلم بلغته يجب أن يعنى به ذلك المعنى ولهذا يسبق إلى فكل
 الأصل إما أن لكان لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة لوثم  ، المعنى دون ما هو مجاز فيه

 الأمة أو لا يكون واحد منهما أصلا فحينئذ يتردد كل كلام بإجماع المجاز وهو باطل هويكون 
 الكل إجماع بين أمرين فيصير الكل مجملا وهو باطل بالاجماع ، حتى إن الرازي نقل الشارع

  .١على أن الأصل في الكلام الحقيقة

أن الحقيقة " الأصل بقاء ما كان على ما كان " وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة 
ن أولا فهو فما كا ، هي أول الوضع والمجاز طارئ عليها كما هو معلوم في تطور اللغات

 ) .المجاز ( باق حتى يدل الدليل على إرادة مقابله وهو المعنى الطارئ 

 .الأصل بقاء الإجماع : القاعدة المتفرعة الثانية

فاستصحاب الإجماع واجب أبدا لأنه لا ينسخ كما ينسخ النص ، فإن ثبت الإجماع في 
ب الإجماع عليها وينبطق عليها مسألة لمعنى فيها ثم تكررت هذه المسألة بالمعنى نفسه فينسح

أو  فكل دليل سابق للإجماع مؤول لصالحه ، لأنه الأصل السابق المثبت للحكم ، حكمه
فهو اصل  ، وكل اجتهاد لاحق له منقوض به لأنه مظنون أمام مقطوع، محجوج به 

 .  مستصحب أمام ما عداه 

يدل الأصل في الأشياء الإباحة حتى : القاعدة المتفرعة الثالثة
 .الدليل على غير ذلك 

سبق أن بينت معنى هذه القاعدة عند بياني للقواعد المتفرعة على قاعدة التحسين 
  .والتقبيح ، أما وجه اندراجها تحت قاعدتنا ظاهر

لكن قد يعترض بأن الإباحة كانت أصلا لا لأنها ثابتة قبل الشرع وإلا لخالفتم أصلكم 
الذاتي وأن الحكم الله وحده ، ولا دليل أنها كانت أول تشريع العقلي  في منع التحسين والتقبيح

وإنما دخولها تحت القاعدة من جهة أن الأخبار جاءت  ، أنزل حتى يقال إدعاء التحريم طارئ
 ) ( يا أَيها النَّاس كُلُواْ مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً ( منها قوله  عامة في إباحة كل شيء

، والتحريم مهما جاء عاما في الشريعة الإسلامية فهو خاص بالنسبة إلى  ) ١٦٩البقرة 
فتكون الإباحة أصل  ، نصوص تعميم الإباحة إذ لم يأت نص بتحريم كل شيء بعكس الإباحة

الأصل في العام العموم حتى يرد دليل " لأنها ثبتت بالنص العام فهي مندرجة تحت قاعدة 
 " . لأصل في الأشياء الإباحة ا" لا تحت قاعدة " التخصيص 

 :فالجواب من وجهين

الأصل في العام العموم حتى يرد دليل " سلمتم أن القاعدة تندرج تحت قاعدة : الأول
فما " الأصل بقاء ما كان على ما كان" وهذه القاعدة الأخيرة تندرج تحت قاعدة  ، "التخصيص 

                                                                                                                         

  ) .٥٩٨( الكوكب المنير 
ابن أمير حاج ، .  )٥٦ - ٥٥ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، .  )٦٣ / ١( الأشباه والنظائر 

  . )٤١ / ٢( التقرير والتحبير 
  . )٤٧٤ / ١( المحصول الفخر الرازي ، .  ١
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 . هو تابع للمتبوع من باب أولى ١وتابع التابع ، يندرج تحت الأخص يندرج تحت الأعم

بل هو أحد الماصدقات التي  ، عنصر الزمان ليس شرطا في إعمال القاعدة: الثاني
 .كما أسلفت  تنطبق عليها القاعدة

فيكفيني لبيان اندراج هذه القاعدة تحت القاعدة الكلية  ، إن سلم اشتراط الزمان: الثالث
فلا حكم شرعي أصلا  ، فالأصل عدم الحكم ٢الحكمإن معنى الإباحة الأصلية عدم : أن أقول

عند الإتيان بأي فعل لأن العدم سابق والشرع طارئ سواء أكان هذا الحكم حرمة أو كراهة أو 
لأن  ، للحكم أصل) الإباحة الأصلية ( وجوبا أو ندبا أو حتى إباحة شرعية ، فعدم الحكم 

 . الحكم بنوعيه التكليفي والوضعي طارئ بعد عدمه 

الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي : القاعدة المتفرعة الرابعة
 .النواهي أنها للتحريم 

ومن النهي هنا  ، الذي يقصده الأصوليون من الأمر هنا مطلقه والمراد به طلب الفعل
ثم إن دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم  ، مطلقه والمراد به طلب الترك

وإذا أطلق النهي عن  ، فهل إذا أطلق الشارع الأمر أراد الوجوب ، تفاقااصطلاح شرعي ا
الفعل أراد حرمته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى خمسة عشر قولا أصحها عند جمهور 

  . ٣ومطلق النهي للتحريم ، العلماء أن مطلق الأمر للوجوب

 ، ور وهو الوجوبفإذا جاء في الشرع أمر مطلق فيحمل على ما ثبت عند الجمه
فيستصحب ما ثبت وينسحب على جميع أوامر الشرع ما لم يأت مغير  ، والنهي على التحريم

فالأمر للوجب والنهي عن التحريم قاعدة  ، يصرفه عن هذا المعنى إلى غيره من المعاني
فلا ينحاز عن القاعدة إلا بدليل صارف  ، مقررة تستصحب عند كل أمر وكل نهي مطلقين

 . على تغيير هذا الأصل إلى أحد المعاني المجازية قادر 

 .قاعدة الأصل براءة الذمة : القاعدة المتفرعة الخامسة

أن " لا حكم إلا الله " وقاعدة " الحسن والقبح الشرعيين " ثبت لدينا في تقرير قاعدتي 
أتي دليل فالإنسان غير مكلف من قبل العقل أو غيره إلا أن ي ، لا تكليف إلا من قبل الشرع

فالأصل عدم التكليف ، فذمة كل إنسان غير مشغولة قبل الشرع بأي  ، من قبل الشرع بتكليفه
فالإنسان بريء الذمة من أي تبعة أو تكليف شرعي وضعي أو تكليفي إلا أن يأتي  ، تكليف

                                           

 " . حتى يرد دليل التخصيص الأصل في العام العموم" التابع والأخص هو قاعدة .  ١
انظر ما يدل على أن الإباحة الأصلية هي عدم الحكم عند بعض المحققين في بيان الغزالي .  ٢

 العقل والاستصحاب اعلم أن الأحكام السمعية لا دليل الرابع الأصل: " لمعنى الاستصحاب عندما قال
سقوط الحرج عن الخلق في الحركات  الذمة عن الواجبات وبراءةتدرك بالعقل لكن دل العقل على 

 السلام وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود عليهموالسكنات قبل بعثة الرسل 
  . )١٥٩ / ١( المستصفى " .  على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع ونحنالسمع 

الآمدي سيف الدين ،  ) . ١٨ – ١٤ / ١( أصول السرخسي السرخسي ، : انظر المسالة في.  ٣
 / ١( التمهيد ،  ) ٢٩١ – ٢٩٠ / ١( التمهيد الإسنوي عبد الرحيم ،  ) . ١٦٦ – ١٦٢ / ٢( الأحكام 

القواعد والفوائد  ، ابن اللحام ،  )٣٩٠ / ١( ، ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير  ) ٢٦٨ – ٢٦٤
 ٥٩٨(  النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير الفتوحي المعروف بابن ) . ١٦٠ – ١٥٩ / ١( الأصولية 

. ( 
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فالأصل البراءة  ، فالأصل براءة ذمته وهذا معنى القاعدة والمقصود منها ؛ دليل يكلفه
كليف طارئ بالشرع فلا ننتقل عن حكم الأصل إلا بدليل طارئ قادر على تغيير هذا والت

لم يعتضد بآخر أو   لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما ، لذلكالأصل فهو باق حيث لا مغير
  .١ القول قول المدعى عليه لموافقته الأصلكانو ، يمين المدعي

 .لعدم قاعدة الأصل ا: القاعدة المتفرعة السادسة

كل شيء ما عدا االله حادث ، فالأصل العدم ، وهذا العدم عام في الذوات والصفات 
والأحوال والأحكام ، فلا ذات إلا بموجد ، ولا فعل إلا بفاعل ، ولا صفة ولا حال ولا حكم 
إلا بدليل على وقوعها وإلا لم تكن أصلا أو على أقل تقدير لا يسلم وجودها ، فالأصل العدم 

لحكم ينسحب على كل شيء ما لم يطرأ دليل يثبت خلاف الأصل ، وهي قاعدة عظيمة وهذا ا
في الشرع إذ مدارها أن كل قاعدة أو حكم شرعي لا بد له من دليل يدل على اعتباره سواء 
أكان هذا الدليل منطوق الشارع أو مقصوده أو متضمن فيه أو لازم له ، وإلا لم تسلم 

 ، أما تطبيقاتها في الفقه فأكثر أن تحصر فلا ينسب لأحد فعل مشروعيته ؛ لأن الأصل عدمه
  .٢ بريء حتى تثبت إدانته– مثلا –إلا إن دل الدليل على ارتكابه هذا الفعل فالمتهم 

يفتى بالاجتهاد السابق في نفس : القاعدة المتفرعة السابعة
 .الواقعة 

كرها وتذكر دليلها ولم إذا أفتى المفتي في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى ، فإن تذ
يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده أفتى بها من غير نظر ولا اجتهاد ، وإن ذكرها ونسي دليلها 

 فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد ؟ 

لاحتمال ؛ يلزمه تجديد النظر : الأول: اختلف العلماء في المسألة على أقوال أهمها
لأن الأصل بقاء ما ؛ لا يلزمه تجديد النظر : الثاني. فيا عنه تغير اجتهاده وظهور ما كان خا

 . كان على ما كان 

وإن ظهر له ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول ، ولا يجب عليه 
نقضه ، ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحا في علمه ، بل هذا من كمال علمه وورعه ، ولأجل 

  .٣لمسألة قولان فأكثرهذا نقل عن الأئمة في ا

الأصل في العام العموم حتى يرد دليل : القاعدة المتفرعة الثامنة
 .التخصيص 

                                           

 ،  )٧٤٠ – ٧٣٩ / ٢( البرهان في أصول الفقه  ، الجويني أبو المعالي: انظر المسألة في.  ١
ابن أمير  ) . ٥٤ – ٥٣ / ١( الأشباه والنظائر  ، السيوطي ،  )٧٩ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، 

السيوطي ،  .  )١٢٣/ اللمع في أصول الفقه الشيرازي ،  .  )٢٤٥ / ١( التقرير والتحبير ( حاج 
المجددي البركتي ،  .  )٢١٣ /٦( المحصول الفخر الرازي ،  .  )٣٧٦(  ،  )٣٦٨/ الكوكب الدري 

 .)٥٨/ ١(قواعد الفقه 
( المنثور الزركشي ، .   )١٦٣ / ١(  ،  )١٥٠ / ١ ( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى.  ٢

  . )٢٥٩ / ٣( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير  .  )٥٧ / ١( الأشباه والنظائر  . ) ٣٢٠ / ١
  ) .٢٦١ / ٤( إعلام الموقعين ابن قيم الجوزية ، .  ٣



 ٢٨٣

اتفق كل من قال بأن للعموم صيغة بأن العموم يستدل به شاملا لأفراده الداخلة تحت 
قبته وبسطة نفوذه واستغراق معناه ، فالعموم بألفاظه بعد ثبوته أصبح قاعدة مقررة حاكم على 
كل ما يدخل تحت مدلوله ، فأصبح أصلا مقررا يرجع إليه ابتداء فكأنه أول ما ثبت وغيره 
عارض عليه فلا يرفع العموم ولا يخرج شيئ مما وقع تحته إلا بدليل مخصص قادر على 
إخراج ما دخل تحته ؛ لذلك نرى الحنفية كثر اعتمادهم على العام حتى جعلوا دلالته قطعية لا 

كان قطعيا في درجته ، على عكس الجمهور الذين اعتبروا دلالته ظنية يخصصه إلا ما 
فيخصصه أي ظني معتبر شرعاً ، وعلى كل فالجميع اعتبر العام أصلا لا يجوز الخروج عنه 
أو إخراج بعض أفراده عن مدلول حكمه إلا بمخصص ، فالعموم مستصحب إلى أن يأت 

  .١تحت قاعدتنا الكليةمخصص ، وبهذا يعلم وجه اندراج هذه القاعدة 

 على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم وأما: "وفي هذا المعنى يقول الآمدي
 الحقيقة مخالفة هذا فإن لم يقم الدليل على وعلى ومجاز في الخصوص الاستغراقحقيقة في 

خالفة  على مالدليل قام وإن  ،وجب إجراء اللفظ على جميع محامله من غير إخراج شي منها
 وهو الخصوص المجازيالحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق وجب صرفه إلى محمله 

"٢.  

الأصل في المطلق الإطلاق حتى يرد : القاعدة المتفرعة التاسعة
 .المقيد 

، لكن ثمة فرق جوهري  هذه القاعدة كسالفتها حذو القذة بالقذة باعا بباع وذراعا بذراع
 من حيث جهة سعة عمومه ، فعموم العام استغراقي أي يستوعب جميع ما بين العام والمطلق

يدخل تحته استيعابا تاما فلا يخرج شيء مما ينطبق عليه الاسم ، بينما شمول المطلق بدلي أي 
أحضر : ينطبق على جميع ما يدخل تحته على سبيل البدل لا الاستغراق للجميع ، فقولي

كلام . أحضر طلبة : ميعهم ولا تستثن منهم أحدا ، وقولككلام عام معناه أحضر ج. الطلاب 
مطلق معناه أحضر عددا من الطلاب سواء أحضرت اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر ولم 

 .تحضر جميع الطلبة فقد نفذت الأمر 

الأصل بقاء حكم النص حتى يرد :القاعدة المتفرعة العاشرة
 الناسخ 

حكم بالخطاب السابق ، فعندنا حكم ثبت سابقا النسخ هو رفع الخطاب اللاحق ثبوت 
بخطاب سابق ، وآخر طارئ بخطاب طارئ ، فالأول متقدم بالزمان ومتقدم بالانتشار وقوة 
الثبات والسيادة ؛ لأن الغالبية العظمى من الأحكام الشرعية لم تنسخ ، فأصبح خلاف النسخ 

دليل ، فكل حكم ثبت فهو ثابت حتى قاعدة غالبة مقررة سابقة ، فلا تسلم دعوى النسخ إلا ب

                                           

الفخر الرازي ،  .  )١٣٢ / ١( أصول السرخسي السرخسي ، : انظر المسألة في.  ١
 ، التاج السبكي .  )٣٠٠ - ٢٩٩ / ٢( ام الأحكالآمدي سيف الدين ، .   )٥٠٣ – ٥٠٢ / ١( المحصول 

 ) . ٥٩٨( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ). ١٧٠ – ١٦٨ / ٣( الإبهاج 
  ) .٢٥٢ – ٣٤٨ / ١(  ،  )٢٠٦ / ١ ( ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير

  . )٣٠٤ / ١( إرشاد الفحول  الشوكاني ، 
  . )٣٠٠ - ٢٩٩ / ٢( الأحكام ن ، الآمدي سيف الدي .  ٢



 ٢٨٤

  .١يأتي ما يرفعه ، فرفعه خلاف الأصل فالنسخ خلاف الأصل

 .الأصل عدم الاشتراك : القاعدة المتفرعة الحادية عشرة

المشترك هو اللفظ الموضوع في اللغة لأكثر من معنى ، كلفظ العين اسم لعين الناظر 
وعين الماء وغير ذلك ، وعرفه الجرجاني بأنه وعين الشمس وعين الميزان والمقدم في القوم 

  " ٢ لاشتراكه بين المعانيكالعين وضع لمعنى كثير بوضع كثير ما" 

الاشتراك خلاف الأصل ، فاللفظ إذا دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على و
أن  كانت تضع اللفظ لمعنى واحد ثم تتجوز به ، أما - في الغالب -لأن العرب ؛ الظن عدمه 

 .تضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى فهذا نادر والنادر لا يقاس عليه 

كما أن الاشتراك يخل بالفهم في حق السامع لتردد الذهن بين مفهوماته ، وقد يتعذر 
عليه الاستكشاف إما لهيبة المتكلم أو للاستنكاف من السؤال فيحمله على غير المراد فيقع في 

ير ذلك سببا لجهل جمع كثير ، ومن هذا قيل السبب الأعظم في الجهل وربما ذكره لغيره فيص
وقوع الأغلاط حصول اللفظ المشترك فالأصل أن اللفظ يوضع لمعنى واحد فإن ادعى أحد 

  .٣الاشتراك قيل له هذا خلاف الأصل فأت بدليل يدل على الاشتراك

خل بين المعاني ، فأصبح هذا قاعدة مقررة مستقرة حاكمة على الألفاظ لمنع توهم التدا
 .فأصبح الغالب المقرر في مقام السابق الذي لا يرفعه إلا دليل مغير لاحق 

 .الأصل خلاف النقل : القاعدة المتفرعة الثانية عشرة

دار اللفظ بين النقل هو تغيير الوضع الأول إلى وضع جديد ونسخ الأول ، فإذا 
الوضع الأول المنقول بقاء لأن الأصل  عدمه أرجح احتمالاحتمال النقل واحتمال عدمه كان 

 على ثلاثة أشياء الوضع يتوقف النقل ، إضافة إلى أن عنه إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان
 أمور على يتوقف إلا على واحد وما كان متوقفا لا النقل ثان وعدم وضعالأصلي ثم نسخه ثم 

                                           

الفتوحي  .  )٣٢٢ / ١( ،  ) ١٧٠ –١٦٨ /٣( الإبهاج  ، التاج السبكي: انظر المسألة في.  ١
 ١( التقرير والتحبير ابن أمير حاج ،  ). ٥٩٨( المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 

/١١( .  
 المعنيين فقط كالقرء والشفق فيكون بين المشتركيه ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل ف.  ٢

 الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد والاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمى إلىمشتركا بالنسبة 
 في وفرس كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية وإن كان بالجنس يسمى مجانسة كاشتراك إنسان مماثلة

 من ثوب في وذراعإن كان في الكم يسمى مادة كاشتراك ذراع من خشب الحيوانية ، وإن كان بالعرض 
 ، وإن كان بالمضاف السوادالطول ، وإن كان في الكيف يسمى مشابهة كاشتراك الإنسان والحجر في 

 الأرض وعمرو في بنوة بكر ، وإن كان بالشكل يسمى مشاكلة كاشتراك زيديسمى مناسبة كاشتراك 
 كسطح كل بينهمان كان بالوضع المخصوص ويسمى موازنة وهو ألا يختلف البعد والهواء في الكرية ، وإ

التعريفات الشريف الجرجاني ، . فلك ، وإن كان بالأطراف يسمى مطابقة كاشتراك الإجانتين في الأطراف
 )٢٧٥ -  ٢٧٤ / ١. (  

 ٣٧٦ / ١ ( يرابن أمير حاج ، التقرير والتحب. )٣٣٦ / ١(  ،  )٣٢٢ / ١( الإبهاج : انظر.  ٣
  ) .٤٣ – ٣٨ / ١ ( البخاري عبد العزير ، كشف الأسرار عن أصول شيخ الإسلام البزدوي . )



 ٢٨٥

  .١كان مرجوحا بالنسبة إلى المتوقف على أمر واحد 

 وضعت لفظ الأسد للحيوان المعروف ، فإن ادعى أحد نقل هذا – مثلا –ب فالعر
عرفنا أن لفظ الأسد وضع أولاً للحيوان : اللفظ إلى الإنسان الشجاع فأصبح حقيقة فيه فأقول له

المعروف ، فنستصحب هذا الوضع ونعمله في كل موضع جاء هذا اللفظ فيه حتى يدل دليل 
سان الشجاع أو غيره، فإن كان لا دليل فالأصل بقاء ما كان على على نقله من الأسد إلى الإن

 .ما كان

 لا يجوز التخصيص بالاستصحاب : القاعدة المتفرعة الثالثة عشرة

 حتى ادعى البعض اتفاق العلماء على ذلك، حكم الأصل بفلا يجوز تخصيص العموم 
لأنه دليل يلزم  ؛ لحالأن العموم يخص باستصحاب ا" بعض ضعفاء المتأخرين " ونقل عن ، 

وهذا في غاية التناقض .  التخصيص به كسائر الأدلة فيجوزالمصير إليه ما لم ينقل عنه ناقل 
 بالحكم التمسك حقه أن يسقط بالعموم فكيف يصح تخصيصه به إذ معناه من الاستصحابلأن 

  .٢لعدم دليل ينقل عنه والعموم دليل ناقل

 إذا ورد الأمر بإيجاد فعل :القاعدة المتفرعة الرابعة عشرة
 .فيكتفى بما يقع عليه اسم الفعل 

إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فهل يقع الاكتفاء بما يقع عليه اسم الفعل أم لا ؟ اختلف فيه 
الأصوليون ، فمنهم من رجح أنه يجزئ ما وقع عليه الاسم ، ومنهم من مال إلى أن الأمر 

استند . يقتضي الأكثر : له اسم ذلك الفعل ، وقيلبفعل الشيء يتضمن وجوب أدنى ما يتناو
أصحاب الرأي الأول بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إذ إن الأصل براءة الذمة ، فإذا 

: ورد مطلق الأمر تعلق بالمتيقن ، والزيادة مشكوك فيها ، فعلى هذا تكون الزيادة على الأول
  .٣جبا فواجبة وهكذاتأخذ حكم الفعل إن كان وا: تطوع ، وقيل: قيل

آل رجل ثبتت عدالته لم : القاعدة المتفرعة الخامسة عشرة
 .يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين 

قد ثبتت عدالته : " هذه القاعدة قررها الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل عن عكرمة قال
: دلوه ، قالبصحبة ابن عباس وملازمته إياه ، وبأن غير واحد من العلماء قد رووا عنه وع

وكل رجل ثبتت عدالته  لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير 
 .٤"جرحه 

                                           

  . )٢٨٦ / ١( الإبهاج  ، التاج السبكي.  )٤٣٧ / ١ ( الفخر الرازي ، المحصول.  ١
 ( إرشاد الفحولالشوكاني ،  ) . ٥٣٦ / ٤( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٢

  ).١٧٠ – ١٦٨ / ٣( الإبهاج  ، التاج السبكي .  )٢٧٥ / ١
  ) .٣٥٢ / ٣( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٣

 ) ٢٤١ / ٧( ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ، تهذيب التهذيب .  ٤     
اللكنوي : ن ابن جرير الطبري ، انظرويمثله روي ع . ١٩٨٤ – الطبعة الأولى –، دار الفكر بيروت 

 – حلب –الناشر مكتبة المطبوعات الوطنية  ) . ٤٢٩( عبد الحي ، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 
 . لبنان - بيروت –طبع دار البشائر  . ١٩٨٧ – الطبعة الثالثة –سوريا 



 ٢٨٦

وهي حديثية أصولية مبناها على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فمن ثبتت 
 .عدالته أصبحت أصلا يبنى عليه ، فالتجريح طارئ يحتاج إلى دليل 

يفهم آلام الشارع وفق :  السادسةالقاعدة الأصولية الكبرى
 .لغة العرب 

الرسول مبلِّغ عن ربه لمبلغين هم المكلفون ، ووسيلة التبليغ هي بينت سابقا أن 
، أو المعنى فقط واللفظ من الرسول وهي " القرآن " إما باللفظ والمعنى معا وهو " الرسالة"
 دون تعقيد بسهولة يفهمها المخاطبون ، ولكي تثمر هذه الرسالة المطلوب منها لا بد أن" السنة"

وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم ( ، لذلك أرسل االله الرسل كل بلسان قومه 
 كِيمالْح زِيزالْع وهشَاء ون يدِي مهيشَاء ون يم ضِلُّ اللّهفكذلك  ، سورة إبراهيم ) ٤) ( فَي

وكَذَلِك ( القرآن الكريم أنزله االله تعالى على العرب بواسطة رسول عربي بلسان عربي مبين 
سورة  ) ١١٣) ( أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا وصرفْنَا فِيهِ مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدِثُ لَهم ذِكْرا 

 .طه 

كتَاب فُصلَتْ آياتُه  ( فالتكليلموا ما أمروا من وهدف كونه عربيا واضح جلي كي يع
 ونلَمعمٍ يا لِّقَوبِيرآنًا عفصلت ، إلا أن العلم لا يحصل إلا بتعقل وسيلة العلم ،  )  ٣) ( قُر

ولأنها وسيلة خطابية كان شرط تعقلها كونها بلسان معروف أو يمكن معرفته بسهوله ، فكانت 
 .يوسف  ) ٢)  ( أنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقِلُون ( روط التعقل السهل معرفة اللغة أحد ش

فالعربية هي أحد أهم وسائل فهم التكليف ، ومعرفة مراد المخاطب ، ثم إن أي أصل 
من أصول الوصول إلى هذا الحكم لا بد أن يكون اعتباره من قبل الشارع وإلا كان خروجا 

 التكليف وتشه واتباع للهوى ، فكل قاعدة أصولية لم يشهد لها أصل شرعي معتبر فهي عن
قاعدة شيطانية لا رحمانية ، وقاعدة تؤدي بنى إلى السبل لا إلى الصراط المستقيم الذي خطه 

 .لنا نبينا محمد وأراده الباري تعالت ذاته ، وتقدست أسماؤه ، وتنزهت صفاته 

، ولا يمكن " السنة " ، ورديفه " الكتاب " ية على دستور الأمة فالقواعد الأصولية مبن
 ، فلهذا أن يفهما أو يستقى منهما أي قاعدة أصولية إلا من خلال آليات التحليل اللغوية العربية

يفهم كلام " شكلت القواعد الأصولية الدلالية أكثر من نصف القواعد الأصولية ، فقاعدتنا 
أعتبرها قاعدة كبرى بالنظر إلى الكم الهائل من القواعد الأصولية " الشارع وفق لغة العرب 

المبنية عليها ، لكن لاختصاصها باب أصولي واحد وهو الدلالات أو فهم الكتاب كما يحلو 
لكثير من الأصوليين أن يضعوها في باب الكتاب ، فقد آثرت وضعها في عائلة القواعد 

 . اعد الأصولية الكبرى في أول المطلب  الكبرى بحسب اصطلاحي في ضبط معنى القو

ولا شك أن أكثر القواعد الأصولية مأخوذة على أن هذه القاعدة يندرج تحتها قواعد 
 .من علم العربية كما سيتضح في الفصل التطبيقي 

 :أمثلة على القواعد الأصولية الداخلة تحت عموم القاعدة

 اسم الفعل المأمور به ولا يجب فعل إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه .١
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 .١الكل
 .٢إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعي .٢
 .٣ذهب الشافعي إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار .٣
 .٤مذهب الشافعي أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور .٤
 .٥الاشتراك على خلاف الأصل .٥
 .٦الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفةالأصل في  .٦
 .٧أسماء الشرط تفيد العموم في كل ما تصلح له .٧
 .٨حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم .٨
 .٩العام ظاهر في جميع أفراده ، لكنه قطعي في أقل الجمع .٩

 .١٠يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به .١٠
 .١١الأمر المطلق لا يتناول المكروه .١١
 .١٢ والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب ،كثرالأتثبت اللغة قياسا عند  .١٢
 ١٣إذا لم ينتظم الكلام إلا بمجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى .١٣
 .١٤إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع .١٤
تفق الجمهور على أنها تدل على الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه وا .١٥

 .١٥الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب
الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال  .١٦

 . ١٦بعضهم الباء للتبعيض
  .١٧حتى في اللغة للغاية .١٧
 .١٨النكرة في سياق الشرط تعم .١٨
 .١٩الخاص كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد .١٩

                                           

  ). ٥٨ ( الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول.  ١
  ). ٦٩( بق المصدر السا.  ٢
  ). ٧٥ ( الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول.  ٣
  ). ١٠٨( المصدر السابق .  ٤
  ) .٦١( التلمساني ، مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول .  ٥
  ) .٦٢( المصدر السابق .  ٦
  ) .٦٥( المصدر السابق .  ٧
  ) .٦٨( المصدر السابق .  ٨
  ) .٧٣( المصدر السابق .  ٩

  ) .٨٤( المصدر السابق .  ١٠
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  .١نفي المساواة يقتضي العموم .٣٨
  .٢الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه .٣٩
  .٣إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة .٤٠
 .٤ ولا يختلفون فيه ،مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به .٤١
  .٥ لواحد لا يعمخطابه  .٤٢
فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه : جمع المذكر السالم كالمسلمين ، ونحو .٤٣

 .٦النساء
  .٧من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر .٤٤
  .٨الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله .٤٥
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 :تنبيه

 الأصولية الدلالية عليها وكونها بهذا الاعتبار لجلاء أهمية هذه القاعدة في بناء القواعد
من القواعد الأصولية الكبرى ، فقد آثرت الاختصار مكتفيا بسرد شيء يسير من القواعد 
الأصولية المنطوية تحت عمومها دون بيان لأن الواضح لا يحتاج إلى توضيح ، ومع ذلك فقد 

وهي " ال الكلام أولى من إهماله إعم" جعلت من أمثلة القواعد الأصولية الصغرى قاعدة 
تتفرع وجميع القواعد الأصولية المتفرعة عليها على هذه القاعدة الأصولية الكبرى ، كما 
ختمت الرسالة بمنهج يبين طريقة بحث القواعد الأصولية ممثلا بقاعدة دلالية لغوية تنطوي 

 .تحت هذه القاعدة الكبرى أيضا

بأمثلة سردية متتالية من القواعد الأصولية ، إضافة فأكون قد بينت كلية هذه القاعدة 
وجميع القواعد " إعمال الكلام أولى من إهماله " إلى قاعدة من القواعد الأصولية الوسطى هي 

الأصولية المتفرعة عنها ، وجعلت الأنموذج الذي ضربته كمثال عملي لبحث القواعد 
 .الأصولية 
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 .سطى القواعد الأصولية الو: المطلب الثالث

 اببب تصخت نهاكل صوليةلأا قواعدلان م كثير يهالع بنيني تيلا صوليةلأا قواعدلا يوه
 بابلمن قواعد ا دةمعأو و أغلبها  أواعدهقل معةاجي أ بابلا دةمع نتاك اءوس ، حداو وليصأ
  .اعدهوق ضعب معجتي أ

قارئ وقد حرصت في هذا الباب أن أمثل بنماذج يسهل فهمها وتناولها من قبل ال
 .الكريم وإلا فالباب يتسع لقواعد كثيرة دقيقة المدرك في فهمها وفهم القواعد المترتبة عليها 

صحة الخبر متوقفة على : القاعدة الأصولية الوسطى الأولى
 .مطابقة المُبلغ للمُتَلَقَّى 

 لا نهماكل لرباو عبدلا نيب ربطلا اسطةوو تشريعلا دراصم امه لسنةاو كتابلان أ ابم
 يهمالع قولتم لا ولهسر ةنسو أ هللا ملاكو ه لاعفي أ نةسو اباتك لاعف نااكن إ لاإ لكذك ونانكي
 لصوا م علجي امم رهيغو أ نسيانلاو أ خطألاو أ سهولاو أ تحريفلا لهخدي أ ضاعبو أ لاك
 ادةرإ ىلع لةاد فاظلأن م  عضوا مو أ ادتهرإ ىلع لةاد فاظلأن م هللا عضوا م ريغ ربخن م
  ولهسرو أ  باريلا لهاق امك لناصين أه ب لعملاو خبرلا بولقل علماءلا ترطشا اذل ،  هللا

 ينةعم لفاظأب ميتهاست ىلع طلحصا اتبرم في ضعوهوو معتبرلا لحديثاب هنع روابعا م وهو، 
 .لحسن او لصحيحاك

 ثحديلا طلحصم ملعي ف حديثيةلا لقواعداو مسائللان م يرةبك لةمج تقرأتسا دقو
 محدثينلا اعدوقن م حديثلا واعدقل ثاحب مقعأ ريظني فو ه ذيلا فقهلا ولصأ ملعوبخاصة 

و أ لقائلاك مالاجإ ربعةلأا ركانهأبر خبلا عنىمل يققد حليلتو يقمع مهف ىلع نيةبم نهالأ
ن أ لارضا ، إعو تااذ ، يدعبو أ يبرقن م ماهب علقتي امو ، لتبليغاو لراوياو لقولاك صيلافت
 صوليةلأا حديثلا واعدقب للهعو حديثلا ملع اعدوق لواصو مصطلحلا ماءلعن م خرينمتألا
  .لحضاراتاو دياناتلا ياقبن ع سلاملإا ماءلع اهب ردفت كماللان م يةاغ علملا لغبف

 رواةلا اداتعو قعاو ستقراءاب عمليلا جانبلا إلى رواظن ولونلأا لمحدثوناف
 ثحب نمايب ، رواياتلا قارناتمو رواةلا اقعول مهمهف على وفق كمواحف ، لرواياتاو
 قاصدمو بشريةلا طبيعةلا اسةرد إلى جعرت ردةجم ليةقع رةظلن قاُفو حديثلا اعدوق صوليونلأا

 . يصالهإو بليغهتو خبرلا قيلتي ف مثلىلا وجهةلا ونكت يفكو بريةلاب ر

 ويري نمل  - واعهنأ دحأ في – مدلسلا سقاطلإ قطاعنا عون هي ف- مثلا – لتدليساف
 هةجون م يفعض يثدح وهف لكذل يفاعض ونكين أ كنمي قطهسأ ذيلا ذاهو ، اشرةبم هنع
 رقوافف ايتهمور اقعوو ينثمحدلا داتاع إلى ظروانف محدثينلا دنع امأ ، ردةجم وليةصأ رظن
و أ صحابةلان م اتبأث اتقثن ع واقعلاي ف وونري تابعينلا باركف ، يرهمغو تابعينلا اربك نيب
 ماءلع ءاجم ث ، دهمنع يحةحص لسةدم وهاور تيلا لآثارالثقة ؛ فاب معروفينلاو أ تابعينلا اربك
ه ب ميزتتو علملا اذه كتملاف يثيةدلحاو صوليةلأا نظرةلا نيب معواجف متأخرونلا مصطلحلا
  . عجملا نيب ةرد انتكف ظلملا قيابن ع مةلأا

 لنظرةاب ثرأتن م صوليينلأان  أن مفلا شك في ، تقريبلل لاإ مثاللا اذه تبرض امو
 ىلع مبنيةلا صوليةلأا لنظرةاب ثرأتن م محدثينلا نمو ، واقعلا تقراءسا ىلع مرتكزةلا حديثيةلا
 نيب عمج منمو ، لروايةاو نقللاي ف اداتهمعو بشرلا اقعول نفسيةلا راسةدلاو عقليلا تجريدلا
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 راهنف ، التهسر في –هللا مهحر– افعيشلا ماملإا رهكف قريةبعي ف هرهماصو تجاهينلاا ينذه
 شارأو لهماح تقراءسا ىلع نيبم التهسري ف ئقار فصيلتب تابعينلا باركل مرسللا حديثلا بلقي

ل ك سلرمن م توحشسا لةفغ لةقو برةخب علملاي ف رظن نمو: " ولهقب صلهفين أ لبق اذهإلى 
: " ولهقب حديثلا طلحصم لسفةفل صلؤي راهنو، " ١هايف هرةاظ لائلدب تابعينلا اربك نودن م
 نهيدي ف ةقثه ب ثدحن م ونكين أ هانم ورامأ معجي ىتح خاصةلا برخب حجةلا ومقت لاو
 نأو ، لفظلان م حديثلا انيعم يلحي امب مالعه ب ثحدي امل قلااع يثهدحي ف لصدقاب روفاعم
 ىلع ثدح اذإ نهلأ معنىلا ىلعه ب دثحي لا عمس امك روفهحب حديثلا ديؤي نمم ونكي
 اهدأ ذاإو ، امرح إلى حلاللا يلحي لهعل رديم ل ناهعمه ب يلحي امب لماع ريغ وهو معنىلا
 تابهكل فظااح ، ظهفحن مه ب ثدح اذإا فظاح ؛ حديثلا التهحإ هيف افخي هجو قىبي ملف روفهحب
 لسادم ونكين أن م يارب ، يثهمدح فقاو يثدحي ف حفظلا لهأ كرش اذإ ، ابهتكن م ثدح اذإ
  نبيلان ع فهلاخ ثقاتلا دثحيا م نبيلان ع حدثيو هنم معسيم لا م يقلن من ع دثحي

ه ب تهىنان مو إلى أ نبيلا إلى صولاوم لحديثاب تهيني ىتح ثهدح نمم قهوفن م ذاكه كونوي
 لكف تغنيسي فلا ، هنع ثدحن م ىلع ثبتمو ثهدح نمل بتثم همنم حداول ك نلأ نهود يهلإ
  .٢"فتصو امع همنم حداو

 هذه اغةيص إلى مناهجلا هذه نيب لمقارنةاو ، ستعراضيةلاا نظرةلا هذه صلتنيوأ دقو
  .دهرو خبرلا بولقب تعلقةلما حديثيةلا قواعدلا الب غيهالع بنينالتي ي كليةلا صوليةلأا قاعدةلا

 : من القواعد الأصولية التي تفرعت على هذه القاعدة

 .الخبر المتواتر يفيد اليقين : القاعدة الأصولية المتفرعة الأولى

 إذا بلغ رواته من الكثرة عددا يمتنع معه يقينلل يدفم تواترلا ربخن أ ىلع كللا فقتا
اتفاقهم على الكذب  ، وأن يكونوا متيقنين بما أخبروا به لا ظانين ، وأن يكون علمهم مستندا 

  .٣ذه الشروطإلى الحس لا إلى دليل العقل ، وأن يستوي طرفا الخبر ووسطه في ه

إذا أجمعت الأمة على العمل : القاعدة الأصولية المتفرعة الثانية
 .بالحديث فهو صحيح 

 العمل به فهو صحيح ، وإلا كان عملهم ىلع معةجم مةلأا أينارو رابخ حداو ىور اذإ
بمقتضاه خطأ والأمة لا تجتمع على الخطأ وهو باطل ، فإجماعهم على قبولهم يعني أنه بلغه 

إجماعهم لأجل الحديث لا لأجل غيره يكون شترط لذلك أن يسمعه ظنا على أقل تقدير ، وكما 
  .٤"بالحديث  " يالقاعدة بقولت عن ، لذلك عبر

إذا انفرد راو بما تتوفر : القاعدة الأصولية المتفرعة الثالثة
 .الدواعي إلى نقله فالحديث ضعيف 

                                           

 .  )٩٠ / ١( ل رشاد الفحوإالشوكاني ،  ) . ٤٦٧( لشافعي محمد بن إدريس ، الرسالة ا.  ١
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 لتوفرت الدواعي على نقله إذا انفرد يركثلا خلقلان م شهدمب ءيش دجوو ل مايف تلفوااخ
الواحد بروايته عن باقي الخلق كما إذا أخبر بأن الخليفة ببغداد قتل في وسط الجامع يوم 
الجمعة بمشهد من الخلق ولم يخبر بذلك أحد سواه فذهب الكل إلى أن ذلك يدل على كذبه 

ث شبهة قوية جدا في أنه بلغ عاد أن يتفرد به عمن سواه فأوربخلافاً للشيعة وهو الحق لاست
 .تمام ما سمع 

 .خبر الفاسق مردود : القاعدة الأصولية المتفرعة الرابعة

 :  الفسق نوعان

وهذا  ، فسق من حيث الأفعال ، وهو من لا يتورع عن ارتكاب الكبائر: النوع الأول
 .لا خلاف في رد روايته 

لجمهور على رد رواياتهم كما قال فسق من جهة الاعتقاد كالمبتدعة ، فا: النوع الثاني
أعلم وفقك االله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين :" الإمام مسلم في صحيحه

صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف 
لتهم والمعاندين من صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل ا

 ، ١"خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم... أهل البدع
لحنفية  وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق ، فلم يبوحوا بقبول روايته ، فإن قال به قائل فهو وا

 .  مسبوق بالإجماع 

وأما من  ، ته مردودة إجماعاوفصل الزركشي بين من علم حرمة ما أقدم عليه فرواي
رد روايته وقبولها : دا جوازه لشبهة أو تقليداً فأقوالقأقدم على الفسق في الأمور الفقهية معت

الفرق بين المظنون والمقطوع فتقبل روايته إن كان مظنونا كرواية الحنفي الذي : وثالثها
هم يرون نلأ؛ ابية من الرافضة يشرب النبيذ ، أما في ما نقطع بحرمته فلا تقبل روايتهم كالخط

أما في الاعتقاد فذهب كثير من المحققين إلى قبول روايته إن لم تكن . شهادة الزور لموافقيهم 
  .٢مكفرة ولم توافق بدعته على أظهر الأقوال

ووجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدتنا الكلية أن الفاسق لا يؤمن أن يؤدي الخبر كما 
أو  استهانته بشرع االله بمخالفته ما أمر إلى أن يكذب على رسول االله فربما أدته  ، سمعه

 .على أقل تقدير أن لا يتحرى رفعة الدين بضبط ما سمع 

معلوم العين مجهول : القاعدة الأصولية المتفرعة الخامسة
 . العدالة ظاهرا وباطنا روايته مردودة 

                                           

  . )٨ / ١( حيح مسلم صمسلم بن الحجاج ، .  ١
  ) .١٥٨ – ١٥٦ / ٦( لزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ا: انظر المسألة في.  ٢
 ١( فحول إرشاد الالشوكاني ،  ).  ٣٣٧ / ١) (  ٣٢٢ / ١( ، )  ٢٧٠ / ١( أصول السرخسي السرخسي ، 

الفخر  ) . ٨٩ – ٨٨ / ٢( الأحكام الآمدي ، . )  ١٠٤ / ١( إعلام الموقعين  ابن القيم ،  ) .١٠١ – ٩٧/ 
روضة  ابن قدامة ، ) . ٩٧ / ٢( المعتمد أبو الحسين البصر ،  ) . ٥٢٧ – ٥٢٢ / ٤( المحصول الرازي ، 

الطرق الحكمية ) / هـ  ٧٥١ - ٦٩١( شقي محمد بن أبي بكر الزرعي الدمابن القيم ). ١١٤ / ١( الناظر 
  .محمد جميل غازي. د: تحقيق / القاهرة/ مطبعة المدني/  )   ١٥١ / ١ ( في السياسة الشرعية



 ٢٩٣

ين برواية عدلين عنه فقد عف المجهول الحال في العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معرو
وكذا مجهول العين على ظاهر الأقوال ؛ ومرد  ؛ لجماهير إلى أن روايته غير مقبولةامالت 

ذلك إلى أننا لا نعرف حاله من حيث العدالة والضبط وبقية الشروط التي نطمأن معها أنه بلغ 
حالة المعاني كما هي ما سمع كما سمع دون زيادة أو نقصان أو هل هو على مقدرة تامة لإ

دون زيادة أو نقص أو تحوير ، فما لم يعرف حاله فالظن غالب أنه لم يؤد ما سمع كما سمع 
نظرا لاستقراء حال غالب الناس في النقل وعدم اهتمامهم بالضبط بل الكلمة عندما تنتقل بين 

  .١يتهكثيرين ترجع إلى الأول بصورة غير التي خرجت ، وهذه معلوم مشاهد فترد روا

لا تقبل رواية المجنون : القاعدة الأصولية المتفرعة السادسة
 . والصبي مطلقا إلا إن تحمل مميزا وأداه بالغا 

حتى ادعى القاضي الإجماع على رد رواية الصبي ، ولا أقل من عدم قبول روايته 
ر المميز عند جماهير العلماء لنقل الخلاف فيه ، أما عن وجه رد رواية المجنون والصبي غي

 في تبليغ ما سمعه الخلل عن لاحتراز امن التمكن وعدم الضبط فلعدموانضوائه تحت القاعدة 
لأن عدم التكليف والرعونة تهون عليه توقي ؛ أما الصبي المميز فلعدم الوازع عن الكذب ، 

الكذب ،  بل هو أولى من الفاسق في رد روايته لأن الفاسق لا يخلو عن خوف االله على 
 . أما الصبي فيعلم أنه غير آثم كابه الكذب على رسول االله ارت

ولو نظرنا إلى نهج الصحابة في تعاملهم مع أخبار الصبية المميزين لرأيناه يتسق مع 
هذه القاعدة لأنهم لم يراجعوا صبيا قط ولم يستخبروه ، وقد راجعوا النساء وراء الخدور ، 

 ، ويطلع على أحوال له بحيث لو نقلها لم يخل وكان في الصبيان من يلج على رسول االله 
الأخذ بقوله من فائدة شرعية ، ثم لم يراجعوا قط ، ففي هذا ما يدل على عدم الوثوق بأن ما 

 . نقله الصبي هو هو ما سمعه فرددناه للقاعدة 

هذا كله إذا أدى في حال صباه ، فإن تحمل في صباه وكان مميزا ، ثم أداه بعد بلوغه 
للإجماع على قبول رواية ابن عباس ، وابن الزبير ، ؛ يح قبول روايته وعليه الجمهور فالصح

ومعاذ بن بشير من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده ، إما إن سمع في حال صباه 
لأن الرواية نقل ما سمعه ، ولا ؛ وهو غير مميز فلا تقبل روايته بالإجماع كما نقل القشيري 

ل ما سمعه إلا بعد علمه ، كرد رواية من سمع في جنونه ثم أفاق فلا تصح روايته يتحقق نق
   .٢عن حال جنونه إجماعا

لا تقبل رواية من عرف عنه : القاعدة الأصولية المتفرعة السابعة
 .قلة الضبط 

                                           

صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية : انظر المسألة في.  ١
 – ١٧٩( جار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير الفتوحي المعروف بابن الن ) . ١٢ – ١٠ / ٢( التفتازاني 

 ١( المدخل ابن بدران ،  ) . ١٧٦ – ١٧٥ / ٢( العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع  ). ٢٨٠
ابن  .  )٧٨ / ١( اللمع في أصول الفقه الشيرازي ،  .  )٣١٩ / ٢( الإبهاج التاج السبكي ،  .  )٢٠٧/ 

  . )٢٢٨ / ١( المسودة آل تيمية ،  .  )٨٦ / ١( ه المختصر في أصول الفقاللحام ، 
الغزالي محمد الطوسي ،  ). ٣٧٣ – ٣٧٢ / ١( أصول السرخسي السرخسي ، .   ٢
( الإبهاج التاج السبكي ،  ) . ٥٦٥ – ٥٦٤ / ٤( المحصول الفخر الرازي ،  .  )١٢٤ / ١( المستصفى 

إرشاد  ) . ١٤٢ – ١٤٠ / ٦( البحر المحيط الزركشي بدر الدين بن بهادر ،  ) .  ٣١٢ – ٣١١ / ٢
  ) . ٣١٦ – ٣١٥ / ٢( التقرير والتحبير ابن أمير حاج ،  .  )٩٥ / ١( الفحول 



 ٢٩٤

؛ أي يجب أن يكون المخبِر بعيدا عن السهو والغلط ، ضابطا لما يتحمله ويرويه 
لى ثقة منه في ضبطه ، وقلة غلطه ، فيؤدي كما سمع من غير نقصان ولا ليكون الناس ع

زيادة في اللفظ إن كان ينقل باللفظ ، وأن يكون معنى ما رواه مطابقا لمعنى ما سمعه إن كان 
فإن كان قليل الغلط قبلت روايته ، إلا فيما نعلمه أنه أخطأ فيه ، وإن كان كثير . ينقل بالمعنى 

 .أنه لم يغلط فيه  ه إلا فيما نعلمالغلط ردت روايت

ولا يشترط انتفاء الغفلة مطلقا ، لأن أكثر المحدثين لا يخلون من جواز يسير الغفلة ، 
وإنما يرد حديثه إذا غلبت الغفلة على أحاديثه أو علمنا غفلته في هذا الحديث عند مقارنته بما 

  .١رواه غيره من الثقاة عددا أو ضبطاً

قاعدة على قاعدة الباب أن من اتصف بخلاف الضبط فلا يؤمن أن وجه تفرع هذه ال
 .يبلغ ما سمع كما سمع فيصلنا خلاف ما سمعه 

لا يضر في خبر الواحد آونه : القاعدة الأصولية المتفرعة الثامنة
 .مما تعم به البلوى 

خلافا لأكثر الحنفية وبعض الشافعية ، وبنى الحنفية عليه رد خبر الواحد في نقض 
لوضوء بمس الذكر ، والجهر بالبسملة ، ورفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع منه ،  ا

وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام ، والإفراد في الإقامة ، وكل شرط لا تتم الصلاة إلا به ، 
:  ومعنى. وغير ذلك مما تعم به البلوى ، فحقه الاشتهار وأن يرويه عدد كبير من الصحابة 

 .أن كل أحد يحتاج إلى معرفته :   به البلوىتعم

قسم يلزم الكافة علمه ، فهذا يجب ظهوره لا : وفصل بعضهم فقسم الأخبار قسمين
ما يلزم أفراد الناس من العلماء العلم به دون العامة ، والعامة كلفوا العمل به : والثاني. محالة 

 يرجع العوام فيه إلى العلماء من الحوادث دون العلم ، أو لم يكلفوا بأسرهم العمل به ، نحو ما
فيجوز أن تعم به البلوى ولا يشتهر نقله لأن مرجع أمر العامي فيه . في إقامة الحد وغيره 

 مرات كثيرة ، كالجهر إلى العالم ، وأما إذا كان الخبر عن شيء اشتهر عن رسول االله 
 . على رده بالبسملة ، وكان الناقل منفردا ففيه خلاف ، والأكثرون 

وجميع الآراء في هذه القاعدة انطلقت من قاعدة الباب ؛ فوجهة نظر من رده أن ما 
تعم به البلوى إن نقل آحادا فاحتمال الخطأ فيه ظاهر ، وعدم مطابقته لما قال أو فعل أو أقر 

ى  بين ؛ لأن ما كان هذا حاله فالأصل أن ينقله عدد التواتر أو يبلغ حد الشهرة علالرسول 
أقل تقدير لأن الدواعي متشوفة لنقله وتبليغه لكثرة سؤال الناس عنه واحتياجهم إليه فكيف ينقل 

  .٢آحاداً

                                           

) .  ٨٣ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ،  .  )٣٣٨ / ١( أصول السرخسي السرخسي ، .  ١
الزركشي  . )٣٢٣ / ٢( الإبهاج التاج السبكي ،  .  )٣٤٦ / ١( قواطع الأدلة في الأصول السمعاني ، 

.  )١٠٢ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ،  ) . ٢٠٢ – ٢٠١ / ٦( بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
 )٤٠١ /٢ (  )٣١٥ / ٢( التقرير والتحبير ابن أمير حاج ،  .  )٢٠٧ / ١( المدخل ابن بدران الحنبلي ، 

  ٣٣١ / ١( أصول السرخسي  السرخسي ،  ) .٢١٣ – ٢١٢ / ١( المدخل : انظر المسألة في.  ٢
إجمال الإصابة في ) / هـ  ٧٦١ - ٦٩٤( العلائي خليل بن كيكلدي  ) . ٣٦٨ – ٣٦٤ / ١( ،  ) ٣٣٢ -

الطبعة  / ١٤٠٧/ الكويت/ جمعية إحياء التراث الإسلامي/   )٣٢ / ١ (  ) ٢٤ / ١ ( أقوال الصحابة



 ٢٩٥

أما وجهة نظر من قبله فرفض هذا الاحتمال من عدة جهات ، منها أن من نقل كفى 
 غيره فلا حاجة لكثرة النقل واستفاضة الخبر مع ثبوته والعمل به فرب عمل لم تهتم القرائح

بنقله لاستفاضة العمل به وقلة الخلاف فيه في زمن تغير الحال وأصبح بؤرة نزاع وتفرقت 
حوله الأشياع ، فبما أن الناقل استجمع شروط التحمل والرواية فلا عبرة بكون ما نقله تعم به 

 قد بلغ ما سمعه أو رآه كما هو ، – إن توفرت فيه بقية الشرط -البلوى أو لا تعم لأنه يكون 
 .من فصل فقد جمع وجهتي النظر وقسمها على مصدقاتها الأقرب لهذا القول وذاك و

 .فجميع الآراء في القاعدة مبنية على قاعدة الباب مفرعة عليها 

ترد رواية الآحاد إن خالفت : القاعدة الأصولية المتفرعة التاسعة
 .الأصول القطعية ولم يمكن الجمع 

شروط الصحة مقطوعا به من كتاب أو سنة إن خالف حديث الآحاد المستجمع ل
 .متواترة أو مجمع عليها أو إجماعا بحيث لا يمكن الجمع بينهما 

وبهذا يعلم أنه إن استطعنا الجمع كمخالفة حديث الآحاد الخاص عام القرآن 
بالتخصيص ، أو تعارض نص آحاد في دلالته مع مجمل كتاب أو ظاهره باعتبار الآحاد مبينا 

 أما إن استحكم التعارض فلا شك تقدم الأصول ويرد حديث الآحاد إن لم يمكن .فهو أولى 
تأويله ، ولا يلجئ إليها إلا إن أغلقت جميع الطرق فآخر الدواء الكي ، وكل هذا مفصل في 

 .باب التعارض والترجيح 

ولا يضر كونه مخالفا لظاهر الأصول من كتاب أو سنة مجمع عليها ، أو إجماع 
لأنه مخالف للقرآن في زعمهم ،  ؛ ١ض الحنفية ، ولهذا ردوا خبر اليمين والشاهدخلافاً لبع

 لمخالفته ٤ ، وخبر فاطمة بنت قيس في نفي السكنى للمتغربة٣ والقرعة٢وردوا خبر المصراة
 . ٥الأصول التي أصلوها ، ولذلك زعموا أنه لا يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد كما لا ينسخه

 من الأمثلة ، ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى عشرات نكتفي بهذا القدر

                                                                                                                         

 الآمدي ،  ) .١٠٦ – ١٠٥ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، . رمحمد سليمان الأشق. د: تحقيق / الأولى
التقرير ابن أمير حاج ،  ) . ٣١٥ – ٣١٤ / ١( التبصرة الفيروزآبادي ،  ) . ١٢٨ – ١٢٤ / ٢( الأحكام 
  ) .٩٥ – ٩٤ / ١( المختصر في أصول الفقه ابن اللحام ،  ) . ٣٩٦ – ٣٩٤ / ٢( والتحبير 

( مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم " .  وشاهد بيمين قضى  االله أن رسول"  بن عباس عن.  ١
١٣٣٧ / ٣( .  

 رضيها فإن اشترى غنما مصراة فاحتلبها من: "  قالفعن أبي هريرة أن رسول االله .  ٢
 )٧٥٦/ ٢( البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري " أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر

.  وحفصة لعائشة القرعة فطارت إذا خرج أقرع بين نسائه كان بي  عائشة أن النعن.  ٣
 . وفي الباب أحاديث أخر  )١٩٩٩ / ٥( البخاري محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري 

 يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم لم  الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول االله حدث. "  ٤ 
 نبينا وسنةك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب االله  الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلأخذ
 ٢( مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم "  السكنى والنفقة لها ندري لعلها حفظت أو نسيت لا امرأة لقول / 

١١١٨( .  
 ) . ٢٦٢ – ٢٦٠ / ٦( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : أنظر المسألة في.  ٥

  ) .١٩٣ – ١٩٢ / ١( الفصول في الأصول الجصاص أبو بكر ، 



 ٢٩٦

  .١القواعد الأصولية التي بحثها الأصوليون والتي ترجع على هذه القاعدة وتتفرع عنها

 .شرط التكليف العقل : القاعدة الأصولية الوسطى الثانية

ر العاقل العقل شرط في التكليف فلا يكلف غيالغالبية العظمى من العلماء على أن 
حتى إن الآمدي ذكر ومن في درجتهم كالنائم ، الصبي غير المميز والمجنون جنونا مطبقا ك

ولغرابة هذا  ، ٢أسماؤهم إلى تكليفهمامن نُكِّرت وذهب بعض  ، اتفاق العقلاء على هذا الأمر
هو من القول حاول بعض العلماء تأويله وقالوا أن معنى تكليفهما أنه يترتب على أفعالهما ما 

 من و مسائل هل هي من خطاب الوضع أفيوان اختلف  ، خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه
  .٣خطاب التكليف

وقد تفرع على هذه القاعدة قواعد ترجع في أصلها إلى عدم تكليف غير العاقل ، فهي 
ماصدقات لهذه القاعدة ، والاختلاف فيها مرده مدى اعتبار وجود العقل في هذه الصور 

ته ، وهل درجة العقل فيهم مخرجة عن التكليف أم فيهم نوع عقل يوجب بعض تكليف ، ودرج
فبمقدار ما يوجد العقل يوجد التكليف وبمقدار ما ينتفي العقل ينتفي التكليف ، ومن العلماء 

 .ألحق صور من فيهم بعض العقل بمن لا عقل لهم كالصبي المميز 

 ، عقله ثلاث عن المجنون المغلوب على عن القلم رفع: " وأصل هذه القاعدة قوله 
 ثلاثة عن عن القلم رفع: "  ، وفي رواية٤"وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم 

  . ٥" النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يكشف عنه أو قال يبرأوعنالصغير حتى يعقل 

 :من القواعد المتفرعة عليها

 :  تكليف على المجنونلا:  القاعدة المتفرعة الأولى

الجنون هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا 
انتفى التكليف ، وضابط العقل المقتضي للتكليف أن يكون " العقل " ، فإذا انتفى شرط التكليف 

، فمن كان هذا مميزا بين المضار والمنافع ، وأن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم ضرورة 
 . وصفه كان عاقلا وإلا فلا 

فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي ، فالتكليف خطاب ، 
وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ولا تكليف بمحال كما أسلفت ، ولأن المكلف به مطلوب 

                                           

الزركشي بدر  ) . ١٤٤ – ٢٦ / ٢( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : انظر على سبيل المثال.  ١
( العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع  ) . ٢٩٥ – ١٠٢ / ٦( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 

 / ٢( حنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني صدر الشريعة بن مسعود ال ) . ٢٠٨ – ١٤٤ / ٢
  ) .٧٦ / ٣ – ٣٦١ / ٢( البخاري عبد العزيز ، كشف الأسرار  ) . ٢٨ – ٣

الصبى والمجنون ليسا بمكلفين في قول الجمهور واختار : " وقال أبو البركات في المسودة.  ٢
   . )٣١ / ١( ودة أبو البركات مجد الدين بن تيمية ، المس. قوم تكليفهما
  )١٦ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ، .  ٣

الحاكم النيسابوري ، .  شرط الشيخين ولم يخرجاهعلىعنها هذا حديث صحيح :  قال الحاكم.  ٤
  . )٣٨٩ / ١( المستدرك على الصحيحين 

طبع  .  )٤١ / ٢( المختارة الأحاديث ابن عبد الواحد الحنبلي المقدسي أبو عبد االله محمد ، .  ٥
 .تحقيق عبد الملك دهيش . مكة المكرمة - هـ ١٤١٠ – الطبعة الأولى  –مكتبة النهضة الحديثة 



 ٢٩٧

د إيقاع المأمور به حصوله من المكلف طاعة وامتثالا لأنه مأمور ، والمأمور يجب أن يقص
على سبيل الطاعة والامتثال ، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم ، لأن من لا يفهم لا 

 . أبصر :  اسمع ، ولا لمن لا يبصر:  افهم ، ولا يقال لمن لم يسمع:  يقال له

ضعفها محققو أصحابه ، ومنهم  وعن أحمد رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون
والمجنون ليس مكلفا سواء كان . على غير المجنون المطبق كمن يفيق أحيانا من حملها 

لكن طروء الجنون على الكافر لا يمنع تكليفه ، فلو  ، الجنون طارئاً بعد البلوغ أو مقارنا له
  . ١جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات ، وإن سقطت عن المجنون المسلم

 . غير مكلف الصبي: القاعدة المتفرعة الثانية

الصبي ليس مكلفا أصلا لقصور عقله عن إدراك معاني الخطاب ، وجاء اشتراط هذا 
الشرط من قبل الشرع لا بالعقل ؛ إذ لو رددناه إلى مجرد العقل لم يستحل تكليف العاقل 
المميز من الصبيان ، فكأن الشرع لم يلزم الصبي قضايا التكليف لأنه من مظنة الغباوة 

فلا يستقل بأعباء التكليف ، فربط الشارع التكليف بزمن البلوغ لأنه مظنة العقل وضعف العقل 
القادر على التميز والتهذيب بالتجارب ، فلا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته 
وعقله ، فإن العقل يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم بنفسه ، والبلوغ ضابط لذلك ، ولهذا 

 .أكثر الأحكام تتعلق به 

فمرادهم وجوب الأخذ من ماله لا أنه . تجب الزكاة في مال الصبي : أما قول الفقهاء
يجب عليه الأداء ، فهو خطاب وضع لا خطاب تكليف ، ومثله وجوب قيم ما أتلفه الصبي من 

والعبادات المالية إذا . ماله وأروش الجنايات فيتعلق الوجوب بماله ، ويخاطب بذلك وليه 
:  وهذا معنى قولهم. خذت من ماله كالزكاة فإنما تؤخذ نظرا للفقراء لا نظرا للصبي المؤدي أ

فعلى هذا ليس على الصبي عبادة مالية ولا . إنما تؤخذ منه باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة 
لوغ ، لعلم ثم لا يلزم قضاء العبادات بعد الب. بدنية ، وإنما المأخوذ من ماله نفقة أخوة الدين 

 .الشرع بأن ذلك يجر حرجا عظيما 

وقال بعض الشافعية أن الصلاة تجب على ابن العشر وإن لم يأثم بتركها ، إذ لو لم 
تجب عليه لما ضرب عليها ، ومعناه أنه محمول عليها وملوم على تركها من قبل وليه فتجب 

ن التكليف إلا من االله ، وروي عليه من جهة وليه لأن وليه يأمره بها والأمر للوجوب ولا يكو
 .عن الإمام أحمد أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا ، وكل هذا غير معتمد في المذهبين 

فالذي يقتضيه كلام الأصوليين وغيرهم أن الصبي غير مكلف ، وهل يخاطب بالندب 
 مأمور إنه:  والكراهة ؟ الجمهور على المنع خلافاً للغزالي ومقتضى قول الشافعية حيث قالوا

  .٢من جهة الشرع بالندب ، ولهذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب عليه

                                           

 ٣٣٣ / ٢( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني .  ١
ابن اللحام الحنبلي ،  ) . ٦٤ –٦٢ /٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ٣٣٥ –

 – ٢٤٦ / ٤( البخاري عبد العزيز ، كشف الأسرار  ) . ٦٩ ) ( ١٥ /١( القواعد والفوائد الأصولية 
 – ١٥٦( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ) . ٢٦٤ – ٢٦٣ / ٤ ) ( ٢٤٧
١٥٧. (  

الآمدي سيف الدين  ) . ٢٤٩ -  ٣٤٨ / ٢( رخسي أصول السالسرخسي ، : انظر المسألة في.  ٢



 ٢٩٨

 .الناسي غير مكلف حال نسيانه : القاعدة المتفرعة الثالثة

 يفهم كيف يقال له لا الناسي حال نسيانه محال وتكليف بما لا يطاق ؛ إذ من تكليف
يعقل على هذه الحالة لا يكلف أثنائها إذ إن عقله يكون غائبا فيأخذ حكم العدم ، فمن لا ! إفهم 

 .، فزال تكليفه بغياب شرطه وهو عقله أثناء نومه فلا تكليف 

 وغيرها ، وأما الغرامات ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم أما
  وذلك مما لا ينكر ، كما سبقبالأسبابنفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام 

بيانه في الصبي ، كما أن تكليف النائم والغافل إصلاح بدر منهما من إتلاف مال الغير حال 
نومهما هو تكليف لهما بعد استيقاظهما حفاظا على حقوق الغير أن يعتدى عليها بحجة الغفلة 
والنوم ، فهو تكليف لعاقل مستيقظ عما جرى من فعله أثناء غفلته لا تكليف لنائم غافل أثناء 

 .ومه ن

فالنهي لا يتصور تعلقه بالناسي حال نسيانه لأنه لا يمكنه الامتثال ، وإنما لزمه سجود 
السهو وكفارة الخطأ لكون الفعل محرما في نفسه من حيث إنه محظور عقده إلا أنه في نفسه 
غير منهي عنه في هذه الحالة ، وما قاله الأصوليون من أن الساهي لا يدخل تحت الخطاب لا 

فيه تحنيث الفقهاء له في اليمين على أحد الأقوال ، فإن تحنيثه ليس من قبيل التكليف بل من ينا
  .١خطاب الوضع

 .لا تكليف على النائم  والمغمى عليه :  القاعدة المتفرعة الرابعة

أي حالة كون النائم نائما والمغمى عليه مغمى عليه ، وذلك أن الإتيان بالفعل على 
تثال يتوقف على العلم به ، فيمتنع تكليف النائم والمغمى عليه لمضادة هذه سبيل القصد والام

الأمور الفهم ، وذلك أن النائم والمغمى عليه مغيبا العقل في هذه الحالة فينتفي التكليف لانتفاء 
 .شرطه 

وأما إيجاب العبادة على النائم والمغمى عليه فلا يدل على الإيجاب حالة النوم ، لأن 
فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه ؟ فالجواب أن الخطاب إنما :   بأمر جديد ، فإن قيلالإيجاب

لو أتلف الصبي شيئا :  يتعلق به عند استيقاظه ، وهو منتف عنه حالة النوم ، ولهذا قالوا
  .٢ضمنه مع أنه ليس بمكلف

                                                                                                                         

الزركشي بدر الدين  . )١١٠ / ١ ( الغزالي محمد الطوسي ، المستصفى ) .  ٢٠١ – ١٩٩ / ١( الأحكام ، 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح  ) . ٧٤ / ٢( ،  ) ٦٢ – ٥٦ / ٢( بن بهادر ، البحر المحيط 

 ) . ٧٥ – ٧٣ / ١( العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع  ) . ١٥٧ – ١٥٦( الكوكب المنير 
صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ،  ) . ٦٩ (  )١٥ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام الحنبلي ، 

  ) .٣٣٧ – ٣٣٦ / ٢( التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني 
ابن اللحام  ) . ٦٨ – ٦٧ / ١( المستصفى مد الطوسي ، الغزالي مح:  انظر المسألة في.  ١
 / ٤( البخاري عبد العزيز ، كشف الأسرار  ) . ٦٩ (  )١٥ / ١( القواعد والفوائد الأصولية الحنبلي ، 

صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع  ) . ٣٤٣ – ٣٤٠ / ٢( ،  ) ٢٧٩ – ٢٧٨
 – ٦٤ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ٢٣٧ – ٢٣٦ / ٢( حاشية التفتازاني 

  ) .١٥٧ – ١٥٦( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ) . ٦٦
 – ٢٨١ / ٤ ) ( ٢٧٩ – ٢٧٨ / ٤ ) ( ٢٤٨ / ٤( البخاري عبد العزيز ، كشف الأسرار .  ٢

صدر الشريعة بن مسعود  ) . ٦٩  (  )١٥ / ١( واعد والفوائد الأصولية القابن اللحام الحنبلي ،  ) . ٢٨٢



 ٢٩٩

 السكران غير مكلف حال سكره: القاعدة المتفرعة الخامسة

 الأصوليين غير مكلف حال سكره ؛ لأنه يستحيل توجه الخطاب السكران عند غالبية
على من لا يعقل ، ولكن غُلِّظ الأمر على السكران المعتدي بسكره وهو الذي شرب عامدا 
متعمدا لا مكرها ردعا ومنعا له عن التمادي في هذا الأمر وتغليظا عليه ، فألحق بالصاحي 

مر جديد حال صحوه ، فهو مكلف لكن بعد السكر بما في أكثر الأحكام كالقضاء تغليظا عليه بأ
 .  كان في السكر 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن السكران المعتدي بسكره مكلف آثم ، ومن هؤلاء 
 لزمه الطلاق والحدود فطلق فأسكره نبيذامن شرب خمرا أو : " الشافعي في الأم حيث قال

 والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا خمرالكلها والفرائض ولا تسقط المعصية بشرب 
 والمريض والمجنون مغلوب على عقله قيل عقلهفإن قال قائل فهذا مغلوب على  ، طلاقا

 إذا ذهب عقله وهذا آثم مضروب على القلمالمريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه 
الثواب والصلاة مرفوعة  العقاب بمن له عليهالسكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من 

 " ١ غير ذلكأو الفرائض من حج أو صيام وكذلكعمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران 
٢.  

وأجاب القائلون بعدم تكليفه عما احتج به الشافعي من التزامه بقضاء العبادات وصحة 
كان سكره لا يعلم كما أنه لما . التصرفات ، بأن لا دلالة دالة على ثبوتها في حقه بعد الإفاقة 

إلا من جهته ، وهو متهم في  دعوى السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله وأفعاله وطردنا ما لزمه 
وقيل إلزامنا له ذلك من قبيل ربط الحكم بالسبب ولا يستحيل ذلك في حق . في حال اليقظة 

ن ، لأنه إما من لا تكليف عليه يعني أنه من خطاب الوضع ، فالطلاق مما اجتمع فيه الخطابا
مباح أو مكروه ، وهو منصوب سببا للتحريم ، فيكون من خطاب الوضع ، وكذلك القتل هو 
محرم ، وهو منصوب سببا لما ترتب عليه من القصاص والدية ، وثبوت القصاص أو الدية 

  . ٣خطاب وضع فقط لا خطاب تكليف

نتهي إلى ما لا يعقل وحرر غير واحد من العلماء محل النزاع بأن الخلاف في غير الم
فهذا مخاطب وتصح جميع تصرفاته :  يعقل ما يقول:  أحدهما:  ألبتة ، فالسكران على نوعين

                                                                                                                         

الفتوحي المعروف بابن النجار  ) . ٣٣٧ – ٣٣٦ / ٢( الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني 
 ٦٤ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط  ) . ١٥٧ – ١٥٦( الحنبلي ، شرح الكوكب المنير 

– ٦٦.(  
  . )٢٥٣ / ٥( الأم الشافعي محمد بن إدريس ، .  ١
بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكنه تنبيهه ، فإما أن يكون ما قاله : " قال الغزالي.  ٢

الشافعي قولا ثالثا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه ، وهو الأقرب ، أو يحمل قوله على السكران 
 رتبة التمييز دون الطافح المغشى عليه ، ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي الذي ينتقل عن

 ١٥٧ / ١( الإبهاج نقله عنه السبكي ، "  يجوز تكليف الغافل مطلقا ، فقدره رضي االله عنه يجل عن ذلك 
.  المستصفى ولم أجده في المنخول أو ) . ٦٩ / ٢(  ، و الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط )

وحمل الزركشي كلامه على احتمال ثالث وهو أن التكليف في حقه مستصحب لا واقع وقوعا مبتدأ 
( انظر الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط . كالخارج من الدار المغصوبة مرتبك في المعصية 

٦٩ / ٢. (  
  ) .٧١ – ٦٩/  ٢( انظر الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٣



 ٣٠٠

لا يعقل ما يقول ، وقد زال عقله وذهب :   ،  والثاني١حتى زعم ابن العربي أن لا خلاف فيه
 وهذا أدون حسه بالكلية ، فهذا غير مخاطب فلا يصح شيء من تصرفاته ، ولا حكم لكلامه ،

  . ٢حالة من المجنون ، فلا يصح أن يكون الخلاف فيه

فالخلاصة أن القول بتكليف السكران باعتبار ترتب الأحكام على فعله هو خطاب 
الوضع بأن جعل الشارع فعله يترتب عليه حكم يكلف به بعد صحوه فلا إشكال فيه ، وقد أخله 

  .٣البعض في خطاب التكليف

 .المخطئ مرفوع الإثم عنه : ة السادسةالقاعدة المتفرع

الخطأ وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما كما إذا رمى صيدا ، فأصاب 
إنسانا فإنه قصد الرمي لكن لم يقصد به الإنسان فوجد قصد غير تام ، وذلك أن تمام قصد 

 .قصدهما أصلاً الفعل بقصد محله ، وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحل وقد لا ي

ولا يقع الأمر في الخطأ ولا النهي عنه ، لامتناع الأمر بما لا يتهيأ قصده أصلا ، 
ولَيس علَيكُم  : )لأنه لو قصد تركه لم يكن ناسيا له ، والمرتفع إنما هو الإثم ، لقوله تعالى

  )٥الأحزاب   ) (  وكَان اللَّه غَفُورا رحِيماولَكِن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم جنَاح فِيما أَخْطَأْتُم بِهِ
 ) .رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( للحديث السابق 

 فغير مؤاخذ به ، وأما الخطأ المتعلق وكل خطأ يخطئه المكلف بينه وبين االله 
 بالعباد فيضمنه ، ولهذا يستوي فيه البالغ العاقل وغيره ، فهو يصلح عذرا في سقوط حق االله
تعالى إذا حصل عن اجتهاد ، ويصلح شبهة في العقوبة حتى لا يأثم إثم القتل ولا يؤاخذ بحد 

لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور وليس بعذر في حقوق العباد حتى يجب ؛ ولا قصاص 
 . ضمان العدوان لأنه ضمان مال لا جزاء فعل 

لدية في القتل الخطأ دون لكن الخطأ لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف ، فوجبت ا
لأن الخاطئ لا ينفك عن ضرب تقصير ؛ القتل ، كما وجبت الكفارة عند الحنفية بدل الفعل 

  . ٤بترك التثبت ، فيكون جناية قاصرة يصلح سببا لجزاء قاصر

" لكن يبقى السؤال المفصلي وهو أنا عرفنا ترتب القواعد الفرعية السابقة على قاعدة 
، فما وجه ترتب هذه القاعدة عليها؟ وذلك أن المخطئ تام العقل ، وقد " قل شرط التكليف الع

يكون قاصدا إلى الفعل لكن قصده غير تام أو لم يطابق المطلوب ، فمن رمى خيالا ظنه 

                                           

  . )٢٦ / ١( المحصول ابن العربي المالكي ، .  ١
  ) .٧١ – ٧٠ / ٢( انظر الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٢

البخاري  ) . ٧٣ – ٦٧ / ٢( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : انظر القاعدة في.  ٣
 / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام الحنبلي ،  ) . ٣٥٥ – ٣٥١ / ٤( عبد العزيز ، كشف الأسرار 

 – ٣٦٩ / ٢( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني  ) . ٦٩ (  )١٥
  ) .١٥٩ - ١٥٨( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ) . ٣٧٢

صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح : ة الأحكام المتعلقة بالخطأ في انظر القاعدة وبقي ٤
 ٣٨٠ / ٤( البخاري عبد العزيز ، كشف الأسرار  ) . ٣٩٢ – ٣٨٩ / ٢( على التنقيح مع حاشية التفتازاني 

 الزركشي بدر ) . ١٥٧ – ١٥٦( الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير  ) . ٣٨٤ –
  ).٦٦ – ٦٤ / ٢( الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
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 .حيوانا فكان إنسانا قصد هذا الخيال لكنه لم يقصد الإنسان فعقله تام ؟ 

فالقصد مرده إلى العقل ، فالإنسان يقصد فالجواب أن الخطأ قصور راجع إلى العقل ، 
ما يعقله وتدفعه إليه نفسه التي تبني الأحكام على العقل ، فالخطأ راجع في منتهاه إلى العقل 
إما لقصور فيه ، أو لغيبة بعض الوسائل التي توصل الواقع كما هو للعقل كالبصر فيبني 

" رجعت بنا هذه القاعدة إلى القاعدة الأم عليها أحكاما خاطئة ، وفي هاتين الحالتين على الأقل 
 " . شرط التكليف العقل 

إعمال الكلام أولى من : القاعدة الأصولية الوسطى الثالثة
 .إهماله 

يعني أنه لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي 
اعتباره لغوا وعبثا ، والعقل والدين لأنه لما كان إهمال الكلام إنما هو ؛ له أو معنى مجازي 

فإن تعذر  ، يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه ، فحمل كلام العاقل على الصحة واجب
  . ١إعمال الكلام يهمل 

أي تطبق على مخاطبات البشر فيما بينهم من  ، وهي قاعدة مشتركة أصولية فقهية
 .شارع كما تطبق في فهم كلام ال ، عقود وتفاهمات

 ، خللا ىلع ملحوح ص حدهماأب وصىأفل خ قزو رمخق زه ل ناكو ل وعهارفمن 
ن ع فظلل وناصو حقيقةلا عذرتل ، يهملع لمح أحفاد لاإه ل يسلو لادهوأ ىلع فقوو ل نهامو
وإن كان له  ، عاطق قنلط عياتجر لاإه ل يسلو القوط جاتيوز لاق  لوام ظيرهنو ، هماللإا

  .٢ طلقت غير الرجعياترجعيات وغير مطلقات

فإذا تعذر إعمال الكلام ، بأن كان لا . وإن تعذر إعمال الكلام أهمل لعدم الإمكان 
لتعذر الحقيقة بوجه من الوجوه الآتية في قاعدة ؛ يمكن حمله على معنى حقيقي له ممكن 

لا مرجح ، ولا الحقيقة والمجاز الملحقة بالقاعدة ، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ، و
على معنى مجازي مستعمل ، أو كان يكذبه الظاهر من حس ، أو ما في حكمه من نحو العادة 

  . ٣، فإنه يهمل حينئذ ، أي يلغى ولا يعمل به

:  عباس قالابن ما رواه – في نظري –أما تزاحم المتنافيين فمثاله الأصولي التطبيقي 
 ولاغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف  والعصر والمالظهر بين  رسول االله جمع" 

 فإن حمل على الجمع لغير سبب كما هو ظاهر الحديث فيتنافى مع مبدأ التوقيت في ٤"مطر
 وفيه تضييع للصلاة  )١٠٣ النساء( ) كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَابا موقُوتًا  إِن الصلاَةَ ( الصلاةَ

ر هذا المعنى فالحديث محتمل لهذين المتنافيين ، فتزاحمت ولعب بالدين ، وإن لم يسلم ظهو

                                           

 . إصدار وزارة الأوقاف الكويتية – ) ١٦٩ / ٧( الموسوعة الفقهية الكويتية .   ١
الحموي ، غمز عيون البصائر شرح :  ، وانظر )١٢٨ / ١ ( لنظائراو شباهلأالسيوطي ، ا.   ٢

  ) .١٨٣ / ١( ن بن بهادر ، المنثور في القواعد  الزركشي بدر الدي٠ ) ..٣٩٨ / ١( الأشباه والنظائر 
 إصدار وزارة – ) ١٦٩ – ١٦٨ / ٧( الموسوعة الفقهية الكويتية  ، جماعة من العلماء.  ٣

 . الكويت –الأوقاف الكويتية 
  . )٤٩٠ / ١( صحيح مسلم مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم .  ٤
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 سنن – ما في هذا الكتاب جميع: " المتنافيات على كل حال ؛ لذلك قال الإمام الترمذي
 بن حديث حديثين خلا من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما -الترمذي 

 والمغرب والعشاء من غير خوف ولا نةبالمدي بين الظهر والعصر جمع عباس أن النبي 
 ١" فإن عاد في الرابعة فاقتلوه فاجلدوه قال إذا شرب الخمر أنه سفر ولا مطر وحديث النبي 

 تدمر كُلَّ( " فمثاله قوله تعالى : وأما تكذيب الحس ، وأما تعذر الحقيقة فسيأتي مثالها
 تدمر المساكن والأرض والجبال بدليل الحس ؛ لذا فهي لم ) ٢٥ الأحقاف" ( شَيءٍ بِأَمرِ ربها 

   )  .٢٥ الأحقاف( ) الْقَوم الْمجرِمِين  فَأَصبحوا لَا يرى إِلَّا مساكِنُهم كَذَلِك نَجزِي" قال تعالى 

 : من القواعد الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة

ية في هذه القاعدة وهي أن كل قاعدة لا بد من التنبيه هنا على أمر في غاية الأهم
تنطبق على قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة هي من باب أولى تنطبق على عليها ، لأن القواعد 

تابعة لهذه القاعدة ، فما تفرع " إعمال الكلام أولى من إهمال " المتفرعة على قاعدة الباب 
ن التابع تابع ، وفرع الفرع تابع على تلك القواعد المتفرعة على هذه القاعدة متفرع عنها لأ

 .للأصل 

المتفرعة عن قاعدة " التأسيس أولى من التأكيد " وقد نبهت على هذا الأمر لأن قاعدة 
" الباب تتفرع عنها أيضا قواعد كثيرة أخرى ، وكثير من هذه القواعد المتفرعة على قاعدة 

إما " إعمال الكلام أولى من إهمال " تتفرع أيضا على قاعدة الباب " التأسيس أولى من التأكيد 
التأسيس أولى من " مباشرة كما سنبين في بعضها ، أو بواسطة تفرعها عن فرعها قاعدة 

، فآثرت دمج القواعد الأصولية المتفرعة على القاعدتين هنا ولم أفرد كل قاعدة " التأكيد 
 .ي البحث خشية الإطالة بالنظر باعتبارها قاعدة وسطى مع أنهما كذلك كما سيظهر قريبا ف

 .التأسيس أولى من التأآيد : القاعدة المتفرعة الأولى

 الموضوع اللفظ" هو التأسيس هنا جاء مقابلا للتأكيد فيفهم بفهم مقابله ، والتأكيد : أقول
اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق " وقيل هو  ، ٢" لفظ آخرمنلتقوية ما يفهم 

التقرير أي جعل الشيء مقررا ثابتا في ذهن المخاطب وذلك بتكرار اللفظ " هو : ل ، وقي٣"له 
 مقابله وهو الإتيان سفبما أن التأكيد جاء لتقرير معنى سابق ؛ فالتأسي . ٤"خاصةأو بألفاظ 

اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ، ويقال " بمعنى جديد ، لذلك عرفوا التأسيس بأنه
  .٥"أيضا ) إفادة ( له 

لكن يلاحظ على جميع هذه التعريفات أنها حصرت التأسيس والتأكيد في الألفاظ مع 

                                           

 تحقيق أحمد شاكر – بيروت –حياء التراث دار إ .  )٧٣٦ / ١( العلل الصغير الترمذي ، .  ١
 / ١( تحفة الأحوذي ، )  هـ ١٣٥٣ -( المباركفوري ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  . وآخرون 

 ، ٣٢٣ / ١( شرح علل الترمذي ، )  هـ ٧٩٥ -( ابن رجب الحنبلي .  بيروت –دار الكتب العلمية  )٤٧٨
 . تحقيق د همام سعيد - هـ ١٤٠٧ –بعة الأولى  الط– الأردن – الزرقاء –مكتبة المنار 

  . )٣٥٤ / ١( المحصول الفخر الرازي ، .  ٢
  ) .٦٠ – ٥٩ / ١( علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام .  ٣
  . )٢١٨ / ١( المجددي البركتي ، قواعد الفقه .  ٤
  ) .٥٩ / ١( علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام .  ٥
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أنهما في الحقيقة أعم من ذلك لغة واستعمالا ينبئ عن الاصطلاح ، وذلك أن التأسيس يطلق 
يدل على كل ما يفيد معنى جديدا ، والتأكيد مقابله يطلق على كل ما قرر معنى سابقا ، والذي 

اللغة لا الألفاظ فقط ، فاللغة أعم من الكلام لأنها تشتمل على كل ما يوصل : على المعاني
فاللغة أعم ، فالقاعدة بهذا ... أو كتابة ، أو لوناً) فعلا ( معنى سواء كان صوتا أو إشارة 

م أولى إعمال الكلا" فتكون هذه القاعدة أعم من قاعدة . الاعتبار تنطبق على اللغة لا الألفاظ 
 . لأن هذه القاعدة في الكلام فقط ، وقاعدة التأسيس في اللغة عموما " من إهماله 

فالجواب أن قيد الكلام في القاعدة جاء ليوافق انطواء القاعدة تحت قواعد الدلالات 
" الإعمال أولى من الإهمال : " اللفظية ، مع أن القاعدة عقلية أعم من هذا وهي في نظري

ة يمكن جعلها من القواعد الأصولية الكبرى لكثرة ما يتفرع عليها من قواعد وهذه القاعد
في كلمة " أل " أصولية ، أما قاعدة التأسيس فالمراد بها في هذا الباب تأسيسا خاصا ، فـَ 

إعمال " التأسيس للعهد ، والمراد التأسيس اللغوي فلا تكون أعم ، ومع كل ذلك فإن قاعدة 
، وذلك أن الإعمال أعم " التأسيس أولى من التأكيد "أعم من قاعدة " اله الكلام أولى من إهم

من التأسيس ، والإهمال جعل اللفظ كأن لا فائدة له وقد يستخدم الإهمال للتأكيد لا العكس 
 .فيكون أعم 

أردت به : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا ، فإن قال: ومن فروعها لو قال لزوجته
  . ١ لا قضاءالتأكيد صدق ديانة

لو حملناها على إطلاقها ولم نخصص عملها " التأسيس أولى من التأكيد " وقاعدة 
 : ومثال ذلكالقواعد الأصوليةبالألفاظ لترتب عليها عشرات 

إذا تعارض حديثان أحدهما مخالف للأصل ناقل عن حكمه والآخر : " القاعدة الأولى
؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد  ، أفاد فائدة زائدة؛ لأنه "  موافق له مقرر لحكمه يقدم الناقل

  . ٢لأنهما دليلان يعضد أحدهما الآخر؛ يقدم المقرر : وقيل. لأنه أكثر فائدة 

لأن " إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف يترجح المثبت : القاعدة الثانية
راجحا على قول النافي المثبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهر فيكون قول المثبت 

ففيه تأسيس لأمر طارئ وهو الإثبات لا تأكيد لأمر سابق وهو النفي  لاشتماله على زيادة علم
واعلم أن المثبت هو الذي يثبت أمرا عارضا والنافي هو الذي ينفي  ، لأن الأصل العدم

  .٣العارض ويبقي الأمر الأول

لأنه يخبر عن حقيقة "  يقدم الجرح إذا تعارض الجرح والتعديل: " القاعدة الثالثة
والمعدل يخبر معتمدا على الظاهر ، ففي الجرح تأسيس لأمر طارئ وهو جرح العدالة لا 

  .٤وهو العدالة لأنها الأصل تأكيد لأمر سابق

إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز : القاعدة المتفرعة الثانية
                                           

الحموي ، غمز عيون  ) . ١٣٥( السيوطي ، الأشباه والنظائر : ر باقي الفروع فيانظ.  ١
  ) .٦٠ – ٥٩ / ١ ) ( ٤٢٩ / ١( البصائر شرح الأشباه والنظائر 

  ) .١٩٣ / ١( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط : انظر القاعدة في.  ٢
  ) .٩٧ / ٣( لأسرار كشف ا ، البخاري عبد العزيز: انظر القاعدة في.  ٣
  ) .٩٧ / ٣( كشف الأسرار  ، البخاري عبد العزيز: انظر القاعدة في.  ٤
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 .وإلا يهمل 

الأصل في الكلام " أن " الأصل بقاء ما كان على ما كان " القاعدة الكلية بينا أن في 
وهذه القاعدة تدل في جزء منها على ما دلت عليه  ، فالحقيقة مقدمة على المجاز" الحقيقة 

فإن استطعنا إعمال  ، سالفتها الكلية لكنها تزيد عليها بأن الحقيقة والمجاز فيهما إعمال للفظ
فإن لم يمكن حمله على الحقيقة أعملناه بحمله على  ،  الحقيقة حملناه عليهااللفظ بحمله على

لكننا في جميع الحالات  ، فالمجاز قد يؤكد المعنى السابق وقد يؤسس لمعنى جديد ، المجاز
نقدم الحقيقة لأنها الأصل حتى ولو جاءت مؤكدة وجاء المجاز مؤسساً لأن الحمل على الحقيقة 

 . المجاز المؤسس لمعنى جديد لأن الأصل أقوى أقوى من الحمل على

فإن لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز فإنه يهمل أي يكون في عداد المعدوم 
 . كالمجمل الذي لم يظهر المراد به 

الإفادة أولى من الإعادة ، ولأنه لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع " وبعبارة أخرى 
 الذي يستفاد من غيره من الألفاظ فحمله على التأكيد دون التأسيس لإفادة معنى غير المعنى

لأن كل لفظ وضع أصالة لمعنى غير الذي وضع له اللفظ الآخر  ، "١إهمال لوضعه الأصلي
 .فالترادف خلاف الأصل 

وهذا لأن المهمل لغو ، وكلام العاقل يصان عنه ، فيجب حمله ما أمكن على أقرب 
ن حقيقة ممكنة ، وإلا فمجاز ، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة ، وجه يجعله معمولا به م

واتفق الأصوليون على أن الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت يصار . فرع عنه وخلف له  والمجاز
لعدم وجود فرد لها من الخارج ، كما ؛ إما بعدم إمكانها أصلا :  إلى المجاز ، وتعذر الحقيقة

 - وهو الصرف إلى الأحفاد -له إلا أحفاد ، فيصار إلى المجاز لو وقف على أولاده ، وليس 
 وهي -كالوكالة بالخصومة ، فإن حملها على الحقيقة :  أو بعدم إمكانها شرعا. لتعذر الحقيقة 

، ولذا تحمل على  ) ٤٦الأنفال  ) ( ولاَ تَنَازعواْ: (  محظور شرعاً ، قال تعالى-التنازع 
ومثل تعذر الحقيقة هجرها ، إذ المهجور . ى والإقرار والإنكارالمجاز ، وهو رفع الدعو

شرعاً أو عرفا كالمتعذر ، كما لو حلف لا يضع قدمه في هذه الدار ، فإن الحقيقة فيه ممكنة 
لكنها مهجورة ، والمراد من ذلك في العرف الدخول ، فلو وضع قدمه فيها بدون دخول لا 

  . ٢يحنث ، ولو دخلها راكبا حنث

مع " إعمال الكلام أولى من إهماله " كيف تتفرع هذه القاعدة على قاعدة :  قال قائلفإن
 .أن الحمل على الحقيقة أو المجاز كلاهما إعمال للفظ لا إهمال له ؟ 

فعدم حمله على المعنى  ، أن اللفظ وضع أصالة للمعنى الحقيقي لا المجازي: فالجواب
فإعمال الكلام بحمله على ما  ، لمعنى الحقيقي ولم نعملهفنكون قد أهملنا ا ، الحقيقي إهمال له

وضع له أصالة أولى من إهماله بحمله على غير هذا المعنى حتى ولو كان المعنى المجازي 
لأنه إعمال لمعنى غير مقصود أولا فيكون إهمالا للمعنى المراد أولا وهو  ، إعمالا للفظ

 .الحقيقة  فيكون إهمالا للوضع الأول 

                                           

  ) .٦٠ – ٥٩ / ١( علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام .  ١
 – ) ١٦٩ – ١٦٨ / ٧( الموسوعة الفقهية الكويتية  ، جماعة من العلماء: بتصرف يسير. ٢

 . إصدار وزارة الأوقاف الكويتية



 ٣٠٥

مثلة الفقهية على هذه القاعدة أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد ما من الأ
لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه سنا أو في حق من :  مثال ذلك. يرجح أحدهما 

نسبه معروف بأنه ابنه لا تكون دعواه صحيحة ، لأن ذلك متعذر حقيقة ، إذ ليس من المعقول 
بره في السن كذا من المتعذر شرعاً أن يكون الشخص أن يكون شخص والدا لرجل يك

لثبوت ؛ فإنه كما لا يصح إرادة الحقيقة منه  ، المعروف النسب ولدا لذلك الرجل الذي يدعيه
نسبه من الغير ، لا يصح أيضا إرادة المجاز ، وهو الإيصاء له بإحلاله محل الابن في أخذ 

  . ١مستعمللأن ذلك المجاز غير ؛ مثل نصيبه من التركة 

إذا تعذر حمل المشترك على جميع : القاعدة المتفرعة الثالثة
 .معانيه أو أحدها فإنه يهمل 

بينت سابقا أن المشترك هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا لأكثر من معنى على السواء 
والعين  ، وعين الشخص ، كالعين وضعت لعدة معان فإن أطلقت فقد يراد منها عين الماء

 .والسيد في قومه ،  الباصرة

والمشترك يحمل على جميع معانيه على أرجع الأقوال إن لم تكن متنافرة وأمكن حمل 
المشترك على جميع هذه المعاني دون تناقض أو تنافر أو رِكة في التعبير القرآني أو النبوي 

  .٢عند حمله على جميعها

إعماله بحمله على أحد وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة الباب أن المشترك يجب 
فإعمال  ، فإن لم يمكن أهمل كأن لم يكن ، مدلولاته إن أمكن فإن لم يمكن حمل على جميعها

أولى من إهماله بعدم حمله  ، يكون بحمله على جميع معانيه أو أحدها) المشترك ( الكلام 
 .على أي معنى من المعاني التي وضع لها 

ع لأكثر من معنى فإعماله يكون بحمله على الأصل في المشترك أنه موضو: وأقول
ما لم تتناقض ، فحمله على أحدها دون دليل فيه إهمال للوضع الأصلي  جميع هذه المعاني

، ولا يقال حمله على أحدها دون دليل " إعمال الكلام أولى من إهماله " وهذا لا يجوز لقاعدة 
 تقديم الحقيقة على المجاز في القاعدة إعمال للكلام؟ بل هو إهمال كما بينت في قاعدة اندراج

فحمله  ، وذلك أن الحقيقة التي وضع لها المشترك أصالة هو جميع المعاني المشتركة، السابقة 
على أحد هذه المعاني دون دليل هو إهمال للوضع الأصلي وحيدة إلى المجاز دون دليل فهو 

 . فالإهمال يكون للوضع الأصلي  ، محض إهمال للوضع الأصلي

 .مفهوم المخالفة حجة : القاعدة المتفرعة الرابعة

                                           

علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة : انظر مزيدا من الأمثلة الفقهية على القاعدة في.  ١
 – ) ١٦٩ – ١٦٨ / ٧( الموسوعة الفقهية الكويتية  ، جماعة من العلماء ) . ٦١ – ٦٠ / ١( الأحكام 

 .إصدار وزارة الأوقاف الكويتية 
( التمهيد الاسنوي عبد الرحيم ، : لا فيانظر معنى المشترك وهل يحمل على جميع معانيه أم .  ٢

 –، طيع دار عمار  .  )٣٠٢ / ١( الكوكب الدري الاسنوي عبد الرحيم ،  .  )٢٣١ / ١ (  )١٤٦ / ١
الإبهاج التاج السبكي ، . محمد حسن عواد.  تحقيق د- هـ ١٤٠٥ – الطبعة الأولى – الأردن –عمان 

 ٥٤ / ١ ) . ( ٤٨ – ٤٦ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، .  ) ٢٧٠ – ٢٤٨ / ١(  ،  )١١٤ / ٢( الإبهاج 
( .  



 ٣٠٦

 في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل اللفظ ما يكون مدلول هو المخالفة مفهوم
  .٢لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه ، ١النطق ويسمى دليل الخطاب

إعمال الكلام : " ى قاعدتي المتعلقة بمفهوم المخالفة تتفرع علالقواعد الأصوليةجميع 
 " .التأسيس أولى من التأكيد " و " أولى من إهماله 

 : وهذه القواعد هي

ذكر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة كقوله كأن ي ، مفهوم الصفة حجة: القاعدة الأولى
 الغنم السائمة زكاة في . 

 كن أولات حمل وإن( كقوله تعالى  ، مفهوم الشرط والجزاء حجة: القاعدة الثانية
 . أتاكم كريم قوم فأكرموه إذا وقوله ) ٦ الطلاق) ( فأنفقوا عليهن 

 تحل له من بعد حتى تنكح فلا( كقوله تعالى  ، مفهوم الغاية حجة: القاعدة الثالثة
(  ) ٢٢٢البقرة ) (  تقربوهن حتى يطهرن ولا( وقوله تعالى  ) ٢٣٠البقرة  ( )غيرهزوجا 

  ) .٢٩التوبة ) (  صاغرون يد وهم  يعطوا الجزية عنحتى

 .نظائرهو " ٣ الأعمال بالنياتإنما:  " كقوله  ، مفهوم الحصر حجة: القاعدة الرابعة

 ٣٥ الصافات) (  إله إلا االله لا( مفهوم الاستثناء حجة كقوله تعالى : القاعدة الخامسة
 .لا عالم في البلد إلا زيد : وقول القائل ، )

 .كتخصيص حد القذف بثمانين  ، مفهوم العدد حجة: القاعدة السادسة

حرمت الخمر : وهو تعليق الحكم بالعلة، مثل ، مفهوم العلة حجة: القاعدة السابعة
 .لشدتها ، والسكر لحلاوته ، يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم 

ولا   (:أي تقييد الخطاب بالحال ، كقوله تعالى ، مفهوم الحال حجة: القاعدة الثامنة
وألحقه المتأخرون بالصفة لذلك لم  ،  )١٨٧البقرة ) ( تباشروهن وأنتم  عاكفون في المساجد 

 .يذكره كثير منهم 

 ١٩٧البقرة ) ( الحج أشهر معلومات :  ( مفهوم الزمان كقوله تعالى: القاعدة التاسعة
  ) .٩المنافقون ) ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (  ، )

جلست أمام زيد ، مفهومه أنه لم يجلس عن : مفهوم المكان، نحو: اشرةالقاعدة الع
  .٤اضرب زيدا في الدار:  شماله ، ونحو

                                           

 . )٧٨ / ٣( الأحكام الآمدي سيف الدين ، .  ١
  ) . ١٣٢ / ٥( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ٢

 ) . ٢٦٢ / ٢( سنن أبي داود أبو داود ، ) .  ٣ / ١( صحيح البخاري البخاري ، .  ٣
 ) . ١١٠ – ٧٨ / ٣( الأحكام الآمدي سيف الدين ، : اعد وبقية المفاهيم فيانظر هذه القو.  ٤



 ٣٠٧

أن " إعمال الكلام أولى من إهماله " وجه تفرع قواعد مفهوم المخالفة على قاعدة 
وات جميع المفاهيم المذكورة في القواعد السابقة هي قيود واردة على الاسم أو الفعل أو الذ

سواء كان هذا القيد صفة أو شرطا أو غاية أو حصرا أو استثناء أو عددا أو علة أو حالا أو 
زمانا أو مكانا ، وهذا القيد إما أن يعمل أو يهمل ، وإن قلنا بإعماله فلا بد أن يدل على معنى 

الحكم أن : جديد لا تأكيد لمعنى سابق لأن التأسيس أولى من التأكيد ، وهذا المعنى الجديد
مرتبط بهذا القيد ، فكل ما لم يكن مقيدا بهذا القيد أي الذات أو الفعل التي انتفى منها هذا القيد 
لا تأخذ هذا الحكم فلا بد إذا أن تأخذ خلافه لأنه لا بد لكل شيء من حكم ، فالفائدة هي مخالفة 

الحكم وإلا أصبح المنطوق للمفهوم ما لم يكن المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى منه ب
مفهوم موافقة ، كما يشترط أن لا يجري التقييد مجرى الغالب كالربائب اللاتي في الحجور ، 

 . أو يدل على فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عدى المقيد 

يقدم مفهوم المخالفة على : القاعدة المتفرعة الخامسة
 .الموافقة

  السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محلمفهوم
لا يخرج مفهوم و أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب ، ويسمى ،

 على الأدنى ويكون الحكم في محل السكوت وبالأعلىالموافقة عن التنبيه بالأدنى على الأعلى 
  .١أولى منه في محل النطق 

 ٢٣الإسراء ) (  تقل لهما أف فلا(  :قوله تعالىل  تحريم شتم الوالدين وضربهمامثاله
 المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق وكذلك الحكمفإن ) 

 إتلافعلى تحريم  ) ١٠النساء  ( ) ظلما الذين يأكلون أموال اليتامى إن(  قوله تعالى دلالة
 مثقال ذرة شرا يره يعملثقال ذرة خيرا يره ومن  يعمل مفمن(  وكدلالة قوله تعالى  ،أموالهم

 إن تأمنه من(  وكدلالة قوله تعالى  ، فيما زاد على ذلكالمقابلةعلى  ) ٨ ٧الزلزلة ) ( 
 ما تأديةعلى  ) ٧٥آل عمران ) (  يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك بقنطار

  .٢غير ذلك من النظائردون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار إلى 

فلأن التأكيد " إعمال الكلام أولى من إهماله " أما وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة 
إهمال للقيد الذي نفينا الحكم عن غير المقيد به لأجله ، أي القيد سواء كان صفة أو شرطا أو 

د ، فقلنا أنه لا تجب في فقد نفينا الحكم عن غير المقيد به إعمالا لهذا القي... زمانا أو مكانا
:  الغنم غير السائمة زكاة لأن الحديث قيد الغنم الذي تجب فيه الزكاة أن يكون سائما لقوله 

 ، فإن لم نراع هذا القيد ٣" إلى عشرين ومائةشاة كانت أربعين ففيها إذا الغنم سائمة وفي" 
  .فإننا نكون قد أهملناه ، وإعمال الكلام أولى من إهماله 

فلأن مفهوم " التأسيس أولى من التأكيد " ا وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة أم

                                                                                                                         

التاج السبكي ،  ) . ٤٥٨ – ٤٥٤ ) . ( ١٨٢ – ١٤٨ / ٥( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط 
  .  )٢٧٣ / ١( المدخل  ، ابن بدران ) . ٣٤١ – ٣٢٦ / ١( جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار 

  )٧٥ - ٧٤ / ٣( الآمدي سيف الدين ، الأحكام .  ١
  )٧٥ / ٣( الآمدي سيف الدين ، الأحكام .  ٢
الدارقطني علي بن عمر أبو  .  )٥٤٨ / ١( المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري ، .  ٣

 - ١٣٨٦/ بيروت /  دار المعرفة  / )١١٥ / ٢( سنن الدارقطني  ) / ٣٨٥ - ٣٠٦( الحسن البغدادي 
 .السيد عبد االله هاشم يماني المدني:  تحقيق / ١٩٦٦



 ٣٠٨

المخالفة يعطي حكما جديدا مغايرا للحكم المرتبط بالقيد ، أما مفهوم الموافقة فهو تأكيد للحكم 
لا أكثر لأنه يعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به لمساواته في الحكم أو لأنه أولى وهذا 

قيل تقدم المخالفة لأنها تفيد : " وقد أشار الزركشي إلى هذا المعنى بقوله. س تأكيد لا تأسي
السوم ) صفة ( أثبت قيد  ، ففي المثال السابق ١"تأسيسا ، والموافقة للتأكيد ، والتأسيس أولى 

وجوب الزكاة في الغنم السائمة ، وأسست لمعنى وحكم جديد هو عدم وجوب الزكاة في 
  .)الرعي ( ة بالسوم الأغنام غير المتصف

جمع المذآر السالم آالمسلمين لا : القاعدة المتفرعة السادسة
 . يدخل فيه النساء ظاهرا 

وإنما يدخلن بقرينة تغليبا للذكور ، وقيل يدخلن فيه ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع 
 .مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم 

" التأسيس أولى من التأكيد " وقد بين العطار وجه اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة 
إِن الْمسلِمِين ( لا يدخل فيه النساء أي تبعا ودليله العطف في نحو قوله تعالى : " بقوله

، فإن ادعى والعطف يقتضي المغايرة  ) ٣٥الأحزاب  ) ( والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ
  .٢"الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن قلنا فائدة التأسيس أولى 

المهجور شرعاً أو عرفا آالمتعذر ، : القاعدة المتفرعة السابعة
وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو آان اللفظ مشترآا بلا مرجح  أهمل 

 .لعدم الإمكان

والمهجور ما  ،  إلا بمشقةوالفرق بين هاتي القاعدتين أن المتعذر ما لا يتوصل إليه
 .تيسر الوصول إليه ، ولكن الناس تركوه 

 السنة يصلح أن أمثل عليها أوولم أجد لها تطبيقا أصوليا أو دليلا شرعيا من الكتاب 
هذه : لو قال لزوجته معروفة الأب: الأول: لذا سأكتفي بمثالين فقهيين لتوضيح القاعدة ، به

لو أوصى لمواليه ، وله معتِق ، ومعتًق بطلت ، ولو لم يكن : انيوالث. بنتي لم تحرم بذلك أبدا 
لأنهم الحقيقة ، ولا ؛ له معتِق وله موال أعتقهم ، ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه 

  .٣لأنهم المجاز ، ولا يجمع بينهما؛ شيء لموالي مواليه 

 

 

 

 

                                           

  ) .١٩٤ – ١٩٣ / ٨( الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط .  ١
  ) .٢٨ / ٢( العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع .  ٢

  ) .٤٠٠ – ٣٩٨ / ١( الحموي ، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر  .  ٣



 ٣٠٩

 :القواعد الأصولية الصغرى: المبحث الثالث

لا ينبني عليها قواعد أصولية ، سواء ترتب عليها فروع التي لأصولية وهي القواعد ا
 .فقهية أو علمية أو لم يترتب 

القواعد الأصولية الصغرى منهج طرح : الأول: ويتكون هذا المبحث من مطلبين
  .نموذج مقترح لتبحث القواعد الأصولية الصغرى على منواله: الثاني ، وتأصيل

 الأصولية الصغرى منهج طرح وتأصيل القواعد : المطلب الأول

أرى أن تبحث القواعد الأصولية وفق منهج مطرد يشمل جميع القواعد المبحوثة على 
قدم المساواة في منهجية الطرح ، فيبتدئ طرح القواعد الأصولية ببيان المصطلحات المستعملة 

ار الحكيم للقواعد ، ثم في صياغة القواعد الأصولية وعن بيانها في مقدمة الكتاب ، ثم الاختي
الترتيب ، ثم الصياغة البليغة ، ثم بيان القاعدة وشرحها ، ثم عرض اختلاف العلماء فيها ، ثم 
تحرير محل النزاع ، ثم بيان ضوابطها وشروط إعمالها ، ثم بيان أهم أدلتها ، وأخيرا بيان 

 :لمنهجآثارها العملية وتخريج الفروع الفقهية عليها ، وإليك بيان هذا ا

 منهج طرحها من حيث التقديم ببيان المصطلحات المستعملة:أولا

الاصطلاح لفظ مختصر يتجوز به عن معنى أو معاني يحتاج في بيانها إلى كلمات 
القواعد " ، " القاعدة الأصولية " كثيرة ، فهو وجد أصالة للاختصار وقلة التكرار كمصطلح 

أطروحتي هذه ، فالاختصارات في غاية الأهمية في " الأصولية الكبرى والوسطى والصغرى 
لأنها تختصر المعاني الكثيرة في كلمات قليلة فتقلل الجهد والزمن وتسهل الاقتناع والإقناع إن 

 .كانت واضحة سهلة الاستحضار في الذهن 

وقد استخدمت في علم أصول الفقه مصطلحات كثيرة من علوم عدة كالاصطلاحات 
لكلامية والنحوية والبلاغية والفقهية والحديثية والفلسفية إضافة إلى المنطقية والعقيدية ا

المبتكرات الاصطلاحية الأصولية ، مما قصر فهم الكتب الأصولية القديمة من القرن الخامس 
حتى بداية القرن الماضي على فئة قليلة من الأفذاذ المطلعين على هذه العلوم الهاضمين 

ا أدى إلى بعث الروح من جديد في الفقه الظاهري بين شرائح لاصطلاحاتها هضما جيدا ، مم
 .كبيرة من المنتسبين إلى العلم في هذا العصر 

لإصلاح هذا الخلل لا بد أن تبتدئ مؤلفات القواعد الأصولية بمقدمة تبين المصطلحات 
استعمالها المستخدمة في القواعد الأصولية بترتيبها إما ترتيبا أبجديا أو بحسب أهميتها وكثرة 

أو تقتصر على أهم المصطلحات المستعملة وترجئ قليلة الاستعمال إلى مواضعها فتبين عند 
 .شرح القاعدة الأصولية 

ويكون حصر المصطلحات بعد الانتهاء من بحث القواعد الأصولية بالمنهج المقترح 
 .الآتي 

 .منهج طرحها من حيث اختيارها  : ثانيا

صغرى الغالبية العظمى من القواعد الأصولية وهي بدورها تشكل القواعد الأصولية ال
 :قد تتفرع على القواعد الأصولية الكبرى والوسطى ، وتنقسم إلى قسمين



 ٣١٠

القواعد الأصولية الصغرى التي لا يتفرع عليها فروع فقهية ، أي : القسم الأول
 .الخلاف فيها نظري لا عملي 

لتي يتفرع عليها فروع فقهية ، وتشكل القواعد الأصولية الصغرى ا: القسم الثاني
 . الغالبية العظمى من القواعد الأصولية 

والقسم الأخير هو الذي يهمنا في هذا المبحث ، فكل قاعدة أصولية لا ينتج عن 
الخلاف فيها أثر عملي في أصول الفقه أو الفقه فهي عارية لا بد أن نرجعها إلى العلم الذي 

ول الفقه والقواعد الأصولية بما لا طائل تحته ، وليتنبه القارئ منه استعيرت ، فلا نضخم أص
الكريم أن أهمية القاعدة الأصولية لا تكمن في تفرع فروع فقهية عليها فقط ، بل قد تكون أهم 
من ذلك لكونها تضبط الفهم الأصولي والفقهي العام والخاص وإن لم يترتب عليها فروع 

 .مباشرة 

هي توصيف عام لمقصد شرعي " تجزي عن تكليف الشرع داعية الطبع " فقاعدة 
معتبر مبني على الاستقراء لا يترتب عليها مباشرة فروع فقهية وغيرها من العمومات 

تغني عنها ، وما ذكره بعض العلماء من " الأصل في الأشياء الإباحة " الشرعية كقاعدة 
  .١ية العلمية لا العمليةترتيب فروع عليها فيه نوع تعسف ، فهي من القواعد الأصول

" ومن القواعد الأصولية التي كان الخلاف فيها لفظي لا علمي ولا عملي فقاعدة 
على غير المعنى الذي نسبه الشافعي للحنفية من تحكيم العقل " الاستحسان دليل معتبر شرعا 

 .٢في الشرع

ن المتخصصين في وليتنبه إلى أمر في غاية الأهمية في هذا المقام ، وهو أن كثيراً م
علم أصول الفقه قديما وحديثا يطلقون على كثير من القواعد الأصولية أن الخلاف فيها لفظي 
وعند البحث والتمحيص يتبين لنا بشكل جلي أن الخلاف معنوي علمي أو عملي كالخلاف في 

 على الدليل الدال"  ، والخلاف في قاعدة ٣أن العقل مخصص لعمومات الشرع كما بينت سابقاً
"  ، والخلاف في قاعدة ٤"بزوال الوجوبالمنسوخ تزول دلالته على الجواز المتضمنة الإيجاب 

 ، وغيرها الكثير الكثير من ٥"الجمهور عند  على المستثنى المنقطع مجاز الاستثناءإطلاق لفظ 
  .٦القواعد الأصولية

ر عملية في بناء ومن فوائد هذا المنهج الذي أقترحه أنه يجعل علم أصول الفقه أكث
العقلية الاجتهادية ، من خلال استثناء القواعد الأصولية التي يندر أن يتفرع عليها أي خلاف 

 .أصولي أو فقهي أو لا يتفرع أصلا 

                                           

  ) .٢٥٠ – ٢٤٩ / ٢(  العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع .  ١
 ) . ٤٠٢ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، : انظر.  ٢
 ) . ٢٦٥ / ١( إرشاد الفحول : ادعى الشوكاني أن الخلاف لفظي انظرك.  ٣
  ) .١٠٠ – ٩٩ / ١( التمهيد الإسنوي ، .  ٤
 ) .  ٢٥٠ / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، : انظر.  ٥
المنثور الزركشي ، ).  ١٨٠ / ٣( ) .  ٥٨ / ٣( التقرير والتحبير ابن أمير حاج ، : انظر مثلا.  ٦

 ٧١ / ١ ) ( ٦٦ / ١( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه ) .  ٤٠٥ / ٢( 
 ( ، )٣١٩ / ١( ،  ) ٣١٦ – ٣١٥ / ١( ،  ) ٣١١ / ١( ،  ) ٢٥٣ / ١( ،  ) ٢٤٣ – ٢٤٢ / ١. (  



 ٣١١

 :منهج طرحها من حيث ترتيبها: ثالثا

 يكون بترتيبها وفق أقسامها - في نظري -المنهج الأسنى في طرح القواعد الأصولية 
 :قة وأفضلها صورتينالست الساب

 : الصورة الأولى

 :بحثها بحسب الاتفاق والاختلاف فيها إلى ثلاثة أقسام

القواعد الأصولية الإجماعية ، هي القواعد الأصولية المجمع عليها أو : القسم الأول
 .الخلاف فيها شاذ 

 القواعد الأصولية الجمهورية ، وهي القواعد الأصولية التي أقرها: القسم الثاني
 .جمهور الأصوليين 

القواعد الأصولية الخلافية ، وهي القواعد الأصولية التي كثر الخلاف : القسم الثالث
فيها بحيث أصبحت الآراء فيها تكاد تكون متساوية أو رأي الجمهور فيها في أقل درجات 

 .الغالبية 

 الخلاف  وتلك التي كثرالجمهوريةفالممايزة بين النتائج الأصولية المجمع عليها و
 الجمهوريةحولها تقرب أصول الفقه لغير المتخصصين محاولة جعل القواعد المجمع عليها و

في مقام المسلمات أو الاحترام المطلق بهدف تقليل الخلاف فيها باقتراح توجه جديد يعتمد 
على هذه القواعد جاعلا منها قوانين محترمة ملزمة يرجع إليها عند الخلاف كمقدمة يصعب 

 .ال فيها الجد

فبما أن غير المتخصص لا يستطيع بحثها بتجرد للوصول إلى الحق فالأقرب إتباع 
 .الجمهورية كما يتبع المجمع عليه 

 : الصورة الثانية

 :بحثها بحسب الترتيب الموضوعي الأصولي إلى أقسام هي

  .دلةلأالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: وللأالقسم ا

 .صليةلأا دلةلأالمتعلقة با وليةصلأا قواعدلا: وللأا فرعلا

 . كتابلالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: لاوأ

 . سنةلالأصولية المتعلقة با قواعدلا: نيااث

 . جماعلإالأصولية المتعلقة با قواعدلا: الثاث

 .قياسلالأصولية المتعلقة با قواعدلا: بعاار

 .تبعيةلا دلةلأالأصولية المتعلقة با قواعدلا: ثانيلا فرعلا



 ٣١٢

  .ذرائعلاد الأصولية المتعلقة بس قواعدلا: لاوأ

  .صحابيلا لوالأصولية المتعلقة بق قواعدلا: نيااث

 .مرسلةلا مصالحلالأصولية المتعلقة با قواعدلا: لثااث

 ستحسانلاالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: بعاار

  .عرفلالأصولية المتعلقة با قواعدلا: مسااخ

  ستقراءلاالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: دسااس

 .سلاميةلإا شريعةلا اصدقالأصولية المتعلقة بم قواعدلا: بعااس

  .حكاملأالأصولية المتعلقة با قواعدلا: ثانيلالقسم ا

  شرعيلا حكملالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: وللأا فرعلا

  .حاكملالأصولية المتعلقة با قواعدلا: ثانيلا فرعلا

 ).ه ب مكلَّفلا( ه ب محكوملالأصولية المتعلقة با دقواعلا: ثالثلا فرعلا

  ).مكَّلفلا ( يهلع محكوملالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: رابعلا فرعلا

 .دلالاتلالأصولية المتعلقة با قواعدلا: ثالثلا القسم

  .نسخلالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: رابعلا القسم

 .لتقليد او جتهادلا باالمتعلقة صوليةلأا قواعدلا: خامسلا القسم

 . لاستفتاء او فتاءلإالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا:سادسلا القسم

 . لترجيح او تعارضلالمتعلقة با صوليةلأا قواعدلا: بعاسلاالقسم 

 : الصورة الثالثة

دمج القسمين السابقين بأن نلتزم الطرح الموضوعي وداخل الطرح الموضوعي نرتب 
دى اعتبار العلماء لها إلى مجمع عليها وجمهورية وخلافية كل قسم القواعد الأصولية حسب م

 .في مجموعة تحت الموضوع الأصولي 

: القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب وتنقسم إلى ثلاث مجموعات: فنقول مثلا
القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب المجمع عليها وشبه الإجماعية ، : المجموعة الأولى

القواعد : القواعد الأصولية الجمهورية المتعلقة بالكتاب ، المجموعة الثالثة: ثانيةالمجموعة ال
 .الأصولية الخلافية المتعلقة بالكتاب 



 ٣١٣

واسحب هذه الطريقة في بقية القواعد الأصولية ، وهي أجود الطرق في نظري لأن 
واحد بين الطريقة الأولى تشتت القارئ لتوزع القواعد الأصولية المشتركة في موضوع 

القواعد الإجماعية وشبهها والجمهورية والخلافية ، والطريقة الثانية تختلط فيها الإجماعية 
وشبهها والجمهورية والخلافية ضمن الموضوعية مما يقلل من هيبة الأوليين في مقابل 

 .الخلافية 

 .فهذه الطريقة تجمع محاسن الطريقتين السابقتين وتجتنب مساوئهما 

 : طرحها من حيث صياغتهامنهج: رابعا

أقترح عند كتابة الأعمال الأصولية المعاصرة أن تصاغ القواعد الأصولية وفق أركان 
 : وشروط القاعدة الأصولية كالآتي

 : الخطوة الأولى

نقوم بتحديد أركان القاعدة الأصولية الأربعة ، فلو أردنا التعبير عن المسألة الأصولية 
غير مقترن بقرينة متصلة تبين مدلوله من حيث درجة الإلزام هل القاضية بأن الأمر إن جاء 

هو للوجوب أو الندب أو الإباحة فإنه يدل دلالة ظاهرة على الوجوب ، فلا بد أن نحللها أولاً 
 : إلى أربعة أركان

الموضوع ؛ وهو الأمر المطلق ، أي طلب الفعل الموصوف بكونه غير : الركن الأول
 .وله من حيث درجة الإلزام متصل بقرينة تبين مدل

 .المحمول ؛ وهو الوجوب : الركن الثاني

تعلق الوجوب : النسبة بينهما ؛ وهو تعلق المحمول بالموضوع ، أي: الركن الثالث
بالأمر المطلق أو بتعبير آخر كون الأمر للوجوب ، أي التصور المركب من ارتباط واجتماع 

واحدا وإن كان مركبا من أكثر من كلمة ، فهذا الأمر مع الوجوب حتى يصبحا معنى بسيطا 
الكون هو النسبة بينهما كما في قولنا السماء غائمة ، فكون السماء غائمة أي التصور المركب 

 .من ارتباط السماء مع صفة الغيمية هو النسبة 

هل فعلا الأمر المطلق : وقوع النسبة بينهما أو عدم وقوعها ، أي: الركن الرابع
 .اقتضاء الأمر للوجوب : أيللوجوب ، 

الموضوع ، المحمول ، النسبة ، : فالقاعدة الأصولية مركبة ولها أربعة أركان هي
 .ووقوعها

 : الخطوة الثانية

بعد تحديد أركان القاعدة الأصولية وتحليلها بأركانها الأربعة نأتي الآن إلى عملية 
صياغة شروط ثلاثة غير النسبة وفق الصياغة ، ولا بد أن تلتزم في عملية صياغة الأركان ال

 :القواعد الأصولية المفصلة في الفصل الأول والتي سأختصرها فيما يلي

 .الصياغة الموجزة البليغة: الشرط الأول



 ٣١٤

الإيجاز في الصياغة صفة بالغة الأهمية لجميع القواعد في شتى العلوم ، وذلك أن 
 . ، فالزيادة في المبنى تبذير مذموم المقصود الأصلي من القاعدة المعنى الذي تدل عليه

  والشرط الأقرب استحضارا من شروط القاعدة الأصولية ، الخاصية الأبرزوهي 
والصنعة  ،  اللفظيةالزوائدن عالصنعة اللفظية التعبيرية للقواعد الأصولية فيشترط أن تخلو 

القاعدة الأصولية " إطلاق  ، فالمعنى هو المتبادر وهو المراد من ...البلاغية والترف التعبيري
  .تقصانوإن أريد التعبير عن المعنى فبألفاظ مطابقة تعبر عن المعنى دون زيادة أو " 

" الصياغة القانونية " وهو ما يطلق عليه في اصطلاح المعاصرين تشبيها وتقريبا بِـِ
الصياغة "  ما أسميهالتي أصبحت علما على هذه الصنعة في التعبير ، وتعرف عند الأقدمين ب

 .، أي صياغة المتون والمختصرات " المتنية 

علم أصول في كبير ال علم القواعد الأصولية ضبط التوسع ةنشأإن كان الهدف من ف
بالاختصار الحكيم الذي يضع صياغة النتائج الأصولية وقواعدها تسم  وتقريبه فيجب أن تالفقه

 مجانباً الخلافات العقيمة والردود  ،كل شيء بقدر بين الاختصار المخل والتطويل الممل
" القاعدة " وهذا أحد أهم مدلولات صيغة السقيمة ، متباعدا عن القيل والقال وكثرة السؤال ، 

 .التي عبروا عن هذا العلم بها 

البلاغة ( ولا بد أن يتنبه القارئ الكريم على القيد الذي شرطته في صفة الإيجاز وهو 
ي أحد مصداقاتها تدل على التعبير عن كامل مراد النفس بأقصر في الإيجاز ، فالبلاغة ف) 

صيغة ، وهذا الإيجاز في الصيغة قصرا وطولا نسبي ضابطه ملاحظة حال القارئ ، فلا بد 
من صيغة توصل المعنى المراد من القاعدة كاملا غير منقوص بكلمات يفهما القارئ المعاصر 

حات الأصولية أو غيرها فلا بد من بيانها عند  بعض المصطلتبأقل جهد ممكن ، فإن استخدم
 . الشرح أو في مبحث خاص كمقدمة للكتاب 

فكثير من الصياغات الموجزة في المتون والمختصرات بل وكثير من الكتب 
 اتصفت بالإيجاز الغامض الذي عقد أصول الفقه وأتعب ذهن الباحث في فهم مراد ١الأصولية

لبليغ الذي يسهل فهم المسائل الأصولية ثم الانتقال إلى الغوص الأصوليين لا الإيجاز الحكيم ا
في فلسفة هذا العلم ومقاصده وتحقيقه ، فمع أهمية المتون في تصوير المذاهب وأدلتها إلا أنها 
لا توصل إلى المرحلة الأخيرة فن العلم وهي تحقيقه والغوص في لُججه لإتعابها الذهن في 

 لذلك نجد المبدعين من الأصوليين على مر العصور هم من فهم هذه الاختصارات المخلة ،
حققوا المتون أولا لكنهم لم يقفوا عندها بل كانت مرحلة على الطريق غاصوا بعدها في 

 . المطولات واستقراء الجهود الأصولية ومراحل النضج والتطور عبر التاريخ

 .أن تكون قضية تامة : الشرط الثاني

قول مركب " ، وعرفوا القضية بأنها " قضية " لية أن تكون يشترط في القاعدة الأصو
فهي مركبة تركبا لفظيا ، أي من أكثر من لفظ ، ومعنى الصدق " احتمل الصدق والكذب لذاته 

                                           

ومثلها التعبيرات القانونية المعاصرة ، وكثير من الفقهية القديمة خاصة بعض المتون وكثير .  ١
من الحواشي ، وإن كنت أعذرهم لأن هذه الكتب موجهة لصنف معين من الناس وهم العلماء الذين قطعوا 

 .شوطا كبيرا في العلم ووصلوا إلى قريب التحقيق فيه 
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مطابقة النسبة للواقع وإن لم تطابق الاعتقاد ، فاحتمال الصدق والكذب فصل يخرج الإنشاء 
ليدخل فيه ما يقطع بصدقه وما يقطع بكذبه ، " لذاته " من الأمر والاستفهام وغيرها ، وقولهم 

لرأيناها تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن المخبر ) الخبر ( لأننا لو نظرنا لذات القضية 
 . ١والواقع

القضية والخبر والمقدمة والنتيجة كلها ألفاظ مترادفة ، وسميت قضية وتنبه إلى أن 
ء آخر ، وسميت خبرا لاحتماله الصدق والكذب ، لأنه يقضى ويحكم فيها بشيء على شي

وسميت مقدمة من حيث إنها جزء من قياس ، وسميت نتيجة من حيث حصولها عن الدليل 
  .٢والمسألة

ولا يمكن تصور قضية دون أن تكون مركبة ، فالتركب ركن في القضية ، ومعنى 
ليه ، مبتدأ وخبر ، موضوع ومحمول ، مسند ومسند إ: التركب أن تتكون من شقين فأكثر

الموضوع : قضية مركبة من تصورات هي" الآخرةُ خير " فقولنا ... محكوم عليه ومحكوم به
 .، ووقوع وصدق هذه النسبة ) خيرية الآخرة ( ، ونسبة ) خير ( ، ومحمول ) الآخرة ( 

 فالتركب أحد الصفات الذاتية التي لا تنفك القضية عنها ولا تتصور دونها ، والتركب
 .إما أن يكون حمليا أو شرطيا 

والأفضل أن تصاغ القواعد الأصولية على صورة قضية حملية موجبة ، أي مصوغة 
صياغة تشتمل على موضوع ومحمول أي مسند ومسند إليه دون صيغة شرط أو عناد أو نفي 

 .، فالنهي موضوع ، والتحريم محمول ، وهي مثبتة لا منفية " النهي للتحريم " كقولنا 

يقدم "  مثبتة ، وهي الأكثر استخداما كقاعدة : موجبة أي: فالقضايا الحملية نوعان
" منفية ، وهي الأقل استخداما كقاعدة : ، وسالبة ، أي" الأقوى عند التعارض على الأضعف 

 " .لا يخصص الآحاد عام الكتاب " ، وقاعدة الحنفية " لا تتعارض الأدلة تعارضا حقيقيا 

ة للقاعدة الأصولية هي أفضل الصيغ لكونها مباشرة وأكثر وضوحا فالصيغة الحملي
بخلاف الشرطية التي لا أحبذ استخدامها في صياغة القاعدة الأصولية إلا إن كانت أوضح أو 

 .اقتضتها طبيعة القاعدة 

 .العموم : لثالشرط الثا

 كل مجتهد "يشترط في القاعدة الأصولية أن يكون موضوعها كليا لا جزئيا ، فقاعدة  
فلا تتحدث . شاملة لكل مجتهد ، أي انطبقت عليه شرطه وحقق أركانه " في الفروع مصيب 

القاعدة عن اجتهاد العالم فلان أو فلان ، وإن كان الحديث عنهم من ماصدقات القاعدة وتحقيق 
ق هو مناطها ، إلا أن تحقيق مناط القاعدة هو عمل الفقيه لا الأصولي ، والبحث في هذا التحق

                                           

دار  ) / ٥٩( الدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم ، إيضاح المبهم من معاني السلم .  ١
لأنصاري شيخ الإسلام زكريا ، المطلع على ا . ١٩٩٣ الأولى ة سوريا الطبع– دمشق–النعمان للعلوم 

( ود بن محمد الرازي قطب الدين محم .  )٣٩ - ٣٨( متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبهري 
، طبع مصطفى البابي  ) ٨٢( ، تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي )  هـ ٧٦٦ -

 . م ٩٤٨ – الطبعة الثالثة – مصر –الحلبي 
  . )٣٨( لأنصاري شيخ الإسلام زكريا، المطلع على متن إيساغوجي في المنطق للأبهري ا. ٢
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 .  عمل فقهي وليس بقاعدة عامة حتى إن قلنا انه عمل الأصولي 

والاستغراق في القاعدة الأصولية إما أن يكون مسوراً ، أي متصلا بأحد صيغ العموم 
كل ما كان منهيا عنه إما :  " كما في قولهم"... لا شيء " و " جميع " و " كل " المنفصلة مثل 

، وإما أن لا يكون متصلا بأحد صيغ العموم المنفصلة "  ١لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل
فقد أفادت الاستغراق دون " القياس حجة معتبرة :  " كقولنا" مهملة " وتسمى القاعدة حينئذ 

 .صيغة عموم منفصلة ، وهذا ينسحب على القاعدة الأصولية بنوعيها الحملية والشرطية 

 .التجريد : رابعالشرط ال

لا مشخصا ، والتجريد أصله الثلاثي جرد ، وجميع جردا أن يكون الموضوع مب
معانيه ترجع إلى أصل معنى واحد وهو بدو ظاهر الشيء من حيث لا يستره ساتر ، ثم يحيل 

تجرد الرجل من ثيابه يتجرد تجردا ، والجريد سعف : عليه غيره مما يشاركه في معناه ، يقال
  .٢د عنها خوصهاالنخل ، الواحدة جريدة ، وسميت بذلك لأنه جر

، هذه القاعدة تتحدث عن جنس " المفرد المعرف بأل الإستغراقية يفيد العموم" فقولنا 
المفرد المعرف بأل ، فهي منفكة عن التشخص إذ لا يراد بها مفردا معرفا بأل معينا واردا في 

 .نص الشارع 

 في ، أي واردة على نص خاص) شخصية ( فإن كانت النتيجة الأصولية جزئية 
فليست بقاعدة أصولية كعموم الزاني والزانية في ... الزمان أو المكان أو الحال أو الموضوع

؛ لكونه مفردا  ) ٢( النور  ) لزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍا( قوله تعالى 
 .معرفا بأل 

ا كان حكمها مرتبطا بموضوع جزئياتها لا فلا يكون للقاعدة عنصر التجريد إلا إذ
بذواتها ، وهذا هو معنى التعرية ؛ لأن الحكم قد انتزع من الجزئيات بعد تعريتها من ذواتها 
وأعيانها ، وفقدان القاعدة للتجريد يجعلها تفتقد شرط الاستيعاب ؛ لأن الاستيعاب في القاعدة 

ان ، وهذا لا يكون إلا إذا كان ذلك الحكم يستلزم اتصاف حكمها بالسعة والشمول وقوة السري
  . ٣مجردا موضوعيا غير مرتبط بالذوات

 .الاطراد : خامسالشرط ال

الاطراد هو التلازم بين القاعدة ومؤداها ، فكلما وجدت القاعدة الأصولية وعملت في 
عند  منها ، ولا يعني تخلف النتيجة النص أو المسألة الفقهية نتجت عنها ثمرتها المرجوة

إعمال القاعدة لمانع أو تعارض أو غيره أن القاعدة غير مطردة ، إذ لا يقدح في الاطراد 
 .تخلف بعض الصور لعارض خارجي 

مطردة بمعنى أنه كلما وجد نص خاص " النص الخاص يخصص العام :  " فقاعدة
ا العام كتابا الدلالة سواء أكان كتابا أو سنة متواترة أو أحادا وتعارض مع عام سواء أكان هذ

                                           

  ) .١١١( المصدر السابق .  ١
  ) .٢١٣(  ابن فارس ، معجم المقاييس . ٢
  ) .٧٢( الروكي محمد ، نظرية التقعيد الفقهي .  ٣
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 .أو سنة متواترة أو أحادا ، فإن الخاص يحكم على العام 

ومقاصده أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع محكمات الشرع : الشرط السادس
 .وظواهره 

وهو من شروط إعمالها ، ولا يشترط في القاعدة الأصولية أن يأتي نص من الشارع 
 شرعي ، فلو اشترطنا أن يأتي النص بها لما باعتبارها ، بل الشرط أن لا يعارضها أصل

سلمت لنا غالبية القواعد الأصولية ، خاصة أن شطرا كبيرا منها لغوي حاكم على نص 
 .الشارع فهما ، أو عقلي موجه لفهم نص الشارع 

 القاعدة التي ينادي وظواهرهومقاصده محكمات الشرع فمثال القواعد التي تتعارض 
الأحكام :  " م ، والتي تدعو إلى هدم شرع االله وحكمه في الأرض وهيبها بعض المتغربة اليو

الأحكام الشرعية نزلت لمن :  " ، أو قاعدة" الشرعية جاءت لمصالح العباد فهي تابعة لها 
، أفعال الرسول في المجالات " خاطبت خاصة فلا يلزم من بعدهم بها لاختلاف الحال 

 " . سياسة شرعية متغيرة لا أحكام ثابتة الاجتماعية والسياسية والعقوبات هي 

أن لا تعارض بمثلها أو بما هو أقوى منها من القواعد الفقهية أو : سابعالشرط ال
 .الأصولية 

وهو من شروط إعمالها ، فالقاعدة الأصولية إن عارضتها قاعدة أصولية أو فقهية في 
 من الأضعف من خلال عوامل قوتها أو أقوى منها فالتوفيق وإلا الترجيح ، ويعرف الأقوى

عدة منها قطعية ثبوت القاعدة وظنيتها ، تحقيقها لمقصود الشارع ، قرب تعلقها بالموضوع أو 
 .النص المراد معرفة حكمه 

وعلى العموم فالقاعدة الأصولية إن عارضتها قاعدة أصولية أو فقهية فالعبرة بالأقوى 
 . منهما 

 .صولية جازمة غير مترددة عدة الأاأن تكون الق: الشرط الثامن

وذلك أن التردد يفقد القاعدة قيمتها ، ويزيل عنها هيبة الامتثال ، ويجردها من طبيعة 
أنها حكم ، وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بصيغة التردد والسؤال ، فهي تمثل 

  .١ل هي قاعدتانما اختلف فيه العلماء ، ولا يمكن أن تعد بصيغتها المذكورة قاعدة ، ب

، هي في "  به إلا ء يدل على وجوب ما لا يتم الشيءقاعدة هل الأمر بالشي: " فقاعدة
 يدل على وجوب ما لا يتم ءالأمر بالشي: " الحقيقة قاعدتان مختلف فيهما ، القاعدة الأولى هي

 " . به إلا ءالشي لا يدل على وجوب ما لا يتم ءالأمر بالشي: " ، القاعدة الثانية"  به إلا ءالشي

فعلى هذا لا يجوز أن تصاغ القاعدة الأصولية صياغة مترددة غير جازمة ، فهذا يثير 
في ذهن الباحث الاضطراب ، كما أن الفقيه لا يستطيع إعمال القاعدة المترددة التي حقيقتها 

 على أقل قاعدتان متضادتان متنافرتان تنتجان غالبا فرعان متنافران أو متناقضان أو مختلفان
 .تقدير 

                                           

  ) .١٧٥( الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب ، القواعد الفقهية .  ١
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فإن أراد الباحث بيان وجود اختلاف في القاعدة فالأولى أن يذكر الرأي المختار عنده 
مصوغاً صياغة قواعدية وحكمة جازمة لا مترددة ، ثم بعد ذلك يذكر من أيده في قبول 

 .القاعدة ، ومن خالفه فرجح مقابلها 

، أو كان بصدد بيان الرأيين في فإن لم يترجح عنده رأي وكان لا بد من ذكر القاعدة 
 .فالأولى أن يذكر الرأيين على شكل قاعدتين لا قاعدة واحدة مترددة . القاعدة دون ترجيح 

 : فلا يذكر القاعدة الأصولية بهذه الصيغة مثلا

  " .تأكيدا أم تأسيسا أيفيدماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر " 

 :  بل يذكرهما بالصيغة الآتية

  " .تأسيس اليفيدالأمر الوارد عقب الأمر : " ة الأولىالقاعد

  " .تأكيد اليفيدالأمر الوارد عقب الأمر : " القاعدة الثانية

 :منهج طرحها من حيث بيانها: خامسا

بعد ذلك نقوم ببيان القاعدة الأصولية بيانا يوضح معناها وفوائد مرماها ، بيانا 
تصار والإملال ، يكشف عن حقيقة القاعدة وأهميتها متوسطا بحسب ما يقتضيه الحال بين الاخ

وأوجه تطبيقها مع تدعيمه على الأقل بمثال ، والتركيز على الآثار التطبيقية الواقعة والمتوقعة 
 . للقاعدة الأصولية في المجالين الفقهي الذي لا بد منه والأصولي إن وجد 

 :منهج طرحها من حيث عرض اختلاف العلماء فيها: سادسا

بينت سابقا أن الأفضل التركيز على القواعد الإجماعية أو شبه الإجماعية أو التي 
عليها الجمهور الأغلب من الأصوليين ، فيأتي بالقاعدة مصاغة وفق رأيهم ، لأن الهدف إيجاد 

 في –قواعد مشتركة بين المتخصصين والمثقفين الشرعيين لضبط الاجتهاد الفقهي ولا أقوى 
لرأي المجمع عليه أو ما كان الخلاف فيه شاذا أو نادرا أو عليه رأي الغالبية  من ا–الغالب 

 .العظمى من الأصوليين

ومع ذلك فقد يترجح عند الباحث غير رأي الجماهير ، أو يترجح لديه قول الجمهور 
 .لكن في ذكر الخلاف فوائد كثيرة منها الإلمام باتجاهات بحث القاعدة وتقريرها ، فما العمل؟

قترح أن لا يذكر سوى أهم الآراء حول القاعدة ويحيل الإلمام ببقية الآراء إلى علم أ
أصول الفقه ، فيصوغ القاعدة وفق رأي الجمهور ثم يبين الرأي الذي يختاره ثانيا وأهم الآراء 
بعد ذلك ، فإن كان لا بد فليصغ القاعدة وفق الرأي المختار لديه ثم يبين رأي الجمهور وأهم 

 .راء في القاعدة الآ

 :منهج طرحها من حيث تحرير محل النزاع فيها: سابعا

من الأوليات التي يجب أن يهتم بها عند عرض القواعد الأصولية تحرير محل النزاع 
فرب نزاع غير محقق فيكون الخلاف فيه لفظي ، أو لا يترتب عليه في الواقع خلاف عملي ، 
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 أو الخلاف فيه علمي لا عملي ، أو ترجع بعض الآراء أو الخلاف العملي فيه نادر أو قليل ،
 .إلى بعض عند تحرير محل النزاع فيقل الخلاف وتنحصر جهاته وتقل 

 :بيان ضوابطها وشروط إعمالها: ثامنا

كثير من القواعد الأصولية لها ضوابط وشروط تحكم عملها ، وتحدد مسارها وتوجه 
شروط وفهمها وإعمالها يخرج القاعدة الأصولية عن طريقها ، فعدم الإلمام بهذه الضوابط وال

 .الجادة ، ويشوه تطبيقها 

فلا بد من بيان ضوابط وشروط إعمال القاعدة الأصولية إما مصوغة مع القاعدة إن 
أمكن ذلك ولم يؤدي إلى تطويل صياغة القاعدة ، وتشرح عند شرح القاعدة ، وإلا ذكرت بعد 

 .هي الطرقة الفضلى في نظري شرح القاعدة مع بيان كل ضابط و

وليتنبه إلى أن الضابط أعم من الشرط ، فالشرط يمكن أن يصاغ على هيئة ضابط ، 
 . لكنه خارج عن ماهية القاعدة ، بينما الضابط قد يكون خارجا عن ماهيتها وقد يدخل فيها 

 :منهج طرحها من حيث بيان أدلتها: تاسعا

 عن علم أصول الفقه وإنما هو ضابط له ومكمل ليس علم القواعد الأصولية علما بديلا
، فالمسائل المأخوذة من علم أًصول الفقه لِتُقَعد في علم القواعد الأصولية محل الاستفاضة في 
أدلتها هو علم أصول الفقه لا علم القواعد الأصولية ، فيكتفى بأقوى الأدلة وأظهرها في إثبات 

 .المختار 

لى تحقيق الأدلة واختيار الأقوى منها هي كتب المتون وأكثر الكتب التي تركز ع
الأصولية كطوالع الأنوار للبيضاوي ومختصر المنتهى لابن الحاجب وجمع الجوامع للسبكي 

فيمكن الاستفادة ... والتنقيح لصدر الشريعة والتحرير لابن الهمام وروضة الناظر لابن قدامة
 .  بسط وبيان في الاستدلال للقاعدة الأصولية من الأدلة المسوقة في هذه المتون مع زيادة

ومن أهم الأمور التي لا بد من التنبه لها عند عرض الأدلة التركيز على وجه دلالة 
الدليل على المراد فرب أدلة تساق بالعشرات وهي في الحقيقة وجوه لدليل واحد كما نراها 

 .عند العلامة ابن القيم في كتابه اللطيف إعلام الموقعين 

منهج طرحها من حيث بيان آثارها العملية وتخريج الفروع : عاشرا
 : الفقهية عليها

 كثير من متصدرة الفتوى والدعوة ، ١تفشي التقليد وضحالة ينابيع الاجتهاد ، وأجون
وندرة أئمة التجديد ، وقلة كتب الفقه المقارن التي تؤسس على القواعد الأصولية جعلتا من 

لى التجريد في غالب مصنفاته ، فالسمة البارزة لكتب أصول الفقه خلوها أصول الفقه قائما ع
عن الأمثلة الفقهية المفرعة على القواعد الأصولية على سبيل التمثيل ، فتنبه بعض أئمة 
الأصول لهذه المشكلة فأصدروا كتب تخريج الفروع على الأصول لسد هذا النقص ، وإصلاح 

                                           

الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن . الماء الآجن هو الماء المنتن غير أنه شروب .  ١
 .جمال طلبة . د:  تقيق– بيروت –دار الكتب العلمية  ) ٣٠٢( ه اللغة ، فق)  هـ ٤٢٩-( إسماعيل 



 ٣٢٠

 .هذه الثلمة

ية لا تنمو بمجرد قراءة الكتب المذهبية ، فالتمذهب مع أهميته فالعقلية الاجتهاد
وضرورته في هذا العصر لكونه يسد النقص في تصوير فروع الفقه والعمل والإفتاء إن لم 

إلا أنه لا يبني بمجرده العقلية الاجتهادية ، كما لا يبنيها قراءة ... يكن في المسالة ثمة اجتهاد
، لأن القواعد الأصولية لا روح فيها ولا تفهم فهما حقيقيا إن لم أصول الفقه معه دون إعمال 

 .تعمل في مجالها وهو استنباط الفروع من مصادرها 

فنحن بأمس الحاجة اليوم إلى منهج في كتابة القواعد الأصولية يراعي بيان الأثر 
ا بيان وجه العملي للقواعد الأصولية في العملية الاجتهادية بضرب أمثلة فقهية يراعى فيه

تفرعها على القواعد الأصولية ، لنعيد لها وظيفتها التي أنشأت لأجلها ، وهدفها الذي أخذت 
منه أهميتها ، وهو استنباط الفروع الفقهية من الأدلة الإجمالية والجزئية وضبط عملية 

لمترتبة الاجتهاد ، فيجب إن لا تبحث أي قاعدة أصولية دون بيان الفروع الفقهية أو العلمية ا
  . ١عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

فنسأل الكريم رب العرش العظيم أن لا يكون زماننا هو زمان رفع العلم والعلماء وأن ييسر .  ١
 : للأمة علماء ناصحين ودعاة مخلصين وأئمة مجددين يحيون ما مات ويبنون ما اندرس ، وفي ذلك قلت

 هداة إلى العلم الزلال وعاه   لكريم أئمةفهلا من االله ا
 ما فيه رفعة الإسلام سراة   دعاة إلى التجديد وإلى 



 ٣٢١

 : نموذج تطبيقي لبحث قاعدة أصولية صغرى: المطلب الثاني

 " .مفهوم المخالفة حجة " 

 :بيان القاعدة

المفهوم لغة مأخوذ من الفهم وهو العلم بالشيء ، واصطلاحا هو ما دل عليه اللفظ لا 
فق حكمه حكم المنطوق موافقة وهو ما وا: في محل النطق من حكم أو محل ، وهو نوعان

 فهو  )٢٣الإسراء ( ) أُفٍّ  فَلاَ تَقُل لَّهما( ومثاله تحريم ضرب الوالدين المستفاد من مفهوم 
أولى بالتحريم من التأفيف ، ويسمى أيضا فحوى الخطاب إن كان أولى ولحن الخطاب إن كان 

 دل على اللفظ في محل ويزداد وضوح المفهوم بتعريف مقابله وهو المنطوق وهو ما. مساويا 
( ) أُفٍّ  فَلاَ تَقُل لَّهما( النطق حكما كتحريم التأفيف للوالدين الدال عليه من قوله تعالى 

  ...أو غير حكم من نص وظاهر ومركب ومفرد ) ٢٣الإسراء 

والمخالفة لغة المغايرة بأن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه ، واصطلاحا المغيرة 
 . ١ض فيكون نفس المعنى اللغويوهو أعم من النقي

أما مفهوم المخالفة اصطلاحا فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا 
 ، أو هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما ٢لمدلوله في محل النطق

 دليله  ويسمى دليل الخطاب ، لأن٤ ، أو بتعبير أخصر هو مخالفة المفهوم حكم المنطوق٣عداه
  .٥من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه

أي إذا قيد الحكم الشرعي بأمر ، فيكون حكم غير المنطوق وهو المسكوت عنه 
 وفي " بخلاف حكم المنطوق الذي ورد النص الشرعي مبينا لحكمه بالمطابقة ، ففي قوله 

أوجب الزكاة في السائمة ولكنه  فقد ٦" إلى عشرين ومائةشاة كانت أربعين ففيها إذا الغنم سائمة
لم يبين حكم غير السائمة مع أن المقام مقام تبيين فيستفاد من وصف الغنم بالسائمة حصر 

 .وجوبها بها فلا تجب في غيرها

فالقيود الواردة على الاسم أو الفعل أو الذات سواء كان هذا القيد صفة أو شرطا أو 
 أو حالا أو زمانا أو مكانا ، إما أن يعمل أو يهمل ، غاية أو حصرا أو استثناء أو عددا أو علة

وإن قلنا بإعماله فلا بد أن يدل على معنى جديد لا تأكيد لمعنى سابق لأن التأسيس أولى من 
أن الحكم مرتبط بهذا القيد ، فكل ما لم يكن مقيدا بهذا القيد أي : التأكيد ، وهذا المعنى الجديد

                                           

البناني ، حاشية البناني على جمع الجوامع  ). ٨٢٩ ) ( ٣٢٧( ابن فارس ، معجم المقاييس .  ١
 )٣٧٦ – ٣٧٤ / ١ ) ( ٣٨٢ / ١( ،  ) ٣٧٤ / ١. (  

  ).٧٨ / ٣( الآمدي سيف الدين ، الأحكام .  ٢
 ) . ٢٦٤ / ١( روضة الناظر ابن قدامة ، ) .  ٢٦٥ / ١( المستصفى الغزالي ، .  ٣

السبكي ، جمع الجوامع مع شرح المحلي  ) . ٤٥١( الفتوحي ، شرح الكوكب الكنير .  ٤
  ) .٥٠ – ٤٩( القرافي ، شرح تنقيح الفصول  ) . ٣٢٢ / ١( وحاشية العطار 

  ) . ١٣٢ / ٥( هادر ، البحر المحيط الزركشي بدر الدين بن ب.  ٥
الدارقطني علي بن عمر أبو  .  )٥٤٨ / ١( المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري ، .  ٦

 - ١٣٨٦/ بيروت /  دار المعرفة  / )١١٥ / ٢( سنن الدارقطني  ) / ٣٨٥ - ٣٠٦( الحسن البغدادي 
 .السيد عبد االله هاشم يماني المدني:  تحقيق / ١٩٦٦



 ٣٢٢

ها هذا القيد لا تأخذ هذا الحكم فلا بد إذا أن تأخذ خلافه لأنه لا بد الذات أو الفعل التي انتفى من
لكل شيء من حكم ، فالفائدة هي مخالفة المنطوق للمفهوم ما لم يكن المسكوت عنه مساويا 
للمنطوق أو أولى منه بالحكم وإلا أصبح مفهوم موافقة إلا إن دلَّ فائدة أخرى غير نفي الحكم 

 . عليها عما عدى المقيد فيحمل 

لفظ يفهم من منطوقه معنى ، : الأول: مما سبق يتبين أن لمفهوم المخالفة ثلاثة عناصر
هذا : معنى يفهم بانتقال الذهن عن المعنى المنطوق إلى آخر وهو المفهوم ، الثالث: الثاني

المعنى يجب أن يكون خلاف المنطوق في الحكم ، أي نقيضه وليس ضده فضد المنطوق أي 
ضده الحرمة والندب وضده الكراهة ، أم نقيض هذا الحكم فنقيض الواجب مثلا هو الوجوب و

 .أحد الأحكام التكليفية الأربعة 

 :آراء العلماء في مفهوم المخالفة وصوره

اعتبر جمهور الأصوليين مفهوم المخالفة حجة معتبرة شرعا بما ينطبق عليه بصوره 
 :العشر الآتية

 حجة ، كأن يذكر الاسم العام مقترنا بصفة خاصة مفهوم الصفة: الصورة الأولى
 . في الغنم السائمة زكاة كقوله 

ظرف جميعها ك، لأن الصفة مقدرة في اعلم أن الصفة تشمل جميع المفاهيم السابقة و
 ١زيد في الدار ، والغسل يوم الجمعة: الزمان والمكان ، ككائن ، ومستقر ، وواقع ، من قولك

. 

وإن كن أولات حمل ( فهوم الشرط والجزاء حجة ، كقوله تعالى م: الصورة الثانية
 . إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وقوله ) ٦الطلاق ) ( فأنفقوا عليهن 

فلا تحل له من بعد حتى تنكح ( مفهوم الغاية حجة ، كقوله تعالى : الصورة الثالثة
 ) ( ٢٢٢البقرة ) ( رن ولا تقربوهن حتى يطه( وقوله تعالى  ) ٢٣٠البقرة ) ( زوجا غيره

  ) .٢٩التوبة ) ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

 .ونظائره " ٢إنما الأعمال بالنيات: " مفهوم الحصر حجة ، كقوله : الصورة الرابعة

 ٣٥الصافات ) ( لا إله إلا االله ( مفهوم الاستثناء حجة كقوله تعالى : الصورة الخامسة
 .م في البلد إلا زيد لا عال: ، وقول القائل) 

 .مفهوم العدد حجة ، كتخصيص حد القذف بثمانين : الصورة السادسة

حرمت الخمر : مفهوم العلة حجة ، وهو تعليق الحكم بالعلة، مثل: الصورة السابعة
 .لشدتها ، والسكر لحلاوته ، يدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم 

                                           

  ) ..١٣٣ / ٥( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه .  ١
  ) .٢٦٢ / ٢( أبو داود ، سنن أبي داود  ) . ٣ / ١( البخاري ، صحيح البخاري  . ٢



 ٣٢٣

ولا : (  تقييد الخطاب بالحال ، كقوله تعالىمفهوم الحال حجة ، أي: الصورة الثامنة
، وألحقه المتأخرون بالصفة لذلك لم  ) ١٨٧البقرة ) ( تباشروهن وأنتم  عاكفون في المساجد 

 .يذكره كثير منهم 

 ١٩٧البقرة ) ( الحج أشهر معلومات :  ( مفهوم الزمان كقوله تعالى: الصورة التاسعة
  ) .٩المنافقون ) ( عة إذا نودي للصلاة من يوم الجم( ، ) 

جلست أمام زيد ، مفهومه أنه لم يجلس عن : مفهوم المكان، نحو: الصورة العاشرة
  .١اضرب زيدا في الدار:  شماله ، ونحو

وأما في مصطلح  ، ليس بحجة في خطابات الشرعولم يعتبره الحنفية حيث قالوا 
 .   ٢ع الاحتجاج بهووافقهم عدد من الأصوليين في من  ،الناس وعرفهم فهو حجة

 :تحرير محل النزاع

الجميع من الجمهور والحنفية متفقون على نفي الحكم عند انتفاء القيد أو الوصف ، 
ولكن الخلاف بينهم هل عدم الحكم راجع إلى دلالة لغوية ثابتة تسمى دلالة المفهوم كما هو 

في النتيجة الكل متفق على قول الجمهور ، أم يرجع إلى العدم الأصلي كما يقول الحنفية ، ف
انتفاء الحكم عند انتفاء القيد ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنها دلالة لغوية ومنهم من جعلها دلالة 

 .التزام عقلية ، بينما الحنفية أرجعوا انتفاء الحكم إلى العدم الأصلي 

لا وتظهر ثمرة هذا الخلاف عند التعارض والترجيح ، فالعدم الأصلي أضعف الأدلة ف
يصمد أمام أي دليل من عموم لفظ أو قياس أو إطلاق ، أما مفهوم المخالفة فدلالته لغوية 

 .ظاهرة أقوى من العدم الأصلي لذلك يخصص العموم ويقيد المطلق ويبين المجمل

  ، ونحن نقول أيضا بعدم الحكم أي عند عدم الوصف: "قال صدر الشريعة الحنفي
، ومن ثمرات ... ن عدم الحكم عدما أصليا لا حكما شرعيا فيكو ،لكن بناء على عدم العلة

                                           

 ) . ١١٠ – ٧٨ / ٣( الآمدي سيف الدين ، الأحكام : انظر هذه القواعد وبقية المفاهيم في.  ١
التاج السبكي ،  ) . ٤٥٨ – ٤٥٤ ) . ( ١٨٢ – ١٤٨ / ٥( الدين بن بهادر ، البحر المحيط الزركشي بدر 

 ) . ٢٧٣ / ١( ابن بدران ، المدخل  ) . ٣٤١ – ٣٢٦ / ١( جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار 
  ) .٥٠ – ٤٩( القرافي ، شرح تنقيح الفصول 

القفال نسب إلى م الرازي وصرح به الغزالي ، ووعلى رأسهم الباقلاني والآمدي وظاهر كلا. ٢
 والمعتزلة وأبو حامد المروزي وأبو بكر الفارسي ، أبو العباس بن سريجوالشاشي ، وأبي حامد المروزي ، 

الزركشي بدر الدين  ) . ٣٧٠ – ٢٦٥ / ١( المستصفى الغزالي ، : انظر. واختلف النقل عن الأشعري 
 ) ٤٥١( الفتوحي ، الكوكب المنير  ) . ١٣٥ – ١٣٣ / ٥(  في أصول الفقه محمد بن بهادر ، البحر المحيط

البخاري عبد العزيز ، كشف  ) . ٣٢٤ – ٣٢٢ / ١( العطار حسن ، حاشية العطار على جمع الجوامع . 
صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح مع حاشية  ) . ٢٥٥ – ٢٥٢ / ٢( الأسرار 

 / ١( إرشاد الفحول الشوكاني ، ) .  ٢٧٣ / ١( المدخل ابن بدران ،  ) . ٢٧٤ – ٢٧٢ / ١( التفتازاني 
التقرير ابن أمير حاج ،  ) . ٣٠٠ – ٢٩٨ / ١( البرهان في أصول الفقه الجويني ،  ) . ٣٠٤ – ٣٠٣

( التبصرة الفيروزآبادي ،  ) . ٣٦٥ – ٣٦٤ / ١( الإسنوي ، نهاية السول  ) . ١٥٥ - ١٥٣ / ١( والتحبير 
 – ١٠٤ / ١( المحصول الرازي ،  ) . ٣٩١ – ٣٩٠ / ١( البناني على شرح المحلي . دارالفكر  ) ٢١٨
وقد أخطأ الرازي في النقل عن الجويني أنه ينفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة لأنه جعله في البرهان  ) . ١٠٦

 .لميةدار الكتب الع ) ١٦٧ – ١٦٦ /١( الجويني . حجة أقوى من الشرط 



 ٣٢٤

الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا 
فإنه لا يلزم منه أن الإبل إذا لم تكن علوفة كان ) ليس في العلوفة زكاة ( عليه السلام : كقوله

 الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي ، وعنده يثبت لأن الحكم؛ فيها زكاة عندنا 
فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي ، وأيضا من ثمرات الخلاف صحة التعدية ، وعدمها كما في 

هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة ) ٩٢النساء  ) ( فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ(قوله تعالى 
  .١"اليمين القتل إلى كفارة 

 :أهم أدلة القاعدة

إن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، أي يكون الوصف علة لذلك الحكم ، كا 
 علة للوجوب ، والأصل عدم علة أخرى ، – مثلا -هو مقرر في القياس ، فيكون السوم 

  .٢وحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء تلك الصفة ؛ لأن المعلول يزول بزوال علته

يص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة أن تخص
 والثيب والبكر والعمد والخطأ فلم خصص البعض بالذكر والحكم شامل والحاجة إلى البيان تعم

 .٣القسمين فلا داعي له إلى اختصاص الحكم وإلا صار الكلام لغوا 

 ،  بدليل الخطابن أهل اللغة وقد قالاموالإمام الشافعي إن أبا عبيد القاسم بن سلام 
 .٤وقولهما حجة يدل على أنه أسلوب استخدمته العرب واحتجت به

 :شروط إعمال القاعدة

  .لمفهوم المخالفة شروط منها ما يرجع للمسكوت عنه ، ومنها ما يرجع للمذكور

 الأول أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق ، فإن كانالشرط 
 .  أولى منه كان مفهوم موافقة ، أو مساويا كان قياسا جليا

قدم نص فإن خالفه  ما هو أقوى منه ،  المسكوت عنهأن لا يعارض: الشرط الثاني
، وإن عليه ، وفي القياس خلاف الأصح تقديم القياس إن كان جليا ويتعارضا إن كان خفيا 

تخصيص العموم " وهي قاعدة  ، عارضه عموم صح التعلق بدليل الخطاب على الأصح
عموم معنوي ، وإذا ثبت الجلي أيضا لأنه القياس ، وقيل يقدم على القياس الجلي  " بالمفهوم

ويكون خروج صور المفهوم . تقديم المفهوم على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي أولى 
 . من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم 

لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال ، فلا يحتج على  أن :الشرط الثالث
 إذ لو صح ، لصح ٥" لا تبع ما ليس عندك ": صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله

                                           

 ).٢٧٩ – ٢٧٨ / ١( صدر الشريعة بن مسعود الحنفي ، التوضيح على التنقيح .  ١
  ) . ٣٦٦ / ٢( الإسنوي ، نهاية السول .  ٢

  ) .٢٦٩ – ٢٦٨ / ١( المستصفى .  ٣
 ) . ٨١ / ٣( الأحكام الآمدي ، .  ٤
الترمذي ) .  ٧٣٧/  ٢( سنن ابن ماجه ابن ماجه ، ) .  ٢٨٣ / ٣( سنن أبي داود أبو داود ، .  ٥

 ) . ٥٣٤ / ٣( سنن الترمذي ، 



 ٣٢٥

 . بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما 

 .  الحكم عن غير الموصوف أن لا تظهر للقيد فائدة أخرى غير نفي: الشرط الرابع

القول بالمفهوم منشؤه طلب الفائدة في التخصيص ، وكونه لا فائدة إلا المخالفة في ف
الحكم ، أو تكون تلك الفائدة أرجح الفوائد المحتملة ، فإذا وجد سبب يحتمل أن يكون سبب 

ستدلال الاحتمال ظاهرا ، ضعف الاهذا التخصيص بالذكر غير المخالفة في الحكم وكان 
 .تخصيص الحكم بالذكر على المخالفة ، لوجود المزاحم الراجح

وهذه الفوائد كثيرة ذكرها الأصوليون على شكل شروط وهي في الحقيقة صور لفوائد 
 :ذكر القيود والأوصاف في الأحكام وأنها ذكرت لفائدة غير نفي الحكم عن غير المقيد وهي

وربائِبكُم اللاَّتِي فِي : ( الغالب مثل قوله تعالى أن لا يكون خارجا مخرج:الفائدة الأولى
آئِكُمن نِّسورِكُم مجفإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج  )٢٣النساء ( )  ح 

وكذلك تخصيص . أمهاتهن ، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح غيرها 
 . إذ لا يقع غالبا في حال المصافاة والموافقة الخلع بحال الشقاق لا مفهوم له ،

ن الوصف إذا كان غالبا كان لازما لتلك الحقيقة بسبب الشهرة والغلبة ، فذكره إياه لأ
وأما إذا لم يكن . مع الحقيقة عند الحكم عليها لغلبة حضوره في الذهن لا لتخصيص الحكم به 

د الحكم به ، لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن غالبا فالظاهر أنه لا يذكر مع الحقيقة إلا لتقيي
حينئذ ، فاستحضاره معه واستجلابه لذكره عند الحقيقة إنما يكون لفائدة ، والفرض عدم ظهور 

 .. فائدة أخرى ، فيتعين التخصيص 

أن لا يكون هناك عهد ، وإلا فلا مفهوم له ، ويصير بمنزلة اللقب من : ةالثانيالفائدة 
 . ليه ، إيقاع العلم على مسماه إيقاع التعريف ع

أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت ، كقوله : الفائدة الثالثة
 .  فلا يدل على منع القديد  ) ١٤النحل  ( ) لِتَأْكُلُواْ مِنْه لَحما طَرِيا: (تعالى

صنفين ، ولا حادثة أن لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد ال: ةالرابعالفائدة 
آل عمران () لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً : (ومن أمثلته قوله تعالى. خاصة بالمذكور

فلا مفهوم للأضعاف إلا عن النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال ، كان الواحد ) ١٣٠
ف بذلك أصل دينه مرارا إما أن تعطي وإما أن تربي ، فيضاع: منهم إذا حل دينه يقول له

 .  كثيرة ، فنزلت الآية على ذلك

لا " :  أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال ، كقوله: ةالخامسالفائدة 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد 

 . وم له ، وإنما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة  فإن التقييد بالإيمان لا مفه١ "أشهر وعشرا

أن يذكر مستقلا ، فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له : ةالسادسالفائدة 

                                           

ابن ) .  ٢٩٠ / ٢( سنن أبي داود  أبو داود ، ) . ٤٣٠ / ١( صحيح البخاري البخاري ،  . ١
 ) . ٦٧٤ / ١( سنن ابن ماجه ماجه ، 



 ٣٢٦

في : " فإن قوله.  )١٨٧البقرة ( )  ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُون فِي الْمساجِدِ : (، كقوله تعالى
 . ه بالنسبة لمنع المباشرة ، فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقا لا مفهوم ل" المساجد 

أن لا يظهر من السياق قصد التعميم ، فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله : ةالسابعالفائدة 
لأنا نعلم أن االله قادر على المعدوم  ) ٢٨٤آل عمران ( ) واللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير: (تعالى

التعميم في الأشياء الممكنة لا قصر " كل شيء : " بشيء ، فإن المقصود بقولهالممكن ، وليس 
 . الحكم 

) أَولادكُم خَشْيةَ إِملاقٍ  ولاَ تَقْتُلُواْ: (حاجة المخاطب ، كقوله تعالىذكر ل: الفائدة الثامنة
هم ، لا فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه إذ هو الحامل لهم على قتل ) ٣١الإسراء ( 

 ) .لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة : ( لاختصاص الحكم به ، ونظيره

ومِن : (للتنبيه على غيره كما في قوله تعالىالقيد أو الوصف أن يكون : الفائدة التاسعة
آل ( )  ينَارٍ لاَّ يؤَدهِ إِلَيكيؤَدهِ إِلَيك ومِنْهم من إِن تَأْمنْه بِدِ أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقِنطَارٍ

فنبه بالقنطار على الكثير ، وبالدينار على القليل ، وإن كان حكم القليل والكثير  ) ٧٥عمران 
 . سواء 

أن لا يكون ذكر المنطوق لتقدير جهل المخاطب به دون جهله : الفائدة العاشرة
 .ويجهل حكم السائمة بالمسكوت عنه ، كأن يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة 

أن لا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب ، : الفائدة الحادية عشرة
فلا يدل على عدم الجواز " تركها في أول الوقت جائز : " كقولك لمن يخاف الصلاة الموسعة

 . في باقي الوقت 

صودة ، أن لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مق: الفائدة الثانية عشرة
 ) ( ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضواْ لَهن فَرِيضةً  لاَّ جنَاح علَيكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء(كقوله تعالى 

  .١أراد االله نفي الحرج عمن طلق ولم يمس أو يفرض فريضة ) ٢٣٦البقرة 

مذكورة آنفا أو غيرها ، الأصل نفي الحكم عما عدى المقيد ما لم تظهر له فائدة من الف
فمفهوم المخالفة هو الأصل حتى يظهر للقيد فائدة أخرى ، لكن على الفقيه إن لا يتسرع 
بالحكم بمفهوم المخالفة قبل البحث عن احتمال وجود فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عدا 

 . المذكور 

 : من الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة

ا لمعرفة بعض الفروع الفقهية المترتبة على تحليل آية أصولي: أولا

                                           

 ١(  الإسنوي ، نهاية السول  ) .٣٧٠ – ٣٦٩ / ١( الإبهاج السبكي ، : انظر هذه الشروط في.  ١
 ١٤٧ – ١٣٩ / ٥( الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه  ). ٣٦٤ – ٣٦٠/ 

 – ٣٠٤ / ١( إرشاد الفحول  الشوكاني ،  ) .٢٩٤ – ٢٩٠ / ١( القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحام ، ) . 
ة بن مسعود الحنفي ، صدر الشريع ) . ٢٥٦ – ٢٥٥ / ٢( البخاري عبد العزيز ، كشف الأسرار  ) . ٣٠٦

العطار حسن ، حاشية العطار على جمع  ) . ٢٧٤ – ٢٧٢ / ١( التوضيح على التنقيح مع حاشية التفتازاني 
  ) .٣٥ – ٣٢٢ / ١( الجوامع مع شرح المحلي 
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 :قاعدة حجية مفهوم المخالفة

 )نكِحلاً أَن يطَو مِنكُم تَطِعسي ن لَّمن ومانُكُم مملَكَتْ أَيا مؤْمِنَاتِ فَمِن منَاتِ الْمصحالْم 
( )  م وأَن تَصبِرواْ خَير لَّكُم واللّه غَفُور رحِيمالْعنَتَ مِنْكُ  ذَلِك لِمن خَشِي...فَتَياتِكُم الْمؤْمِنَاتِ

  )٢٥ النساء

عدد كبير من الفروع الفقهية ، فالآية " مفهوم المخالفة حجة " ترتب على قاعدة  
السابقة مثال صارخ على أثر القاعدة في التفريع الفقهي ، فقد ورد في الآية عدة قيود كان لكل 

: ي الاختلاف في المسائل الفقهية المستوحاة المستنبطة من هذه الآية منهاقيد منها أثر ف
اشتراط الطول ، المحصنات ، المحصنات بقيد كونهن مؤمنات ، ملكت أيماننا ، الفتيات بقيد 

 .  كونهن مؤمنات ، العنت 

 إذا لم يستطع أن يطول – المسلم بدليل منكم -دلت الآية بمنطوقها على أن الرجل 
 . المحصنة المؤمنة فيجوز عندئذ أن ينكح الأمة المؤمنة إن خاف الوقوع في الزنا نكاح

 :كما دلت الآية بمفهوم المخالفة على عدة أحكام هي

من استطاع أن يطول نكاح المحصنة فلا يجوز له نكاح الأمة ، وقد : الحكم الأول
 " .من لم يستطع " استفدنا هذا من مفهوم الشرط 

من استطاع أن ينكح المحصنة فيجب أن تكون مؤمنة فلا تجوز غير : الحكم الثاني
( الذي قيد ) المؤمنات ( المؤمنة كالكتابية والمشركة ، وقد استفدنا هذا الحكم من وصف 

، على أن الجمهور لم يعتبروا قيد الإيمان في المحصنة وإنما اعتبروه وقع موقع ) المحصنات 
  .١الغالب

ستطع أن ينكح المحصنة المؤمنة ومع ذلك لا يخاف الوقوع في من لم ي: الحكم الثالث
 ).لمن خشي العنت(الزنا فلا يجوز له أن ينكح الأمة، وقد استفدنا هذا الحكم من مفهوم الشرط 

من لم يستطع طول نكاح المحصنة المؤمنة وخشي مع ذلك الوقوع في : الحكم الرابع
ة المؤمنة ، وقد استفدنا هذا الحكم من الكل الزنا فعندها فقط يجوز له أن يتزوج من الأم

 المجموعي للشرطين والصفة الواردين في الأحكام الثلاثة السابقة 

تقييد الإفضاء إلى الأمة في حال عدم القدرة على الزواج يمنع غيرها : الحكم الخامس
لحكم بمفهوم من وسائل تفريغ الرغبة الجنسية كالزنا والاستمناء واللواط ، وقد استفدنا هذا ا

النكاح والإماء ، فغير هاتين : الحصر ، حيث حصر الشرع تفريغ الطاقة الجنسية في أمرين
 ...الحالتين ممنوعتين كالاستمناء والزنا واللواط

والصحيح أن القيود الواردة في الآية جميعها واردة في حالة قصد النكاح ، وأما غير 
ما إلى الإباحة الأصلية أو إلى نصوص وقواعد هذه الحالة فلم تتعرض لها الآية فترجع إ

                                           

 – ٢٤٥ / ٣ (  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الخطيب الشربينيكما يقول .  ١
ابن قدامة المقدسي ، الكافي في فقه : وانظر. م ١٩٧٧/ الطبعة الأولى  / بيروت/ معرفة لدار ا/   ) ٢٤٦

 . بيروت –دار الكتب العلمية  ) ٣٥ – ٣٤ / ٣( الإمام أحمد بن حنبل 



 ٣٢٨

والَّذِين هم لِفُروجِهِم : ) شرعية أخرى ، مثال ذلك حكم وطء الأمة المملوكة تسرية لقوله 
 افِظُونلَىإحلَّا ع  لُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمو٦ - ٥المؤمنون ( ) أَز( .  

بعض الفروع الفقهية التي سبب الخلاف فيها بين الحنفية : انياث
 :والجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة 

 .نكاح الأمة مع طول الحرة : الفرع الأول

ذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة إلى أنه ليس لمسلم أن ينكح أمة إلا 
 .  الزناعدم استطاعة نكاح حرة ، وخوف الوقوع في: بشرطين

بينما لم يشترط الحنفية ذلك وإنما اشترطوا أن لا يكون تحت من يريد الزواج بالأمة 
حرة، وقد وافقهم بعض المذاهب على هذا الشرط ، واشترطوا أن لا يتزوج الأمة في عدة 

 .الحرة

وسبب الخلاف راجع إلى الاستدلال بمفهوم المخالفة في الآية السابقة من قبل الجمهور 
من أصلنا أن التعليق " حيث ردوا رأي الجمهور بقولهم . ١اعتراف الحنفية بحجيتهوعدم 

بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام 
  .٢"الشرط

الخلاف في حجية المخالفة في الآية السابقة قادنا إلى خلاف آخر يزداد : الفرع الثاني
اعدة وأهميتها في بناء الفروع الفقهية وهو مقدار ما يجوز للحر أن فيه وضوح خطر الق

 .يتزوج من الإماء 

قال الشافعية بما أن خوف الوقوع في الزنا شرط للزواج من الأمة ، فيكون الزواج 
بالإماء عندهم خلاف الأصل لأنه شرع للضرورة أو الحاجة الملحة وهي تقدر بقدرها ؛ فلا 

 الحر أكثر من أمة واحدة لأن حاجة الحر تنقضي بها عن الوقوع في يجوز عندهم أن يتزوج
الزنا ، بينما نجد الحنفية أجازوا للحر أن يتزوج أربع إماء ؛ لأنهم لم يقولوا بمفهوم المخالفة 
فلم يشتلرطوا خوف العنت في جواز نكاح الإماء ، فيكون الزواج بالإماء عندهم على وفق 

ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ  فَانكِحواْ(بواحدة وإنما بآية الأصل لا خلافه فلا يقدر 

                                           

الكاساني علاء : انظر آراء المذاهب الأربعة وأدلتهم وكون مفهوم المخالفة هو سبب الخلاف في.  ١
. دار إحياء التراث ) ٥٤٧ – ٥٤٦ / ٢ ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) / هـ  ٥٨٧ -( الدين 

الشافعي  . م ١٩٧٨ – بيروت/  دار المعرفة )١١٠/  ٥ (  المبسوط ، محمد بن أبي سهل أبو بكرالسرخسي
  مغني المحتاج إلى معرفة ،الخطيب الشربيني.  م١٩٩٦الطبعة الأولى / دار قتيبة . محمد بن إدريس ، الأم 

 / ٣( ابن قدامة المقدسي ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل  ) . ٢٤٦ – ٢٤٥ / ٣ ( معاني ألفاظ المنهاج
 -١٦(  ، الاستذكار )هـ  ٤٦٣ - ٣٦٨(  أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري  ،بن عبد البرا  ). ٣٥ – ٣٤

محمد بن أحمد بن ابن رشد .  م ١٩٩٣ –الطبعة الأولى / دار قتيبة ودار الوغى  ) . ٢٣٤ – ١٦ ) ( ٢٢٨
 بيروت –دار الكتب العلمية  ) / ٧٧ / ٢ ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد

 . م ١٩٩٧الطبعة الأولى /  لبنان –
 ٢(، والكاساني في بدائع الصنائع )١١ –١١٠ /٥( صرح بذلك السرخسي في المبسوط .  ٢

/٥٤٧.( 



 ٣٢٩

اعبر١ )٣النساء  ) ( و.  

 :نفقة المطلقة بائنا إن لم تكن حاملا : الفرع الثالث

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى 
ق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ولم تكن حاملا ، ثم اختلفوا فيما إذا طلق الرجل ، وكذلك إن طل

 .زوجته طلاقا بائنا ولم تكن حاملا فهل لها النفقة أم لا ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة إلى أنه ليس النفقة لزوال النكاح 
 . لها في العدة لأنها حبست لحق زوجها بالإبانة ، بينما ذهب السادة الحنفية إلى وجوب النفقة

أرى أن سبب الخلاف في المسالة يرجع إلى ثلاثة أسباب على رأسها الخلاف في 
وإِن كُن أُولَاتِ حملٍ فَأَنفِقُوا علَيهِن حتَّى ( الاحتجاج بقاعدة مفهوم المخالفة في قوله تعالى 

نلَهمح نعضقال بمفهوم المخالفة منع النفقة للبائن غير الحامل ، فمن ) ٦التحريم   ) ( ي 
 التي يتحدث عنها -؛ فقد شرط االله لوجوب النفقة للبائن ) إن كن ( لمفهوم الشرط في الآية 

 أن تكون حاملا فلا نفقة لها إن لم تكن حاملا حسب مفهوم الشرط ، ومن نفى -سياق الآية 
  .  ٢قة لها وإن لم تكن حاملاالاحتجاج بمفهوم المخالفة قال بوجوب النف

فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة عندنا وعلى قول : " قال الحنفية
فأما إذا كانت حاملا ... الشافعي رحمه االله تعالى لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

  ) ملٍ فَأَنفِقُوا علَيهِن حتَّى يضعن حملَهنوإِن كُن أُولَاتِ ح( فلها النفقة بالنص وهو قوله تعالى 
ومن أصل الشافعي رحمه االله تعالى أن تعليق الحكم بالشرط كما يدل على  ) ٦التحريم ( 

ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط وعندنا تعليق الحكم بالشرط لا 
  .٣ "ن مفهوم النص ليس بحجةيدل على عدم الحكم عند عدم الشرط لأ

 :من باع نخلا أو شجرا فثمرته لمن: الفرع الرابع

 وهو –ذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة إلى أن من باع نخلا مؤبرا 
 فثمرته للبائع ولا يدخل في ملك المشتري إلا أن يشترطه ، وإن كانت غير -ما تشقق طلعه 

ترطها أم لا ، بينما ذهب الحنفية إلى أن من باع شجرا أو نخلا مؤبرة فهي للمشتري سواء اش
  .٤قد بدا ثمره فثمرته للبائع سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر

                                           

الخطيب  ) . ٥٤٧ / ٢( الكاساني ، بدائع الصنائع  ). ١١ – ١١٠ / ٥( سرخسي ، المبسوط ال.  ١
  ) . ٢٤٦ – ٢٤٥ / ٣( الشربيني ، مغني المحتاج 

 ) . ٤١٩ – ٤١٨ / ٣( الكاسانس ، بدائع الصنائع  ) . ٢٠٢ / ٥( السرخسي ، البسوط .  ٢
، )  هـ ١١٠١ -( محمد بن عبد االله بن علي الخرشي  ) . ٧٤ / ٥( الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج 
 الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية  ) . ٢٠٥ / ٥( حاشية الخرشي على مختصر خليل 

 المغني في فقه الإمام أحمد بن  ،)هــ ٦٢٠ - ٥٤١( عبد االله بن أحمد أبو محمد ابن قدامة المقدسي . 
 .م ١٩٨٩ – الطبعة الأولى –ر دار هج ) ٤٠٤ – ٤٠٣ / ١١ ( حنبل

  ) .٤١٩ / ٣( وانظر الكاساني ، البدائع ) . ٢٠٢ –٢٠١ / ٥( السرخسي، المبسوط .  ٣
 / ٢( الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج  ) . ١٣١ – ١٣٠ / ٦( ابن قدامة المقدسي ، المغني .  ٤

، دار  ) ٢٦٢ – ٢٦١ / ٦(  القدير شرح فتح ،محمد بن عبد الواحد السيواسيالكمال بن الهمام  ) . ٤٩٢
 . م ١٩٩٥ – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –الكتب العلمية 



 ٣٣٠

والتأبير تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر ، 
لحشرات ذر طلع والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وتوصل الريح أو ا

  .١الذكور إليه ، وقد لا يؤبر بشيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود

 : " ويرجع سبب الخلاف إلى الاحتجاج وعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة ، في قوله 
لمؤبرة  النخل با، فقد وصف  " ٢من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

فانتفاء هذا الوصف عنها ينفي الحكم وهو أن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع عند الجمهور 
 .، أما الحنفية النافون لمفهوم المخالفة ومنه مفهوم الصفة فلم ينفوا الحكم عند انتفاء الصفة 

منها شيء  وإلا بأن تأبر  ،فإن لم يتأبر منها شيء فهي كلها للمشتري: " قال الشافعية
 والأصل في ذلك خبر الصحيحين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها  ، أي فهي كلها له ،فللبائع

رطها تللبائع إلا أن يشترط المبتاع مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يش
 . ٣ "البائع

اصله استدلال ح" وأيد الحنفية هذا عند ذكرهم لرأي الجمهور واستدلالهم بالحديث بأن 
 .٤ "بمفهوم الصفة فمن قال به يلزمه وأهل المذهب ينفون حجيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

  ) .٤٩٢ / ٢( الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج .  ١
 ) . ١١٧٢ / ٣( صحيح مسلم مسلم ، ) .  ٧٦٨ / ٢( صحيح البخاري البخاري ، .  ٢

  ) .٤٩٢  /٢(هو قول الخطيب الشربيني في مغني الحتاج .  ٣
البحر الرائق ) /  هـ ٩٧٠ – ٩٢٦(  زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ابن نجيم.  ٤

 – ٢٦١ / ٦( الكمال بن الهمام ، فتح القدير  . بيروت/ دار المعرفة/   ) ٣٢٣ / ٥( شرح كنز الدقائق 
٢٦٢. (  



 ٣٣١

 : نتائج الرسالة

 :حوت الرسالة مئات من النتائج الجزئية والكلية منها على سبيل التمثيل 

 صغرى لا ينبني عليه قواعد أصولية ، وعامة ينبني عليه إلىتنقسم القواعد الأصولية  .١
 قواعد أصولية كبرى ينبني عليها عدد كبير جداً إلى، والعام بدوره يتفرع قواعد أصولية 

 قواعدلا ي وهمن القواعد الأصولية مبثوثة في جميع الأبواب الأصولية ، ومنها الوسطى
،  حداو وليصأ اببب تصخت نهاكل صوليةلأا قواعدلان م يربك يهالع بنيني تيلا صوليةلأا

 ضعب معجتي أ بابلاي ف دةمعأو و أغلبها  أواعدهقل ةمعاجي أ بابلا دةمع نتاك اءوس
  .اعدهوق

القواعد الأصولية منها ما يتعلق بضبط علم أصول الفقه ، ومنها ما لا يتعلق بذلك وإنما  .٢
 .يتعلق بضبط الاجتهاد الفقهي  

بحث فراد بعد استفراغ وسعي في البحث والتنقيب وسؤال المتخصصين لم أجد من أ .٣
لفتات  غير رسالتي هذه ، ولكنمحكم موسع ة الكبرى والوسطى بشكل القواعد الأصولي

 .إلا نتف هنا وهناك  ، فما هي أساطينهألسنة فلتات بين 
إعادة تشكيل علم أصول الفقه من خلال تقعيده في نصوص قانونية موجزة وصولا لضبط  .٤

ة بعد أصول الاجتهاد الفقهي المعاصر الذي يشكل علم أصل الفقه عمدته فيه علاج لمشكل
 .الفقه عن الواقع الاجتهادي في ضبط العملية الاجتهادية الفقهية 

الاستقراء التاريخي لعملية التقعيد الأصولي عبر القرون يوصل إلى فهم أدق لتطور أحد  .٥
أهم الجوانب المتعلقة بعلم أصول الفقه مما يسهم في بناء لبنة جديدة في تجديد أصول الفقه 

 .ط جانب من تلك الدعوات المعاصرة الداعية إلى تجديده  لضب ؛شكلا ومضمونا
حصره في الأدلة اللفظية : الاتجاه الأول: ثمة خمسة اتجاهات في تعريف أصول الفقه هي .٦

:  الاتجاه الثالث. حصره في الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الفقه : الاتجاه الثاني. السمعية 
: الاتجاه الرابع. ليها الفقه وكيفية الاستدلال حصره في الأدلة الإجمالية التي ينبني ع

: الاتجاه الخامس. تعريفه باعتباره قواعد يتوسل بها بين الأدلة الشرعية والفروع الفقهية 
 .أضافوا إلى أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها حال المستدل ، وهو الاتجاه الراجح 

م الصياغة يتوسل به إلى استنباط حكم كلي محك: " أفضل تعريف للقاعدة الأصولية أنها .٧
 " .الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل بها 

موضوع علم القواعد الأصولية من خلال هدفه راجع إلى إثبات الأعراض الذاتية لأصول  .٨
القواعد التي هي أصول الفقه ، : الأول: الفقه ، وهذه الأعراض يمكن قسمتها قسمين

قنين وصياغة النتائج الأصولية على شكل قواعد ، وهي التي عنى بها غالب بمعنى ت
القواعد التي ينبني عليها : الثاني" . القواعد الأصولية " الأصوليين عند إطلاقهم لمصطلح 

علم أصول الفقه ، بمعنى إرجاع أصول الفقه وقواعده إلى كليات يرجع إليها وينبني عليها 
. 

القرآن والسنة النبوية والإجماع : لتي يقوم عليها التقعيد الأصولي هيالمبادئ والمستندات ا .٩
 .والعقل وأقوال الصحابة

علم ( علم الكلام : العلوم التي يقوم عليها التقعيد الأصولي في العلوم الشرعية هي .١٠
 .، علم العربية ، علم الفقه ) العقائد الإسلامية 

 .ظيمة بين علوم الشرع لعلم القواعد الأصولية فائدة وفضل ومكانة ع .١١
 .ثمة علم جديد خرج من رحم علم أصول الفقه هو علم القواعد الأصولية  .١٢
الموضوع والمحمول والنسبة بينهما ووقوع النسبة : أركان القاعدة الأصولية أربعة .١٣



 ٣٣٢

 .بينهما أو عدم وقوعها
ن أ: الصياغة الموجزة ، الشرط الثاني: الشرط الأول: شروط القاعدة الأصولية هي .١٤

، الشرط ) العموم ( أن يكون موضوعها كليا لا جزئيا : تكون قضية تامة ، الشرط الثالث
الاطراد ، : ، الشرط الخامس) التجريد ( أن يكون الموضوع مجردا لا مشخصا : الرابع

أن لا تتعارض القاعدة الأصولية مع محكمات الشرع ومقاصده وظواهره : الشرط السادس
 تعارض بمثلها أو بما هو أقوى منها من القواعد الفقهية أو أن لا: ، الشرط السابع

 .أن تكون القاعدة الأصولية جازمة غير مترددة : الأصولية ، الشرط الثامن
) المتكلمين ( لا يوجد أساس متين لدعوى وجود فرق بين ما يسمى منهج الجمهور  .١٥

جدى أن تبحث المناهج ومنهج الحنفية ومنهج الجمع بين الطريقتين في أصول الفقه ، فالأ
الأصولية من خلال طرائق تفكر علمائه وأساطينه ، أو مناهج التفكير العقدية التي بحثت 
فيه كالمعتزلة والشيعة والأشاعرة والظاهرية ، لأنه لا خلاف بين مناهج وطرق المذاهب 

 .الفقهية الأربعة في التقعيد الأصولي واالله تعالى اعلم
ن القاعدة الأصولية الفقهية بالنظر إلى قطعية ثبوتها وظنيته ، ثمة أربعة عشر فرقا بي .١٦

وإلى الاتفاق والاختلاف فيها ، وإلى موضوعها ، وإلى تمايزها أو عدم تمايزها عن 
القواعد الفقهية واللغوية والعقدية الكلامية والمنطقية ، وإلى فائدتها العملية وفق استخدامها 

كثرة ، وإلى هدفها ، وإلى تقدمها على الفروع وتأخرها في الفروع المترتبة عليها قلة و
عنها ، وإلى قوة الاستدلال بها ، وإلى الأدلة والأسس النظرية التي تبنى عليها ، وإلى 

 ...دلالتها على مقاصد الشريعة أو عدم دلالتها ، وإلى عمومها واطرادها
لغة (قصور اللغوي عامل ال: عوامل نشأة التقعيد الأصولي الرسالية الداخلية هي .١٧

، ) احتمال الخطاب ( عامل الاحتمال الدلالي : ، العامل الداخلي الثاني) الخطاب
عامل تشجيع البحث العقلي : ، الرابع) تعارض الخطاب (عامل التعارض الظاهري :الثالث

 ، عامل تشجيع الاجتهاد والتفكير ونصرة الدين: والاجتهاد ، العامل الداخلي الخامس
 .لضبط علم أصول الفقه وإرجاعه إلى هدفه الذي لأجله كان: الخامس

استخدم الصحابة والتابعون والأئمة المهديون القواعد الأصولية في اجتهاداتهم ، ومن  .١٨
أممية : القاعدة الأولى : رضوان االله عليهمالصحابةالقواعد الأصولية التي استخدمها 

 ، مراسيل العدل مقبولة: القاعدة الثالثة  ،أخبار الآحاد ظنية: القاعدة الثانية ، الخطاب
: القاعدة السادسة ، سد الذرائع حجة: القاعدة الخامسة ، القياس حجة:  القاعدة الرابعة
، " الخاص مقدم على العام : " قاعدة:  القاعدة السابعة والثامنة والتاسعة ، الإجماع حجة

المضاف لأل الإستغراقية يفيد الجمع : " ، وقاعدة"المتأخر ناسخ للمتقدم : " وقاعدة
 ... "العموم

ثمة مقاصد شرعية كلية موجهة للقواعد الأصولية نفسها ، أي طريقة للتفكير في بناء  .١٩
القاعدة الأصولية لتتوائم مع أهداف الشارع ومراميه ولا تتعارض معها ، فلا بد أن تكون 

مقاصده من وضع القواعد الأصولية الضابطة للاجتهاد محكومة بتوجهات الشارع و
 .الأحكام 

تفرع قواعد و  ،مصدرها ودليلها إلى أقسام سبعة باعتبار القواعد الأصوليةتنقسم  .٢٠
تمايزها أو عدم  ، وموضوعها ، والاتفاق والاختلاف فيها ، وأصولية عنها أو عدم تفرعه

عملية وفق فائدتها ال ، وتمايزها عن القواعد الفقهية واللغوية والعقدية الكلامية والمنطقية
  .قطعية اعتبارها وظنيته ، واستخدامها في الفروع المترتبة عليها قلة وكثرة

التي ينبني عليها عدد كبير من القواعد الأصولية في  القواعد الأصولية الكبرى من .٢١
الحسن والقبح عقلي إضافي تابع للشرع لا عقلي ذاتي :  مختلف الأبواب الأصولية قاعدة

القاعدة الأصولية الكبرى  ، الحاكم هو االله: الأصولية الكبرى الثانية القاعدة  ،منشئٌ له



 ٣٣٣

لا تكليف بما لا : القاعدة الأصولية الكبرى الرابعة ، الأقوى يقدم على الأضعف: الثالثة
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد : القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة ، يطاق

 .يفهم كلام الشارع وفق لغة العرب: لكبرى السادسة ، القاعدة الأصولية االمغير
 ينبني عليها عدد كبير من القواعد الأصولية في باب قواعد أصولية وسطىثمة  .٢٢

صحة الخبر متوقفة على : " القاعدة الأصولية الوسطى الأولى: أصولي واحد ومنها
إعمال الكلام أولى من : الثةالث ، شرط التكليف العقل: الثانية ، "مطابقة المبلغ للمتَلَقَّى 

 .إهماله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣٤

 :توصيات الرسالة

من خلال الغوص في المفاهيم والمصنفات الأصولية وآراء جهابذة الأصوليين أثناء 
الدراسة خرجت بتوصيات واقتراحات أرجو أن ترى النور من قبل إخواني طلبة العلم 

 .الشرعي عن قريب 

بدراسة شاملة تستقرئ وتحلل فتاوى الصحابة مستخرجة أوصي : التوصية الأولى
ومثل ذلك ) القواعد الأصولية عند الصحابة ( القواعد الأصولية التي اعتمدوا عليها بعنوان 

 .عند التابعين 

  ،أوصي بدراسات أصولية تبحث مناهج البحث في أصول الفقه: التوصية الثانية
صولية أن ينظر إلى طرائق تفكر علمائه والأحرى بمن يبحث في اختلاف المناهج الأ

وأساطينه ، أو مناهج التفكير العقدية التي بحثت فيه كالمعتزلة والشيعة والأشاعرة 
لأن بين بعضهم تمايزاً واختلافا حقيقيا في المنهج وأن توافقت الآراء أحيانا ، ... والظاهرية

 التقعيد الأصولي واالله تعالى لأنه لا خلاف بين مناهج وطرق المذاهب الفقهية الأربعة في
 .اعلم

 استقراء القواعد الأصولية استقراء إلى أوصي بإطلاق مشروع يهدف :التوصية الثالثة
 على أسس القواعد الأصوليةتاما يلتزم فيه السير على منهج ثابت مطرد في بحث وصياغة 

 أقسام أصول الفقه في ، فأتمنى على) موسوعة القواعد الأصولية ( التقيد الأصولية بعنوان 
الجامعات العربية أن توجه طلبتها إلى إنشاء هذه الموسوعة ؛ فالأمة اليوم بأمس الحاجة إليها 
أكثر من حاجتها إلى موسوعة في القواعد الفقهية أو غيرها مع أهميتها ، وأقترح أن تتبنى 

ويتبعثر ويضطرب الجهد جامعة واحدة أو أكثر هذا المشروع بالتنسيق فيما بينها كي لا يختلط 
، فيقوم قسم أصول الفقه أو لجنة مشتركة من علماء أصول الفقه من بوضع خطة لموسوعة 
القواعد الأصولية يقسمونها على عدد من الرسائل الجامعية ، ثم توزع هذه الأقسام على ذوي 

عد الانتهاء الهمم والرغبات من طلبة الدراسات العليا المتخصصين في علم أصول الفقه ، ثم ب
منها تقوم اللجنة بمساعدة أصحاب الرسائل بإعادة رسم وتوصيل الرسائل وترتيبها بالتعاون 

 . مع دار نشر لتكتمل هذه الموسوعة 

الأشباه والنظائر ( أن تخرج دراسة جامعية تبحث موضوع أوصي : التوصية الرابعة
تبحث في فن الأشباه والنظائر  أن أقترحومن أهم القضايا التي   ،أصول الفقه) الأصولية 

ي الفروق بين القواعد والمفاهيم الأصولية المتشابهة ، أو التي يمكن أن تختلط في الأصولية ه
ذهن الباحث ، أو بينها فروق كبيرة لا يتنبه إليها ، أو تلك القواعد التي تعمل حينا ولا تعمل 

ابتناء الفروع على اسة الفرق بين  معينة ، ويمكن أن يدرج في هذه الدرتحينا آخر لاعتبارا
 أو تلك؟؟ فثمة فروع كثير يشتبه ابتناؤها على هذه القاعدة أو تلك مما  الأصوليةهذه القاعدة
 .ته قوواعتبارها أصل يؤثر في 

 :أقترح أن تبحث الأشباه والنظائر الأصولية على صورة فنين متقابلينو

لأصولية المتشابهة في أكثر الوجوه ، فن الأشباه ، ويبحث في القضايا ا: الفن الأول
  .) قواعد القواعد الأصولية (وصولاً إلى عقد مقارنات تفضي إلى جوامع مشتركة بينها هي 

، ويبحث في القضايا المتحدة صورة ) النظائر ( فن الفروق الأصولية : الفن الثاني
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 . وقواعدهومعنى، المختلفة حكما وعلة ؛ توسلا إلى فهم أدق لعلم أصول الفقه 

أدعو لإعادة بناء علم أصول الفقه وقواعده وفق الموجهات : التوصية الخامسة
المقاصدية من خلال جعل المقاصد الشرعية الكلية موجهة للقواعد الأصولية نفسها ، أي 
تصبح طريقة للتفكير في بناء القاعدة الأصولية لتتوائم مع أهداف الشارع ومراميه ولا 

 .تتعارض معها

ن المقاصد أحد موجهات التقعيد والبحث الأصولي ، فيلاحظ الباحث في هذا العلم فلتك
هذه المقاصد أثناء بناء منظومة قواعدية أصولية تضبط التفكير الإسلامي من الناحية 

لا بد أن تكون القواعد : التشريعية فتنضبط هذه المنظومة بتلك المقاصد ، أو بتعبير آخر
اد محكومة بتوجهات الشارع ومقاصده من وضع الأحكام ، أو الأصولية الضابطة للاجته

قضايا مقاصدية للتفكير الأصولي تعمل على بناء وتوجيه وضبط القواعد : بتعبير آخر أخصر
 .الأصولية الشرعية واللغوية 

القواعد الضابطة ( أو ) مقاصد أصول الفقه ( وأقترح أن يكون عنوان هذه الدراسة 
 )... فلسفة البحث الأصولي ( أو ) موجهات التفكير الأصولي ( و أ) لعلم أصول الفقه 

مقاصد الدين الإسلامي العامة الاعتقادية والأخلاقية بحث أدعو ل: التوصية السادسة
  ،الكلي أي مقاصد الشريعة العامةالفقهي  المقاصدي والإخبارية ، إضافة لمقاصد الفقه بشقيه

إضافة على حده صد الشريعة الخاصة في كل كتاب فقهي الجزئي ببيان مقاالمقاصدي الفقهي و
محكمات الفقهيات كوجوب الصلاة والزكاة والحكم بما انزل مقاصد لفلسفة التشريع ، مع بيان 

لتكون أثبت في القلب ، وأدعى للقبول والتطبيق ،  ؛ ...االله، وحرمة الربا والخمر والسفور
 .دى لتحقيق سعادتي الدنيا والآخرةوبمثابة الموجه للبحث الفقهي الجزئي ، وأج

قاعدة التحسين والتقبيح العقلي من القواعد العظيمة الكبرى التي : التوصية السابعة
 حددت ملامح علم أصول الفقه لكونها موجها عاما وأساسا كليا في التفكير الأصولي الإسلامي

ا طرحته من القواعد  وم ، حيث انبنى عليها عشرات القواعد الأصولية الكلية والجزئية،
العشرين السابقة ما هو إلا غيض من فيض تأثير هذه القاعدة ويدها الطولا في بناء علم 

 فما طرحته  ، وهو عمل مبني على استقراء جزئي لا كلي، القواعد الأصوليةالفقه و أصول
ة الأصولية هنا عبارة نماذج تبين كلية هذه القاعدة وعظيم تأثيرها في التفكير البنائي للعقلي

 !. فكيف لو كان استقرائي تاماً  ، فهي من أمهات القواعد الأصولية ،وعلم أصول الفقه عموما

 لما  ،ومن هنا أوصي ببحث قاعد التحسين والتقبيح العقلي كنظرية أصولية متكاملة
 . في التكفير الإسلامي ... لها من أبعاد تقعيدية وتوجيهية أصولية وفقهية ومقاصدية

 

 

 

 

 



 ٣٣٦

 : مراجع القائمة 

 مرتبة هجائيا حسب أسماء المؤلفين كما وردت في الحواشي

 - مصنف ابن أبي شيبة، )   هـ ٢٣٥ت ( ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد  
ابن الأثير الكاتب ، المثل السائر  - تحقيق كمال يوسف الحوت - الرياض -مكتبة الرشد 

 . هـ  ١٤٠٩ -ولى  الطبعة الأ-في أدب الكاتب والشاعر
 .– بيروت - المكتبة العلمية - النهاية في غريب الحديث والأثر، ) م ١٩٧٩ ( ابن الأثير 
 صفوة الصفوة -)  هـ ٥٩٧ ت( ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  

:  الطبعة-محمد رواس قلعه جي. د-محمود فاخوري :  تحقيق- بيروت - دار المعرفة -
 . م١٩٧٩ الثانية 

مختصر ، )   هـ ٦٤٦ت ( ابن الحاجب ، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر  
الإيجي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي :  ، مطبوع معالمنتهى الأصولي

 . م ٢٠٠٠ - الطبعة الأولى – بيروت – دار الكتب العلمية -، شرح العضد 
 .  القاهرة –تبة الكليات الأزهرية  مكمختصر المنتهى الأصولي، ـــــــ  
نهاية الوصول إلى علم ، )  م ٢٠٠٤(ابن الساعاتي ، أحمد بن علي تغلب الحنفي  

 ، دار الكتب العلمية الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام
 . الطبعة الأولى – علق عليه إبراهيم شمس الدين– بيروت–
. المحصول ،  ) ٥٤٣  ت(بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله ابن العربي أبو  

حسين علي البدري وسعيد :  تحقيق- الطبعة الأولى - الأردن – عمان – دار البيارق
 .فودة 

الطرق الحكمية في  -)  هـ ٧٥١ ت( ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي  
 .محمد جميل غازي . د:  تحقيق-رة  القاه- مطبعة المدني -السياسة الشرعية 

، )  هـ ٨٠٣ت ( ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي  
 – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –، دار الكتب العلمية القواعد والفوائد الأصولية 

 .  م ٢٠٠١
ناشر ، الالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـــــــ  

 . محمد مظهر بقا. جامعة الملك عبد العزيز ، تحقيق د
 . بيروت – طبع دار الفكر - فتح القديرابن الهمام كمال الدين بن عبد الواحد ،  
كتاب )  هـ ٨٧٩ ت( ابن أمير حاج ، محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي  

:  تحقيق- - الشافعيةالتقرير والتحبيرفي علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية و
 . الطبعة  الأولى- ١٩٩٦ - بيروت - دار الفكر - مكتب البحوث والدراسات

التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ـــــــ  
 . بيروت - دار الكتب العلمية -
 مؤسسة -   أحمدالمدخل لمذهب الإمام، ) هـ ١٣٤٦ت  ( ابن بدران الحنبلي عبد القادر 

  هـ١٤٠١ - الطبعة الثانية - بيروت –الرسالة 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل ، )  م ١٩٩٠ (ابن جماعة محمد بن إبراهيم بن سعد االله  

 .الطبعة الأولى - تحقيق وهبي سليمان غاوجي - دار السلام  - التعطيل
 ، مؤسسة  ابن حبان صحيح ،)م ١٩٩٣( ابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي  

 . الطبعة الثانية- تحقيق شعيب الأرناؤوط - لبنان – بيروت -الرسالة 
 ٨٥٢ ت( ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  
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محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين :  تحقيق-فتح الباري شرح صحيح البخاري -) هـ 
 .١٣٧٩ - بيروت - دار المعرفة -الخطيب 

محمد عبد المعيد خان .د:  تحقيق- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةـــــــ  
 - ١٩٧٢:  نشر عام- الهند - حيدر أباد -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  -

 الثانية : الطبعة
  . ١٩٨٤ – الطبعة الأولى – دار الفكر بيروت - تهذيب التهذيبـــــــ  
 - الإحكام في أصول الأحكام - ) ٤٥٦ ت( م ، علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ابن حز 

 .  الطبعة الأولى - ١٤٠٤ - القاهرة -دار الحديث 
 ، ) هـ ٨٣٤ت (ابن خطيب الدهشة، نور الدين أبي الثناء محمود بن أحمد الهمداني  

 الطبعة الأولى –ان  لبن– بيروت – ، دار الكتب العلمية مختصر قواعد العلائي والإسنوي
 .  م ٢٠٠٣ –
مقدمة ابن ، )  م ١٩٨٤(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي  

 . الطبعة الخامسة - بيروت - دار القلم - خلدون
 الطبعة الأولى - بيروت - صيدا -المكتبة العصرية  - مقدمة ابن خلدونـــــــ  

 . تحقيق درويش الجويدي- ٢٠٠١ -
تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة ، )  م ٢٠٠٣(ر ، علي بن أحمد السبتي ابن خمي 

 . الطبعة الأولى– بيروت –ن حزم أحمد عبد الجليل الزبيبي ، دار اب.  ، تحقيق دالأغبياء
 – الزرقاء –تبة المنار ، مكشرح علل الترمذي ، )  هـ ٧٩٥ت ( ابن رجب الحنبلي  

 . هـ١٤٠٧ –الطبعة الأولى  -  تحقيق د همام سعيد–الأردن 
بداية المجتهد ، ) م ١٩٩٧( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليدابن رشد  

 . الطبعة الأولى - لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية - ونهاية المقتصد
شوقي ضيف . د:  تحقيق-)  م ١٩٥٥(  المغرب في حلى المغرب -ابن سعيد المغربي  

 . الثالثة :  الطبعة- القاهرة -ارف دار المع -
 .  الشركة التونسية - مقاصد الشريعة الإسلامية، )  م ١٩٧٨(ابن عاشور محمد الطاهر  
التمهيد لما في الموطأ  - ) ٤٦٣ ت( ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري  

 -. الكبير البكريمحمد عبد مصطفى بن أحمد العلوي ،:  تحقيق- من المعاني والأسانيد
  ١٣٨٧ - المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 . م ١٩٩٣ – الطبعة الأولى -دار قتيبة ودار الوغى . الاستذكارـــــــ  
 -الأحاديث المختارة ، )  هـ ١٤١٠(ابن عبد الواحد الحنبلي المقدسي أبو عبد االله محمد  

 .تحقيق عبد الملك دهيش.مكة المكرمة  –ولى  الطبعة الأ–طبع مكتبة النهضة الحديثة 
معجم مقاييس اللغة  -)  هـ ٣٩٥ت ( ابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  

  . ١٩٩٨ دار الفكر ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية - تحقيق شهاب الدين أبو عمرو -
 المذهب في معرفة الديباج -ابن فرحون المالكي ، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري  

 .  بيروت - دار الكتب العلمية - أعيان علماء المذهب
 - طبقات الشافعية، ) ٨٥١  ت(ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر  

:  الطبعة- ١٤٠٧:  نشر عام- بيروت - عالم الكتب -الحافظ عبد العليم خان . د: تحقيق
 .الأولى

الكافي في فقه الإمام أحمد ،   )٦٢٠  ت( أحمد أبو محمد عبد االله بنابن قدامة المقدسي  
 . بيروت –دار الكتب العلمية  - بن حنبل

 - ، الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود روضة الناظر وجنة المناظرـــــــ  
 .عبد العزيز السعيد :  تحقيق- الطبعة الثانية - هـ ١٣٩٩ -الرياض 
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 – دار إحياء التراث - د بن حنبل الشيبانيالمغني في فقه الإمام أحمـــــــ  
 .بيروت 

 – الطبعة الأولى – دار هجر - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبلـــــــ  
  .م ١٩٨٩

، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ، إعلام الموقعين عن ) م ١٩٧٤( ابن قيم الجوزية  
  . لبنان– بيروت -ين ، دار الجيل رب العالم

تفسير القرآن العظيم  -)  هـ ٧٧٤ت ( ر ، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ابن كثي 
 .١٤٠١ - بيروت - دار الفكر -
 . بيروت  - مكتبة المعارف - البداية والنهايةـــــــ  
 -سنن ابن ماجه  -)  هـ ٢٧٥ت ( ابن ماجه ، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني  

 . لبنان – بيروت -دار الفكر 
 دار -لسان العرب  - ) هـ ٧١١ ت( ابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري  

 . الأولى:  الطبعة- بيروت -صادر 
 ، مطبوع الأشباه والنظائر، )  هـ ٩٧٠ت ( ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد  

الحموي أحمد بن محمد الحنفي ، غمز عيون : مع شرحه غمز عيون البصائر ، انظر
 . بيروت - دار الكتب العلمية -صائر في شرح الأشباه والنظائر الب

  . بيروت-   دار المعرفة-البحر الرائق شرح كنز الدقائقـــــــ  
مقالات الإسلاميين ، )   هـ ٣٢٤ت ( أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري  

 -لتراث العربي  دار النشر  دار إحياء ا- المحقق  هلموت ريتر - واختلاف المصلين
 . الطبعة  الثالثة-بيروت 

الجواهر المضية ، )  هـ ٧٧٥ ت( لقادر بن أبي الوفاء محمد أبو الوفاء القرشي عبد ا 
 . كراتشي –مير محمد كتب خانة :  الناشر- في طبقات الحنفية

 طبقات الشافعية -)  هـ ٨٥١ت ( بن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ا 
الحافظ عبد . د:  تحقيق-الأولى :  الطبعة- ١٤٠٧:  نشر عام- بيروت -الكتب  عالم -

 . العليم خان
 دار -  سنن أبي داود-)  هـ ٢٧٥ ت( أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  

 .محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق-الفكر 
 . طبع دار الفكر العربي - أصول الفقهأبو زهرة ، محمد  ،  
 مؤسسة - الغنية في أصول الدين، )  هـ ٤٧٨  ت( أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد 

 المحقق  - الطبعة  الأولى - ١٩٨٧ سنة النشر  - بيروت  الخدمات والأبحاث الثقافية
 .عماد الدين أحمد حيدر

مختصر  -)  هـ ٦٦٥ ت( أبو شامة المقدسي ، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  
 - ١٤٠٣ - الكويت - مكتبة الصحوة الإسلامية -الرد إلى الأمر الأول المؤمل في 

 .صلاح الدين مقبول أحمد: تحقيق
 ، تحقيق عبد الكريم محمد اللاحم ، الروايتين والوجهين، )  م ١٩٨٥  (أبو يعلى الحنبلي 

 .  الطبعة الأولى –مكتبة المعارف ، الرياض 
 .مصر  - مؤسسة قرطبة -المسند أحمد بن حنبل ،  
جامع العلوم في اصطلاحات  ،  ) م١٩٧٥ (الأحمد نكري عبد النبي بن عبد الرسول 

 . الطبعة الثانية – لبنان –بيروت  –طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  . الفنون
نهاية السول في شرح منهاج ، ) هـ ٧٧٢ ت (بن الحسن الإسنوي ، عبد الرحيم  

 . م ١٩٩٩ –الطبعة الأولى  – لبنان – بيروت ، دار ابن حزم ،الوصول إلى علم الأصول 
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 -محمد حسن هيتو . د:  تحقيق-التمهيد في تخريج الفروع على الأصولـــــــ  
 . الطبعة  الأولى- ١٤٠٠ - بيروت -مؤسسة الرسالة 

 - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةـــــــ  
 ١٤٠٥ – الطبعة الأولى – الأردن – عمان – دار عمار عبمحمد حسن عواد ط. تحقيق د

 . هـ
 - المسودة في أصول الفقه -عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم : آل تيمية 

 .محمد محيى الدين عبد الحميد:  تحقيق- القاهرة -المدني 
ول الإحكام في أص -)  هـ ٦٣١ ت( الآمدي ، سيف الدين علي بن محمد أبو الحسن  

 الطبعة - ١٤٠٤ - بيروت - دار الكتاب العربي -سيد الجميلي . د:  تحقيق- الأحكام
 . الأولى

الحدود الأنيقة  -)  هـ ٩٢٦ ت ( كريا بن محمد بن زكريا أبو يحيىالأنصاري ز 
 نشر - بيروت - دار الفكر المعاصر -مازن المبارك . د:  تحقيق-والتعريفات الدقيقة 

 .   الأولى: الطبعة- ١٤١١: عام
 طبع -المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبهري ـــــــ  

 . مصر -مصطفى البابي الحلبي 
 -. الملل والنحل ،  )  هـ ٥٤٨  ت(الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 

 . هـ١٤٠٤ – بيروت –دار المعرفة  -تحقيق محمد سيد كيلاني 
عبد . تحقيق د-المواقف ، )  هـ ٧٥٦  ت(د الرحمن بن أحمد الإيجي عضد الدين عب 

 . الطبعة الأولى- ١٩٩٧ – بيروت – دار الجيل  - الرحمن عميرة
العناية ، ) هـ٧٨٦ت ( البابرتي محمد بن محمود أبو عبد االله أكمل الدين الرومي الحنفي  

 . لبنان – بيروت – دار الفكر - شرح الهداية
  م ٢٠٠٣(سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي الباجي ، أبو الوليد  

 . الطبعة الأولى– بيروت – ، دار الكتب العلمية الإشارة في أصول الفقه، ) 
 الرياض – دار الرشد - قاعدة اليقين لا زول إلا بالشك، ) م  ١٩٩٦(الباحسين يعقوب  

 .  الطبعة الأولى–
 – السعودية – دار الرشد ، الرياض ، الرياض  طبع-القواعد الفقهية ـــــــ  

 .  م ٢٠٠٣ –الطبعة الثالثة 
 - مكتبة الرشد وشركة الرياض - القواعد الفقهية المبادئ والنظرياتـــــــ  

 . م ١٩٩٨ - الطبعة الأولى -الرياض 
، )  هـ ٤٠٣ت ( الباقلاني ، الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم  

 . م ١٩٩٨ – الطبعة الثانية – لبنان – بيروت – مؤسسة الرسالة -اد والتقريب الإرش
 مؤسسة -  تحقيق عماد الدين أحمد حيدر-تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ـــــــ  

 . الطبعة الأولى- ١٩٨٧ - بيروت -الكتب الثقافية 
 . الفيزياء نموذجا: بيةالعقلانية التجري:  مقالة على شبكة الإنترنت بعنوان-بالرزيق عادل  

 )http: - www.edunet.tn. (  
التجريد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب البجيرمي سليمان بن عمر بن محمد،  

 . تركيا– ديار بكر - المكتبة الإسلامية - )لنفع العبيد
 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ) هـ ٧٣٠ت ( البخاري عبد العزيز بن أحمد  

 . الكتاب الإسلاميدار 
 تحقيق مصطفى ديب البغا -  صحيح البخاري، ) ٢٥٦ ت( البخاري محمد بن إسماعيل  

 . الطبعة الثالثة- م ١٩٨٧ - بيروت - دار ابن كثير واليمامة -
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 ، تجديد طرح العقيدة الاسلامية، ) مؤلف الرسالة ( البدارين أيمن عبد الحميد عبد المجيد  
 .مخطوط 

 مطبوع بهامش نهاية السول للإسنوي ، -هج العقول شرح منهاج الوصول مناالبدخشي ،  
  القاهرة–طبع مكتبة صبيح 

 .التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية  -) م ١٩٩٦( البرزنجي عبد اللطيف عبد االله  
  . الطبعة الأولى – لبنان – بيروت طبع دار الكتب العلمية

 - الصدف ببلشرز -  قواعد الفقه-) م ١٩٨٦(ي البركتي ، محمد عميم الإحسان المجدد 
 . الطبعة  الأولى-هـ  ١٤٠٧ -كراتشي 

المعتمد في أصول  -)  هـ ٤٣٦ت ( البصري ، محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين  
 . الطبعة الأولى- ١٤٠٣ - بيروت - الكتب العلمية - حققه خليل الميس - الفقه

 دار - دلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميأثر الأ ،  ) م١٩٩٩ ( البغا مصطفى ديب 
 . الطبعة الثالثة - دمشق –نسانية  دمشق ، ودار العلوم الإ–القلم 

 ، شرح البناني على السلم المنورق في المنطق مع حاشية المحقق علي قصاريالبناني ،  
 . طبع مصطفى البابي الحلبي 

 – طبع مؤسسة الرسالة -فقهية  موسوعة القواعد ال،) م ٢٠٠٣(البورنو محمد صدقي  
 .  الطبعة الأولى – لبنان –بيروت 

 . طبع البابي الحلبي-البيجوري إبراهيم ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد  
حاشية البيجوري على متن السنوسية في العقيدة وعليها حاشية أحمد ـــــــ  

 . م ١٩٩٤ - الطبعة الأولى - دار البيروني - الدردير
 سنن البيهقي -)  هـ ٤٥٨ ت( ي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهق 

 .محمد عبد القادر عطا:  تحقيق- م١٩٩٤ - مكة المكرمة - مكتبة دار الباز - الكبرى
 – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت- دار الكتب العلمية -  جمع الجوامعالتاج السبكي ، 

 . م٢٠٠١
 . تحقيق أحمد شاكر وآخرون – بيروت – دار إحياء التراث - العلل الصغيرالترمذي ،  
الجامع الصحيح  -) هـ  ٢٧٩ - ٢٠٩(  محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي  ،الترمذي 

أحمد محمد شاكر :  تحقيق - بيروت- دار إحياء التراث العربي- سنن الترمذي
 . وآخرون

 ،)  هـ٧٩٣ت ( ين التفتازاني التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد االله الشهير بسعد الد 
 كلاهما لصدر الشريعة بن حاشية التفتازاني المسماة بالتلويح على التوضيح على التنقيح

 . مصر – القاهرة –طبع مكتبة صبيح .  مسعود الحنفي 
 ١٩٨٩ - الطبعة الأولى - بيروت -  طبع عالم الكتب - شرح المقاصدـــــــ  

 . تحقيق عبد الرحمن عميرة -
 دار -تلمساني أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي ، تخريج الفروع على الأصول ال 

  تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف -م ١٩٨٣ – لبنان – بيروت –الكتب العلمية 
الوصول إلى  -التمرتاشي الحنفي محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد الخطيب الغزي  

 . قواعد الأصول 
، طبع مكتبة كشاف اصطلاحات الفنون بن علي الحنفي ، التهانوي محمد بن أعلى  

 لبنان ، – بيروت – مصر ، وشركة خياط للكتب والنشر – القاهرة –النهضة المصرية 
 .تحقيق لطفي عبد البديع ومراجعة أمين الخولي 

 دار -فقه اللغة ، )  هـ ٤٢٩ت ( الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل  
 .جمال طلبة . د:  تقيق– بيروت –لمية الكتب الع
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 دار -  شرح المواقف،)  هـ٨١٦  ت(الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد بن علي  
  .١٩٩٨ - الطبعة الأولى - بيروت -الكتب العلمية 

 – ، طبع مصطفى البابي الحلبي حاشية على تحرير القواعد المنطقيةـــــــ  
 . م ١٩٤٨ – ٢ ط–مصر 

 -الأولى :  الطبعة- ١٤٠٥ - بيروت - دار الكتاب العربي - عريفاتالتـــــــ  
 . إبراهيم الأبياري: تحقيق

 -  الفصول في الأصول-)  هـ ٣٧٠ - ٣٠٥( الجصاص ، أحمد بن علي الرازي  
. د:  تحقيق- الطبعة الأولى - ١٤٠٥ - الكويت -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 .عجيل جاسم النشمي
 – إصدار وزارة الأوقاف الكويتية – الموسوعة الفقهية الكويتيةالعلماء ، جماعة من  

 .الكويت 
دار  . أصول الدين، ) هـ ٥٩٣ت ( جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد  

 . تحقيق عمر وفيق الداعوق - الطبعة الأولى- ١٩٩٨ – بيروت –البشائر الإسلامية 
 -الورقات ، )  هـ ٤٧٨ت (  بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي ، عبد الملك 

 .عبد اللطيف محمد العبد ، لا يوجد دار نشر ولا سنة طبع على النسخة . د: تحقيق
 - مصر - المنصورة - ، طبع دار الوفاء البرهان في أصول الفقهـــــــ  

 . عبد العظيم محمود الديب . د:  تحقيق- الطبعة الرابعة - ١٤١٨
 - القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقاتالمريني ، الجيلالي  

 .م٢٠٠٢ - الطبعة الأولى - القاهرة - السعودية ودار ابن عفان - الدمام -دار ابن القيم 
 دار ابن - القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في كتابه المغنيـــــــ  

 .  م٢٠٠٢ - الطبعة الأولى - ودار ابن عفان القاهرة مصر-القيم ، الدمام ، السعودية
 هـ ١٠٦٧ - ١٠١٧( حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي  

 – ١٤١٣ - بيروت - دار الكتب العلمية - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -) 
١٩٩٢. 

المستدرك  -)  هـ  ٤٠٥ – ٣٢١(  الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبد االله أبو عبد االله 
 الطبعة الأولى - ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ - بيروت - دار الكتب العلمية -على الصحيحين 

 .مصطفى عبد القادر :  تحقيق-
 - ١٤١١ - بيروت - دار الكتب العلمية -المستدرك على الصحيحين ـــــــ  

 .مصطفى عبد القادر :  تحقيق- الطبعة الأولى - ١٩٩٠
حاشية على شرح شيخ الإسلام زكريا ي يوسف شيخ الأزهر المعروف بالحفني ، الحفناو 

 طبع مصطفى -لأثير الدين الأبهري المسمى بالمطلع على متن إيساغوجي في المنطق 
 . مصر -البابي الحلبي 

 - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر -الحموي ، أحمد بن محمد الحنفي  
 . لبنان- بيروت -دار الكتب العلمية 

 .  دار إحياء الكتب العربية - بريقة محموديةالخادمي محمد بن محمد ،  
 حاشية الخرشي على مختصر ،)  هـ ١١٠١ت ( الخرشي محمد بن عبد االله بن علي  

 .  الطبعة الأولى – لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية - خليل
 الطبعة – مصر – القاهرة –لحديث دار ا:  دار النشر- أصول الفقه الخضري محمد ، 

 .  م ٢٠٠٣ –الأولى 
 -لمعرفة   دار ا- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،الخطيب الشربيني 

 . م ١٩٧٧ - الطبعة الأولى - بيروت
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 – دار الحديث - م  للكتاب ١٩٤٧، مقدمة طبعة  علم أصول الفقه -خلاف عبد الوهاب  
 . م ٢٠٠٣:   سنة طبع- مصر –القاهرة 

  -إجمال الإصابة في أقوال الصحابة -)  هـ ٧٦١ - ٦٩٤( خليل بن كيكلدي العلائي  
محمد . د:  تحقيق - الطبعة  الأولى-١٤٠٧ - الكويت-جمعية إحياء التراث الإسلامي

 .سليمان الأشقر 
:  اشر الن-أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء  الخن مصطفي سعيد ، 

 . بيروت –مؤسسة الرسالة 
 - سنن الدارقطني -)  هـ ٣٨٥ - ٣٠٦( الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي  

 .السيد عبد االله هاشم يماني المدني :  تحقيق- ١٩٦٦ - ١٣٨٦ - بيروت -دار المعرفة 
 -ولى  الطبعة الأ- دمشق – دار القلم -اللباب في أصول الفقه داوودي صفوان عدنان ،  

 .م١٩٩٩
 - تقويم الأدلة في أصول الفقه، )  هـ ٤٣٠ت ( الدبوسي أبو زيد عبيد االله بن عمر  

 .  م ٢٠١ – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية 
 – القاهرة –طبع مكتبة الخانجي . مقدمة الكتاب للمؤلف - تأسيس النظرـــــــ  

 .م ١٩٩٤ – الطبعة الثانية –مصر 
  .  ، البابي الحلبيحاشية الدردير على شرح الخريدة الصاوي  ،لدردير المالكيا 
 ، دار الغمام للعلوم ، شرح السلم المنورقالدمنهوري شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم ،  

 .  م١٩٩٣ – الطبعة الأولى -دمشق 
ر أعلام سي -)  هـ ٧٤٨ت ( الذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  

:  تحقيق-التاسعة :  الطبعة- ١٤١٣:  نشر عام- بيروت - مؤسسة الرسالة - النبلاء
 .العكري عبد الحي بن أحمد. شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي 

، مكتبة مختار الصحاح ، )  هـ ٧٢١ت ( الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  
 . خاطر تحقيق محمود . ١٩٩٥ – بيروت –لبنان 

 المحصول في علم -)  هـ ٦٠٦ - ٥٤٤( الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين  
 الطبعة الأولى - ١٤٠٠ - الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الأصول

 . طه جابر فياض العلواني :  تحقيق-
طقية شرح ، تحرير القواعد المن)  هـ ٧٦٦ت ( الرازي قطب الدين محمود بن محمد  

 – الطبعة الثالثة – مصر –الرسالة الشمسية للكاتبي ، طبع مصطفى البابي الحلبي 
 .م ١٩٤٨

 طبع كلية الآداب - نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءالروكي ، محمد،  
 . المغرب -جامعة محمد الخامس 

 .  الطبعة الأولى -بنان  دار الفكر بيروت ل-الزرقا، مصطفى  ، المدخل الفقهي العام  
البحر المحيط ، ) هـ٧٩٤ ت( الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي  

 . دار الكتبي- في أصول الفقه
  . هـ  ، تحقيق تيسير فائق١٤٠٥ - ٢ ط- وزارة الأوقاف الكويت -المنثور في القواعد  ــــــ 
 – بيروت –دار المعرفة  .  الحديثالفائق في غريب، )  هـ ٥٣٨ت ( الزمخشري  

 . الطبعة الثانية –لبنان 
 -تخريج الفروع على الأصول  -الزنجاني محمود بن أحمد بن محمود أبو المناقب  

 .محمد أديب صالح .د:  تحقيق- الطبعة الثانية - ١٣٩٨ - بيروت -مؤسسة الرسالة 
 الطبعة - لبنان - بيروت - دار المعرفة -تاريخ الأدب العربي الزيات ، احمد حسن ،  

                                            .م ٢٠٠٤ -الثامنة 
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 طبع  دار الكتاب - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -الزيلعي عثمان بن علي  
 .الإسلامي

طبقات ، )  هـ ٧٧١ت ( السبكي أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  
:  نشر عام- الجيزة - للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  هجر- الشافعية الكبرى

 .محمود محمد الطناحي.عبد الفتاح محمد الحلو ، د.د:  تحقيق-الثانية :  الطبعة- ١٩٩٢
 - لبنان – ، دار الكتب العلمية بيروت جمع الجوامع في أصول الفقه ـــــــ 

 .  م ٢٠٠١ -الطبعة الأولى 
الإبهاج في شرح  -وابنه التاج السبكي  ) ٧٥٦ت (  السبكيين علي بن عبد الكافي 

 بيروت - دار الكتب العلمية - للبيضاوي المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول
 . جماعة من العلماء:  تحقيق- الطبعة  الأولى - ١٤٠٤ -
 -أصول السرخسي  -)  هـ ٤٩٠ت ( السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر 

 . أبو الوفا الأفغاني:  تحقيق- ١٣٧٢ - بيروت -فة دار المعر
 . طبع مصطفى البابي الحلبي - شرح الشيخ على السلم في الهامش سعيد قدورة ، 
 قواطع الأدلة ،)  هـ ٤٨٩ت ( السمعاني ، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  

محمد :  تحقيق-ى  الطبعة الأول- ١٩٩٧ - بيروت - دار الكتب العلمية - في الأصول
 حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

 - كتبة وهبة - طبقات المفسرين - ) ٩١١ت ( السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر  
 .علي محمد عمر:  تحقيق-الأولى :  الطبعة- ١٣٩٦:  نشر عام-القاهرة 

 - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية بيروت لبنان -الأشباه والنظائر ــــــ  
 . هـ ١٤٠٣

 .هـ  ١٤٠٣ الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب لعلمية - طبقات الحفاظــــــ  
 دار - أصول الشاشي -)  هـ ٣٤٤ت ( الشاشي ، أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق   

  . ١٤٠٢ - بيروت -الكتاب العربي 
 .وت لبنان  دار المعرفة بير-الموافقات الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،  
 . مصر – المكتبة التجارية الكبرى -الاعتصام ـــــــ  
 تحقيق أحمد محمد شاكر ، -  الرسالة،)  هـ ٢٠٤ت ( الشافعي محمد بن إدريس  

 .م١٩٣٩القاهرة ، 
 . لبنان – بيروت – ، طبع دار المعرفة الأمـــــــ  
ية في الشريعة القواعد الكلية والضوابط الفقه، )  م ٢٠٠٠( شبير محمد عثمان  

 .  الطبعة الأولى - الأردن  دار الفرقان عمان- الإسلامية
تقريرات شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني على ، ) م ١٩٩٩(الشربيني عبد الرحمن  

 دار -للتاج السبكي حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
 .ولى  الطبعة الأ– بيروت –لعلمية الكتب ا

 القاهرة – دار السلام - أصول الفقه تاريخه ورجاله، )م ١٩٩٨( شعبان محمد إسماعيل  
 .  الطبعة الثانية  - مكة –والمكتبة المكية 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم  -)  هـ ١٢٥٠ ت( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  
:  تحقيق-لأولى  الطبعة ا- ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ - بيروت - دار الفكر -الأصول 

 . محمد سعيد البدري 
 دار -  اللمع في أصول الفقه-)  هـ ٤٧٦ت ( الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي  

 .  الطبعة الأولى-م ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥ - بيروت -الكتب العلمية 
خليل الميس ، شعبان :  تحقيق- بيروت - دار القلم - طبقات الفقهاءـــــــ  
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 .محمد اسماعيل 
 وعليها حاشية أحمد الدردير ، طبع - شرح الصاوي على الخريدة البهيةصاوي ، ال 

 . البابي الحلبي مصر 
 -، التوضيح شرح التنقيح )  هـ ٧٤٧ت ( صدر الشريعة عبد االله بن مسعود الحنفي  

 .  م١٩٩٦ - الطبعة الأولى - بيروت لبنان -دار الكتب العلمية 
 .، طبع مكتبة صبيح بمصرليه التلويح التقيح وعليه التوضيح وعـــــــ  
 – مصر – القاهرة – كتبة دار التراث - تقنين أصول الفقهعبد البر ، محمد زكي ،  

 . م١٩٨٩ –الطبعة الأولى
تحقيق منهاج الوصول إلى علم ( التحقيق المأمول   ،عبد الفتاح أحمد قطب الدخميس 

 .  م١٩٩٦ –ولى الطبعة الأ– القاهرة –طبع مؤسسة قرطبة ) . الأصول 
 -)  هـ ٧٧٥ت ( عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد  

 .  كراتشي-مير محمد كتب خانه  -الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
 الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية -) م ٢٠٠١(عبد الكريم زيدان  

  .روت  بي- طبع مؤسسة الرسالة -
،  شرح العضد على ابن الحاجب ،) هـ ٧٥٦ت ( العضد الإيجي عبد الرحمن بن أحمد  

 .م ٢٠٠٠ – الطبعة الأولى – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية 
 .طبعة الكليات الأزهرية. شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ـــــــ  
ية العطار على شرح المحلي حاش -) هـ١٢٥٠ ت (العطار ، حسن بن محمد بن محمود  

 .  بيروت - دار الكتب العلمية -على جمع الجوامع 
 شذرات الذهب في أخبار من -)  هـ ٩٤٩  ت(العكري الدمشقي عبد الحي بن أحمد  

 .  بيروت - دار الكتب العلمية - ذهب
 المجموع المذهب في قواعد ،)   هـ ٧٦١  ت(العلائي ، صلاح الدين خليل كيكلدي  

تحقيق الدكتور . م ٢٠٠٤ - الطبعة الأولى - الأردن – عمان – دار عمار-ب المذه
 .مجيد علي العبيدي، والدكتور أحمد خضير عباس 

 .، طبع دار الجيل درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر ،  
المنخول في تعليقات ، ) هـ ٥٠٥ ت( الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  

محمد حسن . د:  تحقيق- الطبعة  الثانية - ١٤٠٠ - دمشق -فكر  دار ال-الأصول 
 .هيتو

 .١٩٩٣ ، دار الهلال ، بيروت ، الطبعة الأولى ، الاقتصاد في الاعتقادـــــــ  
 - ١٤١٣ - بيروت - دار الكتب العلمية - المستصفى في علم الأصول ـــــــ  

 .محمد عبد السلام عبد الشافي:  تحقيق-الطبعة الأولى 
  .إحياء علوم الدينـــــــ  
نجلو  مكتبة الأ-عثمان أمين .  تحقيق د- إحصاء العلوم ،) م ١٩٦٨( الفارابي أبو نصر  

 . الطبعة الثالثة -المصرية 
 شرح -)  هـ ٩٤٩ ت(الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ، أحمد بن عبد العزيز  

 . مطبعة السنة المحمدية-الكوكب المنير 
 – مصر –، مكتبة وهبة القواعد الأصولية ، )  م ٢٠٠٣(عود بن موسى فلوسي مس 

 . الطبعة الأولى  –القاهرة 
  القاموس المحيط،)  هـ  ٤٧٦ت ( الفيروزآبادي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  

 .   لبنان – بيروت - مؤسسة الرسالة -
 الطبعة  - ١٤٠٣ - دمشق - دار الفكر - التبصرة في أصول الفقهـــــــ  
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 . محمد حسن هيتو. د:  تحقيق-الأولى 
المصباح المنير في غريب ). هـ ٧٧٠ت ( الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ  

 .المكتبة العلمية. الشرح الكبير 
إدرار الشروق على أنوار  -) هـ٧٢٣ت ( قاسم بن عبد االله المعروف بابن الشاط  

 . الفروق
، دار الفكر شرح تنقيح الفصول ، )  هـ ٦٨٤ت ( ن إدريس القرافي أبو العباس أحمد ب 

 . م ١٩٩٧ – الطبعة الأولى – بيروت –
 . بيروت – طبع عالم الكتب - أنوار البروق في أنواع الفروقـــــــ  
 .م ١٩٩٤ – لبنان – بيروت – طبع دار الغرب ،الذخيرة ـــــــ  
من مجلة المحجة الشيعية العدد صفر،  ض-الهندسة المعرفية لعلم الكلام قراملكي أحمد ،  

 .إصدار المعهد الإسلامي للمعارف الحكمية نقلا عن مصدر فارسي
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان  -)  هـ ١٣٠٧ ت( القنوجي ، صديق بن حسن  

 .عبد الجبار زكار:  تحقيق- ١٩٧٨ - بيروت - دار الكتب العلمية - أحوال العلوم
 -صائر ، القاهرة  دار الب-قانون الفكر الإسلامي ، ) م ٢٠٠٤(عظيم القيعي محمد عبد ال 

 . الطبعة الأولى 
 دار إحياء - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -) هـ  ٥٨٧ت ( الكاساني علاء الدين  

 . التراث
،  نشر وزارة الثقافة الكليات  ،  ) م١٩٧٤ ( الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 

 . دمشق - القومي والإرشاد
التحرير مطبوع مع ، )  هـ ١٤١٧( الكمال ابن الهمام السيواسي محمد بن عبد الواحد  

 . بيروت – دار الفكر شرحه التقرير والتحبير لابن أمير حاج ،
 الطبعة الأولى – لبنان – بيروت – ، دار الكتب العلمية شرح فتح القديرـــــــ  

 .  م ١٩٩٥ –
  .فقه أهل العراق وحديثهم ، الكوثري محمد زاهد 
 سوريا ، – ، دار الفكر  قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي-الكيلاني عبد الرحمن  

 .  م ٢٠٠٠ –والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى 
:  دار النشر- قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلاـــــــ  

 .العالمي للفكر الإسلامي دار الفكر والمعهد 
 الناشر مكتبة -الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ، )  م ١٩٨٧( اللكنوي عبد الحي  

 – بيروت –طبع دار البشائر .  الطبعة الثالثة – سوريا – حلب –المطبوعات الوطنية 
 .لبنان

ل ألفاظ الأنجم الزاهرات في ح، )  هـ ٨٧١ت ( المارديني شمس الدين محمد بن عثمان  
تحقيق عبد الكريم . م ١٩٩٦ – الطبعة الثانية – الرياض –، طبع مكتبة الرشد الورقات 

 .النملة 
تحفة  -)  هـ ١٣٥٣ ت( المباركفوري محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا  

 ٠ بيروت- دار الكتب العلمية -الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
 ، طبع دارالكتب العلمية مع حاشية العطار -امع المحلي ، شرح المحلي على جمع الجو 

 . لبنان – بيروت –
 -قافي الإسلامي  المركز الث- العرفان الإسلامي، )  هـ ١٤٠٥(المدرسي محمد تقي  

 .الطبعة الأولى 
 دار - صحيح مسلم مع شرح النووي، )  هـ ٢٦١ت ( مسلم بن الحجاج النيسابوري  
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 . الطبعة الثانية - هـ ١٣٩٢ - بيروت -إحياء التراث العربي 
 . جامعة أم القرى مكة المكرمة- القواعد الفقهيةالمقري محمد ،  
التوقيف على  -)  هـ ١٠٣١ت ( المناوي محمد عبد الرؤوف ، محمد عبد الرؤوف  

:  نشر عام- بيروت ، دمشق - دار الفكر المعاصر ، دار الفكر - مهمات التعاريف
 . محمد رضوان الداية.د: يق تحق-الأولى :  الطبعة- ١٤١٠

التاج والاكليل ، )  هـ٨٩٧ت ( المواق أبو عبد االله محمد بن يوسف العبدري المالكي  
 .  لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية - لمختصر خليل

 المكتبة العلمية الإسلامية - قوانين الأصول ، )  هـ ١٢٣١ت ( ميرزا القمي أبو القاسم  
 .  طهران –
 - سورية –دمشق  – دار القلم - القواعد الفقهية، ) هـ ١٢٢٠(ي علي احمد الندو 

 .الطبعة الخامسة 
 دار الكتب -السنن الكبرى  -)  هـ ٣٠٣ ت( النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن  

عبد الغفار سليمان .د:  تحقيق- الطبعة  الأولى - ١٩٩١ - ١٤١١ - بيروت -العلمية 
 وي حسن، سيد كسر البنداري

عبد الكريم :  ، وعليها حاشية العلامة أحمد الخيالي الناشر شرح العقائد النسفيةالنسفي ، 
 .مكتبة إسلامية ميزان 

 - دمشق - الطبعة الأولى - آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي يحيى بن شرف،  
  .دار الفكر

مختصر منتهى تحفة السول في شرح ، )  هـ ٧٧٣ت ( الرهوني ابو يحيى زكريا  
 . م ٢٠٠٢ - الطبعة الأولى - دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - السول

الزاهر في  -)  هـ ٣٧٠ ت(  بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور محمد 
 - ١٣٩٩ - الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -غريب ألفاظ الشافعي 

 .محمد جبر الألفي. د:  تحقيق-الطبعة الأولى 
 طبع المكتبة -الفتاوى الفقهية الكبرى ،  الهيتمي ابن حجر أحمد بن محمد بن علي 

 . الإسلامية
 .تحفة المحتاج ، دار إحياء التراث العربي ــــــ  
 دار الريان للتراث ودار - مجمع الزوائد، )  هـ ٨٠٧ت ( الهيثمي علي بن أبي بكر  

 . هـ ١٤٠٧ - وبيروت  القاهرة-الكتاب العربي 

 :الرسائل الجامعية 

القواعد الأصولية في الأوامر الشرعية وأثر ، )  هـ ١٤٠٩( هاشم العبد محمد النور  
 المدينة –الجامعة الإسلامية:  الجامعة المانحة- رسالة دكتوراه - ذلك في فقه العبادات

 قسم -ية الشريعة قدمت إلى كل. إشراف الدكتور محمود عبد الدايم علي . المنورة 
 . مخطوطة -اسات العليا الدر

القواعد الأصولية عند الحافظ ابن الملقن من  -الجهني مسلم بن بخيت بن محمد الفزي  
 –ماجستير  رسالة - خلال كتابه الأعلام بفوائد عمدة الأحكام جمعا ودراسة وتوثيقا

 . مخطوطة –الجامعة الإسلامية 
القواعد المشتركة بين أصول الفقه ، ) هـ ١٤١٥(رجاء االله الرحيلي سليمان بن سليم االله  

بد العزيز عمر ع.د :  المشرف-رسالة دكتوراه :  طبيعة الدراسة- والقواعد الفقهية
 . المدينة المنورة – مخطوطة في الجامعة الإسلامية - محمد
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تعريف بأهم الرسائل الجامعية التي بحثت في  :ملحق
 :القواعد الأصولية

قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي : ة الجامعية الأولىالرسال
 .عرضا ودراسة وتحليلا 

 .الدكتور عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني : اسم الباحث

 .رسالة دكتوراه : طبيعة الدراسة

 .دار الفكر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي : دار النشر

 : تقسيم الرسالة

ن وخمسة فصول ، حوى الباب الأول فصلين بحث في قسم الدكتور رسالته إلى بابي
الباب الأول منهما عن حقيقة القاعدة المقاصدية  ، وفي الفصل الثاني تحدث عن أقسام القاعدة 

 .المقاصدية 

أما في الباب الثاني فعرض للقواعد المقاصدية ودرسها من خلال موضوعاتها ، فتكلم 
ة بين مقصد الشارع وإقامة المصالح ، وبين في في الفصل الأول من هذا الباب عن العلاق

الفصل الثاني القواعد المقاصدية المتعلقة بمبدأ رفع الحرج ، وتكلم في الفصل الثالث منه عن 
 .القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المتكلمين 

 :منهج الباحث في رسالته

بدأ بذكر نص القاعدة ثم بين معناها في: أما عن منهجه في عرضه للقواعد المقاصدية
وما ترمي إليه من خلال كلام الإمام الشاطبي ، ثم يعطي مثالا أو أكثر على كل قاعدة ، 
ويحاول أن يضرب أمثلة فقهية واقعية على هذه القواعد ، ويناقش أحيانا بعض الأصوليين في 

 .اعتبار أو عدم اعتبار القاعدة إن كان ثمة خلاف في القاعدة 

ويبين بعض أدلة القاعدة  وغالبا ما يقتصر على ما ذكره الشاطبي ، وأحيانا لا يذكر 
العمل بالظاهر بتغال بعيد عن مقصود الشارع وإهمالها : ( أي دليل لوضوح القاعدة كقاعدة

 .فقد ذكر لها خمسة أدلة بينما لم يذكر لبعض القواعد الأخرى أي دليل ) إسراف أيضا 

ي الشاطبي في كل قاعدة ، ويلخص أدلته وتوجيهاتها وضوابطه وغالبا ما يذكر رأ
: وفنقلاته حول القاعدة ، وقد يذكر الباحث رأيه ويناقش كل ذلك ، والدراسة بصفة عامة

 .وصفية تحليلية أكثر منها نقدية 

 : نماذج من القواعد الأصولية التي ذآرها الباحث في رسالته

اصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين ، القواعد المق: ذكر في الفصل الثالث
 :وهي

 :القواعد التي تلزم المجتهد النظر إلى مآل الفعل: أولاً



 ٣٤٨

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة : القاعدة الأولى
  .١أو مخالفة

  . ٢على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها: القاعدة الثانية

 : القواعد المقاصدية التي تضبط قصد المكلف بما يتوافق مع قصد الشارع: ثانياً

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في : القاعدة الأولى
  .٣التشريع

لا يلزم القصد إلى المسبب ، فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق ، وله : القاعدة الثانية
  .٤القصد إليه

إذا كان الالتفات إلى السبب من شأنه التقوية للسبب والتكملة له :  القاعدة الثالثة
والتحريض على المبالغة في إكماله فهو الذي يجلب المصلحة ، وإن كان من شأنه أن يكر 

  .٥على السبب بالإبطال ، أو بالإضعاف ، أو بالتهاون به ، فهو الذي يجلب المفسدة

لعمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته سواء ا: القاعدة الرابعة
  .٦أكان العمل مما تصحبه سواء أكان العمل مما تصحبه المقاصد التابعة أم لا تصاحبه

لا إشكال في صحة العمل العادي إذا وقع على وفق المقاصد التابعة : القاعدة الخامسة
  .٧وصاحبته المقاصد الأصلية

العمل العِبادي إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية وصاحبته المقاصد : دسةالقاعدة السا
  .٨التبعية ، فيختلف حكمه باختلاف المقصد التابع الذي صاحبه

 :القواعد المبنية لأثر مقاصد المكلفين ومآلات أفعالهم في الحكم على تصرفاتهم: ثالثاً

  .٩عبادات والعاداتالمقاصد معتبرة في التصرفات من ال: القاعدة الأولى

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض : القاعدة الثانية
الشريعة ، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل ، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له 

                                           

 سـوريا ،    – ، دار الفكـر       )٣٦٢( الكيلاني عبد الرحمن ، قواعد المقاصد عند الإمام الشـاطبي            . ١
  .  م٢٠٠٠ –والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى 

  ) .٣٧١( المصدر السابق  . ٢
  ) . .٣٨٤( المصدر السابق  . ٣
  ) .٣٩٠( المصدر السابق  . ٤
  ) ٣٩٨( المصدر السابق  . ٥
  ) .٤٠١( المصدر السابق  . ٦
  ) . ٤٠٧( المصدر السابق  . ٧
  ) . ٤١١( المصدر السابق  . ٨
  ) . ٤٢٣( المصدر السابق  . ٩



 ٣٤٩

  .١فعمله باطل

  .٢الحيل الباطلة هي ما تهدم أصلا شرعيا: القاعدة الثالثة

 : نهج الباحث في بحثه للقواعد الأصوليةمثال يبين م

في الفصل الثالث وهو فصل القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال ومقاصد 
المكلفين ، جعل المبحث الأول القواعد التي تلزم المجتهد النظر إلى مآل الفعل ، وبحث فيه 

  ٣:صفحة ) ٢٢( قاعدتين بحثهما في 

لات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة النظر في مآ: القاعدة الأولى
  .٤أو مخالفة

بين أولا معنى القاعدة في نظر الإمام الشاطبي ، ثم سرد أدلة الشاطبي في اعتبار 
قاعدة الذرائع ، قاعدة الحيل ، : القاعدة ، ثم ذكر عناوين أربع قواعد تتفرع على القاعدة وهي

عات الخلاف ، ثم ذكر بعض الفروع المترتبة على القاعدة من قاعدة الاستحسان ، قاعدة مرا
كلام الشاطبي وغيره كالعز بن عبد السلام والشافعية والحنفية والمالكية ، كل ذلك مع شيء 

 . من التعليق في بيانها من عنده 

  . ٥على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها: القاعدة الثانية

 سلكه في شرح القاعدة الأولى تقريبا ، فبين أولا معنى سلك فيها نفس النهج الذي
معنى عام وهو معاني الأحكام وغاياتها الكلية : القاعدة عند الشاطبي وأن لها عنده معنيين

والمقاصد العامة التي شرعت لتحقيقها ، وآخر خاص وهو الحكم الشرعي الذي عرفه الشارع 
 الفروع الفقهية المترتبة على القاعدة من كلام بالوصف الظاهر المنضبط ، ثم قام ببيان بعض

 : الشاطبي وغيره موجها تلك الفروع إلى النظر في الأسباب ومسبباتها ، ومنها

 ما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان رغم ثبوت سنية الأضحية .١
 . ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينهون عن قبلة الصائم  .٢
 . ن تضمين الصناع ما رآه الصحابة م .٣
ما نص عليه الشافعية أنه إذا أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة لهم جاز دفع  .٤

 . المال إلى هؤلاء الكفار 
ما قاله الإمام مالك من كراهة النفل قبل الغنيمة بأن يجعل الإمام للجندي سلب  .٥

 المقتول 
يت فيه تلك ما قاله الشافعي من كراهة إقامة جماعة ثانية في مسجد قد صل .٦

 . الصلاة جماعة 

                                           

  ) . ٤٣٥( الكيلاني عبد الرحمن ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي   .١
  ) . ٤٤٩( المصدر السابق  . ٢
  ) .٢٨٣ – ٢٦٢( المصدر السابق  . ٣
 .  ) ٣٦٢( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي /الكيلاني عبد الرحمن . ٤
  ) .٣٧١( المصدر السابق  . ٥



 ٣٥٠

ما قال الجويني من جواز عقد الإمامة للمفضول رغم وجود الفاضل إذا كان  .٧
 . مآل تولية الفاضل تبديد أمر المسلمين وإثارة الفتن 

ما صححه بعض الشافعية من أن الوصي إذا باع نصيب من مال اليتيم فلا  .٨
 .عة يجوز للوصي أن يضم ذاك النصيب إلى ماله بحق الشف

وما ذكره بعض الحنفية من جعل عقد الإجارة غير لازم في حالة طروء عذر  .٩
 .يترتب عليه ضرر يلحق بأحد طرفي العقد للحاجة 

وأخيرا بين أن النظر في المال يحتم اعتبار الظروف الخاصة المحتفة  .١٠
 .بالواقعة 

 :أهم النتائج التي توصل إليه الباحث

استقلال عن كل من القواعد الأصولية والفقهية ، من للقواعد المقاصدية تميز و: أولاً
الحقيقة والحجية والمضمون ومدى الاتفاق والاختلاف عليها ، إذ أن مفهوم القاعدة : حيث

المقصدية يختص بتلك التي تعبر عن معنى تشريعي عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة 
 .اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال الأحكام 

القواعد المقاصدية وأن كانت تختلف عن كل من القاعدة الأصولية والفقهية : ثانياً
إسعاف المجتهد بالقواعد العامة : حجية ومضمونا ، فإنها كلها تتلقى في غاية واحدة ، وهي

 .التي يتحتم عليه مراعاتها والإحاطة بها عند بيانه للأحكام 

 المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات منشأ الزلل في بعض الاجتهاديات: ثالثاً
التشريعية عند دراسة النصوص ، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية لاستفادة الحكم دون أن 
يقترن بذلك نظر إلى المعاني التشريعية العامة التي تعتبر قطب رحى الشريعة ؛ فلا يصح إذن 

 .جزئيات دراسة الجزئيات بمعزل عن الكليات التي توجه تلك ال

 .قيام الشريعة على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد مبدأ مقرر معتبر: رابعاً

لوسائل حفظ مقاصد الشريعة من جانبي الوجود والعدم ، أثر بين في استيعاب : خامساً
 .بعض القضايا المعاصرة التي يظهر فيها التأثير على الضروريات الخمس 

إلى بعض قواعد الموازنة بين المصالح بحيث إذا أرشدت القواعد المقاصدية : سادساً
تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية قدمت الضرورية أو مصلحة حاجية مع 

 .تحسينية قدمت التحسينية 

ظهر من خلال البحث أن الأصل في أحكام الشريعة كلها المعقولية ، سواء : سابعاً
 .لعادات أكانت من قبيل العبادات أم من قبيل المعاملات وا

تعبيرها : كما تضمنت القواعد المقاصدية ضوابط بعض المبادئ العامة من مثل: ثامناً
عن ضوابط المصلحة المعتبرة شرعاً وأنها المصلحة التي تقيم الحياة الدنيا من اجل الأخرى 

 .لا المصالح التي تقام من حيث أهواء النفوس 

الإمام الشاطبي بسابقيه من الأصوليين كما ثبت للباحث من خلال البحث تأثر : تاسعاً 
والفقهاء وبخاصة الإمام الجويني والقرافي ، إذ استفاد من المعاني التي قررها هؤلاء الأئمة 



 ٣٥١

 .الأعلام في كتبهم وأضاف إليها لإتمام بناء علم المقاصد 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في : الرسالة الجامعية الثانية
 .اختلاف الفقهاء 

 . مصطفي سعيد الخن : تأليف الدكتور

 .رسالة دكتوراه : طبيعة الدراسة

 . بيروت –مؤسسة الرسالة :  الناشر

 : تقسم الرسالة

قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وستة أبواب وخاتمة ، بين في المقدمة مصادر التشريع 
 .ونشوء الخلاف وأسبابه 

. لقة بطرق دلالة الألفاظ على الأحكام وبين في الباب الأول القواعد الأصولية المتع
. وبين في الباب الثاني القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث العموم والخصوص 

وبين في الباب الرابع القواعد . وبين في الباب الثالث القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي 
في الباب الخامس القواعد الأصولية المتعلقة وبين . الأصولية التي تختص بالقرآن والسنة 

. وبين في الباب السادس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها . بالإجماع  والقياس 
وفي الخاتمة طبق القواعد الأصولية على الآيات والأحاديث المذكورة في باب النكاح وأورد 

 .فيه أربعة عشر حكما 

 :همنهج الباحث في رسالت

أما الأسلوب الغالب في عرض القواعد الأصولية فالباحث لا يصوغ القواعد صياغة 
الاستدلال " وقاعدة " عموم المقتضى " موجزة ، بل يوردها على شكل عناوين كلية مثل قاعدة 

ثم يبين المراد بهذا العنوان ويبدأ بشرح " تعارض العام والخاص " وقاعدة " بمفهوم المخالفة 
أي كتاب أصولي ؛ فيبين آراء الأصوليين وأدلتهم وشروط العمل بالمسألة إن الموضوع ك

وجدت ، ويركز على ذكر آثار الاختلاف في المسائل الأصولية في اختلاف الفقهاء من خلال 
 .الإكثار من ذكر الفروع الفقهية التي يرجع سبب الخلاف فيها إلى هذه القاعدة 

ه فركز على أثر الاختلاف في القواعد وعموما فالدارس سار على وفق عنوان
الأصولية ولم يذكر غالبا أصول الفقه على شكل قواعد وإنما على شكل مباحث وعناوين عامة 

 .؛ لذا لن نفصل القول في هذه الرسالة 

القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية : الرسالة الجامعية الثالثة
 . عند ابن قدامة في آتابه المغني 

 .الجيلالي المريني : احثاسم الب

  رسالة دكتوراه: طبيعة الدراسة



 ٣٥٢

 .دار ابن القيم ودار ابن عفان : الناشر

 : تقسيم الرسالة

قسم الباحث دراسته إلى أربعة أبواب ومدخل وخاتمة ، كل باب يتضمن فصولا 
 :ومباحث

لية ، عرف الباحث في مدخل الدراسة بابن قدامة المقدسي ، وبين معنى القاعدة الأصو
ثم سرد القواعد الأصولية المذكورة في رسالته ، وتكلم في الباب الأول عن القواعد الأصولية 

وتكلم في الباب الثاني عن القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام . المتعلقة بالأدلة النقلية والعقلية 
ية المتعلقة بالدلالات وتكلم في الباب الثالث عن القواعد الأصول. الشرعية التكليفية والوضعية 

 .وتكلم في الباب الرابع عن القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والترجيح . 

 : المنهج الذي اتبعه الباحث

 :المنهج المطرد الذي سلكه الباحث في عرضه للقواعد الأصولية 

 .يبدأ بذكر القاعدة مصاغة صياغة موجزة  .١
 . بحاجة ثم يشرحها شرحا موجزا إن كانت .٢
 .وكثيرا ما يذكر خلاف الأصوليين في اعتبار القاعدة  .٣
 .وكثيرا ما يستدل للقاعدة ، وقد يرجح أحد الآراء  .٤
 .ثم يذكر نص ابن قدامة أو إشارته الدالة على اعتباره لها في مغنيه  .٥
ثم يذكر الفروع الفقهية المترتبة على هذه القاعدة كما أوردها ابن قدامة دون  .٦

  .تعليق غالبا
 بصيغة الجزم - غالبا –إن كان الباحث يرى صحة القاعدة فإنه يذكرها  .٧

، أما القاعدة التي لا يجزم بها ) للتعليل وليست للشرط " أن ( " كقاعدة 
 ) .تقتضي التكرار ؟ " متى " هل ( فيذكرها بصيغة السؤال كقاعدة 

 :من القواعد التي ذآرها الباحث في دراسته

 :قاعدة أصولية ، منها ) ٢٨٣( ه ذكر الباحث في رسالت

 : من القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال الرسول : أولاً

 .  دليل على الأفضلية مداومته  .١
 .  في بعض الأحيان يدل على الاستحبابفعله  .٢
 .  وأصحابه دليل على أفضلية الفعلفعله  .٣
 .  وأصحابه إلا بالأفضللا يشتغل النبي  .٤
 . فضل إلا إلى الألا ينقل  .٥
 لا يترك الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع انه  .٦

 . لامته ترك الفضائل
 .  الإجزاء إلا في محل يحمل على الكراهة والفضيلة بقرينةنفيه  .٧
 .  قد يترك المباح كما قد بفعلهالنبي  .٨



 ٣٥٣

 .   لتبيان الجوازمن أفعاله  .٩
  . ١  دال على مشروعية الفعلفعله  .١٠

 :القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس: ياًثان

 . القياس دليل شرعي  .١
 . يجب التسوية بين الأصل والفرع  .٢
 . لا يجوز أن يخالف الفرع أصله .٣
 . الفرع لا يزيد على أصله .٤
 . الفرع لا يثبت بدون أصله .٥
 . لا يبطل الأصل ببطلان فرع له .٦
 . الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل .٧
 . صحة القياس المعنى المثبت للحكم في الأصل الفرع جميعامن شروط  .٨
 . يجوز تعليل الحكم بعلتين .٩

 . التعليل مما يفضي إلى إبطال منطوق الحديث باطل .١٠
 . تعليل الحكم متى أمكن أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم .١١
 . اعتبار الحكمة إذا لم تصلح العلة ضابطا .١٢
 . الشارع لهضابط الحكمة يعرف بتوقيف أو اعتبار .١٣
 .التعلق بالحكمة من غير اصل يشهد لها فلا يترك بها الدليل .١٤
  .٢المناسب المؤثر لا يلحق غيره به .١٥

 : مثال يبين منهج الباحث في بحثه للقواعد الأصولية

: لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع: قاعدة: " من القواعد المتعلقة بالنسخ ذكر
١٠/٢٦٨. 

حقق إلا إذا تحقق الشرط ، وبيانه أن من شروط النسخ تعذر بدليل أن المشروط لا يت
الجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل ، أو تخصيصا لعموم ، أو تقييدا 

لنا الآية التي : " إذ قال" الخلع " لمطلق ، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع ؛ ومثاله عند الموفق
ر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ، لم نعرف لهم في تلوناها ، والخبر ، وأنه قول عم

عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا ، ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع ، وأن الآية 
لأن المرأة ؛ إذا ثبت هذا ، فإن هذا يسمى خلعا . الناسخة متأخرة ، ولم يثبت شيء من ذلك 

؛ ويسمى افتداء ) ن لباس لكم وأنتم لباس لهن ه: ( قال االله تعالى. تنخلع من لباس زوجها 
  .٣)" "فلا جناح عليهما فيما افتدت به: ( قال االله تعالى. لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله 

                                           

الجيلالي المريني ، القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة فـي            : انظر هذه القواعد في    . ١
  ) .١٢٧ -١١٨ ( كتابه المغني

  ) .٢٢٧ – ٢٠٩ (انظر هذه القواعد في المصدر السابق  . ٢
بن قدامة المقدسي أبو محمد عبـد االله بـن          ا: فيوانظر المسلة    ) . ١٦٧ – ١٦٦( المصر السابق    . ٣

 –دار إحيـاء التـراث       )/٧/٢٤٦( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني          )/٦٢٠- ٥٤١( أحمد  



 ٣٥٤

 :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

هو نظرية التقعيد الأصولي على : إن من آفاق البحث في هذه الموضوع .١
تى ينظر في الموضوع نظرة شمولية واسعة غرار نظرية التقعيد الفقهي ، ح

 .في تسلسل 
فيه مسائل أصولية متعددة وكاملة وهذا فضلا عن " المغني " كما أن كتاب  .٢

انه : " القواعد الأصولية والمبثوثة في ثنايا الكتاب وعليه فيمكن أن أقول عنه
 " .كتاب فقه وأصول 

 .ل على أصول مقارنة كتاب فقه مقارن فانه كذلك اشتم" المغني " إذا كان  .٣
المغني " أن القواعد الأصولية بالمفهوم العلمي للقاعد ، استعملها ابن قدامة في  .٤

 .عندما كان بصدد الترجيح " 
 .يربي ملكة بناء الفروع على الأصول " المغني " كتاب  .٥
يركز على أهمية المقاصد وأنها أمر معروف " المغني" ابن قدامة في كتابه  .٦

 .عند القدماء

القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي : لرسالة الجامعية الرابعةا
 .من خلال آتابه الموافقات 

 . الجيلالي المريني . د : اسم الباحث

 .رسالة ماجستير : طبيعة الدراسة

 :تقسيم الدراسة

: صنف الباحث القواعد الأصولية في كتاب الموافقات إلى صنفين كبيرين ، الأول
 .قواعد أصولية لغوية : عية ، والثانيقواعد أصولية شر

وقد أفرد الباحث كل صنف في باب مستقل ، تناول في الباب الأول القواعد الأصولية 
الشرعية في ثلاثة فصول ، خصص الفصل الأول للحديث عن القواعد الأصولية المتعلقة 

لشرعية ، والفصل بالأدلة الشرعية ، والفصل الثاني القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام ا
 .الثالث خصصه للحديث عن القواعد الأصولية المتعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية 

أما الباب الثاني فتكلم فيه على القواعد الأصولية اللغوية ، فقسمه ثلاثة فصول ، بين 
في الفصل الأول القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي ، وفي الفصل الثاني القواعد 

متعلقة بالعموم والخصوص ، وفي الفصل الثالث درس جملة من القواعد الأصولية اللغوية ال
 . المختلفة 

وقدم قبل كل ذلك بمقدمة قصيرة عرف فيها بالإمام الشاطبي ، وتحدث في الفصل 
 الثاني من المقدمة عن تعريف القاعدة الأصولية باختصار

 : المنهج الذي اتبعه الباحث
                                                                                                                         

 .بيروت 



 ٣٥٥

 عرض القواعد الأصولية فيبدأ بذكر القاعدة مصاغة صياغة موجزة ، أما طريقته في
ثم يشرحها شرحا مختصرا ، ثم يذكر رأي الشاطبي في هذه القاعدة ثم يورد أدلة الشاطبي في 
تقرير هذه القاعدة ، وإن كان للشاطبي استطرادات ومزيد بيان ونقاش للقاعدة أحال إلى موطن 

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في : ( فعل في قاعدةالاستطراد في الموافقات كما 
من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف : ( ، وقاعدة) العمل موافقا لقصده في التشريع 

 ) .عليها 

 :نماذج من القواعد الأصولية المذآورة في الرسالة

 .طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل .١
 .المشقة غير مقصودة للشارع .٢
 . حفظ مقاصدها في الخلقإلىف الشريعة ترجع تكالي .٣
 .المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية .٤
 .التحسينيات والحاجيات تابعة للضروريات  .٥
 .المقاصد معتبرة في التصرفات  .٦
 .النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة  .٧
 .شريعة إخراج المكلف عن داعية هواه المقصد الشرعي من وضع ال .٨
 .قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع .٩

 .لا عبرة بالحيل في الدين .١٠
 .الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها .١١
 .الأصل في العبادات التعبد وفي العادات التعقل  .١٢
 .دات لا نيابة في العبا .١٣
 .لا نسخ في الكليات .١٤
 .١من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها أو العكس .١٥

 :مثال يبين منهجه في بحث القواعد الأصولية 

 .المشقة غير مقصودة للشارع : قاعدة: " قال

هذه قاعدة من كبريات القواعد المقررة لدى المذاهب الإسلامية كافة ، وهي المعبر 
، وهي أصل له فروع كثيرة وفيرة في شتى أبواب الفقه ، " جلب التيسير المشقة ت" عنها بـ 

أن التكليف إذا أصبح شاقا على المكلف لسبب من الأسباب كضعف الإنسان ، : ومعناها
وضغط الحياة ومتطلباتها ، كان سبب التخفيف عنهم لأن شارع هذا الدين رءوف رحيم لا 

 .يريد بعباده عنتا ولا رهقاً 

مهما حصل العجز في التكليف لسبب ما ، انتقل الشارع بالمكلف إلى المقدار وعليه ، 

                                           

( ،  ) ٢٣٥( الجيلالي المريني القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات . ١
٢٩٢( ،  ) ٢٨٥( ،  ) ٢٨٣( ،  ) ٢٧٥( ،  ) ٢٧٢( ،  ) ٢٦٨( ،  ) ٢٦٥( ،  ) ٢٥٩( ،  ) ٢٣٨ (  ، )
 – السعودية ودار ابن عفان –، طبع دار ابن القيم  ) ٣٣٧( ،  ) ٣٣٢( ،  ) ٣١٨( ،  ) ٣٠٧( ،  ) ٣٠٣

 . ٢٠٠٤ –الطبعة الاولى . القاهرة



 ٣٥٦

 " .الذي يزول معه العجز وتعود القدرة من جديد 

وبهذا يبدو : " ثم ذكر جميع الأدلة التي ذكرها الشاطبي لإثبات القاعدة ، وختمها بقوله
وهذه القاعدة الكلية التيسير واضحا ملموسا ، بل هو روح يسري في جسم الشريعة كلها ، 

  . ١"دليل من أقوى الأدلة على واقعية التشريع الإسلامي ويسره 

 :أهم النتائج التي توصل الباحث إليها

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتلخص في التركيز على بيان إبداع الشاطبي في 
 وتركيزه على القواعد منهجية بحثه لمقاصد الشريعة الإسلامية كإبداعه في انتقاء القواعد

 :والأصولية الشرعية أكثر من العقلية ، وطريقته في عرض مسائل الكتاب

 :ومن هذه النتائج

بين أن أسلوب الشاطبي في التأليف يمتاز بالرصانة والقوة ، فهو يطرح المسألة 
دلة الأصولية في البداية ، ثم يذكر لها شواهد من القران والسنة أو هما معا ، وقد يضيف أ

 .عقلية ثم يعقب هذا تحليلا كافيا لها ، مع رد ما يمكن أن ينهض كاعتراض على القاعدة 

ولاحظ أن القواعد الشرعية كثيرة جدا إلا أن الإمام الشاطبي لم يوظف من هذه 
القواعد إلا ما احتاج إليه في كتابه ، وتوظيفه لهذه القواعد امتاز بالدقة والتعمق والإبداع 

 .مما يدل على سعة أفق الرجل الشرعية والتجديد ، 

بشكل مركز ومدقق وباستيعاب ومنهج صحيح " الموافقات : " كما أن دراسة كتاب
ضمين بحمل دراسة إلى مصاف المجتهدين المبدعين إذا هو اخلص النية وربط المسائل 

 .بعضها ببعض

القواعد الأصولية في الأوامر : الرسالة الجامعية الخامسة
 .أثر ذلك في فقه العبادات الشرعية و

 .هاشم العبد محمد النور : اسم الباحث

 .رسالة دكتوراه : نوع البحث

إشراف الدكتور محمود عبد .  المدينة المنورة –الجامعة الإسلامية: الجامعة المانحة
 . هـ ١٤٠٩ عام - قسم الدراسات العليا -قدمت إلى كلية الشريعة . الدايم علي 

 :لقواعد الأصولية التي ذآرها البحثتقسيم الرسالة وا

 :قسم الباحث رسالته إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة

 .تناول في التمهيد الكلام على بناء التكاليف على الأوامر والنواهي 
                                           

 ٢٤٠ – ٢٣٨(  كتابه الموافقات    الجيلالي المريني القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال        .  ١
.( 



 ٣٥٧

إطلاقا حقيقيا ، " أمر " أما الباب الأول فكان في تعريف الأمر وما يطلق عليه لفظ 
فيما يطلق عليه لفظ الأمر : ريف الأمر ، والفصل الثانيفي تع: الفصل الأول: وفيه فصلان

في مذاهب الأصوليين فيما يطلق عليه لفظ الأمر : المبحث الأول: إطلاقا حقيقيا ، وفيه مبحثان
 .أثر اختلاف الأصوليين فيما يطلق عليه لفظ الأمر : إطلاقا حقيقيا ، والمبحث الثاني

ومعانيها ، وما هو المعنى الحقيقي لها إذا أما الباب الثاني فجعله في صيغة الأمر 
في صيغة الأمر : الأول: تجردت عن القرائن ، وماذا تفيد إذا وقعت بعد حظر وفيه فصول

ما تفيد : ما هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر ، والثالث: وما ترد له من المعاني ، والثاني
 .صيغة الأمر الواقعة بعد الحظر : قاعدة

دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ودلالتها :  جعله في قاعدتيوالباب الثالث
 .على الفور أو التراخي 

في قواعد مختلفة متصلة بالأمر ، وجعله في أحد عشر فصلا كل فصل : الباب الرابع
 : منها عبارة عن قاعدة ، وهذه القواعد الفصول هي

 .ل قاعدة هل حسن المأمور به ثبت بأمر الشارع أو بالعق .١
 .قاعدة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده  .٢
 .قاعدة هل النهي عن الشيء أمر بضده  .٣
 .قاعدة هل الأمر بالشيء يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به  .٤
 .قاعدة هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الأمر الأول  .٥
 . قاعدة هل امتثال الأمر يدل على الأجزاء  .٦
 .د عقب الأمر أيفيد تأسيسا أم تأكيدا قاعدة ماذا يفيد الأمر الوار .٧
 .قاعدة هل الأمر بالماهية أمر بجزئياتها  .٨
 .قاعدة هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد  .٩

 .قاعدة ماذا يقتضيه الأمر بواحد في أشياء معينة على التخيير  .١٠
قاعدة امتثال الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين فهل هو موجه  .١١

 .عهم أو إلى بعض غير معين ابتداء إلى جمي

 :المنهج الذي اتبعه الباحث في رسالته

اعتمد على المصادر الأصيلة ، وكان أكثر اعتماده الآمدي والغزالي وابن  .١
 .الحاجب وابن قدامة والبزدوي والسرخسي 

 .أخذ آراء كل فريق من كتبهم ومصادرهم الأصيلة  .٢
 .ها حرر محل النزاع في كثير من القواعد المختلف في .٣
رجع إلى كتب الفروع لاستخراج ما تفرع على تلك القواعد الأصولية من  .٤

 .فروع فقهية ، ولم يعتمد على كتب الخلاف في نقل الأقوال 

 : مثال يبين منهج الباحث في بحثه للقواعد الأصولية

 :في قواعد مختلفة متصلة بالأمر وفيه فصول: الباب الرابع" 



 ٣٥٨

 .لمأمور به ثبت بأمر الشارع أو بالعقل قاعدة هل حسن ا: الفصل الأول

 :أثر الاختلاف في هذه القاعدة في فقه العبادات

كثير من أهل السنة لا يوجب عليه إيمان لأنه لا يعقل : إيمان الصبي العاقل] أولا [ 
إيجاب إلا بعد إلزام والإلزام منتف في حقه لانتفاء شرطه وهو البلوغ بناء على أن حسن 

 .بالشرع الإيمان ثابت 

وذهبت المعتزلة وبعض الحنفية إلى وجوب الإيمان عليه لأنه عاقل والعقل مثبت 
 .للزوم الإيمان وهو والبالغ سواء في ذلك بناء على أن حسن الإيمان ثابت بالعقل 

لا يؤخذ حتى لو أشرك عند : من بلغ وهو في شاهق جبل ولم تبلغه الدعوة] ثانيا [ 
ة إلى انه مؤاخذ بترك الحسنات وفعل القبائح ومثاب بعكسها لان أهل السنة ، وذهب المعتزل

 .حسنه وقبحه ثابت بالعقل وقد توافر فيه

 .شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ] ثالثا [ 

لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وعلى بعض لعدم الإسلام فلا : أهل السنة: المذهب الأول
ن قبح الكذب وحسن الصدق ثابتان بالشرع يتورع عن الكذب فكانت تهمه الكذب موجودة لا

 .وهم لا يقرون به 

تقبل شهادتهم لان قبح الكذب وحسن الصدق : المعتزلة وبعض الحنفية: المذهب الثاني
  .١"ثابتان بالعقل ولا يحتاج إلى ثبوت ذلك إلى الشرع بل كل ذي لب يعرف ضرورة ذلك 

 : أهم النتائج التي توصل الباحث إليها

 .حقيقة في القول المخصوص مجاز فيما عداه  ) أمر( لفظ  .١
 .صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن كانت حقيقة في الوجوب  .٢
أكثر أسباب الاختلاف في مدلول الأمر على الوجوب أو غيره راجع إلى  .٣

 .اختلاف القرائن واعتبارها بين الجمهور 
 .صيغة الأمر بعد الحظر حكمها كحكمها قبل النهي  .٤
 المجرد تدل على مجرد طلب العقل وأن دلالته على المرة لا من صيغة الأمر .٥

 .ذات اللفظ وإنما دلت التزاما للضرورة 
صيغة الأمر المطلق عن الوقت لا دلاله لها سوى طلب المأمور به وإخراجه  .٦

إلى الوجود من غير تعرض إلى فور أو تراخي إلا إذا قامت قرينه على 
 .ور مخير أحدهما فان لم تكن قرينة فالمأم

صيغة الأمر المقيد بوقت متسع تقتضي إيقاع فعل المأمور به في أي جزء من  .٧
 .أجزاء الوقت فمتى أوقعه في أي وقت برئت ذمته 

                                           

لم أوثق نقلي من الرسالة ببيان أرقام الصفحات لأنه لم يتسن لي النظر في الرسالة في قاعة                 : تنبيه . ١
خلاله كتابة هـذه    من  الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة  سوى وقت قصير استطعت               

 ...ع إلى الجامعة في يوم آخر ، ولا تصوير صفحات منها ، ولم يكن بمقدوري الرجوعنهاالملاحظات 
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الحسن ما حسنه الشرع وأثاب عليه ، والقبح ما قبحه الشرع وذم على فعله ،  .٨
 .ولا مجال للعقل في ذلك 

 .مقدمة الواجب واجبة  .٩
 .د القضاء يجب بأمر جدي .١٠
 .الراجح أن التكليف تعلق ابتداء بالكل ويسقط بفعل البعض  .١١

القواعد المشترآة بين أصول الفقه : الرسالة الجامعية السادسة
 .والقواعد الفقهية 

 .سليمان بن سليم االله رجاء االله الرحيلي : اسم الباحث

 .رسالة دكتوراه : طبيعة الدراسة

 هـ١٤١٥\٠٧\٢٧: خ المناقشةعمر عبد العزيز محمد ، تاري.د : المشرف

 : تقسيم الدراسة

صفحة ، قسمها الباحث إلى مقدمة ، وتمهيد وفصلين  ) ٧٨٨( وقعت الدراسة في 
 .وخاتمة 

تحدث فيها عن تطور علم أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه بإيجاز ثم بين : المقدمة
 .المراد بالموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث فيه ومنهجه 

تطرق للفروق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية من خلال مبادئ كل منهما : لتمهيدا
تعريف أصول الفقه وقواعد الفقه ، موضوع أصول الفقه وقواعد الفقه : وفيه ثلاثة مباحث

 .وغايتهما واستمدادهما ومباحثهما ، نشأة أصول الفقه وقواعد الفقه 

 بين أصول الفقه وقواعد الفقه لفظا ومعنى تكلم عن القواعد المشتركة: الفصل الأول
تكليف الكفار بفروع الشريعة ، ما لا يتم : وفيه تمهيد ، وستة مباحث ، تضمنت القواعد الآتية

الواجب إلا به  فهو واجب ، المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد ، الأصل في 
 .الأشياء ، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 

القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه معا وفيه تمهيد وسبعة : لثانيالفصل ا
المشقة تجلب التيسير ، السؤال معاد في الجواب ، لا ينسب : مباحث تضمنت القواعد الآتية

إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، الأصل بقاء ما كان على 
 ، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب ما كان ، العادة محكمة

 .الحرام 

 .أورد الباحث تلخيصا لما ورد في رسالته : الخاتمة

 :منهج الباحث والقواعد التي أوردها في رسالته

 :سار في رسالته على المنهج الآتي
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 وحصرها في اثنتي حصر الباحث القواعد الأصولية المذكورة في كتب القواعد الفقهية
 :عشرة قاعدة هي

 .تكليف الكفار بفروع الشريعة  .١
 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  .٢
 .المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد  .٣
 .الأصل في الأشياء  .٤
 .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد  .٥
 .المشقة تجلب التيسير  .٦
 .السؤال معاد في الجواب  .٧
 .ول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان لا ينسب إلى ساكت ق .٨
 .الأصل بقاء ما كان على ما كان  .٩

 .العادة محكمة  .١٠
 .لا مساغ للاجتهاد في مورد النص  .١١
 .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام  .١٢

فكان يأتي بنص القاعدة ، ثم يشرحها ويستدل لها ، ثم يذكر بعض الفروع المترتبة 
 : القواعد المشتركة قام باستقراء الكتب  الآتيةعليها ، ولاستخراج

شرح . ٣.  ٢تقريب الوصول. ٢. ١كشف الأسرار. ١: من كتب أصول الفقه: أولاً
 .روضة الناظر لابن قدامه. ٥.  ٣بيان المختصر. ٤لمع الشيرازي 

 . ٣  ٥إيضاح المسالك . ٢ ٤الأشباه والنظائر . ١: من كتب القواعد الفقيه: ثانياً
 .مجلة الأحكام العدلية وشروحها  . ٥الأشباه والنظائر للسيوطي  . ٤اف بالطلب الإسع

وقد اجتهد في استخراج القواعد المشتركة من هذه الكتب فما وجده موجودا في كتب 
أصول الفقه باعتباره قاعدة أصولية وموجودا في كتب القاعدة الفقهية باعتباره قاعدة فقهية 

وذكر القواعد في عناوين مباحث الرسالة بالصيغة التي صاغها الفقهاء . أثبته في هذه الرسالة 
في كتب القواعد الفقهية لأنها صياغة موجزة دقيقة ، وقد رتب القواعد بحسب ترتيب أصول 

 . الفقه 

 

 

 
                                           

 .لعبد العزيز البخاري  . ١
 .لابن جزي المالكي  . ٢
 .للأصفهاني  . ٣
 .لابن نجيم  الحنفي  . ٤
 .للونشريسي المالكي  . ٥
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ABSTRACT 

The dissertation sailed from the depth of omniscient theorization's 
sea concerning the renewal of Fiqh Fundamentals to the beach of 
scientific application of pivots of such renewal and the directions and 
visions of which through taking the roots of a new science called 
(Fundamental Rules Science) by setting the theoretical principles 
therefore in order to show its essence، subject، roots، benefit، position 
among religion sciences، relation with them، development، and sections، 
with presenting an accurate vision thereabout through a selective 
representation to the main questions and rules of which. So، the 
dissertation is a descriptive analytic fundamental study for a not fully 
developed and unburned science of the Islamic Religion Sciences that 
called (Fundamental Rules Science).  

I made the dissertation arrive to a new art forming one of the both 
sections of (Fundamental Basics Science) which called (The Big and 
Moderate Collective Fundamental Rules) which is aiming to diving in the 
philosophy of Jurisprudence fundamentals by studying the rules on which 
the Fiqh Fundamental Rules depends or in other words (Fundamental 
Rules Bases). 

The dissertation distinguishes between the mass unanimously 
agreed fundamental results and those controversial ones. As it is 



 ٣٦٢

demanding to explain the Fiqh Fundamentals to the non-specialists in 
order to set the unanimously agreed rules in the position of postulates or 
the absolute respect to reduce the disagreement therein by supposing a 
new direction depending on such rules which makes them as a respectful 
laws that on which could we depend. So، we can treat an actual problem 
which is the difference between the nowadays Fiqh Fundamentals and the 
jurisprudential reality in regard with controlling the Fiqh Jurisprudential 
Process by demanding to form the Fiqh Fundamentals Science by setting 
it in abstract legal texts to reach the control of modern fiqh jurisprudence 
whose pillar is the Fiqh Fundamental Science.  

The dissertation tries to reach the biggest number of measures 
which distinguish between the Fundamental Rules and the Fiqh Ruls 
which mixed in a lot of Fiqh Rules Books or the newest or oldest، as I 
found ١٢ differences.  

The dissertation has made the historical investigation for the 
Funadamental ruling process during the centuries by analyzing some 
samples from the ruling sources and the fundamental rules through ages 
to reach more accurate meaning for the development of the most 
important side of Fiqh Fundamental Science and that would contribute to 
build a new adobe in renewal of Fiqh Fundamentals Science in form and 
meaning to control a side from these modern calls demanding to renew it 
. 

The dissertation refute some calls of renewal of Fiqh Fundamentals 
which demand to set a lot of Fundamental Rules aside as they consider 
them only a intellectual luxury effaced by time by mentioning some of 
them in the big Fundamental Rules which forming the basis of the Fiqh 
Fundamental Fort through tens of fundamentals rules branched out from 
which and the result of that was enormous fiqh effects like the rule 
(Approval & Criticism) & (Prohibition of Commandment with 
Unbearable Obligations) which connecting between the originality and 
modernization and the rootedness and that coming from farness.  

The dissertation demolishes the basis of the call that demanding to 
make difference between Majority Method and Hanafi Method and the 
Method of combining between the both methods in the Fiqh 
Fundamentals، by calling for studying the fundamental methods through 
the thinking methods adopted by scientists or the belief thinking methods 
that studying therein like، Al Mu'tazela، the Shiah، Al Asha'erah and Al 
Thahereyyah، as there is no difference between the methods and ways of 
the Fourth Fiqh Faiths in regard with the fundamental ruling، Allah 
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knows best.  

The dissertation results some recommendation like: calling for 
establishing a project aiming to investigate the fundamental rules 
completely according to stable and continuous method in studying and 
forming the fundamentals rules on the basis of fundamental ruling under 
the title (Fundamental Rules Encyclopedia). And to form a university-
study discussing the subject (The Fundamental Analogues & 
Counterparts) and calling for reforming the Fiqh Fundamental Science 
and the rules of which according to the purposive directions by making 
the collective religious purposes as a director for the fundamental rules 
themselves. And calling for studying (the rule of mental (Approval & 
Criticism)) as a complete fundamental theory due to the ruling and 
instructive fundamental، fiqh and purposive directions of which in the 
Islamic intellection.                               
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